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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد وعلئ آله 


أما بعد: 


فإن كتاب (القوانين الفقهية) لابن جُرَيَ من أشهر كتب المالكية» وهو 
أجمع مختصر في تلخيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب الشافعية 
والحنفية والحنبلية» ويمتاز بالإيجاز في الإشارة إلئ الآراء والأقوال» وعدم 
إيراد أدلة أصحابها أو تعليلاتهم إلا فيما ندرء وعدم الرد عليها أو التعقيب 
ترفيها أ ضفيها ‏ وقد اعتمد عليه الشيخ محمد بشير الشقفة في كتابه 
(الفقه المالكي في ثوبه الجديد)» ومع ذلك لم يجذب عناية الشُرّاحء كما 
أن فيه بعض الأحكام غير المعتمدة (وقد أحصيت منها قرابة خمسين 
حكماً)؛ وكثيراً ما يُغفِل المؤلف مذهب أحمد. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات. لكنه لم يلق العناية اللائقة به.» كما 
دخل التصحيف في بعض ألفاظه. 


لكن تعليقاته قليلة لا تفي بالمطلوب» ويغلب عليها شرح لكلمات» وترجمة 


نك 


لكتب وشخصيات» ولم يتعرض للفقه (وهذا بابه)» ولا للاختللاف الفقهاء إلا 
في القليل النادرء وأحياناً يغيّر عبارة المؤلف لعدم معرفته بمدلولهاء وعلئ 
سبيل المثال: 

2 ص١8‏ قال المؤلف : (ويجوز الاستتار بالإبل) أضاف المحقق زلا] 
نين معقو فقي “فعتارك الغبارة (ولة حور الامنجاز) فقلب البكلال.حراما. 
وكذا فى ص“78١.‏ كما حذف (لا) فى ص86١‏ و816١‏ و"9"” وا707 
و554» و(ليس) فى ص7١”5‏ من قلب الحكم رانها عليل عقب . 
على قطع المسافة. 

وق ص ١6١‏ قلّب حج المعضوب إلى المعطوب» والصرورة إلى 
الضرورة. ووفاقاً إلى خلافاً كما فى ص١7‏ و2778 وغير ذلك كما في 
ص*7١‏ و١68١‏ و5١"‏ وده”. وأبدل الراهن بالرهن فى ص”5". 

وفى ص756١‏ غيّر عبارة المؤلف من (يشبه) إل (يثبته) لاعتقاده بأن 
(يشبه) لا يستقيم بها المعنى. 

كما التبس عليه (السُّرَيّة) ب (السَّريّة») فى ص778., و(مِذِيائه) ب (مُذيانة) 
فى ص١١"؟.‏ 

وفي ص78 أيضاً أعاد ضمير (إنه) إلئ الاستمتاع فغيّر الحكم. 

وضبط في ص "707 (المستكره) بفتح الراء» والصواب كسرها. 

وعندما قال المؤلف فى ص50": (ولو وهب له أو اشتراه سرئ) 
أي: العتق». فقلبها المحقق إلئ: (سِرًا)ء فأفسد المعن. 

وفي ص١١:5‏ اك (زوج وأم وعاصب) حذف المحقق الواو من 
عاصب» فصارت الأم عاصباء وكرر الخطأ نفسه في ص5١4.‏ 

كما سقط منه كلمات فى ص١١‏ وه١٠‏ و486١‏ و1١71‏ اكيفصس و5750 


"5 


و77 و5750 و/اه0 7 و١/ا7‏ و0٠78‏ و١اة‏ و5137 و5اة. وعبارات فى 
اس ان ل 2ت 52 ال 1 ال يك ينك 
و444. 
و(المقوّم) إلى (المقدم) ص5772» و(الجعد) إلئ (الجهد) ص59:». 
و(بحران) إلى (نجران» و(حصرها) إلى (حضرها) ص 217١‏ و(المهتدي) 
إلى (المهدي)» و(المستعصم) إلى (المعتصم) ص”477» و(المخلطين) إلى 
(المخلصين) ص37<2 2.17 و(مثنين بها قابليها) إل (مثبتين لها قابلين) ص 45١‏ » 
و(التمر) إلئ (الثمر) ص 55» و«الأظفار) إلئ (الأظافر) . 

كما أن المحقق مغرم بقلب همزة الوصل إلى همزة قطع. 

وإضافة إلئ هذا كله فقد أكثر من الفواصل مما أفسد تماسك العبارة 
ووضوحها. 

لذا ارتأيت إخراج هذه الطبعة بثوب جديد يفي بالغرض إن شاء الله 
فكان عملي فيها علئ النحو التالي : 

١‏ - رجعت إلى مخطوط للكتاب فرغ ناسخه منه أوائل شهر صفر سنة 
كاسض فصححت الكثير من التصحيفات الواردة قف الطبعات السابقة . 

؟ - ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط . 

“" - استعملت علامات الترقيم إذ عليها المعوّل في فهم العبارات» 
وجعلت كل حكم أو مسألة أو بحث في فِقْرة خاصة. 

4 قد أزيد بعض الكلمات لاستقامة المعنى» وأجعل ذلك بين 

4ه - شرحت الغامض من العبارات» وعلقت علئ المواضع التي تحتاج 
إلى ذلك. 

5 حرجت الأحاديث الواردة» وبيّنت درجتها. 


/ا 


7 نسبت الأقوال إلن مذاهبها إن لم تكن منسوبة» وصححت نسبتها 
إن كانت خطأ (وهذا كثير). 

ورغبة فى الاختصار إن قلت: الأئمة» عنيت أبا حنيفة وقنالكا 
والشافعي وأحمد. وإن قلت: الثلاثة» عنيت ثلاثة منهم ثم حذدت بعد ذلك 
الرابع الذي خالفهم» وعندما أعيّن بعضهم ثم أقول: خلافا للبقية» فهم بقية 
الأئمة الأربعة. 

4 بيّنت المعتمد من الأحكام عندما يتركه المؤلف. 

4 قابلت الأحكام الواردة فيه علئ ما جاء في كتاب (بداية المجتهد) 
لابن رشدء (وقد قمت يتحقيقه ومقابلته غلل كناب: وحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة لمحمد بن عبدالرحمن الدمشقي)» وعند الاختلاف أرجع إلى 

٠‏ - قذمت ترجمة للمؤلف فى أول الكتاب. 

أجو أن أكون قد ونتح قي ععلنى :114 وأمتال ال ليم السذاذ 
والقبول» إنه خير معين وأكرم مجيب. 


ماجد الحموي 
دمشق فى 4 ذى القعدة 47اه 
الموافق ]١1١/٠١9/‏ 


لا لا لا لا لا لا 


ترجمة ابن جْرَي الكلبي 


أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن يحيئ بن 
عبدالرحمن بن يوسف بن سعيد بن جُرَّيّ الكلبي» المولود في ١9‏ ربيع 
الأول سنة 91ه. من أهل غرناطة» وذوي الأصالة والنباهة فيها. 

وأصل سلفه من ولبة (جنوب غربي إشبيلية) من حصن البراجلة» نزل 
بها أَوَلهم عند الفتح.» وعند خلع دولة الجراظي وكان لجَدّهم يحيئ رياسة 
وانفراد بالتدبير. 

وكان رحمه الله تعالى علئ طريقة مثلئ من العكوف علئ العلمء 
والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين» فقيهاًء حافظاًء قائماً علئ التدريس» 
فشناركا فى قدو تومن عريية ‏ ونقس رأصول»ه قر ءانه دو امنة 
وحديثء وكان حمّظة للتفسير» مستوعباً للأقوال» جمّاعة للكتب» ملوكيّ 
الخزانة» حسنّ المجلس» ٠‏ ممتع المحاضرة» قريب الغُورء صحيح الباطن» 
تدم خطيباً بالمسجد الأعظم في بلده على حدائة سئه» فائفق 0 
وجرى علئ سنن أصالته. 


مه 


0 


الغرناطى» وأخل عنه العربية والفقه رالشاة والسلية” 
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ولازم الخطيب الفاضل أبا عبدالله محمد بن عمر بن رُشّيد الغرناطي . 


وأبا المجد يوسف بن الحسين بن أبي الأحوص» وطبقتهم : 


كأبى الوليد الحضرمى . 


والقاضي أبي عبدالله محمد بن علي بن يُزْطال . 


والأستاذ النظّار المتفنن أبي القاسم قاسم بن عبدالله بن الشاط. 


تلامذته: 


أما تلامذته: فأهةّ أولاده الثلاثة : (أحمد. ومحمد» وعبدالله), 
همهم او 


ولجاف الارودية يوان 


ومن شعره: 

لأتلغ هن غك اريف يليا 

ففي مثل هذا فلينافس أولو النهئل 
وله فى الجناب النبوي: 

أروم امتداح المصطفى فيردني 

ومن لي بحصر البحرء والبحر زاخر 

وو أن كنا التعوالسين تالهضوا 


وإن مرادي صحة وفراغ 
تكوة بيه لى :فى انان يلم 
وحسبي من الدنيا رغد» والشراب يُساغ 


تأورئ عن إذرالة تلك الحتاقيب 
ومن لى بإحصاء الحصول والكواكب 


هذاء وقد استُشهد ابن جُرَّيَ سنة ١5لاه‏ وهو يحرّض الناس يوم 
معركة طريف التى كانت بين المسلمين وبين النصارئ. (وطريف: مدينة 


جنوب إسبانياء سمّيت باسم طريف بن مالكء» أول قائد مسلم عبّر البحر 
إلى إسبانياء وهو بربري من موالي موسئ بن نُصَير). 
مؤلفاته: 

. أصول القراء الستة غير نافع‎ - ١ 

1ت الأوان السَّنِيّة في الكلمات السّنَيّة. مطبوع. 

وقد شرحه الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالملك القيسي المِنْثُوري 


المتوفئ سنة 75/ه بشرح سمّاه (مناهج الأخبار فى تفسير أحاديث كتاب 
الأنواو). 


كما شرحه علي بن محمد القلّصادي المتوفئ سنة ١894ه.‏ 

7 د التسهيل لعلوم التنزيل (في التفسير). مطبوع . 

وقد حشئ عليه الشيخ محمد التاؤدي بن سودة الفاسي المتوفل سنة 
6ه 

؛ - تقريب الوصول إلئ علم الأصول. 

5ه الدعوات والأذكار المخرّجة من صحيح الأخبار. 

وقد أشار إليه المؤلف في آخر (القوانين الفقهية) في كتاب الجامع. 

5 الصلاة. 

- فهرس كبير اشتمل علئ ذكر كثير من علماء. المشرق والمغرب. 

الفوائد العامة في لحن العامة (في اللغة). 

4 - القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية. 

وقد اتظلهنة الشيخ المرابط ابن محفوظ الأنصاري الشنقيطي في كتابه 
(التحفة المؤضيّة بنظم القوانين الفقهية). 

١ 


ولابن المؤلف (أحمد بن محمد) تقييد في الفقه علئ كتاب والده 
المسمئ بالقوانين الفقهية» لكنه لا يُدرى مصيره. 

. المختصر البارع في قراءة نافع‎ - ٠ 

١‏ - مطلع اليّمْن والإقبال في انتقاد كتاب الاحتفال. 

لعله (الاحتفال في أعلام الرجال) لأبي عمر أحمد بن محمد بن 
عفيف بن مريول الأموي القرطبي المتوفل سنة ١547ه.‏ 

أو (الاحتفال في تاريخ أعلام الرجال) لأبي بكر محسن بن محمد بن 
مفرج بن جمال القرطبي المعروف بالقّبشي المتوفئ سنة ٠47ه.‏ 

7 - النور المبين في قواعد عقائد الدين. 

الامرويياه الم ماج كع سا 


مراجع الترجمة: 

.707/١ الإحاطة فى أخبار غرناطة: (لسان الدين بن الخطيب)‎ - ١ 

؟ - الأعلام: 5 الدين الرّركلي) ه/0؟"5. 

*“ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (أي: المالكي): لابن فرحون 
اليعمري .١65/١‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل علئ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
(إسماعيل باشا) 745/5. 

ه - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (عبدالحي 
الكتانى) .70/8/١‏ 

5 2 الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة (لسان الدين بن 
الخطيب) .45/١‏ 

.١١/9و‎ 585/8 معجم المؤلفين (عمر كحالة)‎ - 0٠7 
.097 والمستدرك على معجم المؤلفين (عمر كحالة)‎ 

4 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 
(أحمد المَقري) .0١5/5‏ 


١ 
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ته جديا الطبيود اموت و اعدو 


م ددا ةك سا تيال سدم 
وَالنْميه عللمذهب الشافحيّه 
مركم ب > مهن مي 
ل و ا لا ا ا 
َه ٠.‏ له 
وَاحَسَفِيََةَ وَاحَنْسَيَةٍ 


ا تالف 
نحا بطري ورناط) 


>5 ع ل آي 2و 
حمّمّه وعلى عليه 


ما جا ركوي 


قال عبدالث خُدَيم الكتاب والشثّة: محقد بن 


أحمد بن محقد بن جُرّقّ الكلبي ‏ تاب الله عليه آمين ‏ 
الحمد لله ذي الجلال (الذي عجزت عن إدراك كُنْهه عقول العارفين)» 
والكمالٍ (الذي قَصَرَتْ عن إحصاء ثنائه ألْسِنةٌ الواصفين)» والقدرة (المئ 
جلك غم رهينها: تلوت الخاتقين )اه والقطفة: (الوععنيت لعرتها جره 
الطائغين والحاكفيق): والعلم (الذي أحاط بما :قوق العرش: إلى أطباق 
الدّرى)» والحكمة (التي ظهر أثرُها في كل ما أنشأ وبرأ وذرأء مما نرى 
وممًا لا نرى)» والرّحمةٍ الواسعة (التي شَمِلَّتْ أكنافها جميعٌ الورى). 
والتّعمة السّابغة» والحجّة البالغة» والسّطوة الدّامغة لمن كذب 0 


سبحائه من مليكِ لم يَخْلْق عباده عبثاً ولم يتركهم سُدىء بل أرسل 
الرسل ميشرية: وستلوية وداعين إلى الحقٌّ والهدى. ونهَى وأموه -وتجدن 
ونلسن» وَوَعَدَ من اهتدى» ا من اعتدى . 

ثم حَتَمَ الرّسالة سينا محمد عد صاحب الدّعوة التّامَة والرّسالة العامة 


إلى الونس وَالجانة والملَة الناسخة لجميع الأدنا قن والشّريعة الباقية إلى آخر 
الزّمان» والآيات البيئنات والآدلة القاطعة السّاطعة البرهان» وأندل عليه القرآن 


هدّى للئاس وبيّنات من الهدى والفرقان» وجَعَلّه معجزةً ظاهرة للعِيان» 
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متجددةً ما اختلف المَلَّوَان”'2: وتعاقبت الأزمان» فما قبضه الله إليه حتّى 

أكمل به الذين» وأوضح السبيل المستيين؟ وأقامه 0 لِلّه على الخلق 
10 سك 

0 ظهر في الوجرة مصداق 0 اي 2 رسك ا 


ما بعد: فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية» ومسائل الفروع 
الفقهيّة» على مذهب إمام المدينة: أبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي 
رضي الله عنه؛ إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغرب» 
اقتداءة بدار الهجرةء وتوفيقاً من الله تعالى» وتصديقاً لقول الصادق 
المصدوق ككلهِ: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحقّْ حنَّى تقوم 
الساعة700 , 


ثم زدنا إلى ذلك التنبية على كثيرٍ من الاثفاق والاختلاف الذي بين 
الؤمام المسمى» وبين الإمام بي عبداللّه محمد بن إدريس الشافعيّ» والإمام 
عي حنيفة النعمان بن ثابت» بالضام أبي عبدالله أحمدٌ بن حنبل ؛ لتكمل 
بذلك الفائدةٌ؛ ويَعْظمَ الانتفاع» فإنَ هؤلاء الأربعةة هم قدوةٌ المسلمين في 
أقطار الأرض» وأولو الأتباع والأشياع . 


وريّما نبَهتٌ على مذهب غيرهم من أئمّة المسلمين» كسفيانٌ الثوريّ» 
والحسن البتبصريئء وعبدالله بن المبارك» وإسحاق , بن راهويه» وأبي ثورء 
وَالنَّحْعِي ‏ وداودنين علي إيام الظاهريّة ‏ وقد أكثرنا من نقل مذهبه . 
والليث بن سعدء. وسعيدٍ بن المسيوة والأوزاعيٌ» وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين . فإنَ كلّ واحد منهم مجتهدٌ في دين الله ومذاهيّهم طَرقٌ موصلة 
إلى الله. 


واعلم أنْ هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد: 


3 اليل والنهان تاد 
فق رواه مسلم .١975‏ 


الفائدة الأولى : أنه جَمَع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالى 30 ب 
بخلافٍ غيره من الكتب» فإنّها فى المذهب خاصّة أو فى الخلاف العالى 
٠‏ خاصضّةً. 

الفائدة الثانية: أنّا لمُحناه بِحَُسّن التّقسيم والترتيب» وسهلناه بالتهذيب 
والتقريب؛ فكم فيه من تقسيم قسيم وتفصيل أصيل يُقرّبٍ البعيدٌ ويليَنُ 
الشُديلَ. 1 ١‏ 


الفائدة الثالثة: أنّا قصدنا فيه الجمعَ بين الإيجاز والبيان» على أنّهما 
فليا يجتمعان». فجاء بعون الله سهل العبارة» لطيف الإشارة» تام المعانى» 
مختصّرٌ الألفاظ. حقيقاً بأن يَلْمَح به الحمّاظ . 

وإلى الله ع فى أن يجعله ونا لغفرانه» وموضئلة لرضوانه» 
وفاتحاً لخزائن إحسانه وامتنانه» إِنّهِ ذو فضل عظيم. 
بيان اصطلاح الكتاب: 
غيره» إِمّا نضا وتصريحاًء وإمّا إشارةً وتلويحاً. 

- وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف فى مسألة» فذلك مَؤِْن ‏ في الأكثر 

- وإذا ذكرنا الإجماعَ والاتّفاق فنعني: إجماعً الأمّة. 

ع ونان شكزنا «الحميوة: ف القاق العلناةه إلا مق قد فول 


وإذا ذكرنا «الأربعةً» فنعنى: مالكاًء والشّافعىّ» وأبا حنيفة» وابنَ 


- وإذا قلنا: «قال قومٌ» أو «خلافاً لقوم» فنعني: خارجٌ المذاهب 
الأربعة . ّ 
)١(‏ في المذاهب الأخرئ. 


"١ 


- وإذا ذكرنا «الثلاثةَ» فنعنى: مالكاء والشّافعيَء وأبا حنيفة. وفى ذلك 
إشعارٌ بمخالفة أحمد بن حنبل لهمء أو أنه لم يُنْقَل له مذهبٌ في تلك 
المسألة . 

- وإذا ذكرنا «الإمامين» فنعني : مالكاً والشافعيّ . 

د وإذا ذكرنا اضمين الاثنين: كقولنا: «عندهما» أو «خلافاً لهما» فنعني : 
الشافعيٌ وأيا حنيفة . 

- وإذا ذكرنا ضمير الجماعة فقلنا: ١عندهم)‏ أو «خلافاً لهم» وشبة 
ذلك فنعني: الشافعيٌ وأبا حنيفة وابنَ حنبل. 

- وإذا قلنا: «المذهب» فنعني: مذهبّ مالك. وفي ذلك إشعارٌ 

- وإذا قلنا: «المشهور») فنعني : مشهورً مذهب مالك. وفي ذلك إشعارٌ 
الف 

- وإذا قلنا: «قيل كذا» أو «اخْتّلِف في كذا» أو «في كذا قولان فأكثر) 

- وإذا قلنا: «روايتان» تتحبى : عن مالك. وأكثر ما نقدم القول 
المشوون. 


بيان ترتيب الكتاب: 

اعلم أنْي افتتحتّه بعقيدةٍ سُنْيّة وجيزةء تقديماً للأهمٌ. فلا جرم أنْ 
الأصول أهمْ من الفروع. ومن الحقّ تأخيرٌ التّابع وتقديمٌ المتبوع. 

ثم قششمث الفقة إلى قسمين: أحدهما في العبادات؛ والآخر في 
ال م واضكنت كل سم عشزة كل على أمنة يانه فانحصر الفقه في 
ع ا ومئتي 0 , 


)١(‏ وهذا التقسيم يؤدي أحياناً إلى إهمال فروع تقتضي الذكرء أو إضافة فروع لاستكمال 
العدد . 
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القسم الأوّل: فيه من الكتب كتاب الطهارة» كتاب الصّلاة» كتاب 
الجنائزء كتاب الزّكاة» كتاب الضّيام والاعتكاف. كتاب الحجٌ»؛ كتاب 
الجهاد, كتاب الأيمان والتذورء كتاب الأطعمة بالأقريه اس والذبائح» 
كتاب الضّحايا والعقيقة والختان. 

القسم الثاني: فيه من الكتب كتاب التكاح» كتاب الطلاق وما يتَصل 
به» كتاب البيوع , كتاب العقود المشاكلة للبيوع» كتاب الأقضية والشهادات» 
كتاب الأبواب المتعلّقة بالأقضية» كتاب الدّماء والحدود. كتاب الهبات وما 
يجانسهاء كتاب العتق وما يتعلّق به» كتاب الفرائض والوصايا. 

ثم ختمته بكتاب الجامع» وهو يحتوي عاك تعشرين ابا 

وإكنا نحطت الكنن :ركاف ف ذا العيفة: لآل :حسمت كل 
شكل إلى شكله. وألحقت كلّ فرع بأصله» وربّما جمعتُ في ترجمةٍ واحدة 
ما يفرّقه الناس في تراجم كثيرة» رَعْيا للمقاربة والمشاكلة؛ ورغبة في 
الاختصار. 

والله المستعان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 


لا لا نا لا لا لا 


وف 


في الاعتقادات من أصول الديانات 


ويشتمل على عشرة أبواب: 
- خمسة فى الإلهتات. 
- وخمسة فى السَمعتات. 
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الباب الأوّل 
في وجود الباري 
جَلْ جلاله وعزّ نواله - 
اعلم أنْ العالّم العُلُويَ والسُفْليَ كله مُحدَتٌ بعد العدّم» شاهدٌ على 
نفسه بالحدوث» ولخالقه بالقدم ؛ وذلك لما يبدو عليه من تغيير الصفات» 
وتعافب التشركاف والشكتات :-.وغير ذلك ميق 'الأمرن الطارئات» بوكل محدك 
مكنا لقح لسرن باع دل طرق إذ لا بد لكل فِعل مِن فاعلٍ. 
فجميع الموجودات ‏ من الأرض» والسماوات» والجيواناه: والجمادات 
من: الجبال». والبحارء والأنهار والأشجارء والثمارء والأزهار» والرّياح» 
والسّحاب» والأمطارء والشّمس» والقمر»ء والنجوم» واختلاف الليل والتهارء 


>" 


وكل صغير وكبير ‏ تَظهّر فيه آنارُ الضَنعة» ولطائفٌ الحكمة والتّدبير. ففي 
كل شيء دليلٌ قاطع وبرهانٌ ساطع على وجود الصَّانع . 

وهو الله رب العالمين» وخالق الخلق أجمعينء المَلِكُ الحقٌُ المبين» 
الذي احتجب عن الأبصار بكبريائه وعلوٌ شأنه. وظَهَرَ للبصائر بقوّة سلطانه 
ووضوح ترهانة..: فا أعظم برهان الله! 3 أكثر الدّلائل على الله: لأف لَه 
ل دار ألسَّموتِ وَالْارْضَ 4 [إبراهيم: ٠‏ 

وحسبّك الفطرةٌ التي فطر النَاسّ عليهاء وما يوجد في التفوس ضرورة 
من افتقارٍ العبودية ومعرفة الربوبيّة : لوك سَألتَهُم عَنْ حَلقَّ لسوت والْارَصَ 


ور 


للقوارجح 52 [لقمان: 0؟]. 
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الباب الثاني 
في صفات الله تعالى 
عز شأنه وتهرَ سلطانه - 


برت عادةٌ المتكلّمين بإثبات سبع صفاتٍ وهي: الحياة» والقدرة, 
والإرادة» والعلم» والسمع» والبصرء والكلام. 

فأمَا الحياة: فإنَ الله هو الأَوَلُ القديم الذي لم يَرَل في أزلٍ الأزل قبل 
وجود الأزمان» ولم يكن معه شيء غيره» وهو الآن على ما عليه كان. 
وف اتح الباق الحو الى لا وموك :كل مين عليه اقاناد 

وأمًا القدرة: فإنه قدير على كُلّ شيء» لا يُعجزه شيء» ولا يصعب عليه 
قتي ويققة ملكوك كن شري ألا ترف أثر قدرته في اختراع الملوجرداك» 
وإمساك الأرض والسماوات» ونفوذ أمره في التَصرّف في المخلوقات؟ ففي كلّ 
يوم يميت ويحيي» ويَخلق ويفني » ويفقر ويُخنيء ويُعِرٌ ويّذِل» ويّهدي ويُضل ) 
ويعطي ويمنع » مخض وترم ويُسعد ويُشقي. ويعافي ويبتلي: #إِنَّمَا أمْرهم 


إِذآ ياد سَيْكًا ا أن يَقُوْلّ ل كن مَيكَكوكٌ 409 ابس : 65ا. 


"5 


وأمّا الإرادة: فإنه سبحانه الْمُرِيدٌ لجميع الكائنات» المدبُرُ للحادثات» 
التقدوٌ للمقدورات»- الفقال لما يريد افكل تفع وضُرّء وحلو ومُرّء وكفر 
وإيمانء» وطاعة وعصيانء وزيادة ونقصانء وربح وخصر ا فبإرادته 
القديمة». وقضاثة :وقدوف: ومشيئكةه :الحكرمية: لا .راد لأمزء» وله مُعقت 
ا له اعتراضٌ عليه في فعله: لا ْمَل عَم ما يفَعلٌ وهم يلوت 2 
[الأنبياء: 77]. كل نعمة منه فَضْلٌء ل اقتضى ذلك مُلكه 
وحكمته. ل والمَلِكْ يَحكم بما أراد على 
مماليكه. والحكيم أعْلَّمٌ بما تقتضيه تقتضيه جكمنُه: 9وَأَهُ يَمْلَمُْ وَأَسْرَ لا 

تكَلمُورت* [البقرة: ‏ 115]. 

قدّر أرزاقَ الخَلْقَء وآجالّهم. وأعمالهم. وشقاوتّهمء وسعادتّهم: 
«كل فى كتب تبن [هود: 5]. خَلَّقَ قوماً للجئة» فيَسَّرهم لليُسرئ» 
وبعمل أهل الجنّة 0 وخلق قوماً للئار» فيَسَّرهم للعسرى» ويعمل 
أهل الثار يعملون: #ومًا رَيْكَ يطل لَْحبِيدِ» [فصلت: 5غ]. 

وأمَا العلم : فإِنّه - تبارك وتعالى اسمّه ‏ عالِمٌ بجميع المعلومات» 
اعبط بما تحت. الأرض السَغفلى إلى ما فوق السّماوات» أحاط بكل شيء 
عِلّْماًء وأحصئل كل شيءِ عدداًء وعَلِمٍ ما كان وما يكونء وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكون» ل ورقيت غلئن كل 
إنسان: #يعلم يِرَكُم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تبون # [الأنعام : ]قد استوئ عنده 
الظاهد والباطن» 0 7 0 السرائق وفكونات الضمائر»؛ حتى ِنَّه 
يَعْلَم ما يهجس في نفوس الحيتان في فعوو البحار: #إِحمْ عَلِيِما بِدَاتِ 
ألصّدُورٍ» [الأنفال: 47]. 

وأمَا السّمع والبصر: فإِنّْه - تعالى - سميعٌ بصيرء لا يَعْزِبُ عن سمعه 
مسموعٌ وإنْ حَفِيَ» ولا يَخِيب عن رؤيته مرئي وإن دق: يتلم لير ولخت » 
[طه: 0]» حتّى دبيبَ التملة السّوداء» علئ الضّخرة الصمّاءء في الليلة 
الظلماء: #إنَّ أَنَهَ لا يخ عي عَيَيُ ف الْأَرْضٍ ولا فى لمك (2©* [آل عمران: 
3 وما أحسنّ تعقيبَ هذا ببرهان: #هُرٌ الى بُمَوَدْصُرْ في الْأَرْعَاو كت 
ك4 االو عمران 5 


بف 


وأما الكلام : فإِنّه - جل وعرٍّ ‏ متكلمٌ آمِرٌ نَاهِ بصفة أزليّة ليس بحرفي 
ولا صوتء. ولا يقبل العدم , ولا ما فى معناه من: السّكوت ولا التبعيض 
ولا التقديم ولا التأخيرء الذي لا يشبه كلام المخلوقين» كما لا تشبه ذاثّه 
ذواتَ المخلوقين» لا تَنْمَدُ كلماتهء كما لا تُحصل معلوماته» ولا تنحصر 
مقدوراته: لكل لَوْ كن ألْيحرُ هِدَادًا لِكمَتِ ون لَقْدَ الْحرُ مَلَ أن تقد كمث رن 
ولو جِنْنا بمِثْلوء مَدَدَا (69* [الكهف: .]٠١5‏ 

والدليل على ثبوت هذه الضَفات ثلائثةٌ أوجه: 

الوجه الأوّل : أنها صفاتث كمالء» فوجب وَعيت الله بهاء وأضدادُها 


ب 


02 . 
مس مر ص وو 


صفات نقصء» فوجب تنزيهّه عنها: ##وَينهِ الْمَتلُ الْأعن* [النحل: .]6١0‏ 
الوجه الثاني: أنها تدلٌ عليها آثارٌ حكمته؛ فإِنْ إتقان الصَنعة دليلٌ على 
حياة الصانع وقدرته وعلمه وسائر صفاته . 


الوجه الثالث: ما ورد من النصوص الصريحة في القرآن والأخبار 
الصحيحة . 


الباب الثالث 
في أسماء الله تعالى الحسنى 


قال :رسول. الله كلهة:' [إن لله تسعة وتسعين اسمك: من أخضاها دل 
الحنّة)”2 . وقد وَرَدثْ معدودةً مُعيّتَة فى حديث أخرجه الترمذي من طريق 
أبي هريرة رضي الله عنه”"©. واختلف الناسٌ في تلك الأسماء المعيّنة فيه: 
هل هي فيه مرفوعة إلى النبيّ كله كأصل الحديث؟ أو هي موقوفة على 
انا قوير ؟" لاأن للدي تعالن. - أسماءواقدة على تلاك لمعته ف نينا هنا وود 


)0غ( روآه البخاري 55٠‏ ومسلم /لا/1 ؟. 
زهم الترمذي ا" 
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في القرآن والحديث» ومنها ما هى أسماء مشتقّة من أفعاله. 

واعلم أن أسماء الله وصفاته تنقسم على الجملة إلى ثلاثة أقسام: منها 
ما يرجع إلئ الذات» وإلئ صفات الذّات» وإلئ صفات الفعل. 

وتنقسم على التفصيل بالنظر إلى معانيها عشرة أقسام: 

الأّل: اسم يدل على الذّاتء وهو قولنا: «الله». وقد قيل: إنه 
اسم الله الأعظم . 

الغاتى !. أسماء تدل على الوحدائئة كاسمه: #الواجدف» و#الصيدةء 
و«الوتر) . 

الثالث: أسماء تدل على الحياقء ك «الحئ». و«الأوّل». وةالآخر». 

الرابع: أسماء تدل على اختراع المخلوقات؛ وذلك أخصٌ صفات 
الرْبوبِيَّةء»ء ك «الخالق». و«البارىئ»» و«الفاطر). 

الخامس: أسماء تدل على القدرة»ء ك «القدير)ء و«المنتقماء 
و«القهّار) . 

السّادسن: أسماء تدل علن الإرادة» ك «المُريد»+ و«الفعال لِمَا يُرِيدةء 
و«القابض»2 و«الباسط) . 

الشابع: أسماء تدل على الإدراك» ك «العليم». و«السميع'ء 
و«البصير» . 

الثامن: أسماء تدل على العظمة والجلالء ك «العظيم»» و«الكبيراء 
و«العَلِىّ) . 

النّاسع: أسماء تدل على الملك والبَمَلّكَءِ ك «الملك»: وةالمالك»: 
و«الغنىّ» . 


العاشر: أسماء تدل على الرّحمةء ك «الرّحمن»» و#الرّحيم). 
و«الغفار». و«التّاب»» و«الوهّاب». 


أحن 


الباب الرابع 
في توحيد الله تعالى 


وهو تعتشول قولنا: دللا ِلَهَ إلا الله . وهو أن تومن فأ إِلَهُ واتخد 
أحد» فَرْدٌ صمد» لم يتَخذ صاحبة ولا ولد ولا أشرك في حكمه ذا > 
ليس له في ربوبيّته شريك ولا نظير» وليس له في ملكه ضدٌ ولا نِذَّ ولا 
منازع ولا ظهير. 

والبرهان الواضح على الوحدانيّة: معقول أربع 

الأولى : لولمه انيد : #لؤ كن فيهما فبما عَإلَهَ إِلَّا لَه لَفسَككًا [الأنبياء : 
5 ومنه أخذ المتكلّمون «دليل التَّمَانمُ2"0. إلا أن القرآن أفصحٌ وأوضح. 

والكاية :قله ع تعالى جح للقن لو كن مق عالمة .كا راون 2001 لانو إل 
ذى لمش سي 440 [الإسراء: ؟؛]. فإنَ عدم التزاع دليلٌ على عدم المنازع . 


والقالفة: 'قوله تعالئ. .نوا 2 ف واد وما تكارت ممه ين 
م لل سا ار ارس لمم 


لَه !نا لعب طُّ لم يمَا حَلَقَّ وللَا بمَضْهُمْ عل بَعْضْ» [المؤمنون: .]4١‏ فكونُ 
الوجود 5 مرتبطاً بعضه ببعض دليلٌ على أن مالكه 57 

والزائجة :قو ليج كعالنى ‏ # رحدو سن دونه عَالَهَدٌ لا يخلتورت ميا 
1 لفون 4 [الفرقان: 5 «فإذ شو كنفات الأله كوك عالقا ولا حنالق 
إلا الله » فلا ِلَه إل الله , وغيره مخلوق؛ والمخلوق لا يكون شريكا لخالقه : 
#أكَمَن كلق كَمَن لا . 0 يلق أقلا يَدَكَرُونَ 409 [النحل: 17]. 

تكميل: الطوائف المخالفة فى التوحيد: التصارى. والمجحوس. 
والصابئة » والمنحمون. والطبائعيون. 

فأمًا التصارى: فكفروا بأقوالهم الفاسدة ومذاهبهم الضالة في عيسى 


1 


يات : 
02 


)١(‏ وهو اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضئ الآخرء فمحال وجود إِلْهينء لأنه يؤدي إلى 
وصف أحدهما أو وصفهما بالعجز. 


0 


وأمّه - عليهما السلام -. وأبلعٌ الردٌ عليهم مضمونٌ خمس آيات: 
الأولى: قوله: #كانا يأكلان العام 4 [المائدة: 78]» فذلك صفةٌ 


ا 0 2224 22 مس ويه ل 2 
الثانية: قوله: ##إِتَ مثلّ عسئ عند اللو كمشل ادم # [آل عمران: 594]. 
أي من قَدَرَ على خلق الإنسان مِن غير أمّ ولا والدٍ قادرٌ على خلقٍ آخرّ بأمْ 
دون والد. 
الثالئة : 0 مالو | اند أ َه هكد ين تين [يونس: 


الرابعة: قوله: وما يَتى لمن أن يَنَحِْدَ وَلَدَا © إن كُلُ من فى 
َلسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّة اق ألتَمْنِ عَبدَا 462 [مريم: 35 7 فإِنَ الرّبوبيّة 

الخامسة: قول عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: #إِنْ عبد أسَِّك [مريم: 
'"] وقوله: #يلبوه إِسَرَِيلَ أَعَبدُا أللَّهَ رَنَ ورَبّحكمْ4 [المائدة: 177. فاعترافه 
على نفسه بالعبوديّة بيانُ كذب من وصفه بالرَبوبيّة . 

وأمَا المجوس : فكفروا بعبادة التور”'". والرّدُ عليهم: قوله: «وَجَمَلٌ 
لست لبور [الأنعام: .]١‏ فإنّ المحدّث المخلوق لا يكون إلهاً. 

وأمَا الصَّابئة: فكفروا بعبادة الملائكة ونسبتهم إلى الله. والرّدُ عليهم: 
قوله: #بلٌ عباد مكمورت4 [الأنبياء: 55]. 


وأما المنحمون: فأليشو] للكواكب تنبا فى الوجود. والرّدٌ عليهم: 
قولة: قعالن .+ والشمسن : والفهر جوم تسا مرو 4 [الأعراف: 04]» 
والمسخُر مملوك مقهور. وقوله: ذل سوا للشمس ل ِلْعَمَّرِ وامسحدوا 
لله الذى حَلْفَهَكّْ4 [تضلت» 187 فكيفت بقار مخلوقٌ خالقه؟! 


)١(‏ أي: بعبادتهم النور. 


١ 


00 


آَم الطبائعون: فنسبوا الأفعال للطبيعة. وال عليهم : قوله: #ثمرات 
6 و4 [فاطر: 7١]ء‏ وقوله: ##نسْقَى بِمَآو ود وَيْمَضَلُ بَعْصَبَا َكل بَعَضٍ 
ف الكل »4 [الرعد: 4]. فَإِنٌ اختلاف الأشكالٍ والألوان» والرّوائح 
والطعوم» والمنافع والمضارٌ؛ دليلٌ على الفاعل المختار. 

إشارة صوفية: التوحيد نوعان: عام وخاص: 

فالعامٌ: عدم الإشراك الجَلِيٌء وهو مقام الإيمان الحاصل لجميع 
المؤمنين. | 

والخاصٌّ: عدم الإشراك الخفيّء وهو مقام الإحسان» وهو خاص 
بالأولياء العارفين - رضي الله عنهم أجمعين - 


36 35 6 


الباب الخامس 
فى تنزيه الله تعالى 

وهو معنى قولنا: «سبحان الله». وذلك أن تؤمن بأنه ليس كمثله 
شيء » ولا هو مثل شيء. لا مشته سكا ولا يشبهه شيء. تعالى أن يكون 
له شبية » أو مثيل » أو عديل » أو نظير» أو قوير : 

وأنّه لا يفتقر إلى شيء» وأنَ كلّ شيء إليه فقير. 

وأنه لا تأخذه سِبَةٌ ولا نوم ولا اتلشقة اف ولا يصيبه عجدٌ ولا 
تعنيغ :ولا لعرب: 

وأنه “لا تتقعة طاعة العباد» ولا نَضرّه الذنوب. 

وأنّه لا يموت ولا يفنى» ولا يَضلٌ ولا يَنسىء ولا يكون في مُلْكه 
إل ماايشاء؛ 'فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


يض 


وأنّه لا تنقص خزائنه» ولا يبيد ما عنده أبداً. 
تنبيه: وَرَدَّ في القرآن والحديث الفاظ يوهم ظاهرّها التشبية؛ كقوله 


_ تعالى ‏ : # لحن 1 عَلَّ الْمَرْشٍ ستو كف [طه: 016 و« يراه مَبَسُوطَْان © 
[المائدة: 585]» وكحديث نزول اللّه كل ليلة إلى ستماء الدنياء وغير ذلك. 


وهي كثيرةٌ» تفرّق التاس فيها ثلاث فِرَق: 

الفرقة الأولى: السَّلف الصالح من الصّحابة والتّابعين وأئمّة المسلمين. 
آمنوا بها ولم يبحثوا عن معانيها ولا تأوّلوهاء بل أنكروا غعلن شن تكلم 
قيها:. #وَالنِسرد :فى الملر. يكولوة. 1مك يه كل من “عنن 4 أله مسرا 10 
وهذه: طريقة التسليم» التي تعود إلى السّلامة» وبها أخذ مالك والشافعي""© 
وأكنة المحديه: 

الفرقة الثانية: قومٌ حملوها على ظاهرهاء فلزمهم التتجسيم؟ ود 
ذلك إلى الحنبليّة”'"© وبعض المحدثين. 

الفرقة الثالثة : قوم تأوّلوها وأخرجوها عن ظاهرها إلى ما تقتضيه أدلة 
العقول» وهم أكثر المتكلمين. والله أعلم. 
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الباب السادس 
فى الإيمان بملائكة الله» وكتبه» ورسله 
اعلم أن الملائكة عبادٌ للذه مكرمون عنده» يعبلونه ويسبحونه» 
ويطيعونه ولا يعصونه» ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فمنهم: 
ا العرش». ومتكان السّماوات» وتفظة علل بني آدمى وموكلون بالأمطار 
200 وأبو حنيفة وأحمد» لأنهم كلهم من السلف. 
(؟) لعله يريد المتأخرة منهم. 


رذن 


والثبات اط في الأرحام والتماس مجالس الذّكْر ولا يحيط بعددهم 
إلا الله . 


سمّاه الله في القرآن» ومنهم من الم لسسمة: وأوّلهم: آدمء نو البشر» 
وآخرهم: سيّدنا محمّد كَل اللي الأمَئ» خاتم التبيئين. 


وأنَّ الله أنزل عليه جبريلَ الأمين بالقرآن المبين» كما أنزل التوراة علئ 
موسئنء وأنزل الإنجيل علئ عيسيئن» وأنزل الرّبور علئ داود» وأنزل صحفا 
علئ غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم ممع افثال تفاك: ورا 
َأمَكَا بِآنَّهِ ويآ أنِلَ إِلََنَا ومآ أْزِلَ إِكَ رهم وَإِنْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَنفُوبَ وَالْأَسْبَااِ 
ل ل وحن 


لم مُسْلِمُونَ 02* [البقرة: 15]. 


أن الله أوجب علئ ميم الأمم الدخولَ في دين الإسلام #وَمَن يَبتَعْ 


عَيْرَ الْإسْلع ديا فلن يِقَبَلَ هِنْهُ وَهِوٌ في الآيخْرَة مِنّ الْخَيرنَ 49 [آل عمران: 
6 


وأنَ الله آنى كلّ نبي من الآيات ما مِثْله آمن عليه البشر. ولمّا كانت 
رسالةٌ نبيّنا بلك أعمّء وشريعتُه ناسخةً لما تقدّم اقتضى ذلك أن تكون براهيئه 
أظهرّء وآياثه أبهرء ودلائل صدقه أكبرُ وأكثر؛ مبالغةً في إقامة الحَُجَة 
وإيضاحاً لسلوك المَحَبجّة'''. فلقد أيّده الله بأنواع من الآيات الباهرة» 
والعلاماتٍ الظّاهرة» فيها عبرة لأولي الألباب وما أحواله وأقواله وأفعاله إلآ 
العجبّ العٌجاب. ولقد أحصى له علماؤنا ‏ رضوان الله عليهم ألف 
مُعجزةء وهي ترجع إلى خمسة أنواع : 

أسمذها : 'القران العظيم» الذي عجز الإنس والجنّ عن الإتيان بمثله 
ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراء وتضمّن من العلوم الإلهيّة والجكم الرّبّانية 


)١(‏ الطريق المستقيم. 


5 


والأسرار التي كانت محجوبة عنها عقول البريّة ما يدل قطعاً على أنه تنزيل 
من الرّحمن الرّحيم. 

والقاني: ما ظهر على يديه يله من المعجزات الخوارق للعادات» 
وهي كثيرة جدًا. 

والتّالث: ما سبق قَبْلَه من الإعلام به والمبشّرات. 


والرابع: ما ظهر لسائر أمّته من الكرامات. فإِنّها دليل على صحّة 
دينهم وصدق متبوعهم عله . وانظر ظهورَ دينه في المشارق والمغارب» 
وحفظه من التغيير والتّبديل منذ أزيدَ من سبع مئة عام؛ يَظهرُْ لك أن ذلك 
بأمر سماويٌ» واعتناء رياني . 

والخامس: ما وهبه الله من الأخلاق العظيمة» والشمائل الكريمة» التى 
لا يجمعها الله إلا لأحَبٌ عباده إليه» وأكرمهم عليه» وحسيئك قولّه 
- سيحانه -: وَإِنَكَ عل لق عَظِيوٍ هك [القلم: 15. 

واعلم أن معجزاته كَل بالنظر إلى نقلها تنقسم ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما نقطع بصحّته فتقوم به الحُجَة وإن كان واحداً على انفراده» 
(كالقرآن العظيم» وكانشقاق القمر) لوروده في القرآن» (وكنبع الماء من بين 
أصابعه 2 وتكثير الطعام القليل) ؛ لاشتهار ذلك وانتشاره» وعدولٍ رواته» 
ووقوعه في مشاهدٌ عظيمةٍ ومحافل كثيرة. 

الثا: ما نقطع بصحة نوعه لكثرة وقوعه. وإن لم نقطع بصحة 
آحاده. (كالإخبار بالغيوب» وإجابة الذعوات)؛ فإِنّ ذلك كَثْرَ منه كَل حت 

الثالث: ما نُقِل نوعه وأشخاصه نقُلَ الآحادء ولكن إذا جُمِع إلى غيره 
أفاد القطعٌّ بوقوع المعجزات. 


الباب السابع 
في الإيمان بالدار الآخرة 


وتشتمل على اثنتي عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: الإيمان ابالبرزخ وعذاب من شاء الله في القبور. 
ودليله من القرآن: قوله: مس ِل وو شو [المؤمنون: »]٠٠١‏ 00 
«آلثَرٌُ يُعرصُوبت عَيهَا عَدُوَا وَعَشِيًا وَيوْمَ تَفُومْ ألسَاعَةٌُ أَدَجِلُوَاً عَالَ فرعو أَسّدٌ 
لْعَدَايِ © * [غافر: 45]» فذلك دليل على عذاب قبْلَ يوم القيامة» ومن 
النة كاز "صتححة. 


المسألة الثّانية: سؤال الملكين. وقك وردت. .به الأحاديث الماع 
وإلبة الإشارة بقوله: يسنت مه المت اموا بالقول. القايك: ق- اهيز الذيا 
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َف الأشرق تفيل أل لعيلِمِينَ وََفْعَلُ أَسَّهُ مَا يَمَآءْ 4*9 [إبراهيم: 77]. 


المسألة الثالئة: قيام الخَلق من قبورهمء وحشرهم إلى الحساب 
وَالْقوَاتَ والعقاب. فدليل وك دوه الله عر وجل عليه: وَهُوٌ الى 
يدها لْحَقَ ثرّ يعِيدُهُ وَهْرَ أهوَث عَلَة وَلهُ امل الْأْل في السََوتِ والاض 

هْرَ الْعَرِيرُ لْحَكيِم 469 الروم: 7؟]ء ما حَلْفَم ولا عقي إلا كني 
4 القمان: 24]. ودليلٍ وقوعه: ورودٌ الشّرائع ونطقٌ الرُسُل والكتني يفن 
ولا سيما شريعتناء فقد أَبْلَعَتْ في الئذارة والبشارة لتقوم الحجّةٌ على 
العالّمين . ٠‏ ثم أن الحكمة تقتضي مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
«لِجَرِىَ أَلَهُ كل تفن مَا كَسَبَت4 [إبراهيم: »]0١‏ وإِنّما يظهر ذلك في الدّار 
الآخرة لا في الدّنياء ولولا الجزاء الأخرويّ» لاستوى المؤمن والكافرء 
والمطيع والعاصي لأأجَمَلُ الثيليين كبري 4*9 [القلم: ه 


المسألة الرّابعة: الحساب علئ الأعمال». وقد نطق به الكتاب والسّئّة. 


المسألة الخامسة: القصاص بين العبادء وقد نطق به أيضاً الكتاب 
والسنة. 


المسألة السّادسة: وَرْن الأعمال» وقد نطق به أيضاً الكتاب والسَئّة. 


٠ ع 9 ع هوا 8ه و‎ ٠. 


المسألة الثامنة: جواز الئاس علن الصّراط» وهو جسر ممدود عل 
جهئم. والئّاس متفاوتون في سرعة الجواز على قدر أعمالهم». ومنهم مَن 
يُكُبٌ في نار جهنّم. دليله من القرآن قوله: تَمَدُومٌ إِلّ مِرْط للج » 
[الصافات: 1177 ومن السَّنة : أحاديث صحاح . 

المصالة التايعة» خوض الت كله ترق امعد لهذ تدلما م قوت ننه 
ابذا بوكداف هف ون يذل أو قت بوذليله من القراة 9 لولس شال 31 ارق 
أعَطبَِك الْكَوْثَرَ 402 [الكوثر: »]١‏ وقد جاء تفسيره بالحوض في الحديث 
الصحيح. ومن السّئّة: أحاديث صحيحة كثيرة. 

المسألة العاشرة: شفاعة النبي كلهِ في أمّته. ودليلها من القرآن: قوله: 
عسو 3 حَعتك 5 اما عحَمودًا # [الإسراء: 4/ا]. ومن الشقة :-إشادينة 
صحيحة. والشفاعة في خمسة مواطن: 


أحدها: في إراحة الناس من الموقف وتعجيل الفصل» وهي مختصة 


الثانية : في إنقاذ مَن وجبت عليه النار. 

الثالثة: في إخراج من دخل الثّار من المذنبين. 
الرابعة : في تعجيل دخول الجنة. 

الخامسة: في رفعة الدرجات في الجئة. 


[المسألة] الحادية عشرة: فى دخول النّار. ويدخلها صنفان: 


وفنا 


الضَنف الأوّل: الكقار كلهم . وق بأنواع العذاب» وبعضهم أَشْد 
عذاباً من بعض. وهم فيها خالدون: فلا بِقَبُّ عَنَهْرْ وَهْمّ فيه متسر 69> 
[الزخرف: 28]. 

الضّنف الثاني: من شاء اللَهُ مِن عُصاة المؤمنين. ثم يُخرّجون منها 
برحمة الله تعالى وشفاعة الأنبياء والملاتكة والشهداء والصّالحين وسائر 
المؤمنين. 

أحدها: أن تكون له ذنوتٌ؛ 7 من المتّقين. 


الثانن:. أن يموف غين تاتب نتن :ذنوية 4 فإن الثاتب«من الذنن كين نا 


الثالث: أن تكون ذنوبه كبائر؛ فإِنّ الصّغائر تُعْمّر باجتناب الكبائر. 

الرابع : أن لا تثقل وي د فلو رجحت على سيئاته - ولو يوزن ذَرّة- 
نجا من الثار. 

الخامس: أن لا يكون ممّن ضَمن له التجاة بعمل سابق» كأهل بدر 
وبيعة الرّضوان. 

السادس: أن لا يشفع فيه أحدٌ. 

السابع: أن لا يَغفْر له الله. 

[المسألة] النائية عشرة: دخول الجكة: :ولا يدخلهنا إلا المؤمتون: 
وينعمون فيها بأنواع التّعيم» وينظرون إلئ وجه الله الكريم؛ بدليل قوله 
عالق > 20# و3 ِلَ بها ناظرَةٌ 4*0 [القيامة: 77 7]ء وأحاديث 
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إن 


الباب الثامن 
في الإمامة 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأوليل: في إثبات إمامة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. 
والذليل على إمامة جميعهم مِن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن كل واحدٍ منهم جَمَعَ شروط الإمامة على الكمال. 


والآخر: أن كل واحدٍ منهم أجِمَعَ المسلمون في زمانه عل بيعته 
والذخولٍ تحت طاعته ؛ والإجماع حجة . 


والثّالث: ما سبق لكل واحد منهم من الصّحبة» والهجرة» والمناقب 
الجليلة. وثناء الله عليهم . وشهادة الصّادق عط لهم بالجنة . 


ثمَ إن أبا بكر وعمرٌ أشار رسول الله كَلِ إلى خلافتهماء وأمر بالاقتداء 
بهماء وقدّمَ أبا بكر على حِبَّة الوداع وعلئ الصلاة بالئتاس في مرض موته؛ 
وذلك دليل علل استخلافه . قي ابخلت ابو بكر من ثم جعل عمرُ الأمرّ 
شورى بين سنّة» واثفقوا علئ تقديم عقمات إلن أن فيل اوها بشهادة 
النبي و بذلك ووعده له بالجئة علئ ذلك. ثم كان أحقّ الناس بها بعدّه 
علي لرتبته الشريفة» وفضائله المنيفة. 

وأمّا ما شجر بين عليّ ومعاوية ومّن كان مع كل منهما من الصحابة؛ 
فالأؤلئ الإمساك عن ذكره. وأن يُذكروا بأحسن الذكرء وَيِّلتَمَسَ لهم أحسنُ 
التأويل؛ فإِنَ الأمر كان في محل الاجتهاد. فأمًا عليَّ ومّن كان معه فكانوا 
على الحقٌ؛ لأنهم اجتهدوا فأصابواء فهم مأجورون. وأمّا معاوية ومن كان 
معه فاجتهدوا فأخطؤواء فهم معذورون. وينبغي توقيرهم وتوقير سائر 
الصحابة ومحبَّتُهم؛ لما ورد في القرآن من الثناء عليهم؛ ولصحبتهم 
لرسول الله كلك فقد قال عَلِلَةِ: «اللّهَ اللّه في أصحابي » لا اريم عَرَضاً - 
بعدي. فمن ن أَحَبَّهُمْ فبِحْبّي أَحَبَّهُمْ ومن أبِعَضَهُم فبِبْعْضِي أبِعَضَهُمْ. ومن 
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آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللّه" . 

المسألة الثانية: فى شروط الإمامة. وهي ثمانية: الإسلامء والبلوغ. 
والعقل» والذكورة» والعدول. والعلمء والكفاءة» وأن يكون نسبّه من 
0 0 وفي 50 خلدف90) 7 

فإن اجتمع الثاس على من لم تجتمع الشروط فيه جاز خوفا من إيقاع 
الفتنة. ولا يجوز الخروج علئ الولاة ‏ وإن جاروا ‏ حتّى يَظهّر منهم الكفر 
الصّراح. وتجب طاعتهم فيما أحبٌ الإنسانٌ وكره؛ إلا إن أمَروا بمعصيةء 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


الباب التاسع 
في الإيمان والإسلام 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في معناهما: 

أمَا الإسلام: فمعناه في اللّغة: الانقياد مطلّقاً. ومعناه في الشّريعة: 
الانقياد لله ولرسوله كَل بالتطق باللسان والعمل بالجوارح. 

وأمّا الإيمان: فمعناه في اللغة: التصديق مطلّقاً. ومعناه في الشّريعة: 
التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فالإسلام والإيمان على هذا متباينان»ء وعلى ذلك قوله تعالى: 8ثَالتِ 


> عا سم مه 


مد 2 اريحظة ابو ل ابرح براه سه ويه 4 
عراب امنا قل لم فكوا وللكن قرلوا :تلو © [السجزات 114 


درق رواه الترمذدي 8 
(؟) عند جمهور الفقهاء. 
() لبعض العلماءء كأبي بكر الباقلاني. 


وقد يُستعملان مترادقَّيُن» كقوله تعالى: #اقأَمرَبَنَا من كن فبَا منَّ 


ألْمُوْمنِينَ © فا وذ فيا عبر ببق ين الْمتليِينَ 409 [الذاريات: مى 5م]. 

وقد يُستعمّلان متداخليّن بالعموم والخصوصء فيكون الإسلامُ أعمّ إذا 
كان الانقياد باللّسان والقلب والجوارح » لأنْ الإيمان خاصٌ بالقلب. ويكون 
الإيمان أعمّ إذا قلنا إِنّه: «قولٌ واللسانةة: وإخلاص بالقلب». وعمل 
بالجوارح )» وهو قول كر من السَلف. وإذا قلنا: ِنْ الإسلام باللسان 
والجوارح خاصّة فهو قول آخر. 

المسألة الثانية: فى أحكامهما: 

وفي ذلك أربع صور: 

الأولى: أن يجْمَّع بينهما. وهو أن يكون العبد ويا بقلبه منقاداً 
بجوارحه؛ فهذا مخلص عند الله . 

الكّانية : الانقياد بالجوارح دون الإيمان بالقلب؛ فهذا بلك في الثار» 
وهو الذي كان تسم في زمن النبوءة متافقا ولتهو بعد ذلك ونديقا: 
ويُسمّئ في الشّرع ب «المؤمن العاصي»» وهو في المشيئة. 

الرابعة: الإيمان بالقلب دون التُطق والعمل. فإذا كان ذلك لإكراه أو 
لضيقٍ الوقت» كمن أسلم ثمّ مات بأثر ذلك قبل أنْ يسَعَهِ نطق ولا عمل 
فهو معذور مخلص عند الله. وإن كان لغير ذلك فاحتٌّلف فيه”"' . 
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)١(‏ أي: من غير عذر مانع أو إباء» أما الآبي (وهو مَن طُلب منه النطق بالشهادتين 
فأبئ) : فكافر ولو أذعن في قلبهء ولا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. 

(9) والراجح أنه مؤمن عند الله» غيرٌ مؤمن في الأحكام الدنيوية. قال اللقاني في 
الجوهرة: 
وفنكين الإأنمتكان جالع مدينق. :واللسهدى فب الشانف بالت يفي 3 


لح 


الباب العاشر 
فى الاعتصام بالسَنّة 


0 
2 


وفيه مسألتان: 
المسألة الآولئ: في ترك البدع: 
قال رسول الله يَكلة: «تَرَكتٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضلوا ما تَمَسَكْثُمْ بهما: 


غنات اللدتوشكى 106 وقال عن :اامتعات. #التخوي حائهب افتدث 
ياب الل وابوي ا لم وا 0 في كالفوا ديم امم 
امتَدَيْنُهُل!"2. وحضٌ عل الاقتداء بالخلفاء الراشدين. 


فالخير كلّه فى التَّمسَّك بالكتاب والسَّنَةء والاقتداء بالسَلف الصّالحء 

وقد كان المتقدّمون يَدُمَون البدع على الإطلاق. وقال المتأخرون: إنها 

١‏ واجبة: كتدوين العلم. 

؟ ‏ مندوبة: كصلاة التراويح . 

 "‏ وحرام: كالمكوس وغيرها. 

5 ومكروه: كتخصيص بعض الأيّام ببعض العبادات . 

4 - ومباح: كمثل ما أحدثه الئاس من المطاعم والملابس؛ فقد قالت 
عائشة رضي الله عنها: «لم يكن في زمن النْبيَ عَطَطِبد ان 76 

المسألة الثانية: فى النظر والتقليد: 

ذلك أن الاعتقاد يحصل إمّا بالنظرء وإمّا بالتقليد. فأمّا التقليد: 
)غ2 رواه الحاكم في المستدرك ال .١‏ 


فم رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله» وسنده ضعيف. 
08 مم الكل فر ارال 
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فاختلف العلماء فيه: فمذهب المتكلمين أنه لا يجوز ولا يُجزئ. وقال أكثر 
المحدثين: إِنْه جائز يخلّص عند الله. وهو الصّحي(©؛ لأنّ رسول الله كلل 
قَنِع من الاس بحصول الإيمان بأيّ وجه حصل من تقليدٍ أو نظرٍء ولو 
أويحث عليهم الاستدلال أو النظر لعَسْر الدّخول في الدّين علئ كثيرٍ من 
الناس» كأهل البوادي وغيرهم؛ وَإِنْمَا التظر والاإسعدلال: ثنان ذوي العقول 
الرّاجحة والأذهان الثابتة» وفيه تتفاوت درجاتٌ العلماء» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

ثم إِنْ خير الاإستدلال ما كان على طريقة السَّلف لقاع من الصحابة 
والتابعين وأئمّة المسلمين» وهو: الاستدلال بكتاب الله وتدبّر آياته» والاعتبان 
في بديع مخلوقاته وعجائب مصنوعاته؛, والاقتداء بأخبار المصطفئ لد 
وجميل سيرته وباهر علاماته» ثم إخلاصٌ المحبّة له ولأهل بيته الطاهرين» 
وأزواجه أمّهاتٍ المؤمنين» وأصحابه الأبرار الأكرمين» والتَابعينَ لهم بإحسان 
إلئ يوم الدين» رضي الله عنهم أجمعين. 


لا لا نا نا نالا 


: قال اللقاني في الجوهرة‎ )١( 
إذ كل من قلّد في التوحيد إيمانهلميخُل من ترديد‎ 
ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبسعضهم حقق فيهالكشفا‎ 
فقال: إن يجزم بقول الغير كفىئء وإلا لم يرّل في الضّير‎ 


وف 


القِسم الأول 
من القوانين الفقهية 


فى العبادات 


٠ 
ص‎ 


الكتاب الأول 
في الطهارة 


وفيه مقدمة وعشرة أبواب : 

المقدمة: 
وفيها مسألتان : 
المسألة الأولى: في أنواع الطهارة : 


الطهارة في الشّرع: معنويّة وحِسّية. فالمعنويّة: طهارة الجوارح والقلب 
من دَنّس الذنوب. والحِسّيّة: هى الفقهيّة التى تراد للصّلاة؛ وهى على 
نوعين: طهارةٌ حَدَتْ» وطهارة حَْبّث. 


فطهارة الحَدَّتْ ثلاثُ: كبرئ (وهي العُسل) وصغرى (وهي الوضوء) 
وبَدَل منهما عند تعذرهما (وهو التَِيمُم). 


وطهارة | لخيف ثللاث : عا 2 ومَسْحٌ) ونَضح . 
المسألة الثانية: فى شروط وجوب الطهارة: 


وإنّما جب الطهارة على من وجبت عليه الصّلاة. وذلك بعشرة 
شروط : 


ع4 


الأوّل: الإسلام» وقيل: بلوغ الدذعوة. فعلى الأوَّل: لا تجب على 
الكافرء وعلى الثاني: تجب عليه؛ وذلك مبنيّ على الخلاف في مخاطبة 
الكفار بالفروع . ردق العا من افر باجتماع . وإذا أسلم المرتدٌ لم 
ار قضاء ما فاته من الصّلوات في ردّته خلافاً للشّافعيّ . 


الثاني : العقل . فلا تجب عل المجنون والمغمئ عليه إلا إذا أفاق في 

شية الرك 407 كف الشكران فا نزادي اسل 2ه 
5 زفق 

الكالث : البلوغ . وعلاماته خمس: الاجدادم» والأننات” 3 والحيض» 
والحمل» وبلوغ السنٌ (وهو خمسة عشر اما وقيل : سبعة عشر غاف): 
فلا تجب على الصَبيّ ويؤمر بها لسَبْعء ويُضَرَّبٍ عليها لعَشْر. وإن صلى 
ثم بلغ في بقيّة الوقت أو في أثناء الصّلأة لَرِمَنْهِ الإعادة» خلافاً للشافعي. 

الخامس: دخول الوقت. 

السَادس : عدم الوم . 

السابع : عدم النسيان. 

الثامن : عدم الإكراه. ويقضى النائم والتاسى والمكرّه الجاع : 
' التاسع : يكرد الهاء أد الصعيد. فمن عدمهما فَاخَتُلف: هل يصلّي؟ 


العاشر: القدرة علئ الفعل بقدر الإمكان. 
3 26 


)١(‏ فتجب عليهء وكذا ما قبلها إن كانت تجمع معها (كالظهر مع العصرء والمغرب مع 
العشاء) عند الشافعي. 

(9) إنبات العانة . 

(6) فقال أبو حنيفة: لا يصلي حتئ يجد الماء أو التراب. وقال الشافعي: يصلي ويعيد. 
وقال أحمد: يصلي ولا يعيد. وعن مالك ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة. 
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الباب الأول 
في الوضوء 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: في أنواع الوضوء: 


وهو علئ خمسة أنواع: واجب. ومستحبّ» وسنّة» ومباح» وممنوع. 

ولا يصلي إلا بالواجب» وهو: الوضوء لصلاة الفرض والتطوّع 
وسجود القران بإجماع ؛ ولصلاة الجنازة عند الجمهور؛ ولمس المصحف 
خلافاً للظاهريّة؛ وللطواف خلافاً لأبى حنيفة. فمن توضأ لشىء من هذه 
الأشناء. عجان له قعل عتميعها: ْ ْ 

وأمَا السَّئة: فوضوء الجُنُب للتوم» وأوجبه ابنُ حبيب والظاهريّة . 

وأمًا المستحبٌ: فالوضوء لكلّ صلاة عند الجمهور خلافاً لمن أوجبه؛ 
ووضوء المستحاضة وصاحب السَّلّس لكل صلاة خلافاً لهم في وجوبه؛ 
والوضوءٌ للقُربات (كالئّلاوة والذُكر والدّعاء والعلم) وللمخاوف (كركوب 
لعن والد خوك 1 السّلطان والقوم). 

وأمًا المباح : فللتنظيف» والتبرّد. 

وأما الممنوع : انسور قبل أن تقع به عيادة. 
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الفصل الثاني: في فرائض الوضوء: 


وهي : النَيَة» وغَسْل الوجه» وغْسْل اليدين» ومَسح الرأس» 
وغْسْل الرَجَلِين» والمؤر. 

فأمًا الئْية: فهى القصد. وتجب في كل قُرْبةٍ بأربعة أوصاف. وهي: 
للق بل سبعة بزيادة الدلك. فقه العبادات لمحمد بشير الشقفة .59/١‏ 
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أن تكون فعلاً لا تركاً (سوى الصّيام)؛ وأن تكون من حقوق الله تعالى 
تعزرا يق أدام الدير ن«وقبية؟ و أن نتكون قثما متكله الموء نتفي تكوزا من 
غسل الميّت ومن يُوَضئ غيره؛ وأن تكون معقولة المعنى فلهذا لا تجب في 
إزالة النجاسة بإجماع» وتجب في التَِيمُم عند الأربعة» وتجب في الوضوء 
والعْسْل عند الإمامين خلافاً لأبي حنيفة . 

فرعان: 

الأوّل: ينوي المتطهّر أداة الفرض» أو رفْعَ حُكم الحَدّثء أو استباحةً 
ما تجب العليناةة له؛ سواء أطلقَ أو عن . 

الثاني: مَحَل النّيّة في أوّل الطهارة. وقيل: في أوَّلِ فروضهاء وفاقاً 
للشافعيّ. وقيل : تحمنحي وكزهاامن ول الطهارة إلى أُوَّل فراضن- فإِن 
لأحرك عن مها أو قدي كتير طلكه وإن تقدّمَتْ بيسير فقولآن. ولا 

يُشترط بقاؤها ذكراً بل حكماً. ٠‏ وفي تأثير رفضها قولان. 


وأمّا الوجه: ا طولاً: مِن أوّلٍ منابت شَعَر الرّأس المعتاد إلول آخر 
الذَفَنَ؛ فلا يدخل الصّلء”' ولا 00 وحذه عَرْضاً > من الأذن' إلى 
الأذن» وفاقاً للشافعيَ”"؛ وقيل: مِن العذار إلى العذار؛ وقيل: بالأوّل في 
نقيّ الخذء وبالثاني ف في الملتحي؛ وانفرد القاضي عبدالوهاب بقوله: ما بين 


ويجب تخليل ما علئ الوجه مِن شغر خفيف». واختثلف في الكثيف. 
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ويجب إمرار اليد عل اللنية* 1ن وفي وجوب تخليلها اين" 


() وهو: ما بين النرّعتين إذا انحسر عنه الشعر. 

(؟) وهما بياضان يحيطان بالناصية. 

(9) وأبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: البياض الذي بين شعر اللحية والأذن لا يجب 
غسله. 

(4) الصّدغ: جانب الوجه من العين إلئ الأذن. 

(5) أي: إمرار الماء علئ ما انسدل من اللحية عند مالك والشافعي. خلافاً لأبي حنيفة. 

(5) لمالك» والمذهب عدم وجوبهء وعليه أبو حنيفة والشافعي. 


مم 


وأما اليدان: فين أطراف الأصابع إلى المَرفِقَيْن. ويجب عسل 
المرمقين والكعبين على المشهورهء وفاقاً لهم. وفي تخليل أصابع اليدين 
والرّجلين قولان: الوجوبء والئدب. وفي إجالة الخاتهم”"' ثلاثةٌ أقوال”"': 
يفرّق في الثالثة» فيُجال الضَّيّق دونَ الواسع؛ وها قال اين تحن 7 

وأمَا الرأس: فيجب مَسْحُ جميعه”؟'. وَحَذَه: :من أولافتايت الشعر فوق 
الجبهة إلى آخرها في القفا؛ خلافاً لابن مسلمة في قوله: يُجزي مَسْح الثلثين» 
ولأبي الفرج في التَلْثْء ولأبي حنيفة في الربُع©2» وللشافعي بشعرة. ولا يمسح 
على حائل» خلافاً لابن حنبل. ولا فضيلة في تكرار المسح» خلافاً للشّافعيَ”" . 

والاختيار في صفة المسح: أن يبدأ مِن مُقدَّم الرأس وَيَّمُرَ إلى مؤخّره» ثم 
يرجع إلئ حيث بدأ؛ والرّجوع سُنّة. ويجب مَسْح ما طال مِن الشّعْر في المشهور. 

وأما الرّجْلان: فالفرض غَسْلُّهِما إلى الكعبين عند الجمهورء وقال 
الطبوي:. تمسحاق :'والكفيان هنما :"اللدان. فى جاتين الشاق »قفي كل وجل 
عاد رقن 1« اللنارن عطي لله ار ناو كر ار 010 

وأمَا الفور: فواجب مع الذكر والقُدرة في المشهور”"©. وعلئ ذلك إِنْ 
فدق نانسا أو-عاجرا ند أو غامدا : انقدا + :وقيل: :هو سلة. وأشقطة 
الشافعيُ وأبو حنيفة. 
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)١(‏ أي: إدارته وتحريكه حتئ يصل الماء إلى ما تحته. 

(9) قول بالإجالة» وقول بعدمهاء وثالث بالتفريق. 

(*) والشافعى. 

(4) عند مالك وأحمد. 

(©) بثلاثة من أصابعه» حتئ لو مسح بأصبعين ولو جميع الرأس لم يجزه عنده. 

(5) فقط. 

0) الشّراك: سير النعل. ومَعْقِد الشّراك: أعلئ ظاهر القدم. 

(4) إذا كان المراد هو الناتئ في ظهر القدم. كما أن لليد مرفق واحدء. فكان يقول: (إلى 
الكعاب) بدل #اإِلَ الكَمَبَيْنْ4 كما قال: إل الْمَرَاِفِقِّ4» لتقابل الجمع بالجمع؛ فلما 
عدل إلئ التثنية دل ذلك علئ أن مراده الكعبان. 

(9) عند مالك. وهو مذهب أحمد . 


اه 


وَفَى “نيت :: غشل البدين قيل إدحاليها فى الآناء والمخئيضة: 
والاستنشاق. والاستنثار» ومَّسْح الأذنين» والترتيب. 

فأمَا غَسْل اليدين قبل إدخالهما الإناء: فمسنونٌ عند الثلاثئة لكلّ 
متوضئ أو مغتسل طاهر اليدين مِنّ النّجاسة. وأوجبه الظاهريّة عند القيام من 

وهل غشلهما اللتعلد أو“ للقطافة؟ فى "ذلك اتولان. يت علنهها عات 
وهما: هل يَعْسِلهما مجموعتين أو متفرَقَتَيْن؟ وهل يعيد عَسْلَّْهِما إذا أخدّث 
في أثناء الطهارة أوْ لا؟ وفى كل واحدٍ منهما قولان. 

وأما المضمضة : فسَئَةٌ في الوضوء عند الأربعة”' . 


وأما الاستنشاق والاستنثار: فسَئّتان عند الكّلاثة فى الوضوء» وأوجبهما 
ابن حنبل . 

وصفة المضمضة: أن بذذ يبخضخض الماءَ في فمه ثم يَمجه. 

وصفة الاستنشاق: أن يجذب الماءَ بخياشيمهء ويُستحبٌ له المبالغة فيه 
إل في الصّوم. 

وس الاستنثار: أن يَجْعَل إبهامّه وسبّابته على أنفه ثم ينثر بريح 
الآنفٍ . 

ويجوز أن يتمضمض ويستنشق من عَرْفَةٍ واحدة أو عرد عرقي فاكثر . 

وأمّا الأذنان: فتُمسحان عند الأربعة. وقال قوم: تُعْسَلان مع الوجه. 
ومَسّحهما ف عند الإمامين. وأوجبه أب د 0 مده الماءٌ لهماء 


)١(‏ بل عند الثلاثة. وقال أحمد بوجوبها. الإرشاد للهاشمي ص18. 
(9) بل هو سئّة. الاختيار .48/١‏ 


إن 


وأمّا الترتيب: فسّئّة في المشهورء وفاقاً لأبي حنيفة''“. وقيل: 
واجبٌ» وفاقاً للشافعيّ 0 
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الفصل الرابع: في فضائل الوضوء ومكروهاته: 


أمّا فضائله فستٌ: 


الأولن« «الكتوالفب» قي رارض القلاهريةموائقرة الأخفين أحنيق إلا 
للصّائم ؛ فإن لم يجد عوداً استاك بأصبعه. 


الثانية: التسمية فى أوّله. وقيل: بإنكارهاء وأوجبها قومٌء خلافاً 
للأربعة. 


الثالثة : تكرار المغسولاات مرتين أو لا والثللاث أفضل . 
لوايكاه الالناة بالماتن اق العتافير. 
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الخامسة: الابتداء بمقدم الرأس 
اا 9 لله في أثناء الوضو م وأن يقول 3 ا ا أن 


17 لشاف © 3 ممح الرقبة: وما 1 الإناء علن اليمين فذلك 
أمكنٌ له. 


)١(‏ ومالك. 
(5) وأحمد. 
إفرفق وأبو حنيفة. لكن المعتمد في مذهب الشافعي: عدم المسحء لعدم ثبوت الحديث 
0 الشيخ محمد الكردي في الحواشي المدنية: والحاصل: أن المتأخرين 
من أئمتنا أكثرهم قلّدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له؛ ولكن كلام 
لس يشير إلئ أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلئ درجة الحسّن. 


وإن 


وأمّا مكروهاته فييتثٌ: وهي: الوضوء في الخلاء. والكلام بغير ذِكْر الله 
تعاليق. .والإكثان عن صنت الماء. «والافتضان عليخ مزّة واحدة "فى "المعسولات 
إل للعالم بالوضوء. والرّيادة علئ الثلاث. والوضوء في أدانن الذهب 
والفضة. وقيل في هذا: إِنّه حراه”"' . 


والمسح بالمنديل جائزء واستحبٌ الشّافعيٌ تَرْكّه 


تنبيه: لا بذ في عْسّل الوجه واليدّيّن والرّجْلين مِن نقل الماء إليها 
والقدلِيكِ باليد مع لمر فلا يجوز أن يُرسِل الما مِن يده قبل وصوله 
إل العضوء ٠‏ لأنّ ذلك مسحٌ؛ ولا أن يوصله من غير تدلّك؛ ولا أن يدلكه 
بعد ذهاب الماء عنه. ويجب أن يَتفّد المواضعَ الخفيّة كأسارير الجبهة”", 
وَمَاوق الأنف"؟. .وما غان ميخ الاجفانه وشفاق9؟ اليد والكخن روكت 
أصابع الرّجل وأطراف الأظفار. 


فرع: مَن نسي شيئاً من فرائض الوضوء: فإن ذَكر بعد أن جفٌ 
وُضوؤه: فَعَلَ ما ترك خاصّة؛ وإن ذَكر قبل أن يجفٌ وضوؤه: ابتدأ 
الوفبوء"'" قال الطليطلق (إنه يحون الذئ: نس :ويا تعلو" نولا نقذ 
الوضوء». وهو الصحيحء والله أعلم. وكذلك إن تَرَكَه عامداًء وإن كان 
صلّى: أعاد الصلاة في العمد والنسيان. 


وفين لوك نه كايا صحّت صلاته وفْعَل ما نسي لما يُستقبل؛ فإِن 
ترَكها عامداً فهو كالناسي» وقيل: تبطل صلاته لتهاونه . 


)١(‏ وهذا بالاتفاق. 

() عند مالك فقط. 

(0) خطوطها. 

(4:) طرفهء أو ما لان منهء وهو دون قصبته. 

(©) والصواب: شقوق. أما الشقاق : فداء يكون بالدواب. انظر: مختار الصحاح. 

(5) لأن الموالاة فرض مع الذّكْر والقدرة. 

0) تدبا لأن الترتيب من سنن الوضوء عند مالك وأبي حنيفة» خلافاً للبقية» فعندهما 
فرض . 
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الباب الثاني 
في نواقض الوضوء 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في النواقض في المذهب: 


وهي ثلاثة: الأحداث» والأسباب» والارتداد. 

فأمَا الأحداث: فهي الخارج المعتاد من السّبيلّين. وذلك خمسةٌ أشياء: 
البول» والغائط» والريح بصوت وبغير صوتء: والوّدْيٌُ (وهو: ماء أبيضص 
خائر يخرج بأثر البول)» والمَذْيّ (وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند 
الالتذاذ) . 

فروع ثلاثة: 

الفرع الأول: إن خرج الحَدَّثُ مِن أحد المَخْرجَيْن على وجه الصّحة 

نقض الوضوء إجماعاً: وإن خرج من غير المخرجَيّن ففيه قولان» وإن خَرَجَ 
خارج غيرٌ معتاد (كالحصئ والدّود) مِن أحدهما لم ينقض الوضوءء خلافاً 
لابن عبد الحكم ولَّهُمْ . 

الفرع الثاني : إن خرج البول والمدئ عليل وجه ايفين الملازم لم 
ينقض ؛ اخلافاً ليم0؟ . فإن قدو صاحب: السلسن علن :زّئعة بمقاواة أو تكاح 
ففي نقضه قولان. وإذا أمذئى صاحب السّلس أو بال بول العادة وجب عليه 
الوضوء؛ ويُعْرّف ذلك بأنْ مَذْيَ العادة بشهوة وبول العادة يكثر ويمكن 
إفساكه.:. 


)غ2 ولأحمد. 
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وأمَا أسباب الأحداث: 


فمنها: السّكرء والجنون. والإغماء. وتنقض الوضوء بإجماع؛ سواء 
كانت قليلةً أو كثيرة. 


ومنها: النوم» وفيه طريقتان: 


الأولئ : النظر إلئ هيئة التائم. فإن كانت لا يتهيّأً معها خروجٌ الحَدَثْ 
(كالجالس) لم ينقض؛ بخلاف المضطجعء وفاقاً لهما"" . 


الثانية : النظر إلئ النّوم. وهو أربعة أقسام: فالطويل التّقيل ينقض”"', 
وعكسّه لا ينقضء وفي الطويل الخفيف وفي عكسه قولان. 

ومنها: لمس النساء. فإِنْ كان ل ة نقضء» وإن كان دوديناكم 
0 سواءٌ كان من وراء ثوب أمْ لاء وسواء كان لزوجته أو أجنبيّة: 
ويستوي في اعتبار اللَّذةٍ اللآمِسُ والملمو:: . وينقض الوضوء عند الشافعيّ 
مطلّقاًء ولا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة مطلّقاً. فإِنْ مَصَد اللّنّهَ ولم 
بخن" قرلان ميان علرق الروك لك ولا يُشترّط وجودها في القُبْلة"©) 
عل المشهور. 


وفتها :للم :اذ كم والمُراتَى فيه: باطنٌ الكفٌ والأصابع”"» وقيل: 


)١(‏ ولأحمد. 

(؟) خلافاً للشافعى. 

08 وغله العمل 

(5) أو وجّدها ولم يقصدها. 
(5) والمعتمد النقض بهما 
(5) على الفم. 


(0) عند مالك والشافعى. وقال أحمد: ولو بظهر كمّه. 


كه 


اللّذة. وينقض عند الشَافعت”"© مطلقاء ولا ينقض عند أن حنيفة طلقا 
وفي مسّه من وراء حائل خلاف» ولا ينقض مس ذَكَر صبيّ (خلافاً 
ا 00 

ومنها: مس المرأة فرْجَها. وفيه ثلاث روايات: فقيل: ينقض وفاقا 
للشّافعىٌ . وعدمه وفاقاً لأبى حنيفة . والفرقٌ بين أن ل م لا 

وأما سن الدين فلا رضن ا خلافاً _ الاو 0 
وما اكاك 5 دون مَذْيِ ففيه © 


وآمّا الارتداد”" : فينقض في المشهور. وقيل: لا ينقضء وفاقاً 


ينقض القيء» والقَّلْسُ”'. والوُعاف. والججامةٌ؛ وخروجٌ القيح عند 
أبي حنيفة وابن حنبل» » والقهقهة في الصلاة عند أي حنيفة ) وأكل لحوم 
الإبل نيئاً أو مطبوخاً عند ابن حنبل» وأكل ما مسّت الثارٌ عند بعض السّلف 
57 ثم أجمع على نسخه. وجدل المنتة ”عبد ادن سل وذبخ البهائم عند 


)١(‏ ومالك وأحمد. 

(9) وأحمد. 

(9) أي: تُدخل إصبعها بين شفريها (حرفي فرجها). 

(4) وعن أحمد روايتان. 

(©) وهو الانتشار. 

() والمعتمد: عدم النقض. 

48 عن الإسلام . 

(4) وأبي حنيفة وأحمد. 

(9) وهو الطعام أو الشراب يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء» فإذا عُلبِ 
فهو قيء. 


/اه 


الحسن البصريٌ ولم يصحّ عنهء ومسٌ الأقية عند عرؤة يم الرسرن 0 
الوبطين عند ابن عمر ولم يصح عنه. 
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الباب الثالث 
في الاغعتسال 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: في أنواع الغسل: 
وهو. واجب» وَسّنّة» ومستحبٌ. 
- فالواجب: مِن الجنابة» والحيضء والتّفاس. والإسلام'"". 
- والسّئَة: الغسل للجمعة (وأوجبه الظاهريّة)» وللعيدَيْنء وللإحرام 
بالحجٌ. ولدخول مكةء وَغَسْلُ الميّت (وقيل بوجوبه)””" . 
- والمستحتّ: الغُسل للطوافء. والسّعي بين الصفا والمروة» وللوقوف 
بعرفة والمزدلفة. والعُسل من دم الاستحاضة» واغتسال من عَسّل الميّتَ. 


لق عزنا لآ ديه 


(؟) وهو المعتمدء وعليه بقية الأئمة. 


مه 


١‏ - وتعميم البدن بالماء إجماعاً. 

* - والتدلّك في المذهب خلافاً لهم. 

؛ - والفور مع الذَّكُر والقدرة خلافاً لهما. 

ه - وتخليلٌ اللحية وفاقاً للشافعي”''؛ وقيل: سُنّة. 
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وهي خمس : 

١‏ - عسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. 

؟ - والمضمضة. 

والاستنشاق؛ وأوجبهما في العْسّْل أبو حنيفة. 
: - ومسح داخل الأذنين. 

ه - وتخليلٌ شَعْرِ الرّأس؟؛ وقيل: فضيلةٌ» وأوجبه الشافع”" . 
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وهي عخسن: 
أن اللويهرة: 
؟ - والعَرْف علئ الرّأس ثلاث . 
" - وتقديم الوضوء . 
)١(‏ والبقية. 
(؟) والبقية. 


إن 


- والبُداءة بإزالة الأذى قبلَ الوضوء. 
والبداءة بالأعالي والميامن. 
ومكروهاته خمس: 

١‏ الإكثار من صب الماء. 

" - والتّدكيس في عمله. 

-.وتكرارٌ غسل الجسل إذا أوعيا: 
4 - والاغتسال في الخلاء. 

5ه والكلام بغير ذكر الله. 


وصِمَتّه: أن يبدأ بغسل يديه» ثم يزيل ما على يديه من الأذى» ثم 
يغسلّ فزجه من الجنابة لثلاً يمسّه بعد الوضوءء ثم يتوضّأ وُضوءه للصّلاة 
(ويجوز أن يؤخر عسل رجليه إلى اخر غسّله). ثم يخلل أصول الديهرو 
بيده ثم يُفيض على رأسه ثلاتَ غَرّفات (وتُضغِث المرأةٌ شَعْرَ رأسها 
60 :0 457 راقو وار م لأ 
سائرٌ حسدهة. 

فروع خمسة: 

الفرع الأول: يجب أن يتفمّد المواضعَ الخفيّة (كتحت الذقن» 
والإبطين» وأصول الفخذين» وتحتّ الركسة) وعمقٌ السَرّة وغيرَ ذلك). 

الفرع الثاني : من انتقض وضووّه أثناء غْسّله أعاد الوضوء؛ واختّلف: 
هل ينويه؟ م ل 


)١(‏ أي: تصبّ عليه الماء. 

(0) إن لم يشتدء وإلا وجب» ومثلها الضفائرء فيجب نقضها في الغسل إن كانت 
مشدودةء ولا يجب نقضها فى الوضوء. (والعقاص: خيط يُشْدَ به أطراف الضفائر) . 

(48 والعة: : 


و" 


وتنوتة نيه الغسل عن الوضيوء: لدخوله تحته + تخلاق العكس: 

الفرع الرابع: إذا اغتسل للجنابة والجمعة ففي ذلك صُوَرٌ: الأولئ: أن 
ينوي الجنابة ويُتبعها الجمعة ليجزيه عنهما اتفاقاً. 

الفرع الخامس: تغتسل الذميّة تحت المسلم من الحيض لِحَقٌ الروج 
وإن لم تكن لها نِيّة» ويجبرها الرّوجٍ أو السّيّد على الغسّل من الحيض لا 
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الباب الرابع 
في موجبات الغسل 


وهي: الجنابة» والدخول في الإسلام» وانقطاع دم الحيض والنّفاس 
(وسيآني في بابه). 
فأمّا الجنابة: فثلاثة أنواع: الإنزال في اليقظة» ومغيب الحَشَّفَة 


أ- فأمًا الإنزال: فهو خروج المنيّ. والمنيٌ: الماء الذافق؛ وهو: 
أبيض ١‏ خائرء رائحته كرائحة الطلع أو الحدين. فإِن جرع تلد معتادة من 
الجماع فما دونه وجب العسل إجماعاً وَإِن خرج بغير لذَةِ؛ أو بلدواغير 
معتادة (#أعلك: الهيين77 ..:والاعسال بالماء لحان أو بأمر مؤلم 0 
لم يجب العْسّل؛ وقيل : يجب وفاقاً للشافعي” لحنت َللَّذَّة المعتادةٌ 
غير مقارِنَةٍ (كمَنْ جامَعَ أو باشَرَ ولم يخرج منه ماءٌ ثمّ خرج منه بعد ذهاب 


)١(‏ لبجرّب. 
(؟) وأحمدء وقال أبو حنيفة: إن خرج لا علئ وجه الدفق والشهوة (كما إذا ضرب على 
ظهره» أو أصابه مرض) لم يجب الغسل » بل الوضوء. 


5١ 


الّذة) فثلاثة أقوال: وجوب العُسل”'؟ وفاقاً للشافعي”"'. ونفيه””» والتفرقة 
بين أن يكون جامع واغتسل له قبل خروج المنيّ فلا يعيد العْسْل؛ وبين أن 
يكون لم يغتسل فيغتسل. وحيث قلنا: لا يجب العْسْل ففي وجوب الوضوء 
واستحبابه قولان. 


ل أو تذيها في قبلٍ أد بر من بهيمةٍ أو آدمي 


نُسخ: إنما الماء من اماع49 7 


فوائد: 


اعلم أن مغيب الحَشَّمّة أو قدرها كما يوجب العُسْلَ يوجب الحدّ في 
الزّنقء ويحصّن الزوجين» ويُفسِد الصيامً الواجبّ والتطوّعَء ويوجب الكمارة 
في رمضان””. ويوجب على الرّجُل الكفارةَ عن المرأة إذا أكرههاء ويُفسد 
تتَابُع الضّوم في الكفارة» ويُفسِد الحجّ إذا كان قبْل الوقوف بعرفة» ويوجب 
العمرة والهدى ]13 كان بعد 'جيرة العقية وقيل الإفاقنة» ويو جيه الهدى إذا 
كان بعد الإفاضة وقبْل جمرة العقبة لمن أخر رَمْيّهاء ويُفسِد الاعتكاف» 
يُْْسِد العمرة» ويوجب إحجاجٌ المرأة إذا أكرههاء ويوجب بَرّ مَنْ حلف أن 
يطأء ويوجب حنث من حلف أن لا يطأء ويوجب القيمة على الأب في 
وطف تغارية ابق الله ويويعي الفيدة عل القاصب لركة الجازية ٠‏ ويرجب 
القيمة عل أحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة» وِيَقَطعٌ عصمة الزوج 
المفقود إذا دخل بها الثّاني» ويَّقَطعْ رجعة الرّوجٍ الأوّل الذي ارتجعها ولم 
يعلم. ويصحٌ به نكاح الزوج الثّاني إذا زوّجها وَلِيّان مِن رجلين ولم يعلم 


)١(‏ وهو المعتمد. 

(6) وأبى حنيفة . 

إفرة لفان لأحمد:: 

(5) رواه مسلم 857. 

(5) علئ الزوج عند الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة ومالك: علئن كل واحد منهما 
كفارة . 
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أحدُهما بالآخره ويصحٌ به شراء المشتري الثاني [فانباعها سيذها أو وكئله 
من رَجُلين ولم يَعْلّم أحدّهما بالآخرء ويوجب تحريم الرّبيبة» ويوجب فسحٌ 
نكاح البنت إذا تزوّج الأمّ وأولج فيهاء ويوجب تحريمٌ الأخت الثّانية بملك 
اليمين» وتحريمٌ العمّة على بنتٍ أخيها بملك اليمين» وتحريمٌ الخالة على 
ونع احتها سلك المي ويوجب تحريمم م المنكوحة في العِدَّةء ويوجب 
الصّداق كاملاء ويوجب الصّداق علئن الغاصب والزاني» ويصح به النكاح 
إذا عقد بصَدَاقٍ فاسدٍء ويوجب استتثمار البنت إذا زوّجها أبوها بعده. 
ويوجب العِدَّة. ويوجب استبراء الأمّة» ويوجب الاستبراء في الزنئى» 
ويوجب الرّجعة» ويّجِلٌ المطلّقةً ثلاثاً للذي طلقهاة ,ويوحب الخباز لحن 

يشترط لها زوجُها أن لا يتسرّى عليهاء '٠‏ ويقْطع خيارٌ الأمَة إذا عُتقت تحت 
98 ويوجب كفّارة الظهارء ويوجب ابتداء كمّارة الظهار إذا وطئ بعد أن 
شرع فيهاء ويُسْقِط الإيلاء عن المولي» ويوجب إسقاط اللّعانء ويوجب 
الحد على المُلآعِن إذا وطئ بعد الذعوى» ويُسقط نفقة البنت عن أبيها إذا 
طُلّقتي ويصح به البيع الفاسد ف الجارية» :وتسقط ننه الخيار في بيع الأمَة 
00 القيام بالعيب في الأمّة» ويُسْقِط اعتصار الأب في و0 52-0 
القيمة في هديّة الثواب؛ فذلك خمسون حكما. 


١‏ قِسْمٌ يتعلّق بالوطء الحلال في التكاح لا بالشبهة ولا بالحرام؛ 
كالإحلال والإحصان. 


5 - وقِسْم يتعلّق بالحلال وبالشبهة لا بالحرام؛ كالئّسَبِء والعِدّة» 
والصَّدَاق الكامل» وتحريم المصاهرة» ونحو ذلك. 


5 وقِسُم يتَعلق بالحرام المحض ؛ كالحدود» والآثام . 


)١(‏ الاعتصار: ارتجاع الشيء بعد إعطائه. 
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4 - وقسم بالحلال والحرام والشبهة؛ كوجوب العُسْلء وفساد 


جا - وأمًا الاحتلام : فيجب العُسّْل من خروج المتن في النوم مِنْ 
رَجْلٍ أو امرأة إجماعاً. ولا يجب من الاحتلام دونَ الإنزال إجماعاً. فإن 
انتبه يه ولا يدري: ا هو أو مَذْيّ؟ ولم يذكر احتلاماً؛ ففي 
وجوب غُسْله قولان. ولوجراع في ثوبه الحكلاما شك في زمن خروجه؛ 
فإن كان طريًا: أعاد الصلاة مِن أقرب نومة نامّهاء وإن كان يابساً: أعاد من 
أو توم "قامهاا فى “ذلك التوب وتوقل * من أقرشة نومة + 


مسألة: تمنع الجنابةٌ مِن الصلاة كلّها إجماعاً؛ وسجود التلاوة إجماعاً؛ 
ومن مَسّ المصحف عند الأربعة (خلافاً للظاهرية)؛ ومن الطواف والاعتكاف 
إجماغا) ومن قراءة القرآن عن ظهر قلب عند الاربعة (خلافاً فوم 
ورخص مالك في الآيات اليسيرة للتعؤذ”"2 خلافاً للشافعي”'؛ ومن دخول 
المسجد”". وأجاز الشافعئٌ المرورَ فيه. وأجاز ابن حنبل الجلوسٌ فيه 


وأمَا الإسلام: فيجب علىئ الكافر إذا أسلم أنْ يغتسل وفاقاً لابن 
فز وق تيك" وقانا العاف 27 :واحتلق* زا يتقي : إذا اعتقد 
. 3 فعمي و # ع 
الإسلامَ بقلبه قبل أن يُظهره؟ وهل يتيمّم إذا لم يجد الماء؟ 
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)١(‏ ورحخخص أبو حنيفة قراءة بعض أآية. 
(؟) وأحمد. 

(*) عند مالك وأبى حنيفة . 

(4)- وهو المعتمد عند مالك: 

(©) وأبي حنيفة. 
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الباب الخامس 
في المياه 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في أقسام المياه: 


وهي خمسة : 

الأول: الماء المُطَلّقَ: وهو الباقي على أصله. فهو طاهر مطهّر 
إجماعاً؛ سواء كان عذباً»ء أو مالحاًء أو مِنْ بحرء أو سماءء أو أرض. 
ويلحق به: ما تغيّر بطول مكثه. أو يها يجري عليه أو بما هو متولّد عنه 
- كالطحلب -. أو بما لا ينفك عنه غالباً» أو بالمجاورة. ولا يؤثّر تغيّره 
بالتراب المطروح علئ المشهور. وفي بالملح ثلاثة أقوال: يفرّق 3 
الثالث بين المعدنيٌ والمصنوع . وفي تغّره بسقوط الوَرَق ثلاثة أقوال : 
في الثالث بين زمانٍ كثْرته فيُعْتَمَر للمشفّة وبين زمان قلتِه. 

الثاني: ما خالطه شيءٌ طاهر: فإن لم يُغَيَرْ لوه ولا طعمّه ولا ريحه 
فهو كالمطلَقٍء وإن غيّر أحدّ الأوصاف الثلاثة”'2 فهو عند الإمامين”"” طاهرٌ 
غَيْر مطهّرء ٠‏ وعند أبي حنيفة طاهرٌ مطهّر :ما لم يُطْبْخْ أو يغْلِثٍ علئ أجزائه. 

الثالث : ما خالطه شيءٌ نجس: فإن غيِّرَهُ فهو غيرُ طاهر ولا مطهر 
إنخناعا .وى وال تقتر» الصفاسة فقولان. وإن لم يغيّره: فإن كأن. الناء كثيراً 
فهو باق علئ أصلهء ولا حدّ للكثرة في المذعب؛ وحَدَّها الشافعيٌ بِقُلْتَيْن 
من قلال هجر (وهما: لحو خلس وزى)7 وه أبو حنيفة بأنه إذا حرّك 
طرفه لم يتحرّك الطرف الآخر. وإن كان قليلاً ولم يتغيّر فهو نجس”', 


)١(‏ تغيّراً كثيراً. 

(؟) وأحمد. 

(0) وهي تساوي 5١5‏ لتراً. 

(5) بل قال مالك: إنه طاهر ما لم يتغيّر. فقه العبادات لبشير الشقفة .8/١‏ 
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وفاقاً للشافعيٌ وأبي ؛ وقيل : مكروه؛ وقيل : مشكوك. فيجمع بينه 
وبين التيمم . 

الرابع : الماء المستعمّل في الوضوء أو الغُسل: إذا لم يغيّره الاستعمال 
0 0 ل بي 00 افر زناه 
0 640 

وفُضل الجَنُبِ والحائقض طاهرٌ مطهّرء ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل 
المرأة خلافا لابن حنبل؛ ويجوز العكس خلافا لقوم. 

الخامس : الماء الذى تُبذ فيه تمرٌ أو غيره: إن أسْكر فهو نجسء وإن 
الوضوءً بالنبيذ» وحكي أله رجع عنه . 


23 و 


الفصل الثاني: في الأسآر”*): 


وفيها خمس مسائل: 

المسألة الأول : [في] سؤر ابن آدم : 

فإنث كان لما لا شرت الكمر فسورة طاهرٌ مطهّر بإجماع . وإن كان 
كافراً أى شيارت خمر؛ فإن كان افن 'قمة عابي : فهو كالماء الذى خالطته 
النجاسة ؛ وإنذلن وك في كن كان : فهو طاهر مطهر عند الجمهور. 
وقال قوم في سؤر الكافر: إِنْه نجس» وكذلك ما أدخل يَدّه فيه . 


)١(‏ وأحمد فى إحدى روايتيه. 

زفق 0 

8 با جاه ين لور اسان للموديكق 11 
(4) وهي فضلة الشرب. 
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المسألة الثانية: في سؤر الكلب: 

ويُعَسل الإناءُ سبعَ مرّات من ولوغه في الماء عند الأربعة» وزاد 
الشافعي”'': التعفيرٌ بالتراب. وفي وجوب هذا العَسّْل واستحبابه قولان. 
وفي إراقة ما ولغ فيه قولان. وفي غَسّْله سبْعاً من الولوغ في الطعام قولان. 
وفي تكرار العَسْل لجماعة الكلاب ولتكرار الكلب الواحد قولان. وفي عَسْله 
سبْعاً من ولوغ الكلب المأذون في اتخاذه قولان. 

المسألة الثالثة: [في] سؤر الخنزير: 

وهو طاهر خلافاً للشافعي”"'2. وفي عسل الإناء منه سَبْعاً قولان. 

المسألة الرابعة: في سؤر ما يستعمل النجاسةًء كالهرٌ والفأرة: 

فإن رئيّ في أفواهها نجاسةً كان كالماء الذي خالطته النجاسة؛ فإن 
تحقّق طهارةً أفواهها فطاهر؛ وإن لم يعلم فيُغتفر ما يَعسر التحرّز منهء وفي 
تنجيس ما يُتحرّز منه قولان. 

المسألة الخامسة : 

سؤر الدذَوابٌ والسَباع طاهرٌ عند الإمامين. وقال أبو حنيفة: الأسار 
تابعة ارو 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولئ : 

يجوز اتخاذ الأوانى من جلد المُذكّ الجائز الأكل إاحماها : 8 ل 
000( وأحمد. 


(؟) وأحمدء فنجاسته عندهما كنجاسة الكلب. وقال أبو حنيفة: نجاسته كسائر النجاسات. 
(9») وقال أحمد بنجاسة سؤر سباع البهائم . 
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في جلد المذكّى المحرّم الأكلٍ (كالسّباع). وأمَا جلد الخنزير فنجس على 
الإطلاق. وأمًا جلد الميّتة: فإن لم يُدِبَعْ فهو نجسء. وإن دُبغ فالمشهور أنه 
نجسء وفاقاً لابن حنبل» لكن يجوز في المذهب استعماله في اليابسات 
زقى 'الماء (وخدة من المائعاك ».ولا يجوز ببيعة :ولا الصلاة عليه ولا (فيه؛ 
وقيل: هو طاهرء وفاقاً للشّافع"'. 


المسألة الثانية : 


يجور انَحَاد الأوانى من الفخار ومن الحديد ومن الرّصاص وال 7 
ومن التحاس ومن الخشب ومن العظام الطاهرة إجماعاً. وفي طهارة الفخار 
ا :2 ضف 1 2 . 
من تجسن غواص كالخمر قولان. 
المسألة الثالثة : 


في أواني الذهب والفضّة. واستعمالها حرامٌ علئ الرجال والنساء. 
واختّلف في جواز انخاذها من غير استعمالي”؟؛ وفي إلحاق غير الذهب 
والفضّة من الجواهر النفيسة (كالياقوت واللؤلؤ) بهما؛ وفي أواني الذهب 
والفضّة إذا عُشيّتْ برصاص وشِبْهه؛ وفى الأوانى الجائزة إذا مُؤْمَتْ بالذهب 
والفضّة أو ضبّب بهما؟. 1 ْ ْ 


المسألة الرابعة: في اختلاط الأواني : 


وإذا اشتبه إناءة طاهر بنجس"'' ولم يميّز الطاهرَ منهما ولم يكن له 


)١(‏ وأبي حنيفة. 

(9) وهو النحاس. 

زفرة أي.: سائل . 

(5) والمعتمد حرمتها بالاتفاق. 

(5) والمضيّب بالذهب حرام بالاتفاق» وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت الضَبّة كبيرة 
لزينة . وقال أبو حنيفة : لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا. 

زف أي : متنجس . 


58 


)١( 5 3 58 000‏ ممه 2 . 10 0 
غيرّهما؛ فقيل: يتيمّم ويتركهما''' وفاقاً لابن حنبل؛ وقيل: يتحرّئ واحداً 
ويتوضاً به وفاقا لهماء وقيل: يتوضأ بالواحد ويصلي ثم يتوضأ بالآخر 

ويصلي . وزاد محمد بن مسلوة* ويَعْييل أعضاءه بالثاني قبْل أنْ يتوضأ به . 
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الباب السادس 
في النجاسات 


وفيه ثلاثة فصول: 
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الفصل الأول: في تمديز النجاسات: 


والأقياء عليل أريعة أنواع : جمادٌء وحيوان» وفضلاتٌ الحيوان» 
وأجزاءٌ الحيوان. 

فأمًا الجماد: فطاهرٌء إلا المسكر. 

وأمَا الحيوان: فإن كان حيًا: فهو طاهرٌ مطلّقاً. وقيل: بنجاسة الكلب 
ا والمشرك 0 وإن كان ا فل" يخلو من أن يموت يحم أنفه 
أو بذكاة؛ فإن مات بذكاة: فالمذكئ الجائر الأكلٍ طاهرٌ باتفاق» والمذكّل 
المحرَّمٌ الأكلٍ كلت )ب فإن مات حئف أنفه : فإن كان بحريًا فهو 


)١(‏ بعد خلطهما أو إراقتهما. 

(؟) وعليه البقية» لكن عند الشافعي وأحمد يغسل ما تنجّس بهما سبع مرات إحداهن 
بالتراب. وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات. 

(9) المشرك طاهر بالإجماع » 

(54) فعند الشافعي وأحمد: كله نجس» وعند أبي حنيفة : جلده طاهر ولحمه نجس» وعند 
مالك: جلده طاهر ولحمه مكروه. أما الخنزير فكله نجس بالاتفاق. 
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طاهرء خلافاً لأبي حنيفة؛ وإن كان بَرّيّا ليس له نَفْسٌ سائلة فهو طاهرٌء 
خلافاً للشَافِعيَ؛ وإِنْ كان بَرْيّا ذا نفس سائلة فهو نجس اتفاقا. 

وأمّا أجزاء الحيوان: فإِنْ قُطِعت منه في حالٍ حياته: فهي نجسة 
إجماعاً؛ إلا الشعرّ والصَوفٌ والوبر. وإن قُطِعت بعد موته: فإِنْ حكمنا 
بالطيارة تاعزاوة كلا طاف وإ شكمنا بالتجاسة فلجمه تجس» وأمًا 
العظم وما في معناه (كالقَرْن والسَنّ والظلف) فهي 1 من المَيْتهَء خلافاً 
لأبيى حنيفة. وأمّا الضّوف والوبر والشّعر فهى طاهرةٌ من المَيْتة» خلافا 
للشافعيّ . وقد تقدم الكلام في الجلود. ْ 


وآما ففئلات الحيوان فإن كانت مجان 0 (كالذمع وَالْعَدق 
واللّعاب) أنهي 0 من 0 000 إلا أنه اليف : في غات د 


«2 


وإن كانت مما له مقرٌ: فأمّا الأبوال والرّجيع”" فذلك من ابن آدم 
نجس إجماعاً؛ إلا أنه اختّلف في بول الصبيّ الذي لا يأكل الطعاه . 
وأبؤال سائر الحيوانات تابعة للحوميا في المذهب: فبول الحيوان ا 
الأكلٍ عن :وكوك اللساذن ول 33 )رمن جك ووو كور .فال 
الشافعي: البول والرجيع نجسٌ من كل حيوان""". 


وأما الذماء : فالدم الكثير من الحيوان الْبَرّي نجس » والقليل منه معفوٌ 


)١(‏ أيْ: مكان يتجمع فيه. 

(؟) فقال الشافعى وأحمد: نجاسته مغلظة. وقال أبو حنيفة: نجاسته كباقى النجاسات. 
ؤقال مالاف» عسل التعيق.. ١‏ 

©9) الروث. 

(54) فقال مالك وأبو حنيفة بنجاستهء. وقال أحمد بطهارته» وقال الشافعي: يكفي رشه 
بالماة: 

(6) وعليه أبو حنيفة وأحمد. 

(5) وقال أحمد بطهارة روث مأكول اللحم. وقال أبو حنيفة: ذَرْقَ الطير المأكول طاهرء 
وما عداه نجس . 


و 


عنه )2 كد الذرهم البَْلِث”" . وقال اين وهب : : قليل دم الحيض وكثيره 
نجس. وفي نجاسة دم الحوت والذُّباب قولان”"2. واليسك طاهرٌ إجماعاً. 


وأمّا الصّديد والقيح: فقيل يُعفى عن قليله كالدّم. وقيل: هو كالبول. 

وأمّا الألبان: فلبن الآدميّة وما يُؤكّل لحمّه طاهرء ولبن الخنزيرة نجسٌ 
إجماعاً» وفي لبن غيره مِن المحرّماتٍ الأكل قولان”"» وفي لبن ما يستعميل 
العجاسة فولان: 

وأمّا المَذّيُ والوَدْيُ فتجسان باتفاق. وأمّا من ابن آدم فنجسٌ» خلافاً 
للشافعيّ وابن حنبل. 

تلخيص: النجاساتٌ المجمّع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن 
آدم الكبيرء ورجيعٌهء والمذّيٌء. والودْيُ. ولحمُ الميْتةء والخنزيرء 
وعظمُهماء وجِلْدُ الخنزير مطلّقَ'. وجلد الميّتة إن لم يدبغ» وما قُطع من 
الحيّ في حال حياته (إلا الشّعرَ وما في معناه)””'» ولبنُ الخنزير» والمسكرٌ. 

والمتّفق عليها في المذهب: بول الحيوان المحرّم الأكل» ورجيعُه. 
والمنيٌ والدمْ الكثيرء والقيح الكثير. 

والمختلّف فيها في المذهب ثماني عشرة: بول الصّبي الذي لا يأكل 
الطعام” "كه ويؤل الحهاة: المكروة الأكل””*, وجلد الميْتة إذا دُبغ» وجلد 
المذكّئ المحرّم الأكلء ولحمُّه”"'. وعظمُهء ورمادُ الميتة''"» ونابُ الفيل» 


)١(‏ نسبة إل ملك في الجاهلية يقال له: رأس البغل. 
(9) والمعتمد: نجاستهماء لكن يعفل عن قليلهما. 
والمعتمد: نجاسته. فقه العبادات لبشير الشقفة .56/١‏ 
(5) دبغ أم لم يدبغ. 

(5) كالصوف والوبر. 

(0) والمعتمد: نجاسته. 

(0) بول الحيوان المكروه الأكل (كالسباع) مكروه. 

(6) وأظهرٌ الروايتين عن مالك أنها لا تطهر. 

(9) والمعتمد: طهارة جلده» وكراهة لحمه. 

)٠١(‏ والمعتمد: طهارته. 


الا 


ودم م الحوت» والذّباب» والقليلٌ من دم الحيض» والقليل من الصديد». 
ولعات الكلب» ولو عا جرع لضمد لعي سنوي )لمعيل 
التجاسة » وَعَرِقٌ مستعمل النجاسة» وشّعر اللا ”0 والخمرٌ إذا ا" 
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وفيه عشر مسائل : 

المسألة الأولئ: إزالة النجاسة واجبةٌ مع الذّكْر والقُدرة على المشهور. 
فمن صلّئ بها أعاد إن كان ذاكراً قادراً. ولم يعد إن كان ناسياً أو عاجراً. 
وقيل: واجبة مطلّقاً وفاقاً لهما"؛ فمن صلَى بها أعاد مطلّقاً. وقيل: سُنَّهَ 
كي في الوق ايها ا 

المسألة الثانية : يرخص في الصّلاة بالنجاسة حيث لا يمكن الاحتراز 
عنها أو 1 كالجرح وَالدَمّلٍ 10 والمرأة 0 وصاجب المتلين.: 
وفي إمامتهم قولان» وكالغازي يفتقر إلول إمساك 0 

المسألة الثالثة : يجب إزالة التجاسة عن حجحسدل المصلي. ومرطيع 
الصلاة» والثغوب الذي يصلَي فيه وكن فا يله أن :ا تعلق :يه 

المسألة الرّابعة: إزالة التجاسة بثلاثة أشياءء وهي: العَسْلء والمَسْح, 
والنّضح . 


فالتضح للتوب”" إذا شك في نجاسته؛ واختّلف في نضح البدن 


)١(‏ والمعتمد: طهارته. 

(0) والمعتمد: طهارتها. 

(9) ولأحمد. 

050 وفم ابنها نجس من قيء. 

() والفرس نجس لا يؤكل عند الثلاثة» خلافاً للشافعي. 
(5) والحصير والحخفت. 


فى 


والموضع إذا شك في نجاسته”"؛ وفي افتقار النُضح إلى ني 
والمسحٌ فيما يفسد بالغَسْل (كالسّيف» والتعل» والحُفُ)29' . 
والعْسّل فيما سوئ ذلك. 
المسألة الخامسة: لا يكفي في غَسْل التجاسة إمرارٌُ الماء؛ بل لا بد 
من إزالة عين النجاسة وأثرها حتئ تنفصل العْسَالةٌ غيرَ متغيّرة؛ فإن انفصلت 
متغيّرة فهي نج نجسة والموضع : نجس . 
المسألة السادسة: إذا ميّرّ موضعٌَ النجاسة من الثوب والبدن غَسَّله 
وحدذه وإن لم يميّز غْسَلَ الجميع . 
المسألة السابعة : لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء. وأجازه بق 
حنيفة”" بكل مائع (كالخلٌء وماء الوَزد) . 
المسألة الثامنة : إذا حسف المراةً يذيلها الطويل علن تجاسة ياسة 
5 )0 2 260 1 
0 0 ل 1 
التجاسة غالب أو عينّهًا قائمة . 
المسألة التاسعة : إذا وقعت دابَةٌ يي في بئر وغيّرت الماء وجب ترح 
جميعه؛ فإن لم تغيّره استّحِبٌ أن ينزح منه بقدر الذابّة والماء. 
المسألة العاشرة: إذا وقعت نجاسةٌ في مائع غير الماء تنجّس» سواء 
تغيّر أو لم يتغيّر. وإن وقعت فأرةٌ في سَمْنٍ ذائب فماتت فيه طَرِحَ جميعٌه؛ 


- 


ا كان جامذ؟ طرحت هي وما حو لين خاصة؛ قال سحنولن: إل أن يطول 


3 


)١(‏ والمعتمد: وجوب غسلهما. 

(؟) خلافاً للشافعي وأحمدء فلا بد عندهما من الغسل. 
(9) فقط. 

(4:) عند مالك وأبي حنيفةء خلافاً للبقية. 

(5) والمعتمد: وجوب الغسل. 


نف 


الفصل الثالث: في الرُعاف: 


ومن رَعَفَ وعَلِمِ أنْ الدّم لا ينقطع صلى حاله. وإِنْ رجا انقطاعه: فإن 
أصابه قبلَ الصّلاة انتظر حتّى ينقطع؛ فإن لم ينقطع إلى آخْرٍ الوقت صلئ» 
وإن أصابه في الصّلاة قَتَلّه بأصابعه وتمادئ"" » فإن قطر أو سال خَرَجَ لعَسْله. 

وجاز له أن يقطع الضّلاة بسلام أو كلام ثم يغسله ويبتدئ» وأن يبني على 
صلاته بعد غَسْل الدّم. والقطع : اختيار ابن القاسمء والبناء: اختيارٌ مالك . 

ولا يجوز البناء في غير المذهب”"“. وإنّما يجوز البناء في المذهب 
بخمسة شروطء وهي: أن لا يتكلمء ولا يمشي علئ نجاسة» ولا يصيب 
الدمٌ جسده ولا ثيابّه» وأن يغسل الدَّمّ في أقرب المواضع»ء وأن يكون قد 
عَقَنَ ركعة بسجدنَيُها على خلافٍ فى هذا. والبناء جائرٌ في المذهب للإمام 
والمأموم ؛ واختّلِف في المنفرد. اذا رَعف: المتسيوق»فأراد البناء فاحثلفت: 
هل يبتدئ بالبناء؟ أو بالقضاء؟ 
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الباب السابيع 
في الاستنجاء وما يتصل به 


٠ 
._ 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في آداب الإحداث: 
وهي : 


. أنْ يتباعد عن الثاسء ويستتر منهم‎ ١ 


)١(‏ استمر. 
(؟) ذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في 
الرعاف فقطء ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف. وهو 

الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يبني في الأحداث كلها. 


7: 


؟ - وأن يجتنب الملاعِنَ؛ وهي: الطرقات» ومواضعٌ جلوس الناس» 

وظلال الكذر والقسر» وشاظ: الثهر.. 
"' - وأنْ لا يبول في الجخْرء ولا في الماء الدائم» ولا مهب الرياح. 

أعبوان ولك الله مهل مفولس تور ل «أمود ياه سن الكيك 
والخبائث»؛ وعند خروجه. فيقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافانى» ‏ أو يقول: «غفراتك») ‏ 

قتع زان ل تبعل تلكو له ممعدريها ال رق قاش ين العا ونان 
للكافي ١”‏ بوملمه إن حدر 57" مطلقا. 

5 وأنْ لا يتكلّم. 

* - وأن يُعِذَّ ما قلع الحَدَتٌ. 

4 - وأنَ لا يبول قائماء إلا أن يكون الموضعٌ رَحُواً. 
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الفصل الثاني: 
في الاستنجاء بالماء, والاستجمار بالأحجار: 


وفيه خمس مسائل: 

© المسألة الأولئ: الأفضلٌ الجمعٌ بين الاستجمار والاستنجاء ويقدّم 
الاستجمار» ثم الاقتصارٌ علئ الاستنجاء» ثم الاقتصار علئل الاستجمار 
ويجوز مع وجود الماء وعدمه» وقال 0 حبيب : لا يجور إلا مع مود 
الماء. اولي 0 0 من ال "الو من المَذْي'*. ولا إن تعدت 


)١(‏ وأشهر الروايات عن أحمد. 

(9) وأبو حنيفة. 

(*) والمني نجس عند مالك وأبي حنيفة» يغسل بالماء عند مالك». وقال أبو حنيفة: يغسل 
إن كان رطبء ويفرك إن كان يابساً. 

(5) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 


© المسألة القانية: صفة الاستنجاء أن يُفرغ الماء على يده اليسرى قَبْل 
أن ؛ يلافي بها ا ا ل فإن كان منٍ 0 0 دل 
ثم م يغسل القَبّلَ ثم يغسل الدررج ال صب الماء» وندلكه ا ليسرئ؛ 
ويسترخي قليلاً» ويُجيد العَرْك حتئ يُنقي» ولا يستنجي باليمنئل» ولا يمس 
بها ذَكْرَه. 


© المسألة الثّالثة: بكر عند الأربعة الاستجمارٌ بالأحجار وما في 
معناهاء وير كل جامد» 5 طاهر» ليس يمطعوم ) ولا ذي خزمةء ولا 
فيه سَرَقَه ولا حقٌّ للغير فيه وليس يرود ولا عظمء ولا فخم؛ للنهي 
عن ذلف»"فإن امعجمر يما لا بجوت نأ.4 يكلافا لابن دعيد البريف 010 
وقال الظاهرية: لا يجوز بغير الأحجار. 


© المسألة الرّابعة: الواجب في الاستجمار: الإنقاءٌ ولو بِحَجَرٍ 
واحدٍء والمختار: ثلاثة”" (وقيل: تجب)؛ فإن لم ها 11 إن 


عدد وثر. 


© المسألة الخامسة: يجب الاستبراء قبل الاستنجاء (وهو: استفراغ ما 


في المخرجين من الأذىئ). وليس له 08 بل يرجع إل عوائد الناس» 
وقال الشافعيّ: يُحلّب القله”*؟ ثلاتٌ مرّاتٍ!*) 
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)١(‏ وفاقاً لأبى حنيفة . 
(؟) والشافعي. 
(9) وفاقاً للشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالإنقاء» ولا يشترط العدد. 
فق وهو الذَّكَر. 
(9) ندياً. 


كلا 


الباب الثامن 


في التيقم 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: في شروط حوازه: 
وهي على الجملة شرطان: عدم الماء» أو تعذِّرُ استعماله. 


وما على التفصيل فهي : عَدَمُ الماء ذ فى السفر والمرض إجماعاً . وفي 
الحضر من غير مَرّض» خلافاً لبي 0 


له خلافاً للشافعيّ . 

وعدم الآلة الموصلة إلى الماء (كالدّلو أو الرّشاء”"). 

وأن يخاف العطش علئ نفسه أو علئ غيره من آدميٌ أو بهيمة. 

وأن يخاف إن خرج إلن: الماء لضوضا أ سباع 

وَأن يحد الماء غاليا تشع .نه اكتزاوقة 

وأن يخاف فواتٌ الوقت إن ذهب إلئن الماء أو انتظره أو استعمله. 
خلافاً للشّافعت”" 

وان كاف الموت من البرد او عدوت رفن أو زيادنة أو تار رك 

أو يكون مريضاً لا يجد من يناوله الماءة. 

أو يكون قد استوعبت الجراحٌ أو القروحٌ أكثرٌ جسدٍ الجُئّب أو أعضاءً 
الوضوء من المخدث. 


)00( لكن هذا خلاف ما في اللباب شرح الكتاب للغنيمي . 
زه وهو حبل الدَّلُو. 
(0) في الأخيرة فقط 


/ا/ا 


الفصل الثاني: 
فرائض التَيمُم: 


١‏ - فِعْلُّه بعد دخول الوقت. 

١‏ - وطلب الماء؛ خلافاً لأبي حنيفة فيهما. 
”* - والئيّة» عند الأربعة. 

4 - ومسح الوصعه والبديية نع 

6نم لوو ”3 ور قافا لها 


5 - والصعيد (وهو التراب)» ويجوز التَيمَم بما صعد على الأرض من 


أنواعها (كالحَبجَرء والحصئء والرّمل» والجصٌّ) خلافاً للشافع”" . 


000 
6 
إفية 
02 
ره( 
6 


و 


وسئئته : 


١‏ تقديم الوجه علئ اليدين©“. 

ادومطنيد ضرية الي 

ومسحهما إلى المرفقين؛ وقيل: يجبء وفاقاً للشافعيّ وغيره'" . 
وفضائله : 


١‏ البدء باليد اليمنئ. 


بل عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد: يجزئه مسح الوجه والكفين. 
أي: الموالاة» وكذا اتصاله بما قعل له من صلاة ونحوها. 

وأحمد. 

وقال بوجوبه الشافعي وأحمد. 

وقال بوجوبه أبو حنيفة والشافعي. 

وهو أبو حنيفة. 


ى/, 


7 والتسمية أولةى, 


وكيفيّة مسح الذّراعين: أن يُمِرّ اليد اليسرئ علئ اليمنئ من فوق 
الكفٌ إلئ المَرفِق» ثم باطن المرئق إلى الكوع» ثم يُمِرُ اليمنئ علئ اليسرئ 


كذلك؛ وكيفما فعل أجزأه إذا أوعب. 
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الفصل الثالث: 


التَيمم ينوب عن الوضوء وعن الغسل من الجنابة والحيض والنفاس؛ 
إلا أنه لا يجوز لزوج الحائض أنْ يطأها حتئ تغتسل بالماء على 
ال 

وينقضه نواقضٌ الوضوء والعُسُل. وينقضه أيضاً: وجودٌ الماء قبل 
الصّلاة اثّفاقاً؛ ولا ينقضه بعد الدخول فى الصّلاةء خلافاً لأبى حنيفة وابن 
ج317 رولا يعد بالقراغ تينهاءقاة يدها ماع : ْ 
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الفصل الرابع: 
يُستباح بالتيمُم ما يستباح بالطهارة بالماء. ولا يجمع به بين صلاتين 
مكتوبتين» خلافاً لأبي حنيفة. ويجمع بين نوافل وبين فريضةٍ ونافلة إِنَّ قدم 
الفريضة» وقال الشافعى: يتنفل قبْل المكتوبة وبعدّها. 


)١(‏ عند مالك. وقال البقية: يجوز وطوها إذا تيممت عند فقد الماء. 
() وقال الشافعي: إن كانت صلاته مما يسقط فرضها بالتيمم لم تبطل. 


,/ 


الباب التاسسع 
في المسح علئ الخُفَيْن والجبائر 

أمَا الحُفَانَ: فيجوز المسح عليهما عند الأئمّة الأربعة في السّفر 
والحضر» بستة شروط ؛ وهي : 

١‏ أن يكون الح من جلدء تددزا من الجوَرّب. 

؟ د وأن يكون ساترا إليخ ‏ الكعبيت:. 

“0 وأن يكون صحيحاً أو بِخَرْقِ يسير 0 والحَق الكبير: ما لا 
يمكن به متابعةٌ المشي» وعند أبي حنيفة: ظهورٌ ثلاثة”"2 أصابع . 

5 - وأن يكون منفرداء وفي مسح خف مِنْ فوق خف قولان 

5 وأن يكون قد لبسه علئن طهارة بالماء كاملة”*' . 

5 - وأن يكون لبسه مباحا*'» تحرزاً من المُحْرم وغاصب الخفٌ. 

والواجب مسح أعلن اليكفه ويستحبٌ أسفله. وقيل : يجب. 
ويتمادئ”" على المسح من غير توقيتٍ بزمانٍ» ما لم يخلعه أو يَحْدُثْ له ما 
يوجب الاغتسال؛ فإن َلّعَه: انتقض المسحُ ووجب غَسْل الرَّجْلء وإن 
وجب الاغتسال: لم يمسح لأنَّ المسح إِنّما هو فى الوضوء . وقال الشافعى 
وأبو حنيفة”'': يمسح 0 ثلاثة أيَام بلياليهاء والمقيمٌ يوماً وليلة. 


2022 


)١(‏ خلافاً للشافعي وأحمدء فلا يجوز عندهما المسح على الخف المخرّق إن ظهر منه 
شيء من الرجلين ولو يسيراً. 

(0) الصواب: ثلاث. 

(9» والراجح من مذهب مالك عدم الجوازء وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد 
بالجواز. 

(54) وأجاز أبو حنيفة فقط أن يغسل إحدى رجليه ويلبس حَفْها قبل أن يغسل الثانية. 

(5) عند مالك وأحمد خلافاً للبقية. 

50( أي : يستمر. 

0) وأحمد. 


© وأمّا الجبائر (وهي التي تُشَدُ علئ الجراح والقروح والفصادة): 
فيجوز العم عليها وعلئ العصائب المشدودة فوقها؛ سواء كانت في أعضاء 
الوضوء أو العُسلء أو كانت علئ الموضع وده |لا لسرت ف . 

ولا يُشتَرَط شدُّها علئ طهارة”". ولا يعيد الصلاةً إذا صَحٌ””"؛ وإِنْ 
نزعها للمداواة ثم ردّها أعاد المسح» وإذا صم فنرَّعَها غْسَل الموضعٌ علئ 
الفور”*'. وإِنْ سقطت الجبيرةٌ وهو في الضّلاة قَطَعَ الصّلاة؛ لأنْ طهارة 
الموضع قد انتقضت بظهوره. 
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الباب العاشر 
فى الحيضء والتفاسء والطهرء والاستحاضة 


أمَا الحيض: فهو الدّم الخارج مِن فرج المرأة التي يمكن حَمْلّها عادةً 
من غير ولادةٍ ولا مرض ولا زيادةٍ علئ الأمد. 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولئ : :2 في مقداره: ولا عد لأقلّه في العبادات» بخلاف 
العِدَّة والاستبراء» بل الدفعةٌ حخيض.. وقال الشافعي 7" : أقلّه يوم وليلة» 
وأبو حنيفة : ثلاث أيام . 


)١(‏ وقال الشافعي: يعيد الصلاة إن أخذت الجبيرة أكثر من قدر الاستمساك. 

(9) خلافاً للشافعى. 

(6) أي: شّفي. وقال الشافعي: لا يعيد الصلاة إلا إذا كانت الجبيرة بعضو من أعضاء 
التيمم» أو بغيره ووضعت علئ حدث أو علئ طهر وأخذت من الصحيح زيادة على 
قدر الاستمساك . 

(5) لا تشترط الفورية عند أبى حنيفة والشافعى» ويشترط غسل ما بعدها لوجوب الترتيب 
عند الشافعى وأحمد. 1 ١‏ 

4 رادي " 


م١‎ 


وأمًا أكثره: فمختلِفٌ باختلاف التساء'''؛ وهنّ أربعٌ: مبتدأة. 
ومعتادة.» وحامل» ومختلطة. 

فالمبتدأة تعتَبرٌ أَيَامَ لِدَاتِه""'. فإِنْ تمادى بها الدّم اغتسلَّتُْ وكانت 
مستحاضة. وقيل: تستظهر على ذلك بثلاثة أيَامِ. وقيل: تُكمل خمسة عشر 


م 


وأمًا الحايل إذا رأت الدّم فهو حيض عند الإمامين» خلافاً لأبي 
1:0 ثم إنها إذا لم تتغيّر عادنُها فهي كغير الحامل؛ وإن تغيّرت عادتها 
ففيها لاقو العلاثة التي في المبتدأة. وقال ابن القاسم: تمكث بعد ثلاثة 
أشهر خمسةً عشْرّ يوماء وبعد سنّة أشهر عخرين يومأء وآخرّ الحمل ثلاثين 
يومأء ونحو ذلك... وقيل: تمكث ضعف أيَام عادتها. 


وأمًا المختلطة (وهي التي ترى الدّم يوماً أو أيَاماً والطهرّ يوماً أو أيّاما 
حتّى لا يحصل لها طهرٌ كامل) فإِنّها عند الإمامين”'' تلفق" أَيَامَ الدّم: 
فتعدها حتّى يكمل لها مقدارٌ أكثر أيَام الحيض» وتلغي أُيَامَ الطهر التي بينها 
فلا تعدها؛ فإذا كمل لها من 0 الدذم مده أكثر الحيض كانت مستحاضة» 
وإن تخلل بين أيام الدّم مقدارٌ أقل الطهر استأنفت حيضة أخرئ. وتكون في 
طول مذة التلفيق تغتسل في كل يوم لا ترئ فيه الدّمَ» رجاء آنا يكود أظهرا 
كاملا . وتجتنب في كل يوم تر فيه الدَّمّ ما تجتنبه الحائضش”") 


)١(‏ والذي عليه الأئمة الثلائة خمسة عشر يوماًء خلافاً لأبى حنيفة فعنده عشر. 

(؟) وعليه أحمد. وقال الشافعي: إن كانت تميّز الدم القوي من الضعيف فالقوي حيض» 
والضعيف استحاضة» وإلا رجعت إلن عادة النساء. وقال أبو حنيفة: تمكث أكثر 
الحيض . 

(9) وهو المعتمد عند مالك. 

(4:) وأحمد. 

و :كدان القة: 

© أي : تجمع . 

0) ترك المصئّف المعتادة. وأحكامها: أنها تبنى علئ عادتها عند أبى حنيفة وأحمدء 
وتزيد عند مالك ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. وقال الشافعي: تعمل على 
أيام عادتها إن لم تكن من أهل التمييز. 


إذذا 


المسألة الثانية: يمنع الحيضٌ والتَفاسٌ اثني عشر شيئاً : 

نشهنا ‏ الشبيعة انين تمنعها الجنابة (وهي: الصلوات كلّهاء وسجود 
التلاوة» ومسٌ المصحفء ودخول المسجدء والطواف» والاعتكاف» وقراءةٌ 
القرآن)» اق يجوز لها القراءة عن ظهر ا 

حي سودي 0 (إلا ا م 
5 دون الفزج قبل انقطاع الدم دن لأصبغ والظاهرية (وإنما يجور أن 
يتمبّع عند الأربعة”" بأعلى جسدها بعد أن تشدّ إزارها)» والجماعٌ بعد 
انقطاع الدّم وقبل الاغتسال خلافاً لأبي حنيفة”؟' (فإن وطئ في الحيض 


فليستغفر الله ولا كقارة عليه» وقال ابن حنبل : يتصدق بدينار أ “تيفك 
ره 
دينار) 5 


وجسد الحائض وعَرَقُها وسّؤرها طاهر» وكذلك الجنّب . 


وأمّا دم النفاس: فهو الخارج من العرج بسبيب الولادة, ولا حل 
لل وقال أبو ل خمسة وعشرون يما : وأكترمة ستون نوما وفاقاً 
للشافعي» وقال أو حضيفة#© : أربعون توما 


فإن انقطع دم التّفاس ؛ ثم عاد بعد مضي طهر تام فهو حيض» وإن عاد 
قبل طهْرٍ فهو من التفاس» يا ا ييا 


)١(‏ وهو المعتمد عند مالك. 

(؟) كما يجوز عند مالك للحائض المعلمة أو المتعلمة مسٌ المصحف. 

(*) بل الثلاثة. وقال أحمد: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط 

(4) إذا طهرت لأكثر أمد الحيض» وهو عنده عشرة أيام» أو يمضي عليها وقت صلاة. 

(8) وجوباً. وقال الشافعي: يتصدق ندباً بدينار إن وطئ في إقبال الدم» وبنصفه في 
إدباره. والدينار > 5 غرامات من الذهب. 

(5) فقط. 

(10) وأحمد. 

(4) عند مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: صار حيضاً. 


الذذا 


وأمَا الطهر: فهو زمانٌ نقاء المرأة من دم الحيض والتفاس. ولا حَدَّ 
لأكثره إجماعاً. وأقله: خمسة عشر يوماً وفاقاً لهم("'؛ وقيل: عشرة؛ 
وقيل : ثمانية ؛ وقيل : خمسة ؟ وقيل : ترجع إل العادة . 

وللظطهر علامتان: الججفوف من الدّم؛ والقّصّة البيضاء (وهي: ماء 
أبييض رفيق يأتي في آخر الحيض) . فإذا رأت الحائض أو النفساءٌ علامة 
اع 0 0 
تنتقل المستحاضة م 3 0 ررك 

أحدها: أن يمضي لها من الأيّام في الاستحاضة مقدارٌ أقلّ الطهر. 

الثاني: أن يتغيّر الدّم عن صفة الاستحاضة إلئ الحيض؛ فإنّ دم 


الحيض أسودٌ غليظ. ودم الاستحاضة أحمر رقيق. والصّفرة والكذرة 
فى إفرة 


الالث: أن تكون المرأة مميّزةٌ . 

ولا تَمنعٌُ الاستحاضة شيئاً ممًا يمنع منه الحيض . 

ويستحتث للمستحاضة أن ريا لكل صلاة واجبة» وأوجبه 
الشافعي”". واختُّلف: هل تغتسل إذا انقطع دَمّ الاستحاضة؟ 


لا لا نا نا نا لا 


)١(‏ وقال أحمد: ثلاثة عشر يوماً. 
90) وقال الشافعي : تُردٌ المستحاضة إلى التمييزء فإن عدمت التمييز رُدّت إلى العادة. وقال 
أبو حنيفة : ترد د إلى عادتهاء فإن لم يكن لها عادة مكثت. أقل الحيض . وقال أحمد : 


ترد د إلى العادة, فإن عدمتها ردت إلى التمييز» وإلا مكثت أقل الحييض أو حسب عادة 
النساء. 


إفرف وأبو حنيقة وأحمد. 
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وفيه ثلاثون باباً: 


الباب الأول 
في أنواع الصلوات 


وهى خمسة : فرض عين » وفرض كفاية» وَسنَّة وذخ فضيلة. ونافلة . 


ففرض العين : الصلوات الخمس بإجماع» وهي : صلاة الصبح (وهي 
صلاة الفجر). وصلاة الظهرء وصلاة التصرة وصلاة المغرب» وصلاة 
العشاء '(وقد "نهى عن تللميتها بالعقمة): 


والصّلاة الوسطئ: هي صلاة الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصرٌ 
عند علي بن أبي طالب رضي الل عو" والظين معيد. زيل ري تانيقب 


506 2106 55 100 1 )0( 00 
وفرض الكفاية: الصّلاة علئ الجنائز في المشهور''» وقيل: هي 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 
(؟) وعليه الأئمة الأربعة. 


6م 


ا وركعتا الفجر؛ وصلاةٌ عيد الفطر؛ وصلاة عيد الأضحي”"'؛ 
وصلاة كدوك الكمسن + «وحسوت القن" وصلاة الأنكسفاء! "+ وسجيرة 
التلاوة”**؟ :وركعتان 'الطواك 22 ؛ وركعتان للإحرام بالحج. 

وقد قيل في الفجر وخسوف القمر وسجود القرآن: إنّْها من الفضائل. 

وأمَا الفضائل: فإِنَّها عشرء وهي: ركعتان بعد الوضوء؛ وتحيَّةٌ 
المسجد ركعتان (وأوجبهما الظاهرية)» وصلاة الضدع (وقك الخثلف فيها مر 
اثنتي عشرة ركعة إلى ركعتين)؛ وقيامُ الليل؛ وقيامُ رمضان (وهو آكد)؛ 
وإحياءً ما بين العشاءين؛ وأربع ركعات قبل الظهر؛ وركعتان بعدها (وقيل: 
أربع ركعات)؛ وركعتان قبل العصرء (وقيل: أربع) ؛ وركعتان بعد المغرب 
(وقيل: ست). وقد قيل في هذه كلّها: إِنّها سُئّن. 

وأما النوافل: فهي على قسمين: منها ما لا سبب له (وهي: التَطوّع 
في الأوقات الجائزة». ومنها ما له سبب» وهي عشر: الصلاة عند الخروج 
إلى السفر؛ وعند الرجوع منه؛ وعند دخول المنزل؛ وعند الخروج منه؟؛ 
وصلاةٌ الاستخارة ركعتان وخرّجها البخاري)؛ وصلاة الحاجة ركعتان 
«(خرّجها الترمذي)؛ وصلاة التسبيح أربع ركعات (خرّجها الترمذي عن 
عبدالله بن أَبَىَه وضعُفَ سنده. وأبو داود)؛ وركعتان بين الأذان والإقامة؛ 
وأربع ركعات بعد الزوال؛ وركعتان عند التوبة. 

وزاد بعضهم: ركعتين عند الدعاء؛ وركعتين لمن قُدِّم للقتل اقتداءً 


فصل: تارك الصلاة إن جحد وجوبّها فهو كافر بإجماع؛ وإن أقرٌ 


)١(‏ فقط. 

(؟) وأوجبهما أبو حنيفة. وقال أحمد: هما فرض كفاية. 

(9) لككن قال أبو حنيفة : لا تسن الصلاة» بل يخرج الإمام يدعوء فإن صلى الناس وحداناً 
جاز. 

(4:) وهو عند ف حنيفة واجب. 

(5) وهي واجبة عند أبي حنيفة» وأوجبها المالكية لطواف القدوم أو الإفاضة. 


ىم 


بوجوبها وامتنع من فعلها فقتل حدًا لا كفراً وفاقاً للشافعي . . وقال ابن حبيب 
وابن حنبل : يُقتل كفر]”'. وقال أبو حنيفة : يُضرب ويُسججن حتّ يموت أو 
يرجع . 
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الباب الثاني 
في الأوقات 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في وقت الاختيار: 


أنا الظهر: فأوَّلُ وقتها: زوالٌ الشمس اتفاقاً. وهو: انحطاط الشّمس 
عن نهاية ارتفاعهاء ويُعرّف ذلك بابتداء الظل 2 الزيادة بعد انتهائه في 
النقصان. وآخر وقتها: إذا صار ظلّ كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت 
غلك الكتمتن. وقاك ابو حدفةة إذا عصان :ظل كل نوسداه . 


وأما العصر: فأوّل وقتها: آخر وقت 55 ٠‏ وهو مشترك بينهماء 
00 في يه القامة الأول ؛ وقيل : في أوّل الثانية ؛ وقيل : ليبس بينهما 

شتراك وفاقاً للشافعيّ . وقال أبو حنيفة : أُوّل وقتها بعد القامتين. وأمًا آخر 
وديا فهو إذا صار ظلَّ كلّ شيء مثليه وفاقاً للشّافعي؛ وقيل: اصفرار 
الشّمس وفاقاً لابن حنبل”*؟؛ وقال أهل الظاهر : إل كروت اسن 


)١(‏ ورجح ابن قدامة في المغني 197/5 قتله حدًا. 


(؟) وروئ الحسن بن زياد عنه: إذا صار الظل مثلهء وهو قول أبي يوسف ومحمدء وهو 
المعتمد. 


(0) أي: آخر وقت الاختيار. 


/ا/ 


وأا المغرب”< فأول وفتها: غروث الشيس إجماعاً: وهو( فيق غير 
ممتدٌ وفاقاً للشافعيّ . وقيل : إل مغيب الشفق وفاقاً 0 

وأمًا العشاء: فول وقتها: مغيتٌ الشفق الأحمر عند الا 
والأييض عند أبى حنيفة . وآجزه : ثلث الليل وفاقاً ا" وقال ابن حبيب 

وما الضَّبح: فأوَلٌ وقتها: طلوعٌ الفجر الصّادق إجماعاً. وآؤد.©»: 
طلوع الشّمس وفاقاً لهم؛ وقال ابن القاسم: الإسفار البيّن قبل الطلوع . 

فرع : الافضل عند الشافعيّ تقديمُ الصّلوات في أوَّل الوقت إلآ الظهر 
لد 0 الع لوي ع 2 0 إلا 
القامق ا العشاء ع في الجن عن وتقديم الصبح العضر ا 
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الفصل الثاني: في أوقات الضرورة: 

وهي تمتد أكثرٌ من الوقت الاختياري عند الثلاثة خلافاً للظاهرية. 
وذلك [أنْ] الظهر والعصر مشتركتان بينهماء» والمغرب والعشاء مشتركتان 
بينهماء وليس للصبح وقتُ ضرورة على المشهور. 


وتختصٌ الضرائر بأهل الأعذارء وهي: الحيض» والتفاس» والجنون» 
والإغماء. والكفر» والصباء والنسيان. 


() أي: وقت الاختيار. 

0) وكذا أحمد. 

(9) ولأحمد. 

0 أي : آخر وقت الصبح. 

(©) والأفضل عند أحمد تقديم الصلوات في أول الوقت إلا الظهر في شدة الحر وإلا 
العشاء . 
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فأمّا النسيان فله حكم يخصّهء وأما سائر الأعذار فلها حالتان: حالة 
اإتقاعيا». وتخالة حعددوتها: 

فأما ارتفاعيا: :فان ارتقعت وقد بقي من من الوقت"" ما يسع أقل من 
ركعة سَقَّطت الصّلاتان؛ وإن بقي ركعة فأكثر إلى تمام صلاة واحدة إِمّا تامّة 
فى الحَضّر وإمًّا مقصورة فى السّفر: وجبت الأخيرة وسقطت الأولل؛ وإن 
قن إيادة إلى الك «ممقندان رتكفة ميخ 'الصادة*الأحرى: إنااناقة حضرية يرما 
مقصورة سَفْريّة : وجبت الصلاتان. 


وبيان ذلك: أنه إذا طَهرَّت الحائض أو أفاق المجنون أو بلغ الصبيُ 
أو أسلم الكافر وقد بقي إلى غروب الشعين خمس ركعات في الحضر 
وثلاث في السَفر: وجَبّتْ عليهم الظهر والعصر؛ وإن بقي أقلّ من ذلك إلى 
ركعة: وجَبّت العصر وحذها؛ وإن بقي أقل من ركعة: سَقَطت الصّلاتان. 
وفي المغرب والعشاء إن بقي إل طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار خمس 
ركعاتٍ: وَجَبّت الصّلاتان» وإن بقي ثلاثُ: سَقَّطت المغرب؛ وإن بقي أربع 
فقيل: تسقط المغرب لأنه أدرك قَدْرَ العشاء خاصَّةَء وقيل: تجب الصلاتان 
لأنه يصلّي المغربَ كاملةً ويدركٌ العشاء بركعة. 


وأمًا عدوت الأعذار: فَيُتَصَوّر فى الجنون والإغماء والحيض والنفاس» 
وله تعزن قن الك الي :ذا ا مشترك بين الصلاتين : 
سقطت الصّلاتان» وإن حدث في وقت مختصٌ بإحداهما: بدت المختصة 
بالوقت وقضئ الأخرئ. وذلك أن أوَّل الروك حتفن بالطير إلى أربع 
ركعات في الحَضّر وركعتين في السّفرء ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص 
العصر بأربع ركعات قبل الغروب في اضر وركعتين في السّفر؛ خلافاً 
للشافعيَ في قوله: إِنْ الاشتراك الضَروريّ من الزُوال إلئ الغروب. 


فلو حاضت المرأة فى وقت الاشتراك: سقطت الظهر والعصرء ولو 
حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تُصَلَ الظهر ولا العصر: 
)١‏ أي: وقت الثانية. 
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سقط عنها قضاءً العصر وحذهاء ولو حاضت فى وقفت الاختصاص بالظهر: 
سقطت» وإن تمادى الحيضٌ إلى وقت الاشتراك: سقطت العصرء فإن ارتفع 
قبلّه: وجبت؛ ومثلٌ ذلك فى سائر الأعذار فى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . 

وأما النسيان: فإنما يدخل فى هذا الباب إذا نسى إحدى الصّلاتين 
المشتركتين وهو في الحضر ثمٌ سافر فَذَكَرَهاء أو بالعكس: هل يُتَمُ؟ أو 
يقصر؟ والقانون في ذلك أنه إذا ذكر الصَّلاة قبْلَ خروج وقتها الضروري: 
صلاها على حسب ما يكون وقْتَ ذِكْرِها من خضر أو سفر؛ فيقصرها إن 
ذَكرها في السّفرء ويتمّها إن ذَكرها في الحَضَر. تإنالم يذاكرها حت ترج 
وقنّها الضروريٌ: صلاها على حسب ما كان في وقتها مِن حَضَرٍ أو سفر. 
ومثل ذلك: لو نسي الظهر والعصر في الحَضّر ثم سافرء فذكرهما في السفر 
قبل الغروب لثلاث ركعات: قَصَّرهماء وإن أدرك ركعتين أو ركعة: أتمْ 
الظهر وقَصَّرَ العصرّء وإن ذكرهما بعد الغروب: أتمّهما. فلو نسيهما في 
السَّفر ثم ذكرهما في الحضر قبل الغروب بخمس ركعات: أتمّهماء ولدون 
ذلك إلى ركعة: قَصّر الظهرٌ وأتمّ العصرء وإن ذَكّر بعد الغروب: قَصَرهُما. 
ولو نسي المغرب والعشاء في م ثم ذَكرهما في السّفر قبل الفجر بأربع 
ركعاتٍ: قصر العشاءً» ولدون ذلك إل ركعة فاختلف: هل يقصرها؟ أو 
يعمينا؟ وإن :ذكن بعد الفجحزة أننيهها: ولو نسيهما في السفر ثم ذَُكَرَ في 
الحضّر قبْل الفجر بأربع : أتمّ العشاء» ولدون ذلك إلئ ركعة فاختلف: هل 
يتنها؟ أى تقصرها؟ وإن ذكر بعك الفتفر: سرجه , 

فروع ثلاثة 

الفرع الأوّل: إِنْما تُدرَك الصّلاة"' بإدراك ركعةٍ بسجدتيها"". وقال 
() وبالجملة: من فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر قضاها تامة بالإجماع. ومن فاتته 

صلاة في السفر فقضاها في الحضر قضاها تامة عند الشافعي وأحمد خلافاً للبقية. 
(0) صلاة الجماعة علئ المعتمد عند مالك وأحمد. 
[فق لحديث : «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» رواه مسلم ا١1.‏ 
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أشهب : بإدراك الرّكوع خاضّة. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة: بإدراك تكبيرة 
الإعراء 1 


الفرع الثاني: يُعِتَبَرْ 0 أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار وفعل 
الطهارة . وقال 5 القاسم : لا 5 تُعبَبّدُ الطهارة في الكافر . 


الفرع الثالث: لا تؤخر الصّلاة إلى وقت الضّرورة. ومّن فعل ذلك من 
غير ذوي الأعذار فهو آثم. واحتّلف: هل هو مُؤدُ؟ أو قاض؟ 
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الفصل الثالث: في أوقات النْهي عن الصلاة: 


وهي عشرة : 


فمنها: طلوع الشّمسء وغروبُهاء وبعد الصّبح إلى الطلوعء وبعد 
العصر إلى الغروب. فيجوز في هذه الأربعة صبحُ اليوم أو عصرّه لمن فاته 
إجماعاً. ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيها وفي غيرهاء خلافاً لأبي 
حنيفة”''» ويمتنع ما عدا ذلك. إلا أنّه يجوز في المذهب الصلاة على 
الجنائز بعد الصبح ما لم يُسْفِرء ٠‏ وبعد العصر ما لم تَضْفْرٌ الشّمس» وكذلك 
سجودٌ القرآن في «المدوّنة» وفاقاً للشافعئ""؛ بخلاف ما في الفرطاك 
وقاقاً لابن -ختيل. وزاد الشافعيَ جوارٌ التوافل الّتي لها أسباب”*' (كتحيّة 
المسجدء وركعتي الطواف والإحراة)*؟. 


)١(‏ كما تدرك الركعة بإدراك الركوع بالاتفاق. 

(0) فقط. 

(9) وجوّز أبو حنيفة سجدة التلاوة فى هذه الأوقات. 

(؟) متقدمة. ْ 

(©) بل لا تجوز سنّة الإحرام عندهء لأن سببها متأخرء وهو الإحرام. 
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ومنها: بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصَّبحء فتجوز فيه الفوائت وركعتا 
الفجر والوتر وأن يُخلّف حِرْبّه”'"2 مِن الليل مَن فاته» واخثّلف في تحيّة 
المسجد فيه. 


ومنها: عند الزّوال» وليس بوقت نَهي في المشهور ؟ وهو علد 
الشّافعيَ”' وقت نَهْي إلا يوم الجمعة. 


ومنها: بعد الغروب قبل المغرب علئ المشهور. 


0 8 57 و : 5 ا ا 080 
ومنها: التّنفل يوم الجمعة والإمامٌ علئ المنبر في الخطبة وقبْلّها". 
وأجاز الشّافعي وغيره'*؟ تحيّةَ المسجد لمن دخل في ذلك الوقت» للحديث 


الصَّحيح . 
ومنها: التّنقل بعد الجمعة في المسجدء فيمتنع فى المذهب؛ خلافاً 
3 .ا (ه) 3 
لابيى حنيفة وغيره '. 
ومنها: الضَّلاةُ بعد صلاة العيد وقبلّهاء فتُمنع في المُصَلَّى دونَ 
المسجد؛ وتجوز فيهما عند الشافعي» وتمتنع قبل و بعل عند ابن 0 
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إدز4 وززدة من صلاة الليل. 
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الباب الثالث 
في الأذان والإقامة 


وفيه خمسة فصول: 


الفصل الأوّل: في حكم الأذان: 


وهو سّنَة مؤكّدة وفاقاً للشافعئ واي حنيفة""2. وقيل: فرض 
كفاية”"2. وقيل: علئ خمسة أنواع: واجب (وهو أذان الجمعة). ومندوب 
0 لسائر المرائص في ا وحرام (وهو أذان المرأة» وأجاز 
الشافعيّ أن تؤذّن ا . ومكروه (وهو الأذان للتوافل وللفوائت 
وأجازه للفوائت ابن حنبل وأبو حنيفة)”*©. ومباح (وهو أذان ا 
وقيل : لو 


الفصل الثاني: في صفة الأذان: 
وفيه أربعة مذاهب: 
الأول: أذان المدينة لمالك. وهو: تثنية التكبير» وترجيع الشَهادتَين. 
الثاني: أذان مكة للشافعيَء وهو: تربيع التكبير والشّهادتين”") 
الثالث: أذان الكوفة لأبي حنيفة» وهو: تربيع التكبير» وتثنية 


)١(‏ ورواية عن أحمد. 

(9؟) وعليه أحمد في روايته الثانية . 
(9) سرًا لا جهراً. 

(54) والشافعى. 

(6) وعليه اناف 

0) بل ترجيع الشهادتين. 
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الشهادتين. واتفق الثّلاثة علئ تثنية الحيعلتين» والتكبير بعدذهماء وإفرادٍ 
التهليل 0006 

الرابع : أذان البصرة للحسن البصريء» وهو: تربيع التّكبيرء وتثنية 
الحيعلتين والشّهادتين. 

فكلماتٌ الأذان في المذاهب سبع عشرة» ويزيد في الصبح بعد 
الحيعلتين التّنُويبَ وهو: «الصّلاة خيرٌ من النُوم» مرّتين» ومرَّةٌ لابن وهب. 
ويسقط لأبى 1 


فرع: الترجيع هو: إعادة الشهادتين مرّتين بأعلى صوتٍ من المرّتين 
الأولبية. 


فصفاته الواجبة ستة: الإسلامٌء والعقل» والذكورية» والبلوغ (بخلافٍ 
فى جلي والعدالة ) والمعرفة تالأوقات. سحي حَسَنٌ الصوت 


وآدابه عشرة: أن يؤدْن علول وضوء؛ قائماً على موضع مرتفع ؛ فقيل 
القِبْلة (ويجوز له الاستدارة إلى غيرها في الحيعلتين)؛ ولا يتكلم في الأذان 
بسلام ولا رد ولا غير ذلك؛ ولا ينكسه ولا يقطعه بل يواليه ويرتّله؛ ويقف 
على كلماته بالسّكون بخلاف الإقامة؛ ويجتنب التطريبَ وإفراط المَدٌّ (ويجوز 
أن يجعل أصابعه في أذنيه» واستحبّه أبو حنيفة وابن حنبل)”*'؛ وأن يؤدّن 
غيرُ مَنْ يقيم؛ وأن يؤدْن أكثر من واحد إلا في المغرب؛ ولا يؤذّن لصلاة 


)١(‏ وعند أحمد: تثنية التكبير والشهادتين. 

(0) بل يسن عنده أيضاء كما فى الاختيار للموصلى .47/١‏ 
1و ااا القنة ادن المي 5" ْ 

(4) والشافعي. 
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قبل وقتها إلا الصّبح فيؤدّن لها قبْلَ طلوع الفجر خلافاً لأبي حنيفة. 
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ويؤمر أن يقول مثل ما يقول» ويعوض الحيعلتين ب: (لا حول ولا 
قوّة إلا بالله». وقيل: يقتصر فى الحكاية عليل الشهادتين ويحكيهما مرّتين» 
وقيل : مرّةٌ. 
وقيل : لا يحكيه فيهما ولا يتجاوز الشهادتين فإن زاد عليهما ففى بطلان 
صلاته قولان. 

وينبغي لسامع الأذان أن يصلّى على النبى يل ويسأل له من الله 
الوسيلة» ثم يدعو بما شاء. 
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الفصل الخامس: فى الإقامة: 
وهي سُئّةَ مؤكّدة في الفرائض الوقتيّة والفائتة علئ المنفرد والجماعة» 
للوّجال والتبنان7 ؛ وقيل : ليس عل المرأة إقامةٌ”"' . 


كلماث:: .وهذهين الشافغى وان تحتيل تكنية التكبس :ؤقوله: «قل قات 
الصلاة»),» ومذهب أبى حنيفة تثنية جميع كلماتها. 
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)١(‏ وعليه مالك والشافعى. 
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الباب الرابيع 
في المساجد ومواضع الصلاة 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: فى المساجد: 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

المساجد أفضل مل بقاع الأرض» وأفضل المساجد: مسجد المدينة» 
والمستعد ا بمكة» والصدده ااي رأدعيل ا ود بال 
المدينة غلين مكة 0 لهماء.«ووافقهها انث رشد: 

المسألة الثّانية: 

يقال عند دخول المسجد: الهم افتنَخْ لي أبُوات رَحَْمَتِك). وعند 
الخروج : «اللَهُم إ شالك مِنْ فَضْلِكُ), وذلك بعد الصّلاة علئ التْبي كَل. 
وقد ورد أن يقال عند الدخول: «أَعُودُ بالل الْعَظِيم وَبِوَجهه لكريم وَساطلائه 
القَدِيم مِنَ الشَّيْطانِ اليم 1 

المسألة الثالثة: فيما تَنرَّه عنه المساجدٌ: 

وذلك البيعٌ وسائرٌُ أبواب المكاسبء وإنشادٌ الضَالَّة ورفعٌ الضّوت 
حتئ بالعلم والقرآن» والبزاقٌ (وكفارئه دَفْئُه)» وإنشادُ الشعر إلا ما يجوز 
شرعاًء وكره سحئنون الوضوء فيه » 5 النوم فيه نهار للمقيم والمسافر. 
للعبادة . 

ويرخص في الأكل اليسير فيه. ويّمْئَع منه الصَبِيانُ والمجانين ومَنْ أكَلَّ 
النُومّ والبصل . 


1 


وَيرخخض للنساء الصلاةٌ فيه إذا أمِن الفسادء ويكرّه للشَابّة الخروحٌ 
إليه. 


ولا يُنّخذ المسجدُ طريقاًء ولا يُسَلُ فيه سيفٌء وإِنما يُقعَل فيه ما بُنِيَ 


3 


ولا يجوز دخولٌ المُشرِكٍ المسجدَ؛ وجوّرّه الشَافِعِيَ'' إلا في المسجد 
الحرام ؛ وأبو حنيفة فى كل مسجك . 


وتجوز في كل موضع طاهر. 

ونهي عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة لقذرها؛ والمجزرة للدماء؛ 
والمقبرة (فقيل : علئ العموم. وقيل: يختصٌ النْهيُ بمقبرة المشركين)؛ 
ومججة الور يي" لاله الها يمن قن لمرو لا النّجاسة ؟؛ والحمّام اللأوساخ 
(فإن ظهّر فيه موضع م جاز)؛ ومعاطن الإبل””) (وهو عبن معلل عليل 
الأصح)؛ وظَهر الكعبة”'' (وقيل: إن كان بين يديه جزء من بنائها جاز)”” . 


وتُمْئَع في المذهب الفرائضٌ داخل الكعبة خلافاً لهما. 
ركه ف ئْ المذهب الصلاة علل غير الأرض وما ُنْبتّه . 
36 96 
)١(‏ لحاجة» وبإذن مسلم. 
(9) جادته أو وسطه. 
(*) المحل الذي تُنحَئ إليه بعد شربهاء وذلك لتشوّش خشوعه بشدة نفارها. 


(5) لا تكره الصلاة على ظهر الكعبة عند الشافعي» والشرط أن تكون لشاخص منها. 
(8) وتصح الصلاة عند أبي حنيفة علئ ظهر الكعبة ولو بلا شاخص. 


9 


في خصال الصلاة 


وفيه : فرائض » وسئن » وفضائل» ومفسدات» ومكروهات؛ وكل واحد 
منها عشرون. 


فأمَا الفرائض: فمنها عشرة شروطء. وهي: الطهارة من الحَدَثُ. 
والطهارة من النْجس . ومعرفة دخول الوقت. وستر العورة. واستقبال القبلة . 
والنّئّة. والترتيب فون أداء الصلاة . وموالاةٌ فعغلها. ورك الكلام إلا بما هو 
مِن جنسها أو مُصَلِحٌ لها. وتَرْك الفعل الكثير مِنْ غير جنس الصّلاة. 


ومنها عشرة أركان. وهي : تكبيرةٌ الإحرام. والقيام لها. وقراءةٌ م 
2 090 6 0 58 زفق 5 ٠.‏ < 
القران . والقيام لها. والرّكوع. والرّفع 0 والسجود. والفصل بين 
التحد ا .و الجاهه '*:والساتيي اله :ويك علدنا الجا 


01 

والخشوع”"'. 
وآنا: الست :' فين + الأذات: والاقافة + والطتلاة ف الجماعة""" . وقراءة 
5 7 2000 0-5 2 واعل ناس 1 
السَورة مع أمّ القرآن”*'. والقيامُ لها. وتقديمٌ أمَّ القرآن عليها. والجهرٌ في 
موضع الجهر. والإسرار في موضع الإسرار. وقول: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
دةى) 1م أ ع 6م 0 7 .1 5 فك 7 - 5 
ورَينا لك الحمد. والتكبيرٌ سوى تكبيرة الإحرام”" : وترتيل القراءة. 


)١(‏ وقال أبو حنيفة: تصح بغيرها. 
(0) خلافاً لأبي حنيفة. 

699 وقال أبو حنيفة: هو سئّة. 
(5) خلافاً لأبي حنيفة. 

() وقال أبو حنيفة: هي واجبة. 
(5) خلافاً للبقية. ْ 

(0) وهي واجبة عند أحمد. 

(4) في الأوليين. 

(4) وهو واجب عند أحمد. 


51/ 


والسّجود علل سبعة 0 والتشهد الأوّل. والجلوس 1 والتشيد 
التاني. والجلوسٌُ له. والصَّلاهُ علئ الت ي1". والاعتدال في الأركان”* . 
وَالتَيامَنُ بالسّلام . 


وقد قبل في كتير منها: إِنْها فضائل» وإِنّما يسجد سجود السّهو لثمانية 
منهاء وهى: ال 3 والجهرء الا 0 وال اللي ل 
والتشهدَان” + والجلوس. لهماء 


وأننا 00 فهي: الصّلاهٌ أَوَلَ الوقت. وأحذٌ الرّداء. والسّترة أمامَ 
المصلي. ٠‏ ورفعٌ | ليدين مع تكبيرة الإحرام. والرويح نين القدمين:في 
الوقوف. وجعل اليد اليمنئ علئ اليسرئم. والتّأمين. ومقدارٌ السّورة في 
الطول والقِصّر والنَّوسّطٍ . والقنوت في الضَبح””'"'. ووضعٌ اليدين على 
الزكبتين' في الركوع ٠‏ والتسبيح في الركوع والسّجود"“. والدّعاء في السّجود 
وفي الجلوس الأخير. والانفراج في الرّكوع والسّجود. ومباشرة الأرض 
باليدين في في السجود. وهيئة الجلوس. وتقصيرٌ الجلسة الوسطئ. وأن لا 


)١(‏ أي: أعضاءء وهي: الجبهة» وباطن الكفّين» والركبتان» وأطراف القدمين. أما 
الفرض: فالسجود على الجبهة. وقال الشافعي وأحمد: السجود علئ السبعة فرض. 
وقال أبو حنيفة: واجب بزيادة الأنف أيضاً. 

(9) وهما واجبان عند أحمد. 

(9) وقال الشافعي وأحمد بوجوب التشهد الثاني» والجلوس له. والصلاة على النبي كَكهِ. 

15 وق كمال شكة كل زموامق الأركافه وسديلياء -والفسل من تنقيا بعها: 
والمعتمد أنه فرض. 

(8) خلافاً للشافعي. 

(5) خلافاً للشافعي فيهما. وقال أحمد: إن سجد فحسنٌ» وإن ترك فلا بأس. 

(0) للانتقال» وهو واجب عند أحمد. ويسجد لسهوه عند مالك فقط إن ترك ثلاثا منها. 

(4) في الاعتدال» ويسجد لسهوه عند مالك فقط. 

)0 لعن التشهد الثاني فرض عند الشافعي وأحمدء وواجب عند أبي حنيفة» فيسجد 
لسهوه عنده وعند مالك. 

. خلافاً لأبي حنيفة‎ )9١( 

)١١(‏ وأوجبهما أحمد. 


1 


راض كاه اللالدة خضي مرق واقوا”. ورد السَّلام على من على 
الباق وسجود التّلاوة 0 وقيام الإمام من موضعه ساعة 52 


وقد عُدَّ كثيرٌ من هذه في السُّئّن. وقال بعضهم: أفعال الصلاة كلّها 
فرائض إلأ ثلاثة : : رفع اليدين» والجلسة الوسطيئل» والثيامن بالسادم؟ وأقوال 
الصلاة كلو ليست بكر انض إل ثلاثة : تكبيرة الإحرام» وقراءة 3 القرآن» 
والسَلام”" . 


وأما المفشدات: فى 1573 الثية أى قطنها:. أد 0 ركن من أركانها 
كالقراءة والركوع أو غير :ذلك من الفرائتضء أو ما قَدَرَ عليه منها إن كان له 
عداق عرق "البعفانة: عورا “الدرولك: أن ديلة أو سهواء فيو فيد لين رزلا 
القيْلة :وإزالة التحاسة ويس الغورة فإن تزكها سهوا قدت وان ا 
الوقت»: .ركذا الجمل بالقلهوكدلك إققاط الندلدة الأرك و 1 


ويك ثلاث تكبيرات. أو سمع الله لمن حمده مِثلّها يُفْسِدُ الصَّلاة إِنْ 
نات ذه تنسدوة الشيو"'. وكدلاك! الرياقة عمدا زد جهلة وكفيرها نهر 
والرّدذة. والقهقهة كيف كانت. والكلام لغير إصلاحها. والأكل والشّرب 
فيها . والعملُ الكثير من غير جنسها. وعلة الحق "بولقو مهي 
وكذلك الهم الكثير حتّى يشغله عنها ولا يفقه ما يصلّي” 0 5 بخال 


)١(‏ خلافاً للشافعي. 

(؟) وهو واجب عند أبي حنيفة . 

(6) والتشهد الثاني» والصلاة علئ النبي كَل فيه عند الشافعى وأحمد. 

(54) أي: من الترك في السهو. ْ ١‏ 

(5) خلافاً للشافعي في جميع المستثنيات. 

(5) فسجود السهو واجب عند مالك مِنْ ترك ثلاث سئن» ومندوبٌ مِن تزْك أقَلَ. 
60 وهو احتباس البول. 

20 وهي صوت البطن. 

(9) خلافاً للبقية. 

. خلافاً للبقية‎ )05١( 


قيائه علق حائظ أو عضا لغير علو يسيك لو ازيل عنه امتكام لسقير. 
وذكر صلاة فرض قن تر يا ل والصّلاة في الكعبة أو علئ 
ظهرها"". وتذكُرٌ المتيمّم الماء فيها. واختلافٌ نيّة المأموم والإماء'*) 
وكذلك فسادُ صلاة الإمام بغير سهو”©. والحدثٌ والنجسٌ وإقامةٌ الإمام عليه 
فد احرئ"":.وكدلك 131 ننه هه سكي المذكوزة عمذدا إقيدها فيد 


وأمَا المكروهات: فهي: صلاة الرَّجُل وهو يدافع الأخبئَيْن (البِؤْلَ 
والخاقط )جبوالالمفات » وتعدث النفْس بأمور الدنيا. وتشبيك الأصابع 
وفرقعتّها والعبث بها أو بلحيته أو خاتمه أو تسوية الحصى. والإقعاءُ (وهو: 
جلوسه على قدميه أو عند القيام من السّجود) بل يعتمد علئ يديه عند 
قيامه. والصَّفْد (وهو: ضمُ القدميْن في القيام كالمكبّل). والصَّمْن (وهو: 
رفغ إحداهما كما تفعل الذَابَة عند الوقوف). والصّلبٍ (وهو: ضِم اليدين 
علئ الخاصرتين» ويجافي بين العضدين في القيام؛ كصفة المصلوب). 
والاختصار (وهو: وضعٌ اليد علئ الخاصرة في القيام أيضاً). وأن يصَلي 
وهو متلدّمٌ أو كافتٌ شعرّه أو ثوبّه لأجل الصلاة؛ أو حاملٌ في فيه أو غيره 
ما يشغله. أو يصلّي وهو غضبانٌ أو جائعٌ؛ أو بحضرة الطعام» أو ضَيِّقُ 
الحْفٌء أو شبهُ ذلك مما يشغله عن فهم الصّلاة. أو يصلَيَ بطريق من يمر 
نتن ليها أو يقتل بُرغوثاً أو قملةَ. أو يدعوّ في ركوعه أو قبل القراءة في 
قيامه» أو يقرأ في ركوعه أو سجوده» أى تحير بالتشهل أو يرفع راسف أو 
يخفضه في ركوعه. أو يرفعَ بصره إلى السّماء في صلاته. أو يسجدٌ على 


)١(‏ خلافاً للشافعى. 

(#اأمرهن حلت بوإئنا يجمه لاني قدي الراتظ » ويكطا فيها ورد ذلك 

(0) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 

(4) وفاقاً لأبى حنيفة» وخلافاً للشافعى. 

() خلافاً للشافعي» فلا تفسد صلاة المأموم عنده إلا إذا كان الإمام أميّا (لا يتقن 
الفاتحة)» أو يحمل نجاسة غير معفو عنها. 

(5) فلا يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخرء خلافاً للشافعي. 


6١١ 


التمظ و الطنافين 077 أو عتلرة ما لذ لفق الأر شق “أن :مناه سرقه: أو فيه 
زفاعئة .-والصلاة بكر" ليس علق أكنافة مع كتوم وكدللك ماهو قد 
للفضائل: والمستجبّات. :وكذلك ما يشغله عن خضور القلت: في: الصّلاة أو 


تلخيص: تنقسم خصال الصلاة بالنظر إلى الاتّفاق والاختلاف عشرةً 
أقسام : 
َ 


الأوّل: ما اف علل وجوبه» وهو: الطهارة من الحَدّث» واستقبال 
القبْلة» وترتيبٌ أداء الصّلاةء والرَكوعٌ والسّجودء والرفع منه. 


الثانى : ما اخثّلف فى وجوبه.» وهو: تكبيئزة الإحراه”", وقراءةٌ 
م ال لم3 والسلام”*2, والرفع من الركوع”" . 


الثالك :ما احثلت هل هو فرض؟ أو شتة؟ وهوة إزالة التجابية20 
1 45 ا 4 رن 0 5 
وستر العورة » والتشهدان» والجلوس لهما 2 والتكبيرٌ غير تكبيرة 


الإحرام”” "2 والاعتدال7٠‏ 1 


الرابع: ما اختّلف هل هو فرض؟ أو مستحبٌ؟ وهو: الطمأنينة"" 


)١(‏ جمع طَبْفَّسَة وهي البساط والحصير. 

(9) واتفق الأتمة على وجوبها. 

(*) وأوجبها الأئمة عدا أبي حنيفة إذ قال: تصح بغيرها. 
(5) أوجبها الشافعى وأحمد خلافاً للبقية. 

(5) وهو ركن عند الثلائة» وأوجبه أبو حنيفة. 

(5) وهو واجب عند الثلاثة» وقال أبو حنيفة: يكره تركه. 
(90) وقال بفرضيتها غير المالكية. 

(8) وهو فرض عند الثلاثة. وقال المالكية: كشف العورة المغلظة مبطل. 
(9) وهما واجبان عند أحمدء وعند الشافعى: التشهد الثانى. 
(14) وهو والعن عدن أحيد. بخلانا للش “5 1 
)١١(‏ في الأركانء وهو فرض علئ المعتمد. 

. وهي فرض عند الثلاثة» واجبة عند أبن حنيفة‎ )١١( 


ل 


:0 1 زفق 5 5 : 20 
والنُسبيح في الركوع والسجود”''. والاستعاذة من الأربع في الجلوس"'". 


السَاذسن : ما اثفق. خلين آله شئة» وهو قرانة الشتورة في لكين 
ااسة 
1 السابع: ما اثفق على أنه مستحبٌ» وهو: ترتيب السّورة» وتطويل 
الأوليزء:"والمجافاة بالمرؤق.. 220 

القاميخ؟ .ها اتختلفه هل موا شتةة أو تيت ؟ وهو لقتو 
و«رينا ولك الي وتأمينٌ المأموم . 


التّاسع: ما اختّلِف هل يُستحَبّ؟ أم لا؟ وهو: التوجهء والتّعوذء 
والنظر إلئ موضع السجودء والصّلاة أَوَّلَ الوقت» وتأمينُ الإمام»؛ وتحريك 
السَبّابة في التَشْهُدء وتقصير الجلسة الوسطئ» ووضع اليدين على الركبتين 
في الركوعء وسبقٌ اليدين إلئ الأرض قبل الرّكبتين في السّجودء والجلوس 
يعن التسحدة الثائة: 


العاشر: ما اختّلف هل تسعييل؟ أو يُكره؟ وهو: الأقعاء 0ك ووضع 


)1١(‏ وهو واجب عند أحمد. 

(6) وذلك بقول المصلي قبل السلام: «اللَّهِمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال». وأوجبها الظاهرية. 

(6) وهو سنئة عند تكبيرة الإحرام بالإجماعء وفي تكبيرات الانتقال سنّة عند الثلاثة. وقال 
أبو حنيفة: ليس بسئّة. 

(54) وهي واجبة عند أبي حنيفة» وكذا في كل ركعات النفل. 

(©) أو المرفقين. 

(5) وهو سنة عند مالك والشافعي» وواجب عند أبي حنيفة» ولا بأس به عند أحمد. 
والقنوت عند الشافعي ومالك في الصبح» وعند البقية في الوتر. 

(0) وهو سئّة عند الثلاثة» وواجب عند أحمد»ء ويسجد لسهوه عند مالك. 

(6) وهو مكروه بالاتفاق. 


١) 


اليد اليمنئ علئ اليسرئ في القيام'"' . 
وسيأتي بيان ذلك في مواضعه. والله أعلم. 


الباب السادس 
في اللباس في الصلاة» والنظر في المستور والشاتر 


آنا السنكور: فهو العووة : وبحي سكرنها عر أعيرة"الناسل إجماعا ؛ 
وأمَا في الصلاة: فالصّحيح في المذهب وجوبها وفاقاً لهم. إلا أنه 
اختّلِف في إعادة من صلّئ مكشوف العورة: هل يعيد فى الوقت؟ أو فى 


عو 5 اي 2 - 00 قرف 12 ٠.‏ 

وعورةٌ الجُل: من السَّرّة إلئ الرُكبة وفاقاً لهما"". واختّلف: هل 
تدخل السَّرّة والرّكبة أم لا”*'؟ وقيل: السوأتان خاصضةً. 

وأقل ما يجزئ من اللباس في الصّلاة سَّئْرُ العورة. والأفضل تغطية 
سائر جسده ولو بثوب واحد عليل كتفيه. والأكمل زيادةٌ الرّداء» وتتأكد 
للإمام . ْ 

وأمّا الحرّة: فكلها عورةٌ إلا الوجه والكمَّيْنء وزاد أبو حنيفة القدمَيْن» 

َك 7 5 فى 926 و 92-7 2 . 7 
ولم يستئْنٍ ابنُ حنبل ". واقل ما يجزيها: ثوب يستر جسدها حتئ ظهورَ 
القدمين» وقناعٌ في رأسها. 
)١(‏ وهو مستحب عند الثلاثة» مكروه عند مالك في الفريضة إذا قصد الاعتمادء فإن قصد 


السئة أو أطلق زالت الكراهة. 
(9) والمعتمد: أنه يعيد مطلقاً فى العورة المغلظة»ء ويعيد فى الوقت بالنسبة للعورة 


المخففة . 
9) ولأحمد. 
(54) واتفقوا علئ أن السرة ليست عورةء وكذا الركبةء إلا عند أبى حنيفة. 
(4) إلا الوجه. ١‏ 


غ١‎ 


وأمَا الأمّة: فعورثها كالرّجلء إلآ أنْ فخذها عورةٌ باتفاق. فيجوز لها 
الصلاة ة بغير ا وعستن سائرٌ جسدها. وملها المكاتبة 0 والمديّر 535 
والمعتّقُ بعضها؛ بخلاف 1 الولد» فإنّها كالحرّة . 

وما الشات: افبحب أن يكون صفيقا كفيفا فإن: طهر ما تشقة فهو 
كالعدم, وإِنْ وَصَفَ فهو مكروه. ونُهى عن اشتمال الصّمّاء (وهو 
يلتوي في ثوب واحد ولا يكون له من أين يُخْرِجٌ يديه إلا من أسفله). 

ومن لم يَجد ثوباً صأئ وحده عرياناً قائماً يركع ان وقال أبو 
حنيفة”*': يصلّي جالساً. فإن جاءه النَوبُ وهو في الصلاة فاختُلف: هل 
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يستر ويتمادى ؟ِ أو بقطع :ويبندا:. وإن ايع عراةٌ في الظلام صَلوا 
كالمستورين » وإن كانوا ف فى الضوء كعدوا فليا أفذاذاً وإلاّ صلَوا جلوساً: 
وق ناما؟ شرن يها رهم" . 

ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلّئ به. وإن لم يجد إلا ثوب حريرٍ 
و رات #“إفف3 الك 
ففيه قولان”". وإن لم يجد إلا ثوبئ حرير ونجس فاحتّلِف بِأيّْهما يُصلّي0؟ 

تكميل: حُكُمْ المرأة في النَظّر إلى المرأة كحكم الرَجُل في النظر إلى 
الرجل؟ ف فم فيمئع النظر إلى الور ويجوز ما عدا ذلك. 

وخكمُ المرأة ذ في النظر إلى ذوي محارمها كحُكم الرّجْل في النظر إلى 
الرَجُل . 

وحكمها في النظر إلى الأجنبيّ كحكم الرّجل مع ذوات محارمهء وهو 


)ومن الى . اشدرك: تفنتها 'من“سييها يمال كيه 
(') وهي التي قال لها سيدها: أنت حرة بعد موتي. 
(5) عند مالك والشافعى. ْ 
(4) وأحيد: 

ره( أي : يكمل . 

() وعليه الشافعي . 

40د ؤقال العافعى 1 يسان يم 

)2 عند الشافعي: يصلي بالحرير. 


النْظر إلئ الوجه والكفين فقط علئ الأصحّء وقيل: كنظر الرَّجل إلئ المرأة 
ل 

ويباح للعبد أن يرئ من سيّدته ما يراه ذوو المَحْرَّم منهاء ولها أن 
تؤاكله إلا إذا كان وغداً دنيئاً. ولا ينظر الخَصك إلى امرأة إلا إذا كان 
عبدّها. وقال قوم : يجوز» لأنه من التابعين غير أولى ار من الرّجال» 
وإِنّْما هم عند مالك: الأحمق والمعتوه. 

وكل من مُنع من النّظر إلئ امرأة لم يَجَرْ له أن يخلوَ معها. 
ويفرّق بين الصّبيان في المضاجع لسَبْع وقيل: لعَشْر. والله أعلم. 
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الباب السابع 
في استقبال القبلة 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: 
الأمشبال قرط قو" القزاتضي ‏ إله فى يلةة: اللمنينائفة" اولاز ايفن 
الشف ايخاف إن :نول لضا أو سيعاء فتجور الضلاة حبسل علق الذائة إلون 
القبلة وغيرها. 
وهو أيضاً شرط فى التوافل إلا فى السفر؛ فيصلن حيت: .ها توجهيّث 


)١(‏ وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة: عورة الرجل بالنسبة للمرأة كعورة الرجل مع الرجل 
بشرط عدم الشهوة. 

زفق الشهوة . 

(0) شدة الخوف في الحرب. 


و 5 5 3 م ع ...5 2019 
به راحلته» ويومي بالركوع والسّجود» ويجعل السجودٌ و7١‏ من الركوع» 
ولا يتكلم ولا يلتفت؛ وذلك بشرط أن يكون السّفر طويلا”"'». وأن يكون 
راكب . 1 


ويصليٍ من في السفيئنة إلى القبلة؛ فإن دارت استدار» وروئ ابن 
حبيب أنه يتنفلٌ حيث سارت به كالذابة . 
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الفصل الثانى: 

اله لون ثلاثة: متيقَنٌ للقبلة» ومجتهدٌء ومقلّد. وهي مرنّبَةٌ فلا 
يجوز الانتقال عن واحدٍ إلى ما بعده إلا بعد العجز عنه. 

فالقطع” ": لمن صلّى في مكةء ومحرابُ التبي لعِ بالمدينة بمنزلة 
الكعنة مك , 

والاحتياد: لمن -ضلة “فى مات الأقظان إن قدو علي 

والتقليدٌ: لمن عَجَرْ عن الاجتهاد.» فيسأل مسلماً عاقلاً عارفاً بالقبلة 
لو فإن عدم من علد فقيل : يصلي إلى حيث 0 وقيل : قبن 

فروع تلذنة 0 - 

الفرع الأوّل: الفرض: استقبالٌ الكعبة البيتٍ الحرام» فقيل: عينها“, 
زقيل : جهتها"" .- فقبْلةٌ أهل المغرت إليخ 'المشرق» وبالعكس. وقبلة أهل 


)١(‏ أخفض. 


(9) أي: التيقن باستقبال الكعبة. 

(:) وعليه مالك والشافعي. 

(8) وهو قول الشافعى. 

(5) وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. 


المدينة والشام وأهل الأندلس إلئ ميزاب الكعبة» وذلك ما بين المشرق 
والجنوب. وقال بعض المعذلين: قِبْلةٌ قرطبة وما حولها علئ ثلاثين درجة 
من الرّبع الشرقيٌ الجنوبي . 


الفرع الثاني : 0 عل القبلة بطلوع الشمس وغروبهاء وقيل: 
بالجهة التي لذأ الظل بار يافة فهان فك الزوال» «و يدل غليها ليلذ بلقم 
فإنه يكون طرَفَاه أَوَلَ الشّهر إلى المشرق» وآجِرٌ الشّهر إلى المغرب» ووَسَطَ 
لبن كرواحي ازنك لبن إلى" المقرن ولي اخ إلن الحزب ‏ توق ندل 
عليها بالجبال والرّياح وغير ذلك. 


الفرع الثالث: مَن صلَى ثم تَبَيّنَ له الخطأ في القِبْلة أعادَ في الوقت 
على المشهورء وقال سحنون: في الوقت وبعدّه وفاقاً لهما" . 
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الفصل الثالث: في ي الشثر : 0 در 


كن في غِلَظا المح . 


وشروطها: أن تكون بشيء ثابتٍ طاهر لا يشوّش القلبّ. فلا يُسْتَر 
بصبي لا يَثْبْتء ولا بامرأة. ولا إلى المتكامين: ويجوز الاستتار بالإبل 
ذا 


ولا يصمدٌ إلى السّترة» بل يتيامن عنها قليلاً أو يتياسرء ويجعل بينها 
وبيئله قَدْرَ مَمَرٌّ الشاق. وقيل : ثلاثة أذرُع . فإن لم يجد سترةً صلخ وونهاة 


)١(‏ بل للشافعي فقط. وقال أحمد: لا يعيد في السفر خلافاً للحضر. وقال أبو حنيفة: لا 
(؟) وعند الشافعي ثلثا ذراع. والذراع - 48 سانتي متراً. 
9) إن كانت مربوطة. كما في جواهر الإكليل .00/١‏ 


لعل 


ولاففط خطا ني الأرض الا 1 اناق لح ع قر 


ولا يقطع الصّلاة مرورٌ شيء بين يدي المصلي» ولا ينبغي أن يتعرّض 
للمرور» ولا لأحل أن يمر بين يديه؛ فإِنْ فعل فليدفعه دفعاً حفيفاً. 


ع 


الباب الثامن 
في النَيّهَ والإحرام 


٠ 
. 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في النية: 


وهي واجبة في الصّلاة إجماعاً. والكمال أن يستشعر المصلَئ الإيمانَ» 
وينوي التقدّت إل الله بالصّلاة» ويعتقد وجويها وأداءها فى ذلك اليوم, 
ويعيّتها""» وينوي عددّ ركعاتهاء وينويّ الإمامة والمأموميّة”*' والانفراد» ثم 
ينوي تكبيرة الإحرام. 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: تجب نيّةُ المأموميّة والانفراد. ولا تجب نيّة الإمامة إلا 


في الجمعة”*) والججمع"") والخوف والاستخلاف؛ لكون الإمام شرطاً فيهاء 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 

() والشافعي. 

() وجوباً عند أبى حنيفة والشافعى فى اعتقاد وجوبها وتعبينها. 

49 5 العافومة والعنة عند الى حدقة والكتافس: 

(0) وفاقاً للشافعى. ١‏ ْ 

(5) بعرفة عند أبي حنيفة» وكذا الجمعة والعيدين. وقال أحمد: نية الإمامة شرط. 


ل 


الفرع القّاني: اختُلِف في وجوب نبَّةِ عددٍ الرّكعات”''. وينبغي على 
ذلك القلاف :فى ضكة اه م من افتتح بِنِيّة القَصْر فأتمٌ وبالعكس». ومن 
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دخل في صلاة الجمعة فيظتُها ظهراً أو بالعكس. 

الفرع الثالث: يجب أن تكون النيْةُ مقارِنةَ لتكبيرة الإحرام. فإِنْ تأخَرَتٌ 
النيّة أو تقدَّمَْتْ بكثيرٍ بَطلت باتفاقي. وإن تقدّمَتْ بيسير؛ فقيل: تصح”") 
وفاقاً لأبي حنيفة”"؛ وقيل: تبطل وفاقاً للشّافعيٌ. 

الفرع الرَابع: محل النَيّة القلبُء ولا يلزم النُطق بهاء وتَرْكُه أؤلى 
خلافا ١‏ نشاف 


96 936 


وهي واجبة خلافاً لأبي 0 ٠‏ والتكبير سواها ليس بواجب عند 
الجمهور”". ولفْطّها: «اللَهُ أكُبده. لا جر غيره» خلافاً للشّافعيَ في جواز 
«الله الأكبر»» ولأبي حنيفة في جَوان كل ما فيه تكبيرٌ أو تعظيم. 

فرعان: 

الفرع الأول: مَن عجز عن التكبير: إِنْ كان أبكم دخل بالئيّة» وإِنْ 
كان جاهلاً باللّغة فكذلك في الأصحٌ. وقيل: يُكبّر بلسانه. 

الفرع الثاني: من قال: «الله أكْبّار» بالمَدٌ لم يجْرِهء ومن قال: «اللَهُ 
وَكْبّرا بإبدال الهمزة واواً جاز””" . 


)١(‏ والمعتمد ندبها. 

(9) وهو المعتمد عند مالك. 

(*9) وأحمد. 

(5) فالنطق بها مندوب عنده. 

ره( فيصح عنده كل لفظ يقتضي التعظيم . 
(5) خلافاً لأحمد. 

60 خلافاً للشافعي. 


١٠ 


وهو مندوثث عند الجمهور. إما سَنة أو فضيلة (وهو 00 
وأوجبه الظاهريّة. ويرفع مع تكبيرة ة الإحرام خاصّةً عند ابن القاسم وفا 
لأبي حنيفة؛ وعند الرّكوع والرّفع منه عند أشهب وفقاً للشّافعي"" . 


وتكون يداه قائمتّين عند الجمهورء وقال سُحنون: مبسوطتين ظهورهما 
إن «القوداء كيه رامعم رسيي حدر أذلقس زوفيل حدر متكييةة 
وقبل: حذو صدرهء وجُمع بين الأقوال بآن يحاذي بالكوع الصَّدرَء وبطرف 
الكف المنكبين» وبطرف الأصابع الأذنين. 
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نرت يرت 


الباب التاسع 
قن القيام 


وفيه فصلان: 


وهو أن يقف علل القدمين معاً؛ وأن لا يفرّق بينهما”". وأن لا يَزفع 
بصرّه إلى السّماءء وأن لا يجعل يدّه علئ خصره (وهو الاختصار)»ء وأن 
ينظر إلى موضع سجوده عندهم» وكرهه مالك» وأن يضع يده اليمنل على 
اليسرئ» وكرهه فى «المدوّنة». وقيل: إنما بكر 3 في الفريضة» أو إذا أراد 
الاعتماد. ١‏ 


(؟) أي: كثيرأء خلافاً للشافعي فيفرق شبراًء» وعند أبي حنيفة يفرق بينهما قدر أصابع . 


١١١ 


فادحةٍ صلَى قائماً مستنداء ثمٌ جالساً مستقلاًء ثم جالساً مستنداء ثم 
مضطجعاً علئ جنبه الأيمن مستقبلَ القِبْلة بوجههء ثم مستلقياً على ظهره 
ينفيل القبلة برجليه (وقيل : يقدّم الاستلقاء عل الاضطجاع)"''. ثم 
والاستلقاء. فإن لم يقدر علل شىء نوى الصلاة بقَلبه وفاقا للشافعي؛ 

فروع خمسة: 

الفرع الأوّل: مَن انتقل عن هيئةِ وهو قادرٌ عليها أعاد أبداً. 

7 ( 1 5 8 واث الل له كٌّ‎ ٠. 

الفرع الثاني: إذا جلس بدلاً من القيام”” تربّع في المشهور””"» وقيل: 
كجلوس التَشْهّدء وقال الشّافعيَ: كالمحتبي 2“ . 

الفرع الثالث: : من به رمدٌ لا يبرأ إلا باضطجاع صلَى مضطجعاًء 
واختثلف في فادج الماء من عيلية . 

الفرع الرابع : إذا تغيّرت حال المصلي في الصّلاة بَنَى علئ ما مضئ 
له وأتم على خسب ما ال إليه. 

الفرع الخامس: احَتُلِف في جوز التّنقل جالساً لمن قدر علئ القيام: 
فإن افتتحها بالجلوس جاز له أنْ يُتمّها جالسا وقائما؛ وإذا افتتحها بالقيام 
فاختثلف: هل يجوز أنْ يتمّها جالس2؟ والله أعلم. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 


(؟) عند العجر. 

(6) وحكي ذلك عن أحمدء وهي رواية عن أبي حنيفة . 

دق بل كجلوس التشهد. 

(ه) قال الشافعي : يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز مع الكراهة. وخالفه أبو يوسف ومحمد 
فقالا: لا يجوز. 


١١” 


وفيه ثلاثة فصول: 


وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولئ: فى خكمها: 

وهي 0 خلافاً 5 ا وت حت في كل ركعة وفاقا 
لقان 9 وقبل : اف ركلة والح وقيل: في ل ال فأكدر. 


ومّن لم يُحُسنها: إن كان أبكم لم يجب عليه شيء؛ وإن كان لم 
يتعلّمُها وجب عليه تعلّمها والصَّلاةُ وراء مَن يُحسنها؛ فإن لم يجد: فقيل: 
يَذَكو 3ك وقيل : اي ولا يجوز ترجمتها خلافاً لذبي حنيفة . 
المسألة الثّانية: 


لا يقدّمُ قبلَ القراءة دعاءً ولا توجٌهاً (خلافاً للشافعيّ في تقديم: 
«وَجَهْتُ وَجهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ والأرْضٌّ... إلخ». وخلافاً لأبي 
حنيفة'" في تقديم: «سُبْحَائَك اللْهُمْ وتكيوات- جارك اتجلكة و تكالكن 


)غ0( أي : فرض . 

(؟) إذ قال: القراءة فرض في ركعتين» سنة في الأخريين» ومقدار الفرض آية» والواجب 
الفاتحة وثلاث ايات. 

(9) وأحمد. 

(5) وعليه الحسن البصري. 

(5) أي: في ركعتين» وعليه أبو حنيفة. 

() وعليه الشافعى وأحمد. 

(لالاسعكل انر مود وناللفة: 


(6) وأحمد. 


١1١* 


جَذُك”". وَلا إِلهَ غَيْرْكَه) ولا تعوذاً خلافاً لهم. 

ولا يُبَسْمِل سرًا ولا جهراً (خلافاً للشافعي في البسملة سرًا مع السّرٌ 
وجهراً مع الجهرء ولأبي حنيفة”' في البسملة سرًّا على كل حال). ولا 
بأس بالبسملة في التَطوّع عند الأربعة. وليست البَسْمَلَةُ آيةَ من الفاتحة ولا 


من غيرها سوى النمل [7”0]؟ خلافاً للشّافعت”" 
المسألة الثالثة: فى التأمين: 


ويجور 0 بالمد ا 0 مع تخفيف الميمء وهو صية 0 


0 مطلقاء ال إذا 0 اتَفاقاء 7 0 وان 0 


0 
00 م6 2 


الفصل الثاني: في السورة: 

وتُقرأ في الأرلسين إجماعاً. ولا تقرأ في الثّالئة والرّابعة خلافاً 
للشافعي” '“» وتقرأ في التَطوعات إلا ركعتي الفجر علئ المشهور". 
ويُستحبٌ أن تَطوّل في الصبح فيقرأ بطوال المفصّل وما زاد عليه. ودون 
ذلك في اللي ودونّها في العشاءء ودونها في ال 3 ودونها في 
العدرت 


)غ0( أ عظَّمّتك . 

(؟) وأحمد. 

(*) وأحمد. 

ا 

(6) وأحمد. 

(5) بل المعتمد عنده كالبقية فلا يسن قراءتها فى الثالثة والرابعة. 

0) خلافاً لهم في ركعتي الفجر. ْ 

(6) وعند أي حنيفة والشافعي : يقرأ في العصر والعشاء بأوساط المفصّل. 


١15 


فرع: يستحب إكمال السورة. وان 5 ترتيت المصحف»ء وأن تكون 
في الركعة الأول أطولٌ» ويجور أن يكور السورة ف في الركعة الثانية » وك 
تكريرها في ركعةٍ واحدة. 


الفصل الثالث: في الجهر والإسرار: 


وحكم الفرائض معروف. وأما التطوّعات فيجهر بها في العيدين 
والاستسفاء ونين كن سنائرها تيار ويشتر لبلا بين الحهن.والإشراز: 
والسْرٌ: أن يُسمِعَ لس والجهرٌ: أنْ يُسومع نفسه ومن يليهء والمرأةٌ في 
الجهر دون الرّجُل. 

ويقرأ المأمومُ في السَرّء فإن لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب'"', 
ولا يقرأ ذ في الجهر سّمع أو لم يَشْمع. وقال الشَافعيّ: يقرأ إن لم 
ل دناه انو ينة : كتترا تلن : 

وإن فرغ المأموم من القراءة قبلَ الإمام فهو مُخَيّر بين زيادة قراءةٍ أو 
دعاءٍ أو سكوتٍ. والله أعلم بالصّواب. 
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الباب الحادي عشر 
فى القنوت 


وفيه فصلان: 


القصل الأوّل: في لفظه: 


ك1 5 ٠.‏ كلم اي >ه2 7 > 226 وار 30 7 
ويختار فى المذهب: «اللْهُم إنا تَسْتَعِيئُكَ» وَنُسَْتَعْفِدُك ونَؤْمِنٌ بك » 


)١(‏ وفاقاً لأحمد. 
(؟) بل يقرأ مطلقاً. 


وتتوكل عَلْنِْكَ وحن م لَك وخلم ورك مَنْ يَكَفْرْك . اللّهُمَ إِيَاكُ لان 
ولك نُصَلَي واسكلء وَإِلَيْكَ نَسْعَول ونَحَفِدء نوجو ل وَلينَاف عَذَايَِكَ 
الجدَّ ؛ إن عَذَابَِكَ بِالْكَافِرِينَ ملكو 4 


(وتفسير نخنع: نخضع. وتفسير نخلع: نترك» فالكلمتان”'2 طالبتان 
١مَنْ‏ يكفرك». وتفسير نحفد: نعمل» أو نمشي إلى المسجد. والجدٌ: ضد 
الهزل. ملحجق بكسر الحاء بمعنل نل : لاحق؟ وقيل: بالفتح. 
واختار الشافعيّ : «اللَهُم اهُدِنًا فِيمَنْ هَدَيُْتَء وعافنًا فيمنْ عَافْيْتَ 
وَتُوَلنا' قيهن توليك وبَارِك لَنَا فِيمَا أطي وقا شَنَ ما قَضَيْتَء إِنَّكْ تَقْضي 
ولا يُفْضَى عَلَيْكَ ل ا وال ولا يَعِرٌ مَنْ عَادَيْتَ؛ تَبَارَكُتٌ رَبّنَا 
وَتَعَاليَتَ): 
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الفصل الثاني: في فروع أربعة: 
الفرع الأوّل:يقنت في الصبح خلافاً لأبي حنيفة”". ويجوز قبل 
الرُكوع (وهو أفضل) وبعده”". 


القع الثاني : لا يقنت في الوترء خلافاً 0 وابن ن نافع في وتر 
النصف الآخِر من رمضان» ولا 0 فى و الْسَّنَة . 


الفرع الثالكث: القنوت مستت علل المشهور. وقيل : ل 


الفرع الرابع : يقنت الإمام والمأموم والمنفرد ا ولا بأس برفع 
اليدين فيه » وقيل : لا. 


() نخلع ونترك. 

(0) وعليه الشافعي. 

2 وأحمد. 

(5) وعند الشافعي: يقنت الإمام جهراً. 


الباب الثاني عشر 
في الركوع 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في صفته : 

وأقلّه : أن ينحني بيات تنال عناة فكت أو الت ةاللفة: وككالتة أن 
ينحني بحيث يستويُ ظهرُه وعنقه. ويجزئ منه ومن السجود أدنى لَبْث. 

والاعتدال فيهما وفي سائر الأركان واجبٌ”' وفاقاً للشّافعت”'', وقيل : 


22 1 0ه 
ره . وهو: إكمال هيئة كل ركن» ثم الطمأنينةٌ في 
اللبث هُنيْهَا“. وقد اختُلف في المذهب: هل هي واجبة أو مستحيّة؟ 


المسألة الثانية: فى آدابه: 

وهيى خمسة: أن يضع يديه عل ركبتيه. وأن يجافيّ مَرفقيه عن 
جلبيه . وأن لا يرفع رأسه ولا يخفضه. ولا يدعو فيه. ولا يقرا القرآن فيه 
ولا فى السجود. 

المسألة الثالثة: فيما يقال فيه: 

لكف «سَيِحَانَ ع ي الْعَظِيم) ثلاث مَوَاتَِ وأوجبها الظاهر 0 
واستحت ابن المبارّك للومام ويا : وورد في الحديث : «اللَّهُمَ لَكَ رَكَعْتٌ 


وبك آمَنْتْ ولك املسم حْشَعَ لك سَمْمِي وبَصَرِيٍ ولخمي ومُخْي وعَظمِي 
وعصّبي" . وورد فيه وفي فى السجود: سبو قُدُوسٌ رَتُْ الْمَلايَكَة والروح". 


نلق أي : فرض . 

(0؟) وأحمد. 

(6) بل واجبة عنده كما في مراقي الفلاح. 

(4) وعنية. 

(8) وقال أحمد: الواجب مرة واحدةء وتزكه نسياناً لا يبطل الصلاة. 


١١/ 


المسألة الرّابعة: في الرّفع منه: 
وهو ركنٌ واجبٌ”"". ويقول الإمام: «(سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَهِذَةً). 
والمأمومٌ: «رَبّئَا ولك الْحَمْدُ) بإثبات «الواو» ودوتها0", ويجمع بينهما 
و سا 5 7 زففق - 5 87 5 م 1 
المنفرد؛ وقيل : مع اببنبنبا ايام : ومن شاء أن يزيد: «(حمدا كثيرا 
ييا مبَارك فيه) أ و «مِلْءَ السَّمَّاوَاتَ والأزض وما يَيْتَهُمَاء ٠‏ ومِلْء ما شِنْتَ مِنْ 


5 


شَئ يَعْذُّ) فَعَل. 


الباب الثالث عشر 
في السجود 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولئ: فى صفته: 

ويؤمر أن يسجد علل سبعة أعضاءء وهي : الوجه. واليدان» 
والركبتان والقدمان©' . :قأمنا الوجه واليدان. فواجب إجماع”*' ؛. وأما 
الرّكبتان والقدمان: فقيل : 0 وفيل : سن . 0 أنمّه وجبهّته من 
الأرض؛ فإن اقتصر علل 0 فقيل: ار" 5 وقيل: لا يجزي قي 


)١(‏ عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجبء» بل يجزئه أن ينحط من الركوع إلى السجود 
مع الكراهة . 

(؟) والتسميع والتحميد واجب عند أحمدء لكن تزكه نسياناً لا يُبطل الصلاة. 

(9) وعليه الشافعي خلافاً للبقية. 

(4) أي: بطون أصابعهما. 

(4) بل قال أبو حنيفة: الفرض: الجبهة أو الأنف. والواجب: بقية الأعضاء. 

(5) وعليه الشافعى وأحمد. 

0 وغليه أبوشفة : 


١168 


الحفة عدت الا لان اوه التشهوته ونان لشاف "ومن كان 
بجبهته قروح تؤلمه إِنْ سَجَدَ: أُوْمَاً عند ابن القاسم» وسجد علئ الأنف عند 
أفنهت: 

المسألة الثّانية : 

يجوز ستر الرّكبتين والقدمين بالثياب إجماعاً. وأمًا اليدان: فيُستحبٌ 
مباشرةٌ الأرض بهما. وأمّا الوجه: فيجب مباشرة الأرض به. ويجوز 
السجود علئن الثوب فى الحَرٌ والبرد خلافاً للشافعى”"'؛ ويجوز علئ الطاقة 
والطاقتين من العمامة خلافاً للشافعيّ. 

المسألة الثّالثة : فى آدابه: 

وهي ثمانية : أن يجافي بين ركبتيه ؛ وبين مرفقيه وجلبيه ؟ وبين بطنه 
وفخذيه (وهو الحقروج؟ ولا تهرج المرأة). وأن يرَفع ذراعيه من الأرض . 
وأن يسجد بين كفيه. وأن يضع يديه بالأرض قبْلَ ركبتيه خلافاً لهم. وأن 
يعتمل ' يديه عند الرّفع 0 وأن ينهض من السّجدة الثانية دونَ جلوس 
خلافاً للشافعىّ. 

المسألة الرابعة: فيما يقال فيه: 

وتشتكن «سْبِحَانَ َي الأغلّئ» ثلاث مرّات» وأوجبها الظاهر ا 
واستحبّها ابن المبارّك خمساً للإمام. ووزة في الحنديث: «للْهُمْ لَكَ 
سَحَدْتٌ وبك آَمَنْتْ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَحَدَ وَجْهِيْ لِلّذِي خَلَقَهُ وصوَّرَهُ» 
وق سَمْعَهُ وَبَصَرَه ؛ تَبَارَكُ اللَّهُ أ ب حَْسَنُ الْحَالِقِينَ». وتشعكي فيه الدعاء. 
ويقال بين السجدتين: «اللْهُمَ اغْفِنْ لي وَارْحَمنِي واجبَرْني واهشدِني 


. أي: الفرض السجود علئ الجبهة‎ )١( 

(90) وأحمد. 

(9) وأحمد فى إحدى روايتيه. 

(4) خلافاً لأبى حنيفة . 

(4) كال كد الواعنته مواقي ركه لحان لأ قرطل السلدة: 


احلدل 


وارْرُقْنِي)”" . ويجور الدُعاء في الصلاة بدعاء القرآن وغيره» خلافاً لأبي 


حنيفة في دعاء القرآن”*, 
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الباب الرابيع كخسر 
في الجلوس 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في صفته: 


وهي: أن يُفْضِيَ بوّرِكه الأيسر إلئ الأرضء ويُخرجَ رجليه جميعاً مِن 
جانبه الأيمن» وينصبّ قدمه اليمنئ وباطنٌُ إبهامها إلئ الأرضء» ويثني 
اليسرئك. وأبو حنيفة يجلس علئ قدمه اليسرئ. والشافعي كمالك في 
الجلسة الأخيرة» وكأبي حنيفة في الوسطن”” . 

فأمًا اليدان: فيجعلهما علئ فخذيه اتفاقاً» ويقبضٌ الإصبع الوسطئ 
والخِنصِرٌ والبنصِرَ من يده اليُمنىء ويمدّ السَبّابة وجانبُها إلى السّماءء والإبهامُ 
على الوسطى. واختُّلف: هل يُحرّكُ السَبّابة؟ أَمْ لا؟ ويبسط اليد اليسرئ. 
ومتوضده اللسوين كلةة: إلا أنه بن التجدتين سكعل كنيد قربا كد كمه 
منشورتّي الأصابع» اليمنئ واليسرئ سواء في المشهور؛ وقيل: كجلوس 

فرع: الإقعاء في الجلوس مكروه عند الأربعة» خلافاً لابن عباس 
(وهو: أن يجلس عل ألَيَئيْه ناصياً :فخذيه؛ كما يجلسن الكلب:.. وقبل؛ أن 
يجعل أُليتَيِهِ على عَقِبَيَهد ويجلس على صدور قدميه). 


00( وأوجب أحمد الدعاء بين السجدتين» إلا أن تزكه نسياناً لا يُبطل الصلاة . 
(9) فلا يدعو بغير القرآن. 
9) وقال أحمد: لا يتورك إلا فى صلاة فيها تشهّدان فى الأخير منهما. 


١6 


المسألة الثانية: فى حكمه: 


ذا الجلويس نيك الستحدتي:: فواحث احتماف""" .وام :التكلوسن 
0 دين وفي المذهب أَنْ الجلوس الأخير واجب» والأصحٌ أن 
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الباب الخامس عشر 
2 
في التشهد 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: فى لفظه: 
واختار مالك تَشَهد مره وهو: «التَّحِيّاتُ للف الزَّاكِيَاتٌ لِلّه الطيِيَاتُ 
الصَّلواتُ لِلَو السَّلمُ عَلَيْتَ يها ادبي ورَحْمَةُ الى وب كانه ؛ السّلام عَلَيْنا لِك 
وَعلى عِبَادِ الله الكالدونة مهد أن لآ إل إلا الله وَعْنْدَهُ ل شَرِيك 0 


وَاشيك 3 كيدا عَبِدهُ ول 


واختار الشَّافِعيُ تَشَهُدَ ابن عبّاسء. والفرق بينهما أنّه قال: «التَحِيَّاتُ 
الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الات نّم وزاد «ويَرَكَاتَهُ) بعد وي اللّماء وقال: 


0 ك4 


(وآن تشهدا :رشول اللدلد 

واخقار أبنو حتيفة تَشَيد ادن مسعورة» وفال افيه «التسئات: لله 
والصَّلَّوَاتُ والطَيَيّاتٌ؛)2 وزاد: ١بَرَكَانَةُ»‏ وبَقِينُه سواءً. 

(وتفسير النَّحيّات: البقاءء وقيل: المُلك. وقيل: السّلام). 


)١(‏ لكن قال أبو حنيفة: هو سنّة. 


(؟) وقال أحمد: الجلوس للتشهّد الأول واجب خلافاً للبقية. أما الجلوس للتشهد الأخير 
فواجب عند الثلاثة خلافاً لمالك. 


١؟١‎ 


المسألة الثانية: فى حكمه: 


والتشهدان شككان وفاقا لأبى خديقة» وأوجيهما ابن جيل واوحت 
الشافعيُ التَانى . 

المسألة الثّالثة : 

الصَلاة على الثبيَ كك بعد المشَهّد الأخير سْنّة في المشهور؛ وقيل : 
واجبة وفاقاً للشّافعىَ؛ وقيل: فضيلة. وصفتها بالتصلية التَامّة الواردة فى 
الصحيح . 

والدّعاء بعدها يستحت» وأوجب الظاهريّة أن يستعيذ من أربع : من 
عذاب القبر» وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال . 


ولا تصلية ولا دعاء في التَسْهّد الأوَلء خلافاً للشافعي”" . 
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الباب السادس عشر 
فى السّلام 
وهو واجبٌء ولا يقوم مقامّه أضدادُ الصّلاةا"'؛ خلافاً لأبي حنيفة. 


0 ل ار عق ع عم لا ا ا : 4 
ولفظه: «السلام عليْكم). فإن نكر ونبود فاختلف: هل يجزيه؟ ام 
هق 
اعرد 


ويْشلم الإمامُ والمنفرد بتسليمة واحدة تلقاة وجههء ويتيامن بها قليلاً 
في المشهور؛ وقيل: بتسليمتين وفاقاً لهم. ويسلم المأمومٌ ثلاثاً: واحدةً 


)١(‏ إذ قال: السئة أن يصلي علئ النبي يكل دون الآل في التشهد الأول. 
(0) أي: مبطلاتها. 

() بأن قال: سلامٌ عليكم. 

(4) والمعتمد: لا يجزيه. 


١" 


يَخرُّج بها مِن الصّلاة» وأخرى يَردُها علئ إمامه. والثّالئة إن كان على يساره 
أحد رد عليه في المشهور؛ وقيل : تسليمتين خاصة. 

والخروج من الصّلاة يحصل بتسليمة واحدة اثفاقاً. واختُلف: هل 

خاتمة: وَرَد في الخديف: أن يُسَبُح دُيُروَ الصّلوات المكتوبة ثلاثا 
وكادالين» ويَحمد ثلاثا وثلاثين» ويكبرَ ثلاثا وثلاثين» ويقول تجام المئّة : دلا 
ِل إلا الله وَحَدَه لآ شَرِيك لَه لَهُ الْمُلْكْء ولَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كل شَيْءِ 
ادير لله صل على سيّدِنًا مُحَمَّدٍ وعَلَ آله). ووَرَدَ أيضاً أنْ يُسبّح ويكبر 

ووَّرَدَ الاستغفارٌ ثلاث ثم: : «اللَّهُمَ أنْتَ السَّلامُ» ومِئْك السَلاممء تَبَارَكُتَ 
يَا ذا الْجَلالٍ والإكرّام " 


وورد أيقا: «للَه أَعِنْي على ذكرك وشغْرة وحَُسْن عِبَادّتِك) . 


6 6د 


الباب السابع عشر 
في الإمامة والجماعة 


وفيه أربعة فصول: 


وهى أربعة أنواع : واجبة» ومانعة من الإمامة. ومكروهة» ومستحية . 
الوك الإسلام. 


)١(‏ فقال مالك وأحمد بوجوبها خلافاً للبقية. 


1١1 


الثاني: العقل؛ اتَفاقاً فيهما. 


شترط إلا في الجمعة 5 ال 


والرابع: الذكوريّة. وقال الشافعي”': توم المرأةٌ النّساء”" . 

والخامس: العدالة» بخاللاف في المذهب وغيره؛ ا من الفاسق» 
ففيه خمسة أقوال: الجوازء والمنع علئ الإطلاق». وقيل”*': تجوز إمامته إن 
اول وقبل: إن كان غير مقطوع بهء وقيل: إن كان 


وأما المبتدع في الاعتقادات: ففي إمامته أربعة أقوال'"'': يفرّق في 


إ(ف4 
الثالث بين الوالي فتجوز إمامته دون عر . وقيل: إن كمرناهم لم تَجُرْءٍ 
بخلاف المخالف في الفروعء فيجوز انّفاقً* . 


السادس : المعرفة بما لا 0 منه من فقه وقراءة: فأمّا الجاهل بأحكام 
الصلاة فلا تجوز إمامته اثّفاقاً. وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة والأخرسٌ؛ 


بخلااف يك" 


وأمًا اللْحّانَ: فأربعة أقوال: يفرّق فى الثالث بين مَن يَلْحَْن فى 


)١(‏ إن كان من الأربعين. 

(0) وأحمد كما فى الإرشاد للهاشمى»ء ص50. 

(5) وقال أبو حنيفة: تكره الجماعة لهِنّ (الاختيار .)54/١‏ وقال مالك: لا تصح. 

(54) وهو المعتمد. 

(©) كالزاني» أما الفسق المتعلق بالصلاة (كمن يقصد بإمامته الكبر) فلا تصح إمامته. 

(5) المعتمد منها: أن الصلاة خلفه صحيحةٌ مع الحرمة. 

(0) أي: في القول الثالث من الأقوال الأربعة. 

(6) وإمامة الفاسق صحيحة عند أبي حنيفة والشافعي مع الكراهة. وقال أحمد: لا تصح 
على المشهور. 

(9) وهو ثقيل اللسان. 


َم القرآن وغيرهاء وفي الرابع بين من يُغَيْر المعنى ك (أَنْعَمْتُ» ‏ بالضّمٌ 
والكسّر ‏ وبين من لا يغيّره. 


ا القدرة علل توئية الأركان. 0 كان د 8 00 
لا 18 2 بمن يقدر 0 ا في المع وقال الشافعي 8 
حنيفة : يصلي الجالس بهم قياما. وقال ابن حنبل : يصلي بهم جلوسا. 


وأمّا الضّفات المانعة: فهى أضداد الواجبة. 


وأمَا المكروهة: فالعبد وولدٌ الرّنى إن كانا راتبين» خلافاً لهم في 
الجواز فيهما. والخَصِيُ. والخُنْتَى. وقيل: الأغلّفُ'". والأعمئ”". 
وَالأَشَلُ. والأقْطْمْ . 


وأمًا المستحيّة فهي: : العلمء والورّعء والحَسَبء وَالسدة) سين 
الحُلّق والخلقة والسَّمْتٌ والصّوتٌ» والثياث» وكلٌ صَفَة محمودة . 


فرع: في الترجيح بين الأئمّة: وِيُقَدّم مَن له مَِيّةُ بعد الشروط 
الواجبة: فالوالي وصاحبٌ المنزل أحقٌ مِن غيرهماء والفقيه أؤلى من القارئ 
008 لأبي 00 والأعلم وليل “م الأصلح. فإِنْ تساووا من 1 وجه 
وتشاحُوا بغير كِبَرِ 20 بيتهم ٠‏ 


)١(‏ عند أبى حنيفة ومالك» خلافاً للبقية. 

(9) أو الأقلف. وهو الذي لم يُحْبّن. 

() والمعتمد عدم كراهة إمامة الأعمئ عند الثلاثة» خلافاً لأبي حنيفة. 

(5) بل خلافاً لأحمد كما في الاختيار للموصلي الحنفي» والإرشاد لمحمد الهاشمي 
الحنبلي . 


تفيل 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: فى حكمها: 


5 3 0 3 0 3 رفة ا 
وهي في الفرائض سُنَّةَ مؤكدة"''. وأوجبها الظاهريّة"”''. ويجوز تَركها 
لعذرٍ المطرء والرّيح العاصف بالليل» والمرضء والتمريضء» والخوفٍ من 
السّلطان أو من الغريم وهو مُعْسِرٌء أو لخوف القِصّاص وهو يرجو العفوء 
المسألة الثانية: فى الإعادة: 
دا 
1 ومن صلَّئ في جماعةٍ لم يُجِد في أخرئ, خلافاً لا, بن حنبل 
صلئ منفرداً جازت له الإعادة فى جماعة إلا المغرب. واستثنئ و 
"2 ا ك0 0 : 000 
معها العصرَّ » وزاد ابو ثور الصبحء ولم يستئن الشافعي . 


ومن صلل في العف ايسان العلة؟ هذا أء في جماعة لم يُعَلْ في 


وا ولا يُجْمَع في مسجدٍ واحدٍ مرّتين" “ع تخلكفا ال 
والإمامٌ الراتب وحدّه كالجماعة”"' . 


)١(‏ وعند أبى حنيفة والشافعى: فرض كفاية. 

إفه4 را ْ 

(*) فيعيد فيما عدا الصبح والعصر. وقال الشافعي: يعيد مطلقاً. 

(5) والصبح. 

(5) وهي المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصل. 

(5) خلافا للشافعي. 

(0) أي: يكره في كل مسجد له إمام راتب أن تُجمع فيه الصلاة مرتين إن كان المسجد 
في غير ممرٌ الناس. 

(6) فلا يكره عنده إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال. 

(9) أي: الإمام الراتب إن صلئ وحده قام مقام الجماعة في حصول الفضيلة. 


١5 


المسألة الثالثة : 


مَن كان يصلّي وحدّه في المسجد''' فأقيمت الصّلاة: فإِنُ خشي فواتَ 
ركعة مع الإمام قطع بسلام؛ وإِنْ لم يخش: فإِنْ كان قد عَقَدَ ركعة أتمّ 


0 


ركعتين» وإلا قَطء”". 


وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأول : 


يُشْترَط اتَفاقٌ نِّةِ الإمام والمأموم في الفريضة؛ فلا يصلي ظهراً خَلْفَ 
المسألة الثّانية : 

يؤمر المأمومٌ بمتابعة الإمام» فلا يَفعل شيئاً حنّى يفعله. فإِنُ سبقه 

ءِِ 2 2 و 5 ٠.‏ 7 ض 0 

بتكبيرة الإحرام أو السَّلام بَطْلَتْ صلاثه؛ وإن ساواه فيهما فقولان””". وإن 

سَبْقَه بخيزهما فقل أساء من غير نطلن9*, 


المسألة الثّالئة : 


إذا صلئ الإمامٌ بجنابة أو على غير وضوءٍ بَطْلّت صلائه اثفاقاً» في 


4 


العَمْد والتسيان؛ وتبطل صلاةٌ المأموم”” في العَمْد دونَ التسيان. وقال 


)١(‏ نفلا أو فرضاً. 

(؟) وقال الثلاثة: له قطع النفل لا الفرض. وعند الشافعي: يقلب الفرض نفلا ثم 
(9) والمعتمد: البُطلان. وقال الشافعي: إن قارنه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. 

(54) وعند أحمد: إن سبقه بشيء من الأفعال بطلت صلاته. 

(©) إن صلئن خلف المحدث. 


١ 


الشَافعيَ''؟: لا تبطل فيهماء ويأثم في العَمْد إجماعاً. وقال أبو حنيفة: 

المسألة الرّابعة : 

مواقف المأموم المستحَبّةٌ أربعة: فالرّجل الواحدٌُ عن يمين الإمام'"', 
والاثنان خلفة: وقال أب حليقة : عن يمينه ونا والثلاثةٌ فأكثر حاف 
والمرأة خلفة إن كانت .وحدهاء. وخلف الاجال [ك: كانوا. 

المسألة الخامسة: في الصفوف: 

الضف الأوّل أفضل » ٠‏ ويلي الإمام أهل العفيل - ومّن لم يَجد مدخلا 
في الضَفْ ضَلى وراءًه ولم يجذب إليه جلك خلافاً للشافعي . ومن صلى 
لق الصَّفْ وَحَذه فصلاثه صحيحة . خلافاً لابن حنبل . وإذا رأى المصلي 
جد أمامه: مكى: إلبها إن كانت قريية: .والقةت: حَفان أو ثلاثة ضفوفة: 

فروع: 

2 الاك ين الأساطين (وهي : #الشراني ا 
ه (ه) 
كبر 0 . 

" - ويصلّي أهلُ السُّفن بإمام واحدٍ في سفينةٍ منها""2. فإن فرّقتهم 
الرَبحُ كانوا كَمَنْ طرأ علئ إمامهم مأ يمنعه الإمامة. 

: - وصلاةٌ المستمع””) جائزة على الأصح . 


)١(‏ وأحمد. 

(0) فلو وقف عن يساره بطلت صلاته عند أحمد. 

(0) بل خلفه كما فى الاختيار للموصلى. 

(8) إلا إذا ضاق السسعة وعليه يد وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تكره. 
() أما المتكبر فلا تصح إمامته عند مالك. 

7) خلافاً لأبي حنيفة كما في مراقي الفلاح. 


0 من المبلغ . 


١718 


- ولا ينتظر الإمامُ الدَاخلَ عند الثلاثة"' . 


5 ومّن جاء والإمام راكع فاختُليف: هل يركع مكانه؟ أو حتّى يَصِل 
إلى الضَفْ؟ وإذا ركع مكائّه فيدِبُ رَاكعاً. وكرهه الشافعيّ. 


وإذا طرأ على الإمام وهو في الصلاة ما يمنعه الإمامة (كالعجز عن 
ركن) أو نهنا ننكفة الصلاة مول #الكدف أن 0 < عا الفورم 
واستخرج بالإشارة أو بالكلام واخد] من الجماعة فأتمّ بهم ؛ ؟ بشرط أنْ يكون 
الخليفة قد دخل في الصلاة ة قبل طروء العذر. فإن لم يُستخلِف قَدَّمَ الجماعة 
واحداً منهم . فإن لم يُقدّموا تقدَّم واحدٌ منهم. . فإِنْ لم يفعل صلْوا فرادئ 
وصححت صلاتهم ؛ إلا في |التحيوحة :ويلا اليف من حيث وقف الإمام 
الأوّلُ. وقال الشافعيّ : لا يجوز الا كين 


0000 


الباب الثامن عشر 
في إرقاع الصلاة 


من فاتته بعضُ صلاة الإمام أتمّها. وفي كيفية ذلك ثلاثةٌ أقوال: 
- البناء: وهو أن يَجعل ما أدركه مع الإمام أَوَلَ صلاته فيُكمِل 
عليهء وفاقاً لأبي حنيفة"". 


)١(‏ بل عند أبي حنيفة ومالك خلافاً للشافعي وأحمد. 
(*) بل للشافعي» ورواية عند أحمدء فيعيد في الباقي القنوت عند الشافعي. 


لحيل 


١‏ - والقضاء: وهو أن يّجعل ما أدرك مع الإمام آجِرَ صلاته فيفعل ما 
فاته كما فَعَلَ الإمام”''» وفاقاً للشّافعيَ وابن حنبل”"' . 

* - والبناء فى الأفعال؛ والقضاء فى الأقوالغ وهو المشهود3. 

وبيان ذلك فى الصلوات: 

أمَا الصّبح والجمعة: فإذا فاتته منهما ركعةٌ قام يقضي. فقرأ بأمّ القرآن 
وسورة عل كل قولٍ. ويظهر أثر الخلاف في القنوت: فعلى البناء يَقْنْتَ؛ 
ولا يَقَنْتْ عل القضاء. 

وأما الظهر والعصر: فَإنْ فاتته منهما ركعةٌ أو ركعتان: فعلئن البناء يقرأ 
آم القرآن وحذهاء وعلل القضاء رار معها. وكذلك عل المشهور 0 
وإن فاتته ثلاثة : فعلل البناء يقوم فيصلّي ركعة 3 القرآن وسورة» ثم يجلس 
ويتشهد» ثم يصلي ركعتين آم القرآن وحذها؛ وعلى القضاء قوم فيصلي 
ركعتين بالفاتحة وسورة في كل ركعةء ثم يجلس. ثم يصلي ركعة بالفاتحة . 
وعلى المشهور: يقوم فيصلي ركعة بأمّ القرآن وسورة» ثم يجلس» يضلي 
أخرىئ آم القرآن وسورةء» ثم يقوم فيصلي آم القرآن وحذها. 


وأقاذالجفاء كحرف نكا سيره إلا أله يجين ايف بدا بم القرآن 
وسورة. 

وأمّا المغرب: فإن فاتته منها ركعةٌ: فعلئ البناء يقرأ بالفاتحة وحدّهاء 
وعلئ القضاء وعلئ المشهور بسورةٍ معها. وإن فاتته منها ركعتان: فعلى 
البناء يقوم فيصلّي ركعة بأمّ القرآن وسورةٍ جهراًء ثم يجلسء ثم يصلي ركعة 
بم القرآن وحدّها؛ وعلى القضاء يصلّي ركعتين جهراً بأمّ القرآن وسورة. 


000 أول صلاته . 

(؟) بل وفاقاً لأحمد في رواية. أما الشافعي فقال بالبناء كما تقدم. 

(6) وعليه أبو حنيفة» فيكون ما يدركه المأموم من صلاة الإمام أول صلاته في التشهدات» 
وألخرها: فى القرارات: 

2 فيبني في الأفعال» ويقضي في الأقوال. 


ويل 


ولا يجلس بينهماء وعلئ المشهور يصلّي ركعتين بأمٌ القرآن وسورة جهراء 


فروع ثلاثة 


الفرع الأوّل: مَن ركع فمكن يديه من رُكبنيه قبْلَ أن يَرفع الإمامٌ رأسَهُ 
من الرّكوع فقد أدرك الرّكعة عند الأربعة. فإِنْ شَك هل رَفَعَ الإمامٌ رأسَه م 
لا؟ لم يعتد بتلك الرّكعة» ولا يكذ بإخرالة السجود. 


الفرع الغانق 2" إذا لم يدرك المسبوقٌ ركو الركعة الأخيرة فدخل في 
السجود أو الجلوس فقد فاته الضصَلاةٌ ل فيقوم ا كملق فإِن جرى 
له ذلك في النحينة هلذم ظير [ أروا" © : وقال أو حدتة: ركسو جهرا. 


0 الثالثك: إذا 5 الفسعد ف بعل 000 ركام قام ا ِنْ كان 
ات وذلك إذ فلن معد دركمة أوكتارتاء وقيل : 0 


الباب التاسع عشر 
في قضاء الفوائت 


وفيه ثلاثة فصول: 


إيقاع الصلاة بعك وفتهاء وهو واجبٌُ علل النائم والناسي 


)١(‏ عند الثلاثة. 
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الصَّلاةٌ وقتَ أدائها مِنْ جهرٍ وإسرارٍ وقَضْرٍ وإتمامء خلافاً لأبي حنيفة”" . 


الفصل الثاني: في الترتيب: 
وفيه أربع مسائل : 


© المسألة الأول : وت الصّلوات الحاضرة بعضها مع بعض واجتٌ 
إجماعاً علئ الإطلاق» وكذلك التي بقي شيءٌ من وقتها الضَروريٌ” . 


© المسألة الثانية : ترتيب الفوائتت بعضها مع بعض.2. وهو واجب مع 
الذّكْره ساقط مع النسيان . 


© المسألة الثالثة: ترتيبٌ الفوائت مع الحاضرة» وهو واجب مع الذكر 
في القليلة علئ المشهور. فإن كانت الفوائتٌ قليلةً بدأ بها ولو فاتت 
الخافوة: وإِنْ ذَكَرَها في صلاة قَطعَهاء وإن كانت كثيرةً بدأ بالحاضرة ولم 
يقطعها إن كان قد شرع فيها. والأربع: قليل» والسّتُ: كثير. واحتُّلف في 
الحَمُس. وقال ابن مسلمة: نُقَدَمُ الفوائتٌ مطَلَّقاًء وقال ابن وهب 
والشّافعيّ: تقدّم الحاضرةٌ؛ وخَيّرَ أشهب. 


)١(‏ بل خلافاً للشافعي» ومثله أحمدء فالعبرة عندهما الوقت لا الصلاة. أما أبو حنيفة 
فمذهبه كمالك. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية في مادة (جهر). ثم فائتة السفر لا 
تقضئ في الحضر عند الشافعى مقصورة» وعليه أحمد. أما أبو حنيفة فمذهبه كمالك. 
انظر: اللباب للغتيمي في صلاة المسافر. 

(0) سمي بذلك لأنه مختص بأصحاب الضرورات والأعذار. ووقت الضرورة: الظهر مع 
العصرء والمغرب مع العشاء. فإذا زال العذر (كطهر الحائض قبل خروج وقت 
العصر) وجبت عليها والظهرء ومثله ما لو طهرت قبل الفجر فإنه يجب عليها العشاء 
والمغر 

(9) وذلك في الخمس صلوات فما دونها عند مالك وأبى حنيفة» ومطلقاً عند أحمد. وقال 
الشافعي الترئب: ببلة في القليل والكثير: ْ 


ضن 


© المسألة الرّابعة: ترتيب الفوائت مع المفعولات"''. مثل أن يصلّيّ 
الولو ا 0 لجال حت الوقت الضروريٌ أعاد 
الظهر استحانا ؛ كر تيب المفعولاات سكن في الوقت. 
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ويتصوّر فى ثلاثة أشياء: 


الأوّل: الشَّكُ فى عدد الصلوات. فيجب أن يأتى بما تَبْرأ به ذْمْنّه 
كين كَمَنْ شك هل ترَك واحدة أو اثنتين؟ صلول اثنتين . 


الغاني: الك في تَعَيها . فيجب أن يأني بما تبرأ به ذِمْته بيقين» كمن 
نسي صلاة لا يدري أي الخمْسِ هي؟ صلَّى خمساًء فإن نسي نهاريّةً صلّى 
صبحاً وظهْراً وعصراً؛ أو ليليّهَ صلّى مغرباً وعشاء. 

الغالث: الشّكُ في ترتيبها مع علم عَدَّدِهاء كمّن نسي ظهراً وعصراً 
احداهها للشيت والأخري: للاحد» دولا يدوي أتنههما للششت: ولا [لاحد؟ 
فالمشهور مراعاة التّرتيب» فيصلْي ثلاث صلواتٍ ظهْراً بين عَصرَيْن'"" 3 
عصراً بين ظهرين؛ اللحصل الارتيي عقون والقانون في ذلك: أن تَضرِبَ 
عددّ الصَّلوات في أقلَّ منها بواحدء وتزيد علئ المجموع واحداً. فلو نسي 
ثلاثاً صلئ سبعاًء وإن نسي أربعاً صلّى ثلاثةَ عَشَر وإن نسي خمساً صلى 
إحدى وعشرين؛ وأيّ صلاة بدأ بها حَتَمّ بها. 


)١(‏ أي: الحاضرات. 
(؟) عصر اليوم الأول» وعصر اليوم الثاني. 


رضنا 


الباب الموفي عشرين 
في السهو 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: في الشجود: 

وفيه ست مسائل: 

المسألة الأول : فى محل السجود: 

يسجد للئنقصان قبل السلامء وللزّيادة بعله. فإن اجتمعت الريادةٌ 
والنقصان فَقَبْل السّلام . وقال الشافعيّ : قبل مطلقاً. وأبو حنيفة : تعد تطلفا: 
وابنٌ حنبل : قبل حيث ورد في الحديث» وعد في غير غير ا 

وعلئ المذهب: إِنْ قدَّم البعديّ أجزأه”"'. وقيل: يعيده بعد؛ وإن 
أخَر القبْلىّ فأؤلئ بالضحة”” . 

المسألة الثانية: فى خكمه: 


سجود السهو دن وفاقاً 2 ب وقفيل: كه وفاقاً 
للشافعي. وقيل: بوجوب القبليٌ خاصّة. فإِنْ نسي البعديّ سَجَدّه مت ذَكَرَه 
ولو بعد شهر؛ وإن نسي القبليّ سَجَدَ ما لم يَطلٌ أو يُحْدِتْء فإنْ طال أو 
أخدتٌ بَطلت الصّلاةٌ علئ المشهور؛ وقيل: إِنْما تَبْطل إِنْ كان عن نقص 


)١(‏ والمشهور عنده هو قبل السلامء إلا أن يسلّم من النقصان في صلاته ساهياً؛ أو شك 
في عدد الركعات وبنئ علئ غالب فهمه فإنه يسجد بعد السلام. 

(؟) مع الحرمة. 

(*6 مع الكراهة. 

(4) عند مالك إذا ترك ثلاث سنن علئ أن تكون واحدة علئ الأقل مؤكدة» وستةٌ إذا ترك 
سنّة مؤكدة واحدة أو اثنتين . 

(ه) وأحمد. 


تخي 


فعلٍ لا قول. فإِنْ ذكر البعديّ في صلاةٍ تمادئ''' وسجد بَعْدَهاء وإن ذكر 
القبْلىٌ فهو كذاكر صلاةٍ في ل 


المسألة الثالثة: في صفة السّجود: 


يكير للسجدتين في ابتدائهما» وفي الرفع منهما. واختلف: هل يفتقر 
البعديٌ إلى نيّة نيّة الإحراه”©؟ تتشين للتعدى ل وأمَا القبليّ فإنّ 
السَلام من الصّلاة يجزئ عنه و وفي التَشهّد له روايتان” 1 


المسألة الرّابعة: 


إن سها الإمامُ أو الفذُ سَجَدَ. وإن سها المأمومٌ وراء الإمام سهواً 
يوجب السّجودٌ لم يسجد؛ لآنْ الإمام يحمله عنهء ولا يحمل عنه نقْصٌ 
رُكن مِن أركانها غيرٌ الفاتحة. ويسجد المأمومٌ لسهو إمامه وإِنَ لْمْ يَسَْهُ معه 
إذا كان قد أدرك ركعةً؛ فإن لم يُذركها: لم يسجد معه. وقال سحئون: 
يسحك: 


المسألة الخامسة : 


المسبوقٌ إن سها بعد سلام الإمام سَجَدَ. وأما سَهْوُ إمامه: فإِنْ كان 
قبليًا سَجَدَ معهء وإن كان بعديًا أخّره حتئ يفرغ من قضائه. وقال أبو حنيفة 
وابن حنبل: يسجد معه مطلقا. وقال إسحاق: يسجد بعد فراغه من قضائه 
مُطلقاً. وقال الشّافعيَ: يسجد معهء ثُمَّ يسجد بعد فراغه. وعلئ المذهب 


)١(‏ أي: أكمل الصلاة. 

(؟) فيقطعها كما في ص””١‏ المسألة الثالثة. 

(9) والمعتمد أن يفتقر. 

(5) وبه قال أبو حنيفة» لآن السجود كله عنده بعد السلام. 

(©) وبه قال الشافعي» لأن السجود كله عنده قبل السلام. وقال أحمد: إن سجد بعد 
السلام تشهدء وإن سجد قبل السلام لم يتشهد. 

(؟) والمعتمد: أن تشهّد الصلاة يجزئ عن تشهد السهو. 


1 


فاختّلف: هل يقوم لقضائه إذا سَلمَ الإمام؟ أو ينتظره ه حتل يفرغ من 


المسألة السّادسة : 
من سسها يلخ 370 وقال الشّافعي”": التُسبيح للرّجال» والتصفيق 
ويجور كلام الإمام والمأمومٍ ابعال والمر اجعة لإصلاح الصلاة 0 فى 


المشهور "> -زقال اين كتانة: تتطلبنه العلاة , وقالك+سحتون» لقا كور 
في السّلامُ من ركعتين» كحديث ذي اليدين . 
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الفصل الثاني: في موجب السجود: 

وهو إن زنادة» أو تقضان : ' أو شك: 

- فأمًا الزيادة: ففيها خمس مسائل: 

المسألة الأولى: فى زيادة الفعل: 

فإِنْ كان كثيراً جدًا بَطْلْت الصّلاة مطَلّقاً ولو وَجََبَ (كقتلٍ حَيّةٍ أو 
عبرب وإنقاد أعميل أو نفس أو مال). ال الكثير الذي لين من جنس 
اللاة: مثل الطللةة > بوقيل بدي . 

وَإِنْ كان م ل فَمُعْتَّمْر (كابتلاع شىء بين اا والتفاته ولو 


)١(‏ والمعتمد الأول. 

0) ذَكراً كان أو أنث. 

(*) وأبو حنيفة وأحمد. 

(5) إن لم يتنبّه بالتسبيح . 

(6) عند مالك فقط. 

(5) وحد الكثير عند الشافعى ثلاث حركات متواليات. 

(00) وقال الشافعي: إن تميّز المأكول فلم يمجّه بطلت صلاته. 


اليل 


بجميع خله إلا أن يَسْتَدْبِرَ القِبْلة» وتحريكِ الأصابع لحكة). 

وما فوق اليسير: إِنْ كان من جنس فعل الصّلاة (كسجدة) أَبْطْلَ عَمْده 
وسَجَدَ لسهوه؛ وإن كان من غير جنسها اغتّفِر ما كان للضّرورة (كانفلات 
دايّة أو مشى لسئرة أو فُزْجة)» وفى غير ذلك البُطَلانٌ فى العمدء والسَجِودٌ 
في السّهو. 

المسألة الثانية: فى زيادة القول: 

إن كان سهواً من جنس أقوال الصّلاة فَمُعْتَمَره وإن كان من غيرها 
سَجَدَ له. وقال أبو حنيفة: يُبْطِلُ. 

وَإِنْ كان عَمْداً من جنس أقوال الصلاة فمُعْتَمْر» أو لإصلاحها فجائرٌ 
خلافاً لابن كنانة. وغيرُ ذلك مُبْطِلٍ وإِنْ وَجَبّ. 

فروع: 

١‏ - يَفْنَحُ المأمومُ علئ الإمام إذا وقف واستفهم. 

١‏ - ومّن تلا وقضْده التفهيم له لم يضرّه. كقوله: (ادْخلُوهَا 
بسنلام ]7 . 

/ * ولا عو المأمومٌ ولا يدعو عند آية العذاب» 01 ذلك للإمام 

والمَذْ؛ خلافاً للشافعىّ. 

5 - ومّن عطس في الصّلاة لم يَحْمَدْ إلا في نفسه» ولم يُشَمتْ؛ٍ 


0 - ويجور السَلام عل المعياة ويرد بالإشارة؛ وقال اللُخمىّ : في 


)١(‏ ويضر عند الشافعي إلا أن يقصد الذَّكْر فقطء أو الذكر مع التنبيه» أما لو قصد التنبيه 
فقط أو أطلق فلم يقصد شيئاً بطلت صلاته. 


يفن 


المسألة الثّالثة: في ما يشبه القول: 

الم 0 ا يطل عَمْدُه ويسجد لسهوه . 

والكاء تعوعا ع كول فهو كالكلام. 

والأنينُ كالكلام إلا أن يضطرٌ إليه. 

والقهقهةٌ يطل 70000 وقيل: في العمد. 

والنَبَسُّم مُعْتَفَوُ”*'؛ وقيل: يسجد له بعد السّلام لأنّه زيادة؛ وقيل: قَبْلَ 
السلام لتقص الخشوع . 

والتتخلخ و يطل ودونها فيه نه 

وقراءة كتاب إن حَرّك به لسائّه كالكلام» وإلا فَمُْتَمَرَ؛ إلا أن يطول. 

المسألة الرابعة: 


مَن قام إلئ ركعة زائدة في الفريضة رَجَعَ متئ ذَكَرَ وسجد بعد 
السلام» وكذلك يسجد إِنْ لم يَذْكْرْ حتّئ سلَّمَ. فإنْ كان إماماً: فمن اتْبَعه 
من المأمومين عالماً بالرّيادة عامداً بَطْلَْتْ صلاته» ومن اتبعه ساهياً أو شاكا 
صحّت صلائه ومن اتّبعه جاهلاً أو متأوّلاً فيه قولان» ومن لم يَبْبْعْهِ وجلس 
صَحَتْ صلاثه. فإِنْ كان قيامه لموجب (كإلْغاء ركعة يجب قضاؤها): فَمَنْ 
أيقن بالموجب أو شك فيه وَجَبَ عليه انَباعُهء فإِنْ لم يَتْبَعْهِ بَطَلَت صلائه ؛ 
ومّن أيقن بعدمه لم يَجرْ له اتباعْهء فَإنْ اتَبَعَه بَطلَتُْ. 


)١(‏ وقال الشافعي: يبطل إن ظهر منه حرفان وإن لم يُفهماء أو حرف مُفهم. 

(0) وهو المعتمد. 

9) إن لم يظهر منه حرف مفهم أو حرفان غير مفهمين عند الشافعي. 

(5) عمداً أو سهواًء وعند الشافعي: تبطل إن ظهر منها حرف مفهم أو حرفان غير 
مفهمين. وعند أبي حنيفة: القهقهة تُبطل الوضوء والصلاة معا. 

(5) لكن يبطل الصلاة إن كثر عند المالكية عمداً كان أو سهواً. 

(5) والمعتمد: عدم البطلان» خلافاً للشافعي. 


اليكل 


المسألة الخامسة: 

مَن قام إلى ثالثةٍ في الثافلة : إن لاتقل الاك وتم وف ون 
السَلامء وإن ا الرّفع أضاف إليها ركعة وسلْمَ من أربع”" ولع اذ 
السلام لزيادة الرّكعتين كعتين » وقيل : قله لتقص السشّلام في محله . وإن عو 
راكمٌ فقولان بناءة على عقد الرّكعة: هل هو بالرّكوع”"؟ أو بالرّفع منه؟ 

ب - وأمًا التقصان : فينقسم إلى : نَقْص رُكن» أو سن أو فضيلة . 

فإِنْ نَقَص ركنا عمداً بَطْلَّتْ صلاته, وإِنْ نَقَصَه سهواً جبره ما لم يَعْتْ 
محله؛ فإن فات ألْغئ الرّكعة وقضاهاء إلا التيّةَ وتكبيرةً الإحرام. 

ون تقض شد :ساهياً شَحد لهاء وإ تنقصها عمذا جد لها أيضاء 
وفاقاً للشّافعيَ””". وقال ابن القاسم: لا شيء عليه» وفاقاً لأبي حنيفة. 
وقيل: تَبْطل لتهاونه. والجاهل اخثلف فيه في جميع المسائل: هل يُلحَق 
بالتاسي؟ أو بالعامد؟ 

وإن تمص فضيلةً فلا شيء عليه. 

هذا على الجملة» ولنسطه عل التفصيل : 

١‏ - أمَا نقص الأركان: ففيه خمس مسائل: 

المسألة الأولئ: في الإحرام: 

فمن نسي تكبيرة الإحرام أو شك فيها إِنْ كان فذا أو إماماً قَطعّ متى 
ذَكَرَه وأحرم وابتدأً. وإن كان مأموماً فله ثلاثة أحوال: إن كبّر للرّكوع ونوى 
به الإحرام أجزأه خلافاً للشافعيّ» وَإِنْ كبّر للركوع ولم يلو به الحوام 
تمادئ”*' مراعاةً للخلاف ثمّ أعاد» وإِنْ لم يُكَبّر للرّكوع ولا للإحرام فطع 


)١(‏ وعند الشافعي: رجع للتشهّدء لأن ما بعد المتروك لغوٌ. 
(90) وهو المعتمد. 

(9) إن كانت من سنن الأبعاض (كالتشهّد الأول» والقنوت). 
(4) أي: تابع الصلاة. 


و 


وكبّر وابتدأ ولم يُحتسِب بما مضئى. 
المسألة الثانية : في الفاتحة : 


مَن نسِيَ الفاتحة إن كان مأموماً فلا شيء عليه”''» وإِنْ كان إماماً أو 


قاذ سيا دن اليك كلها يطلك كلانه ذا لان عي كرون 
نسيها من ركعة فأكثر فقيل: يعيد الصّلاة» وقيل: يلغي الرّكعة ويقضيها"". 
وقيل: يسجد للسّهو. 


المسألة الثالثة: في الرّكوع والسَجود: 

من نسي ركعة”'© أو سجدة وهو إمامٌ أو فذَّ: فاق :قا نعلي الم 
الرّكعة وقضاها بكمالهاء وَإِنْ درك محلها أن بهنا: ويدركها في المذهب ما 
لم يعقد الرّكعة التي تليها علئ الاختلاف: هل تنعقد ال أو بالرّفع 
منه؟ ويدركها''' عندهما وإن أتمّ ركوعَ التي تليها. 

وإن كان مأموماً: أتئ بها وأدرك الإمام. ما لم يَقُم الإمامٌ إلى الرّكعة 
الثانية؛ وقيل: يدركه ما لم يرفع رأسه من الرّكعة الثّانية؛ وقيل: يلغيها”". 
فإن كان سهوٌ المأموم عن السّجود في الرّكعة الأخيرة أدركه ما لم يسلّم 
الإمامُ . 

تنبيه : وهذا حكمُ المأموم متى تَرَكُ الكوعَ أو السجودَ لسهوٍ أو نعاس 
يغلب عليه أو زحام حتى لا يجد أين يركع أو يسجد. وقال الشّافعيَ وابن 


)١(‏ لأن قراءة الفاتحة عند مالك خلف الإخام مندوبة في السرّيّة» ومكروهة في الجهرية» 
وعليه أحمد. وقال 00 حنيفة: لا يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام مطلقاً. وقال 
الشافعي : تجب القراءة مطلقا 

(؟) فلا تجب القراءة عنده إلا فى ركعتين. 

(*) لأن قراءة الفاتحة عند نالك واحة على الإمام والفذّء وعليه الشافعي وأحمد. 

هع أي : ركوعا. 

(64) وهو المعتمد. 

(7) أي: الركوع أو السجود. 

(0) ويتحمل الإمام عنه ما ترك. 


فروع ستة: 

الفرع الأوّل: إذا ذَكْرَ سجدةً وهو في التَشهّد الأخير: فإن كانت من 
الرّكعة الأخيرة سجد مكانهاء وإن كانت من غيرها قضى ركعةً. وإن شك 
هل هي منها أو من غيرها؟ سَجَدَ ثمٌ أتى بركعة عند ابن القاسمء وأتى 

الفرع الثاني: إِنْ ذَكر سجدةً من الرّكعة الأخيرة بعد سلامه سَجَدَ؛ 
وقيل : يان بركعة» لأنْ السّلام فاصل . 

الفرع الغالك: من نسي أربع سجدات من أربع ركعات يسجد تسيحدة 
جيم 0 وتضئى اديت 0 وقيل : بطل 
88 يحسب الأربع سجداتٍ التي سجد لركعتين كاملتين ويقوم فيقضي 
الركعة الرابعة ثم قضى ثلاث ركعات. والبطلان هنا أؤلى. 

الفرع الرّابع : مَن أَخَلَ بالرّكوع من ركعة وبالسجود من أخرى أو 
بالعكس لم يلفقٌ سجودٌ واحدة بركوع حر عل المفهون: 
الرّكعة؛ وقال أيضاً: يرجع ما لم يعقد ركعة أخرئ. 

الفرع السّادس: من تَرَكْ الاعتدال سجد علئ القول بأنه سُنَّة؛ وألغئ 
الاكنة عليه الول روسو 

المسألة الرّابعة: في السّلام: 

من نسى السَلام : فإِنْ طال أو انتقض وضووه بَطْلْتْ صلاته» خلافاً 


الركوع إلى السجود مع الكراهة. 


١5.١ 


لأبي حنيفة؛ وإن لم يَطل ولم ينتقض وضوؤه رجع إلى الجلوس فسلّم 


وسَج17) بعد السلام إن كان قد قام أو حوّل وجهّه مِن القِبّْلة؛ ويرجع 
بتكبير علئ المشهور. وهل يُكبّر جالساً أو قائماً؟ قولان. وهل يتشهّد قبْلَ 
هذا السّلام؟ قولان. 

وإن شك في السّلام سَلُم ولا سجود عليه. 

المسألة الخامسة : 

مَن سلّم قِبْلَ تمام صلاته عامداً بَطْلَْتْ صلائه. وإن كان ساهياً رجع 
فَأتَمٌ صلاته وسجد لسهوه. ورجوعّه بغير تكبير إن قدب ؟ ؤإلة فقولان. وإذا 
اي فهل كبن تجالسا أو قاتما؟ قولان: وَإذا كر قائما: فهل يجلس ثم 
ينْهفض لوتمام الصلاة أو له يجلس؟ قولان. 

وإن شك في تمام صلاته فسلّم بطلت ؛ وإن ظنْ أنها تم فلم رَجَعَ 
لإتمامها. ومن سلم قبْلَ إتمام إمامه عامداً بَطْلَّتْ صلائه؛ فإن كان ساهياً أو 
ظنّ أن الإمام قد سلّم رَجَعَ ثم سلّم. 

؟ - وأمًا نقص السّنن: ففيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى : 

من نسي السُورة التي مع أمّ القرآن سجد قبْلَ السّلام في المشهور””'؛ 
0 لا يسجد بناءً على أنّْه: هل يسجد للسّنن التي هي أقوال أم لا؟ 

المسألة الثّانية : 

اختّلِف في سجود مَن تَرَكُ التّكبيرَ غير الإحرام أو «سمع الله لمن 
حهدةة أو: أندل التكبير بالتحميد أو عَكسٌ؛ وذلك مبنيٌ على: هل يسجد 


زفق وبعده عند أبي حنيقة . 
(9) غير معتمد. 


١" 


للأقوال أم لا”2؟ إلا أنه لا يسجد في المرّة الواحدة من ذلك كله لحفّته 
علئ المشهور. 
المسألة الثالثة : 


من أسرّ فيما يجهر فيه سجد قبل السّلام على المشهورء وقيل: 
بعده””"2. ومن جهر فيما يسرّ فيه سجد بعد السّلام في المشهور”"؟ وقيل: 
قبله. وهذا في السّهوء فإِنْ تعمد تَرْكَ الجهر والإسرار ففيه ثلاثة أقوال: 
البطلان» والسجودء والإجزاء دون سجود. 


ويُْتَمَر الجهرٌ بآية واحدةٍ ونحوها. وقال الشافعيّ: لا شيء في ترك 
الور والشف 

المسألة الرّابعة : 

من نسي الجلسة الوسطئن”*' سجد لها قبْلَ السّلام . 

ثم إن إن ذَكَرَ قبْنَ أن يفارق الأرضٌ بيديه أُمِر بالرّجوع إلى الجلوس» 
فإن رجع فلا سجود عليه في المشهور لخفته؛ وإن لم يرجع سجَد. 


وإِنْ ذَكّر بعد مفارقته الأرض بيديه لم يرجع على المشهور؛ فإن رجع 


وإِنْ ذّكّر بعد أن استقلٌ قائماً لم يرجع وسجد للسّهو؛ فإن رجع فقد 
أساء ولا تبطل صلاته علئ المشهور”'. إلآ أنه اختثلف: هل يسجد بعد 
السَلام لزيادة القيام؟ أو قبْلّه لجمعه بين زيادةٍ القيام ونقص الجلسة من 
ل 


)١(‏ والمعتمد أنه يسجدء وعليه أحمد. 

(6) وعليه أبو حنيفة . 

(*) وعليه أبو حنيفة. 

(؟) للتشهد الأول. 

(0) عند مالك وأبى حنيفة وأحمدء خلافاً للشافعي. 

(5) والمعتمد أنه إن اجتمع النقصان والزيادة 55 قبل السلام ترجيحاً لجانب النقص . 


١7 


المسألة الخامسة : 


من نسي التَسْهُدَيْن أو أحدّهما وكان قد جلس له سجد قبْلَ السَلام 
على المشهور؛ وقيل: بعده لخفّة الأقوال؛ وقيل: لا يسجد بناءً علئ ترك 
السجود للأقوال0" , 


ولا سجود علئ من تَرَكَ الصَّلاةً على النْبيّ كل في المشهور. وقال 
الشافعيَ: يسجد من تَرَكها مِن التَشهّد الأوّلء وتَبْطل صلاةٌ مَن تَرَكها من 
التشهد الثاني . 


ج - وأمًا الشّك: فإن كان مُوَسْوّساً بَنى على أوّل خاطِرَيُه وهل 


بعدذه؟ قولان. 

وإن كان صحيحاً: فإِنْ شك فى التتقصان فهو كَمُتَحَمّقِه. 

وَإنْ شك في عدد ركعاته (كَمَنْ لم يَدْرٍ أصلئ ثلاثاً أَمْ أربعاً؟) بَنى 
المشهور» وقيل : وفاقاً للشافع”" . 


قرع :إذاا فنك المصلى' الخد بأحبان عدليق» بوقيل .غدل" .وان يتن 
لم يرجع إلئ خبر غيره؟ إلا إِنْ كانوا جماعةً يحصل بهم اليقينُ. 
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)١‏ وأوجب التشهدين أحمدء وأوجب الثانى الشافعى. 

(6) وعليه أحمد. وقال أبو حنيفة: إن ا أن مرة بطلت صلاتهء وإن كان الشك 
يتكرر له فإنه يبني علئ غالب ظنهء فإن لم يقع له ظن بنئ علئ الأقل. 

() أي: يسجد قبل السلام. 

(5) وقال الشافعي: لا يرجع إلئ قول غيره ما لم يبلغوا عدد التواتر. 


١5 


الباب الحادي والعشرون 
في الجمعة 


وهي فرض عَيْنِ عند الجمهور. 

وشروط وجوبها: العَشَّرَةٌ التي لسائر الصَّلوات» وتزيد أربعة: الذكوريّة 
والحذة )اتغا 3 والاقاتة تلان للظاسريةه ‏ والقذت نين موطيهها يثلانة 00 
فأقلء وقيل: ستّةء وقيل: اثنا عشر. وقال أبو حنيفة: تجب على من في 
المصر لا علئ من في خارجه. وقال ابن حنبل: تجب على من سمع 
التداء”"'. وقال الشافعي: تجب علئ من في المصر سَّمِع التئّداة أو لم 
يسمعهء وعلئ من في خارجه إن سَّمِع التّداء. 


فروع ستة: 

الفرع الأوّل: يَسْقْط وجوبُها بسبعة أشياء: بالمرض والتّمريض لقريب 
بَمَيّت إذا خيف عليه التغييرٌ؛ وللحبس؛ وَلِفَقْد الأعمئن من يقوده"؟؛ 
العروس في السابع علئ المشهور. 

الفرع الثاني : من حضر الجمعة مِمّن لا تجب عليه أجزأته عن الظهر. 


فإذا قَدِم المسافرٌ: إن كان لم يُصِلّ الظهر صلّئ الجمعة؛ وإن كان قد صلول 
الظهر فاختلف: هل تَلْرَّمه العيية وَإِن أدركها؟ وَإِنْ 3 المسافرٌ في الجمعة: 


)١(‏ والميل: لا,4١71١‏ متراً. 
(؟) ويجب عنده السعيُ إليها علئ من بينه وبين المصر ثلاثة أميال فأقل. 
(*) وقال أبو حنيفة: لا تجب علئ الأعمئ. 


١. 


فاختُلف فى صححتها0"' . 

الفرع النّالث: يجوز السَفرٌ يوم الجمعة قبْلَ الزوال”'. وقيل: 
0 وفاقاً للشافعيّ وابن حنبل . 3 بعل الرزّوال 0 الصّلاة اتفاقاً . 
جماعة د وقيل : 0 وفاقة لان طون 

الفرع الخامس: مَن تَرَكَ الجمعة لغير عُذْرٍ وصلّى ظهراً أربعاً: فإنْ 
كان بعد صلاة الجمعة أجزأه مع عصيانه؛ إن كان قثلهنا وجيت عليه 
العيفة: 

الفرع السادس : ستصة لحة يرجو قال عدر أَنْ يُؤْخر الخلهة إلى 
لبان عق إدراك الجمعة؛ فإن زال عذرّه بعد . الفراغ من الظهر أعاد الجمعة 
إن أدركها؛ وكذلك الصَبيٌ إذا َع بعد أن شل الظهرّ. 
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وهي العشرة التي لسائر الصّلواتء وتزيد أربعة: الإمام؟ والجماعة؛ 
والمسجيد؟ والاستيطان إِمَا ببلد أو قرية. . والصحيح في هذه الأربعة أنها 
شروط وجوب وصِحَةٍ معاً. 

فأمّا الإمام: فلا يشترط أنْ يكون والياً خلافاً لأبي حنيفة”*“. ولا تجوز 
فبها' [مامة”العنن خلافا' ليما ولاشهب»: 

وأما الحماعة: فلا بد أن يكونوا عدداً تتقرّى بهم قريةٌ من غير تحديد 
)١(‏ والمعتمد: عدم صحتها عند مالك» خلافاً 5 حنيفة والشافعي . 


زهعة وعليه أبو حليفة . 


(9) بل يحرم. 
(5) إذ قال: لا تنعقد الجمعة إلا بإذن السلطانء. وعليه أحمد. 


١55 


في المشهور. ولا نُجزي الثّلاثةٌ والأربعة في المشهور. وروى ابن حنبل: 
أقلّهم ثلاثون؛ وقيل: خمسون"". وقال الشّافعي: أربعون. وقال أبو 
حنيفة: اثنان مع الإمام””. ويُشترَط بقاءً الجماعة”" إلى كمال الصّلاة على 
الوتوو. < 

وأمَا المسجد: فاشترط الباجي أن يكون مسقَّفاً يُجمع فيه علئ الدّوام» 
واستبعده ابن رشد”*©. وتجوز الصّلاة في رحاب المسجد والطرق المتّصلة 
به» وتُكرّه من غير ضرورة. ولا تجوز علئ سطح المسجدء ولا في 
المواضع المحجورة (كالدور والحوانيت) على المشهور. 

وفي صلاة الجمعة في مسجدين في مِضْرٍ واحدٍ ثلاثة أقوالٍ: يُمَرّق في 
الثالث بين أن يكون بينهما نهرٌ من ماءِ وما في معناه أو لا. وإذا قلنا 
بالمنع”2: صحّت جمعةٌ الجامع الأقُدَمَ. وقال الشافعي: من جَمّع أوَلاً 


2 00 
صححخت جمعته 
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الفصل الثالث: 


للحمعة ركنان: الصّلاة» والخطبة . 


فأنا الضلاة : فركيتاة جنير حياغا: ‏ والا لك أن يقزا فى الأوليخ 
«بالجمعة» وفى الثانية: «بالمنافقين». أو «سبّح) أو «الغاشية)00 , 


)١(‏ والمعتمد عنده: أربعون كالشافعى. 

00 بل قلاقة: سوق الإمام»-وقال أبو يؤسقك#«اكنان متو ااام . 

(9) بالعدد المعتبر. 

(5) وقال أبو حنيفة: إذا انفضًوا عنه. وقد صلئ ركعة وسجد فيها سجدة أتمّها جمعة. 
(©) وهو المعتمدء فلا يشترط كونه مسقوفآء ولا أنه يُجمع فيه على الدوام. 

() وهو المعتمد. 

(0) ولا يصح تعدد الجمعة إلا لحاجة بالاتفاق. 

(8) الأولئ: والغاشية. 


١ ا‎ 


وول ؤقفيها:. الزوال عفد العاذقة؛ وفال انم حديل »جور تقديمينا 
عليه . 00 الغروث علق المشهور”'"؛: وقيل: تراد وقيل: القامة. 
ويؤدّن لها 00 وقيل : اثنان» ويجرى 0 


وأمّا الخطبة: فواجبة خلافاً لابن الماجشون. . وهي رط فى صحة 


الجمعة علئ الأصخ. وأقلها: قا نسم ل ا الع 0 وقيل : 0 
وتصلية» عط وفرآن9؟. 


ويستحن الختصبارها: ٠‏ وفي وتوف الخطيةالعائنة ان وفي 
وجوب الوا الو '. وفي 5 جلي لم ب 
قولان”"'. وفي وجوب القيام لهما قولان". وفي اشتراط الجماعة فيهما 
ابء(ة) 0 1 
قولان . 


واي ل ا 0 


م 


3 


)١(‏ وعليه أحمد. وقال الشافعي: إن شرع في الوقت ومذها حتئ خرج الوقت أتمها 
ظهراً. وقال أبو حنيفة: بطلت» ويبتدئ بالظهر. 

زم أي : ثلاث مرات. 

(*) وقال أبو حنيفة: أقلّها تسبيحة. 

(4:) وقال الشافعي: أركان الخطبة: الحمدء والتصلية» والوصية بالتقوئ (وتجب هذه 
الثلائة في كل من الخطبتين)» وقراءة آية مفهمة في إحداهماء والدعاء للمؤمنين في 
الثانية . 

(6) والمعتمد الوجوب. 

(0) والمعتمد عدمهء وعليه أبو حنيفة وأحمد. 

(0) والمعتمد الوجوب» وأوجب الشافعى الجلوس بينهما. 

(8) والمعتمد الوجوبء وعليه الشافعي. خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

(١‏ فإن انفضوا في الخطبة لم يجب المفعول في غيبتهم بلا خلاف. 

)٠١(‏ خلافاً 5 حنيفة والشافعي . وعن أحمد روايتان. 

)١١(‏ وأحمد. 


١ 


ويجب الإنصاتٌ للخُطبة اثّفاقً"". ويُنْصِت إذا لم يسمع خلافاً لابن 
خن1" ا زه لي :زلا تنك ا رولة ور مدنا لآب حدر “زولا 
يصلي النَّحِيَّةَ إذا خرج الإمامٌ خلافاً للسّيوريٌ والشّافعيَ وابن حنبل. ويجوز 
التَعوُّذْ عند ذكْر التارء والتصليةٌ عند ذكر التبئ كيه والتّأمينُ عند الذّعاء 
سرًا؛ وفي الجهر بذلك قولان. ولا يأمر بالإنصات تُطقاً بل إشارة. 
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تختصٌ الجمعة بوظائف: 


ل ينا 


الثانية: يَحْرُمُ البيع والتكاح وسائرٌ العقود مِنْ جلوس الخطيب إلى 
انقضاء الضّلاة؛ فإنْ وَفَعَتْ فاختُلف فى فسخها". 


الاقف نكن لوانقنه ين :1 معي اللاعرقاه رن وى فل 
الفجر ولا غير منّصرٍ بالرواح» خلافاً للشافعت”” . 


)١(‏ وقال الشافعى: يسن. 

09 [ة قال+ يسن. 

(9) خلافاً للشافعى» فيستحب عنده تشميت العاطس (وهو: الدعاء له إذا حمد الله» بأن 
يقول له: يرحمكم الله. والتشميت: مشتق من الشوامت» وهي قوائم الدابة» كأنه دعاء 
للعاطس بالثبات علئ الطاعة. وقيل: معناه: أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك). 

(4) والشافعي. 

)هه( أي : الخروج لها في وقت الهاجرة نصف النهار. 

(5) فيبكر. 

(0) فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تفسخ. وقال مالك: يفسخ البيع ونحوه مما فيه العورض 
(كالإجارة» والشركة)» أما النكاح والهبة والصدقة فلا تفسخ. وخّصٌ أحمد الفسخ 
في البيع . 


2 وأحمدء فوقت جوازه عندهما من الفجر. وقال أبو حنيفة : يجزئ من الخميس. 


١.8 


الؤادعة ١‏ تيعقيك: للتشميفة الطيتء والتواقم والتجم ‏ تالتيانه» 
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الباب الثاني والعشرون 
في الجمفع 


يجوز الجَمع بين الظهر والعصرء وبَيْنَ المغرب والعشاء لأسباب: 
وهي 000 "الم ةلي ا وذلك سنة؛؟ وللسّفر والمطر خلافاً ان 
حنيفة فيهما؛ وللمرض خلافاً لهما!؟'؛ وللخوف بخلافٍ في العذفية. 
وأجاز الظاهرية وأشهبٌ الجَمْعّ بغير سبب. 


فأمًا السَفر: فيشْتَرط جد السَير”؟ في المشهور خلافاً للشّافعت9"), ولا 
يُشْترّط ا 


وأمًا المطل فيُجْمّع 0 ين المترب ولعاف عند الإمامين ""؛ 


)١(‏ جمع تقديم. 

(1) جمع تأخير. 

() لكن قال الشافعي: الجمع بعرفة والمزدلفة سببه السفر. 
(54) وقال أحمد بجوازه. 

(5) والمعتمد عدم جوازهء وعليه البقية. 

(5) أي: العزم علئ قطع المسافة. 

0) بل وفاقاً للجميع. 

(4) بل يشترط عند الجميع . 

(9) تقديماً. 

)١١(‏ وعليه أحمد. 


١6 


والظلمة» أو اثنان منهما أو انفرد المطر جاز الجَمْعُ؛ بخلاف انفراد 
الطلعةة وف ا ان قولان©2. ولو انقطع المطرٌ بعد الشروع في 
الجمع جاز 6ن 


وفي وقت الجمْع للمطر ثلاثةٌ أقوال: أوّل وقتٍ المغرب» أو تأخيرُها 
ساك أو تأخيرها إلى آجِرٍ وقتها. ولكل واحدٍ منهما أذانٌ وإقامة على 
المشهور؛ وقيل: يكتفي بأذانٍ الأولئ”*' وينوي الأولى” “. واختّلف هل 
يجزيه إِنْ نواه في الثّانية : وعلئ ذلك فرعان: لونشلتت الأولة 3م عدت 
فِيِين الجمعء ومن لني الأولى وحذه وأذرك الثانية ؛ ففي جواز الجمع 
فيهما قولان ©. ولا يتنفّل بين الضّلاتين ليلةً الجَمْع ولا بعدهما في 
المسجد9؟ ولاو دحتم يخيت: التو 40, 


وأا المريض: فيجمع إن خاف أن يغيب على عقله. أو إن كان 


الجَمْعْ أرفق نه ووقته : : في أوّل وقت الأول ؛ وفيل : في آجْرٍ و الأولى 


وأوّلٍ وقت الثاني . 
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)١(‏ والمعتمد: عدم جواز الجمع إذا انفرد الطين أيضاً. وقال الشافعي: لا يجوز الجمع 
للطين خلافاً لأحمد. 

(؟) أي: إتمام الصلاة. 

(9) وهو المعتمد. 

(5) وعليه الشافعي. 

(0) أي: الجمع في الصلاة الأولئ» وعليه الشافعي. 

(5) والمعتمد: الصحة في الفرع الأول خلافاً للشافعيء وعدمُّه في الثاني وعليه 
الشافعي . 

37,2( ويصح بَعدهما عند الشافعي . 

20 ويصح قبله عند الشافعي . 

(9) ويسمئ هذا الجمع بالصُوْرِي» لأنه صلئ كل صلاة في وقتها. 


١٠6١ 


الباب الثالث والعشرون 
فى الخوف 


وهو نوعان: 

© التوع الأوّل: خوفٌ يمي من إكمال هيئة الصّلاة» وذلك حين 
المسايّفة أو مناشبة الحرب» فتُوّخر الصّلاة ة حتى يَخاف فواتٌ وقتهاء ثم 
تا كيف أمكن» يا وركويا؛ وركضاً؛ إيماءً بالركوع والسجود» 7 
القبلة وغيرهاء ولا يمنّع ما يحتاج من قول وفعل” 0 


© النوع الثاني : حوف يتَوَفُع معه مضرّة ة العدو إن اشتغل المسلمون 
كلهم بالصّلاة» فيجوز لهم أن يصلوا أفذاذاء وأن تصلّي طائفة بإمام وأخرى 
بإنامء ويجور أن يصلوا صلاة الخوف المشروعة» وهي اكد عند 
الجمهور؛ خلافاً لأبي يوسف في قوله باختصاصها بالنيَ و . 

ولها صفاثٌ : 


الأول : مشهورٌ المذهب. وهي أن يقسّم الإمامُ العسكر طائفتين 
طائفة معه. وأخرئ تحرس العدوٌ. فيصلي بالطائفة الأولئ الّتى معه في 
الصّلاة القّنائتية ركعة وفي الثّلاثية والرّباعيّة ركعتين» ٠‏ ثم يُتمُونَ لأنفسهم 
ا و فيقفون يحرسون. وتأتي الطائفة الكّانية فيصلي بهم في الثنائيّة 
ركه وفي الرّباعيّة ركعتين وفي المغرب ركعةً» ويسلّمء ويقضون بعد 
سلامه . 

الصفة الثانية: مثلها؛ إلا أن الإمام لا 6 بعد تمام صلاتهء بل 


ينتظر الطائفة الثانية حتّى تقضي ما عليها ثم يسلّم بهم. وهذا مذهب 
الشافعيّ وقل زُوي عن مالك. 


)00( ل أبو حنيفة : إذا 0 القتال ا العطلاء 00 7 يقلرو. . 
4 1 [النساء : 0 ]. 


١6 


الضّفة الثالئة: أن تنصرف الطائفة الأوليل قَبْل تمام صلاتهم ولا 


ملعو فيفتوت ويحرسون» :رثاتي الطائفة العانية فيصلي بهم» ثم تقضي 


الضّفة الرّابعة: مثل الثّالئة؛ إلآ أنْ الطائفة الأولئ إِنْما تقضي بعد فراغ 
القّانية من قضائهم . وهذا مذهب أبى حنيفة . 
فروع: 


١‏ تجوز صلاة الخوف ضفرا وحضراً ذ في المشهورء فية ذن لنهنا 
ويقام . 

١‏ - وإنْ كانت ثنائيّة: انتظر الإمامٌ الطائفة الثانية وهو قائمٌ. وإن كانت 
ثلاثيّة أو رباعيّة فاختّلف: هل ينتظرهم قائماً؟ أو جالساً؟ وهو في حال 
انتظاره مخيّرٌ بين الذعاء والسّكوت. 

وإذا زال الخوف بعد صلاة الطائفة الأولى فاختُلِف: هل تَدُخْل 
معه الثّانية؟ أم لا؟ 
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الباب الرابع والعشرون 
في القصر في السفر 
وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في حكم القضر: 


وفيه خمسه ة أقوال في المذهب: واجب وفاقاً لض حنليفة ؟ وسَنّة وهو 
المشهور؛ ومستحث؟ ومباح ؛ ورف اول لاد ون لإتساه وقانا لتاب 1 


دلق وأحمد. 


فرعان: 


الفرع الأوّل: إذا أتمّ المسافرٌ جرئ علئن الاختلاف في القصر؛ فعلى 
الوجوب: يعيكل كو الوقت وبعذه» وعلول السَّنَّة والاستحباب: يعيل فى 


الفرع الثاني : إن صلّى مقيمٌ خلف مسافر أتمّ بعد سلامه. وإن صلول 
مسافرٌ خلف مقيم فأربعةٌ أقوال: البطلان» والإتمام معه”"". والسّلام من 


ركعتيه” ا وانتظاره بعد ركعتين حتّى يُسَلّم . 


وهي شه : 


الأول :طول افر وهو شقائنة ارون قرا ا الي 
وفاقا للشافعيّ وابن حنبل . وقيل: أربعون. وقال أبو حنيفة : مسيرة 
“- 052 5 9 07 5 1 5 5 
ثلاثة ايام 5 وقال العاهوية كل ما يقال له: سفر ولو ع إلى 
بستانه. ولا يلفق المسافة من الذهاب والرّجوع. بل تكون كاملة فى 
أحدهما . 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

(؟) وهو قول إسحاق بن راهويه. وقال مالك: إذا لم يدرك المسافر مع المقيم ركعة 
كاملة فلا يجب عليه الإتمامء لأن المأموميّة لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة مع 
الإمام . 

(*) والميل: ١7١8,‏ متراء فالمسافة > 875,0 كيلومتراً. 

(54) بالسير المعتاد. وهو من الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة» أي ا ساعات» 
فمسافة القصر سير ١١‏ ساعةء يقطع في الساعة 4 كيلومتراًء فمسافة القصر 4/ 
كيلومترا. 


١6 


الثاني: أن يعزم من أوّل سفره علئ قطع المسافة من غير تردّد. 
الغالثك: أن تقصيل. جيه . فلا يَقصر الهائممء ولا من خرج إلى طلب 


0 انلق 1 
ابق ليرجع من آين وجده. 


الرابع: أن يكون السَفر مباحاً. فلا يقصّر العاصي بسفره (كقاطع 
الطريق» والعبد الآبق) خلافاً لأبي حنيفة. ولا يُشْتَرَط كونُ السَفر قُرْبَةٌ 
خلافا لابن حنبل . 


الخامس: أن يجاوز البلدَ وما يتصل به من البناءات والبساتين 
والمعمورة عند الجمهور. وقال ابن الماجشون: بعد ثلاثة أميال. 


السّادس: أن لا يعزم في خلال سفره علئ إقامةٍ أربعة أيّام بلياليها. 
وقال ابن حنبل: أكثر من أربعة أيَام . وقال أبو حنيفة: خمسة عشر 
توما 


ولو أقام علئ نيّة السّفر أكثر من ذلك لم يمتنع القصر”" . 
وإن دخل بلداً له فيه أهلّ وهو له وطن لم يقصٌر. 
وإن نو الإقامة ثم بدا له فيها فاحتّلف في تأثير نيتِه. 
وإن نوى الإقامة بعد الدّخول في الصّلاة فاحتُلف: هل يُتمّها أربع”""“؟ 
ولو نواها بعد الفراغ منها لم يُعِدْ. 
2 36 916 
)١(‏ أي: عبدٍ هارب من سيّده. 


(؟) عند الثلاثة. وقال الشافعي: يقصر ثمانية عشر يوماً. 
5 والمعتمد إتمامها. 


١ مه‎ 


الباب الخامس والعشرون 


فى العيدين 


2 


ا 2000 5 3 
وهي سّنَّهُ عند الجمهور"''. ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة»ء 
واحكلف فيمن لا تجب عليه من التساء-والعبيك والمسافرين: 


وموضعها في غير مكة: الصلة لا المسجد؛ إلا من ضرورة 0 ولا 


ووقتُّها: بعد طلوع الشمس إلئ الزوال. ومن فاتته لم يقضهاا”'. و قا 
الشافعي : يغلي" عل .شفعهاء وقال ابن حنبل: يصلي أربعَ ركعات. 0 
لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال لم يصلوها ميق القن" .ولأ كرت عن فا 
الجمعةء» خلافا أ للشافع”" . 
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)١(‏ وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان. وقال أحمد: هي فرض كفاية. 

(؟) وقال الشافعي: إن فِعلها في المسجد أفضل إذا كان واسعاً. 

69 وأجاز مالك والشافعي صلاتها فرادئ لمن شاء من الرجال والنساء. 

(؟) خلافاً للشافعي وأحمد. 

(©) أي: قضاء. 

(5) خلافاً للبقية . 

0) إذ قال: من حضر من أهل القُرئ وصلئ العيد جاز له إذا رجع أن يترك الجمعة. 
وقال أحمد: تسقط الجمعة بصلاة العيدء» ويصلون الظهر. 


١هك‎ 


وهى ركعتان جهراً بلا أذان ولا إقامة"2. ويُستحَبُ أن يقرأ فيها 


5 «سَبّخْ) والتفو : واسشحة الشافعىٌ وابن دي نا لاق وا ل 1 
ويكبّر في الأولئ سبع تكبيراتٍ بتكبيرة الإحرام”*"» وقال الشافعيّ: زيادةٌ 
عليه" ؛ وفي الثّانية سما بتكبيرة القيام عند الإمامين'". ولا يرفع يديه مع 
التتكبيرات في المشهورء خلافاً للشافعيّ وابن حنبل”". ولا يفصل بين 
التكبيرات بِذِكْرٍ ولا غير » خلافاً للشّافعيَ وابن حنبل. وإِنْ نَسِي الإمامُ 
التكبيرَ رجع إليه”"'» وفي إعادة القراءة قولان. وفي سجود السّهو لترك 
التكبير قولان230. 


وتؤخّر الحُطبةٌ عن الصّلاة اثّفاقاً. وهى خطبتان يجلس قبلهما وبينهماء 

ااه 2 كه اع 5 5 1 .2 0 2 20010 

ويكبّر في أوّلهما وأثنائهما من غير تحديدء وقيل: سبعاً في أوّلهما"'''. 
ويعلم الئاس ما يحتاجون إليه في يومهم. 
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)١(‏ ويستحب أن يناد لها: الصلاةٌ جامعة. 

() أي: الغاشية. وعليه أحمد. 

(9) أو بالأعلئ والغاشية. وقال أبو حنيفة: لا تختص بسورة. 

(14) وعليه أحمد. 

ره( أي : علل تكبيرة الإحرام . / 

(5) وعليه أحمد في رواية. وقال أبو حنيفة: يكبّر في الأولئ ثلاثاً قبل القراءة» وفي الثانية 
ثلاثاً بعد القراءة. وعليه أحمد في رواية أخرئ. 

(0) وأبي حنيفة. 

(8) وعليه أبو حنيفة. 

(9) خلافاً للشافعي. 

)0١(‏ ولا يسجد عند الشافعي وإلا بطلت صلاته. 

. وعند الشافعي تسعاً في الأولى. وسبعاً في الثانية‎ )١١( 


١ /اه‎ 


الفصل الثالث: 


في وظائف العيد: 


وهي: الاغتسال بعد الفجر ويجزي قبله» والتطيّب» والتَجِمُل 
بالآباس وخصالٍ الفطرة”'"'. والمشيُ إلى المصلّئ على الرّجْلِينء والتكبيرٌ 
في طريقه وفي انتظارهاء والفطرٌ قبل الخروج في عيد الفطر وبعده في 
عن اعد لخن اقل من لد سيق ولس عاق وين العو 
على أخرى. 


والتكبيرُ يام مِنّى في ذُبرِ الصلوات المكتوبات من ظهرٍ يوم التحر إلين 
عر 0 وقيل: إلى هرب 0 م من 0 يوم عرفة 
ا 


ويكنة 7الضماعة اتقاداة. :والقد يخلذيا اكز عممفة بوانن قل وله يكز 
في دُبُر التطوّع خلافاً للشافعيّ. 


ولفظه: «اللَّهُ أكْبّر اللَّهُ أكْبّر اللَّهُ أكبر“» وقيل: اللَّهُ أكُبّرء 
ا6*؟ يه لك لك إلا «التقة ؤائلة- اكير «الله أكمتي» للف اللستل 4 بواج 


أعلم . 
1 2 


)١(‏ وهي: خمس في الرأس وهي: السواك» والمضمضة. والاستنشاق» وقص الشارب» 
وإعفاء اللحية. وخمس فى الجسد وهى: الاستنجاءء والختان» ونتف الإبطين» وحلق 
العانة» وتقليم الأظفار. ‏ - ْ 

(؟) وعليه الشافعي. 

(*) وهو قول ابن حنبل السابق. 

(4) ثلاثاء وعليه الشافعى. 

(6) ثنتان» وعليه الوك يه وأحمد. 


الباب السادس والعشرون 
في الاستسقاء 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في أحكام صلاة الاستسقاء: 
وهي سنّة اثفاقاً. سبّبُها: الحاجةٌ إلى ماء السماء أو الأرض لزرع أو 
شرب حيوانٍ في : بر أو بحرء وتكرّر ما احتيجٌ إليها. 
ولا يؤمر بها النّساء ولا الصّبيان في المشهور؛ خلافاً للشّافعيّ. 
ولا تخرج البهائم؛ وفي خروج اليهود والتّصارى قولان؛ وعلئ الجواز 
فاختلف: هل ينفردون بيوم؟ أو يخرجون مع النّاس في ناحية؟ 


ووقتّها : بعد طلوع الشمس إل الزوال. وموضعها: الما 


6د 6د 


وهي ركعتان جهراً بلا أذانٍ ولا 2 يُقرأ فيهما ب «سَبْحْ) 
و كسائر النوافل. و[قال] الشّافعيَ”"': يُكبّر فيهما كالعيد. وقال 
أبو حنيفة: يدعو في الاستسقاء من غير صلاة. 

ولها خطبة تؤخر عن الصّلاة عند الجمهورء ويكثر فيها من الاستغفار 
ووعظ الناس » ثم يدعو مستقبلاً القِبْلّة ويؤمن الناسء ويحؤّل 0 بعل 
الخطبتين (وقيل: بينهما) فيجعل ما علئ الأيسر علئ الأيمن» وما علئ 


)١(‏ أي: الغاشية. 
فم وأحمد. 


١ 1‏ 1 ع 2 1 1 مكايو 00000 3 7 50 ع غ0( 
ويحوّل سائرُ النّاس أَرْدِيّتهم وهم قعود عند الجمهور إذا حوّل الإمامُ. ولا 
يحول النّساء ولا من لا رداء له. 


فمنها: التّوبة» والاستغفارء ورَدُ المظالم. ولا يؤمر بصيام قَبْلها؛ 
خلافاً لابن حنبل والشافعيّ. ّ 
وسُتَنُها: التَبذل والتواضع في اللباس وغيره. 


ولا يُكبّر في طريقه على المشهور. ويتنمّل قَبْلها وبعدها على 
المشهور. 
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الباب السابع والعشرون 
في الكسوف 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في حكم صلاة الكسوف: 
- 5 َ_ 1 زفق 3 
الجمعةٌ إجماعاً؛ وفي غيرهم قولان. 
)١(‏ والمعتمد عند مالك: أنه لا يقلبه. خلافاً للشافعي. 
فق أي : تنا 


لل 


00 دلق 3 :2 2 و 2 5 5 
ووقتُها إلى الزوال"''» وقيل: ما لم يُصَلَ العصرٌء وقيل: ما لم تصفرٌ 
الشّمسء وقيل: إلى الغروب وفاقاً للشافعيَ”"' . 
وإذا تجلّت الشَّمِسُ فى أضعاف”” الصّلاة فاختُلف: هل تُكمّل على 
هيئة الكسوف؟ أو كسائر التوافل؟ 
5 5 إحق 
وأمَا خسوف القمر: فيصلي النَاسٌ فيه أفذاذاً كسائر التوافل”*». وقال 
الشافعى وابن حنبل : يُصلَن فيه جماعة ككسوف الشّمس. 
ولو جع" بالصاخ عدن اندلو لو الكا "الو ل 0 


0 
36 3 5 


الفصل الذاني: في صفتها: 

وهي عند الإمامين ركعتان». في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان» 
يقرأ في القيام الأوّل بسورة البقرة ونحوهاء وفي الثاني دون ذلك. وفي 
الثالث دون ذلك» وفي الرّابع دون ذلك. ويكرّر 3 القرآن كل قيام على 
المشهور. ويِسِرٌ القراءة خلافاً لابن حنبل» ويطيل الركوع ولا يقرأ فيه» وفي 
إطالة السّجود قولان. وقال أبو حنيفة: ركعتان كسائر النوافل. 


)١(‏ كصلاة العيد. 

(6) وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصلّئ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء ويُجعَل 
9) فى أثناء . 

(5) وتصح فرادى. 


(©) وعليه أبو حنيفة. 

فق أي : لا شرع . 

0) أي: النوازل والكوارث. سمّيت بذلك لأنها مصدر للاعتبار. 

(4) وقال أبو حنيفة والشافعي: يصلّئ للزلازل والصواعق والريح الشديدة ركعتان كسئة 
الظهر إفرادا. 


١5١ 


وليس فيها خطبةٌ في المذهب» بل يعظ الئاس ويأمرهم بالدّعاء 


فرع: إذا أدرك المسبوقٌ الرَكوعَ الثاني فقد أدرك الرّكعة. 
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الباب الثامن والعشرون 
في الوتر 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أحكامه: 


وهو سّنْة» وأوجبه أبو حنيفة. 

ووقته: من بعد صلاة العشاء في وقتها (تحرّزاً من ليلة الجمْع)”"© 
إلى طلوع الفجر؛ فإن طلع: أوثّرَ بعده. خلافاً لأبي حنيفة”". فإن ذَكَرَ 
الوترّ في صلاة الصبح» فهل يتمادئ”" أو يقطع؟ قولان. ولا يور بعد 
الصّبح» والأفضلٌ الوترُ آخِرَ الليل لمن قَوِيَ عليهء ومن أوتر أوَّلّه ثم 
نكل. فللا نيعية الوم عند الحميوره. كلانا المن نقان 2 يحيدهه: ولي “قال 


000 5 
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)١(‏ أي: جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم. وذلك خلافاً للشافعي. 
(0) بل خلافاً لصاحبيه (أبي يوسف ومحمد). 

إفرة أي : يكمل صلاته. 

ضع ثم يعيده» وهو قول أحمد. 


حول 


وهو ركعةً واحدةٌ يتقدّمها شفع" ويُفصَلُ بينهما بسلام. وقال 
الشافين "2 له فرظ الشفم: 7 78 حديفة : الوثر ثلاث لا يسلّم 
بدي . 000 المذهب فاختُلِف: هل تقديم 00 ا صحّةٍ أو 
0 وهل يجوز الفصل بينه وبين الوتر بزمانٍ أم [0'؟ وهل يختصٌ 
بي أو يقوم مقامّه كل نافلة9»؟ 
ويُستحَبٌ أن يقرأ فيه ب «سَبّحْ) و#قل يكنا الْكَيرونَ 409 أو بسورة 
«الإإخلاص)”7”" في الركعتين » وفي الوتر ب «الإخللاص» المع 0 


بمية 


الباب التاسع والعشرون 
في سائر التطؤعات 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في ركعتي الفجر: 
ووقتها: بعد طلوع الفجر؛ فإن قدّمهما قبله أو قدَّم ركعةً منهما فعليه الإعادة. 


)١(‏ لا حد له عند مالك. 

(؟) وأحمد. 

(*) وقال الشافعي وأحمد: أقل الوتر: ركعةء وأكثره: إحدى عشرة ركعةء وأدنى الكمال: 
ثلاث . 

(؟) والمعتمد: شرط كمال. 

(8) والمعتمد: الجواز. 

(5) والمعتمد: أنه يقوم مقامه كل نافلة. 

0) قوله: (أو بسورة الإخلاص) زائدء فقد كان رسول الله يه يوتر ب سَيّح أَسْمٌ رَيْكَ 
التلَ لك ولقُل ل نأي أ لكَيْرونَ 50 و#قل هو أَّهُ أحدٌ 4. وفي رواية يقول 
في الثالثة : ب #قلٌ هو أللَّهُ أَحَدٌ 49 والمعؤذتين. رواهما أبو داود. 

(8) وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: سورة الإخلاص فقط. 


الذدل 


ويقرا فيهها سس ا القرآن وحدّهاء وقيل: في الأول ب ##أقل يا 
للكَيْرونَ 49 وفي الثانية ب «الإخلاص»» وفاقاً ا 


ومن جاء إلى المسجد وقد ركع الفجر”"" في بيته فاختُلف: هل يَحَبّي 

زفرف 00 

ل ل ل لل ييحي 
في رحابه المتّصلة به”؟© 


والضجعة بعل ركعتي الفجر غير مشروعة» خلافاً للظاهر نا 


الفصل الثاتى: في سائر النوافل: 


قيام الليل مرغّبٌ فيه وأفضلّه: آخرّ الليل. واختُلف: هل الأفضلٌ 
لي ع لام 1 ف وه 
تكثيرٌ الرّكعات أو طول القياه9©»؟ 


والترغيب في ليالي رمضان آكد. ويُستحَبٌ القيامٌُ فيه بست وثلاثين 
ره سوى 0 والوتر؛ وفيل : بعشرين » وفاقا لهم . 


لتر : الخفيّة اه 06 


)١(‏ وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما ما شاء. 

زفق أي : سملت 

() والمعتمد: أنه يصلى التحية اتفاقاً . 

(4) ويركعهما بعد طلوع الشمس إن أحبء» فإن أمن فوات الركعة الثانية من الصبح اشتغل 
بركعتي الفجر خارج المسجدء وعليه أبو حنيفة. وقال الشافعي: يركعهما بعد صلاة 
الفجر. 

(8) والشافعية. 

)١(‏ وعند الشافعي: طول القيام أفضل من تكثير الركعات. 


ل 


20 
,والنوافل بالقيل والتهار م مَقْتَول ‏ فك من كل ركعتين 
ومن فاتته نافلةً: لم يقضها في المذهب”" ؛ إلا من فاتته ركعتا الفجرء 
فيقضيهما بعد طلوع الشمسء» وفاقاً لهم. 
6د 6د 


الباب الموفي ثلاثين 
في سجود القرآن 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أحكامه: 

لسن بواجب خلافاً لأبي حنيفة. ويؤمر به القارئ والمستمعء ٠‏ لا 

م2 
العا ١‏ اويكبر له في الانحطاط ون ويفتقر إلل شروط الصّلاة» ولا 
إحرامٌ فيه”*؟ ولا تسليم عند الأربعة”©. ويجوز في صلاة الثافلة اتفاقاً» وفي 
الفريضة إن من التخليط. سني امعد أو يدعو» وورد في الحديث: 
الهم اكَثْب لي بها عِنْدَكَ أجِراً وضَعْ عنّى بها ورْرأء واجعلها لي عندك 
ذُخْراَ وتقبّلها مني كما قَلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ وَاوْ) 7 . 
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)001 فإن سلّم من كل ركعة جاز عند الثلاثئة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال في صلاة 
الليل : إن شاء صلل ركعتين أ أربعاً أو سنا أو ثمانى ركعات بتسليمة واحدة» وبالنهار 
يسلم من كل أربع. 

(0) خلافا للشافعي. 

[فر4 وقال أبو حنليفة : المستمع والسامع سواء. 

(4) خلافاً للشافعي. 

(ه) بل يسلّم عند الشافعي وأحمد. 

(5) رواه الترمذي (ؤلاهة). 


الفصل الثاني: في عدد السَجّدات: 


وهي في المشهور إحدىئ عشرة ا في ل ٠‏ وفي 
«الرّعد)” 4 وفي ال 3 وفي «الإسراء)(؟ 1 وفي المريم»"” 3 وفي أوّل 
الع" وفي «الفرقان) 0 ئّ وفي (التورن؟ مي وفي «الم ا 030 وفي 
ص02 وفي «فصّلت)30" , 


فالعشرة جما ك1 الشافعي التي في ١ص‏ » 00 وزاد هو وابن 
حنبا وابن وهب التي في آخر «السجو” 0 وفي «التجم”*'"'. و 


«الانشقاق» 002 وفي قرأ" , 


ومواضعها من الآيات معروفةٌع إلا أنه اختّلف الي هي في «ص»2: 
هل هي عند قوله: وََآابَ4"؟ أو لوَعمْنَ مَتَايِ4*)؟ واختُلف في 


.١6 أآية‎ )9( 

.55 آية‎ )٠١( 

)١١(‏ آية لا" 

)١6(‏ فهي عنده سجدة شكر تستحب في غير الصلاةء وعليه أحمد. 

)١3(‏ أآية لالا. 

)١5(‏ آية ؟5. 

.53١ آية‎ )١8( 

)١1(‏ سورة العلقء» آية .١4‏ وزاد أبو حنيفة علئ العشر المجمع عليها: سجدة فصلت» 
والنجم» والانشقاق» والعلق. 

. وعليه الثلاثة‎ )١10/( 

(18) وعليه أبو حنيفة. 


ككا 


«فصلت)»: هل هي عند قوله: 9 اد أو «وَهمَ لا 3 دعس ا 
وفي «الانشقاق»: هل هي عند قوله: مخفين74؟ أو هي في يدري 


لا لا ذا نا نالا 


للق وهو المشهور. 
(9) وعليه البقية. 


١ /ا‎ 


الكتاب الثالث 


المقدمة: 
يلقن الميختض :الآ إله إلا الله»» ويُدعى له بخيرء ولْيُْحسِنْ هو ظبّه 
بالله ؟ فيغلُبِ الرّجاءً حينئل . وفي قراءة اليس ) أو غيرها قولان: الاستحباب» 
والكراهة؛ وكذلك في رده إلى القيلة 3 , فإذا فضل كيك عيناه ووجبت 


له أربعة حقوقي: أن يُغسلء ويُكمّنء ويُصلَّى عليه ويُدفُن. 


وفى الكتاب خمسة أبواب: 


الباب الأول 
في الغسل 
ففى الباب فصلان: 
زفق وا لمعتمد: الاستحباب . 
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الفصل الأوّل: في صفة الغسل: 
وهو كغس| الجنابة . ويجرّد خلافاً للشافعي”"'؛ ولكن 0 غورئة 


والمطلوب غسل جميع جسده. وَيَسَكت الزيادة 0 ويجعَل فى 
الأخيرة كافورٌ أو غيره من الطيب. ويُعصًّر بطنه عصراً خفيفاً برفق إن احتيج 
إلى ذلك. ولا 3 قَصِ شَعرُه ولا أظفارٌه» خلافا اي 


الفصل الثاني: في الغاسل: 
ويُغسل الْوَجِلٌ الوّجل والمرأةٌ المرأةٌ اتفاقاٌء فإن عَدِمٌَ: يمُمّ الرّجل 


وميه 


المرأةً الأجنبيّةَ إل كوعيها"”. وتُيمْمُه إلى مرفقيه. 


ويُغسل الوّجِلٌ ذوات محارمه من فوقٍ توب وقيل : ييَمُمُهاء وتغسّله 
كذللك) وقين ١‏ مد ذا مستون العووة. وس كل واحدٍ من الزوجين اه 
إذا انتصلت العصمةٌ إلى الموت» وقال أبو حنيفة: لا يُغْسّل الرَجِلّ زوجتّه. 
فأمًا المطلّقة البائنة فكالأجنبيّة» وفي الرّجعيّة قولان©©. ويغسل النْساءُ الصَّبيّ 
ابنَ ست سنين وسبع» واختّلف في غسل الرّجْلٍ الصَبية0 . 

فرع: واختّلف في نجاسة ابن آدم إذا مات» وعلئ ذلك اختثّلف في 
نجاسة غسلته وفي إدخاله المسجدّء والأصحٌ أنه لا يَنيجْسٌُ”" . 


)١(‏ وأحمدء فإنه يُغْسّل عندهما فى قميص. 

0ح العلهن عدي والقدي المنعار تاروفان الخد الا ناد 2 
فرق وعند الشافعي: إلى مرفقيها. 

(5) والمعتمد: أنها كالأجنبية» وعليه الشافعى خلافاً لأحمد. 

(©) فأجازه أبو حنيفة والشافعى فيمن لا تُشتهئن » ومنعه البقية. 

(5) خلافاً لأبي حنيفة» لكنه إذا عُسَل عنده طهر . 


ل 


الباب الثاني 
في التكفين 


وفيه فصلان: 


يُخْرَج الكفنُ من رأس مال الميّتِ؛ فإن لم يكن له مال فمن بيت مال 
المسلمين؛ فإن لم يكن فعلئ المسلمين. وعلى السَّيّد تكفينُ عبده» واختثلف 
في التزام تكفين الوالدٍ ولدّه والولدٍ الي . وفي الزوّجة ثلاثة أقوال : 
تُكمَّنُ من ماله""', ومن مال زوجهل””". ومن مالها إن كانت مُوسِرَةَ ومن 
مال الزُوج إن كانت مُعْسِرَةٌ. 


يُكفن فى الجائز من اللباس؛ وأمّا الحرير ففيه ثلاثة أقوال: الجوازء 
والمنعء واختصاصض الجواز ا" 


وسح فيه البياض والوترء وأقله* ثوتٌ 07 وأكثذه سَبْعٌ ؛ وقال 
د (6). ع. اث إزيوث* 
قوم ': لا ينقص عن ثلاثة 


ويُلْصَقٌ بمنافذ البَدَن من العينين والمنخرين والأذنين قطنٌ» ويجَعَل 


)١(‏ والمعتمد: أن علئ من تلزمه النفقة بقرابة تكفين قريبه الميت. 

(؟) وهو المعتمد. وتكفن من بيت المال إن كانت فقيرة» وعليه أبو حنيفة وأحمد. 
(*) وعليه الشافعي. 

(5) وعليه مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعى وأحمد: يكره. 

(8) غير الأئمة الأربعة. ١‏ 


١ا/‎ 


حَنُوطَ من كافور أو مسك أو غير ذلك في مواضع سجوده ومغابن نا 
وفى أكفانه. 
ويُفْعَلُ بالمُخْرم ما يُفْعَلُ بالحلال”". وقال الشافعيَ”": لا يُعَطى رأسُه 
ولا يُقْرَبُ طِيباً. - 
فرع: إذا ماتت الحبلئ وجنيئها يضطرب في بطنها فاختلف: هل يُبُقَر 
5 م0 . ّ 22 


7 2 0 
6 6 


الباب الثالث 
في الصلاة على الجنازة 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: من يُصَلَّى عليه: 


وهو من فيه مي أوصافٍ : 


الأول : أن يكون قبْلَ ذلك معلوم الحياة. قل بضلة عر مولوه ولا 
سِقْطِ”* ؛ إلآ إن عُلِمَت حياثه بارتضاع أو حركةٍ أو يَسْتَهِلُ صارخاً""2. خلافاً 
لآبن ا ١‏ 


)١(‏ وهي ما خفي منه كالابط. 

(9) وعليه أبو حنيفة . 

(9) وأحمد. 

(5) والمعتمد: الثاني» فيؤخر دفنها حتئ يموت» وعليه أحمد. وقال الشافعي: إن كان لا 
يرجئ حياته (بأن لم يبلغ ستة أشهر) أخر دفنها إلى موته» وإلا شق جوفها وأخرج» 
وعليه أبو حنيفة . 

() وهو الذي نزل قبل تمام ستة أشهر. 

(5) والاستهلال: الصياح عند الولادة» فقوله: (صارخاً) تأكيد. 

0) بل وفاقاً له وللبقية. 


١و‎ 


القاني: أن يكون مسلماً. فلا يُصِلَى على كافر أصلاء ويُدئّن الذْمَيُء 
ولا بأس أن يَدفِنَ المسلمُ أقاريّه الكفارَ. 

وأمَا أطفال المشركينء فإن كانوا مع آبائهم لم يُسْبُوا ولم يُسْلِم أحد 
5 لم يصل م إجماعا؛ فإن 0 الات 5 0 0 
ايه حتول ا 4 0 في المشهود: 

الكَالث: أن يوجد طش أو كر , فل" يلي علىل عضو خلافاً 
للشافعيّ . 
الرَابع : أن لا يكون شهيداً. فالشهيد إذا مات في معترك الجهاد لم 
شل ولم يكن ولم نصال عل ويُدفن بثيابه ‏ ويُنرّع عنه السّلاح . وقال 


نإ وك حين المسجرك طلم عع ا ا 
مقاتله ثم مات عُسّل وصُلّي عليه في المشهور وفاقاً للشّافعيَ . 

ومن قُتِل في المعترك في قتال المسلمين عُسّل وصُلْي عليه. 

فإن كان الشَّهِيدُ جباً فاحتّلف في 7 

الخاضئ : أن يكون عاض كلذ على عل .غات غنيك الحسوو 9 

وكلّ من لا يُصلّى عليه فلا يُغسل. 
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الفصل الثاني: فيمن يصلي عليها: 
والأؤلى من أوصئ المّتٌ ديعاي عام 0 7 ثم الأولياء 


(؟) فقال مالك والشافعى: لا يغسّل. وقال البقية: يغسّل. 
(9) خلافاً للشافعي وأحمد. 


ايفن 


الوالي. ولا يصلّي الإمامُ علئ من قتله في حدٌ أو قصاصء ويصلّي عليه 
غيره. 


وينبغي لأهل الفضل أن يجتنبوا الصّلاة علئ المبتدعة ومُظهري الكبائر 
ردعاً لأمثالهم . 


وأركانها أربعة: النّيّة. والتكبير أربعاً لا يزاد عليها ولا ينقص عن 
الأوئغة 47 :قال قوم" : ثلاث وقوم": خمساء وقومٌ: سمًا. والدّعاء 
للميّت”*'2. والسّلام”“. وزاد الشّافعي وابن حنبل وأشهب: قراءةً الفاتحة بعد 
التكبيرة الأول ويرفع يديه في التكبيرة الأولئ خاضّةٌ علئ المشهور””"؛ 
8 ساء ها لا . 0 
وفى سارها و بن::وهيا . 

والأكمل فى الذعاء أن يبدا بحمد الله ثم الصلاة عل رسول الله لبه 
ثم يدعو للميّت. وليس في ذلك قول مخصوصٌء. ومن أنَمَّه: ما ذكر عن 
ابن أبي زيد في «الرّسالة)7" . 


)١(‏ وعليه الأئمة الأربعة. 

(6) وهو ابن سيرين. 

(*) هم: حذيفة بن اليمان» وابن أبي ليلى» وجابر بن زيد. 

(5) بعد كل التكبيرات. وعند أبي حنيفة وأحمد: بعد الثالثة. وعند الشافعي: بعد الثالئة 
والرابعة . 

(5) مرة عند أحمدء ومرتين عند البقية» والثانية سنة. 

(5) والصلاة علئ النبي وك بعد التكبيرة الثانية. وقال أبو حنيفة: يحمد الله أو يستفتح بعل 
الأولى» ويصلى على النبى ككلِةٍ بعد الثانية . 

0) وعليه أبو حنيفة. 00 

(4) وعليه البقية. 

(9) وهو: (الحمد لله الذي أمات وأحياء والحمد لله الذي يحيي الموتئ» له العظمة 
والكبرياء» والملك والقدرة والكبرياء» وهو على كل شيء قدير. 


7 


فرع: إذا أدرك المسبوقٌ الإمامّ في تكبيرةٍ دخل معه اتّفاقاً؛ وفي 


دخوله معه في غير حالة التكبير روايتان: قيل: يَدخْل فيكبّر وفاقاً للشافعيّ؛ 
وقيل2: يقف حتئ يكبّر الإمامُ فيكبّر معه”" وفاقاً لأبي حنيفة"". ثم إذا 
سلّم الإمامُ: فإن تُركّت له الجنازةٌ تدارّك ما فاته من التّكبير بدعاء؛ وإن 


وء. 


000( 
فم 


فر 
00 


رَفعت سن يي 


اللّهُمّ صل علئ محمد وعلئ آل محمدء كما صِلّيت ورحمتٌ وباركت على إبراهيم 


وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

الهم إنه عبّدك وابن عبدك وابن أُمَتك» أنت خلقته ورزقته» وأنت أُمَنّهِ وأنت تحييه. 
وأنت أعلم بسرّه وعلانيته» جئناك شفعاء له فشفّعنا فيه. 

لهم إنا نستجير بحبل جوارك له.» إنك ذو وفاء وذمة. 

اللّهُمّ قِهِ من فتنة القبرء ومن عذاب جهنم. 

اللّهُمَ اغفر له» وارحمه» واعف عنهء وعافه., وأكرم ُزُله ووسّع مدخله» واغسله 
بماء وثلج وه ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبييض من الدنسى» 
وأبيله دارا خيراً من داره» واعلة حيرا من اهلف #وروسا جيرا عرز وعة؛ 

لهم إن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه. 

اللْهِمّ إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به» فقيراً إلئ رحمتك وأنت غني عن عذابه. 
اللّهمّ ثبت عند المسألة منطقه. ولا تَبْتَلِهِ في قبره بما لا طاقة له به. 

اللّهُمّ لا تحرمنا أجره» ولا تفتنًا بعده). 

يقول هذا بإثر كل تكبيرة» ويقول بعد الرابعة: 

(اللّهِمّ اغفر لحيّنا وميّتناء وحاضرنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك 
تعلم متقلّبنا ومثواناء» ولوالديناء» ولمن سبقّنا بالإيمان» وللمسلمين والمسلمات» 
والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. 

اللّهِمَ مَن أحييته منا فأحيه عل الإيمان»ء ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» وأسعدنا 
بلقائنك» وطيّينا للموت» وطيّه لناء واجعل فيه راحتنا ومسرّتنا). 

وهو المعتمد. 

فإن لم ينتظره وكبّر فلا تحتسب له هذه التكبيرة. ولو جاء بعد تكبيرة الإمام الرابعة 
فإنه يدخل معه ثم يتمم بعد سلامه خلافا لمالك فلا يدخل. 

وأحمد. 

أي: دون فصل بينها بدعاء. ويسير الشافعي في صلاته على نظمها منفرداً. وعند 
أحمد: يتبع الإمام فيما يفعله ثم يقضي ما فاته علئ صفته. وقال أبو حنيفة: يسلّم 
ولا يقضي ما فاته من التكبيرات. 


١ا/‎ 


وفيه فروع: 


© الأوّل: يُشترّط في صلاة الجنازة شروط الصّلاة. 


© القاني: لا يُصلَّى عليها في المسجد”"؛ إلآ أن يَضيق الطريقٌ» 
خلافا الا 


© الثالث: لا يصِلّ علئ من دُفِنَ إذا كان قد صلَّى عليه" , خلافاً 


فإن كان لم يُصَلَّ عليه أخرج للضّلاة عليه ما لم يَقْتْ؛ٍ فإِنْ فات صل 
على قبره. خلافاً لسحنون. وفواته: بالفراغ من دفنه» وقيل: بأن يُخْشى 

© الرّابع: يقف الإمامُ عند وسط الرّجل وعند منكبي المرأة”'. 
وقيل: عند وسطها. 

© الخامس: إذا اجتمعت جنائز فيجوز أن يُفْرِد كلّ واحدةٍ منها 
بصلاةء وأن يصلي عل جميعها صلاةً واحدةً. 


ويقدَّم إل الأمام من كان أفضل ؛ فيقدّم لجان على النساء» والأحرارٌ 
0-7 العبيد» ٠‏ ويقدم 2 اواك 000 ويقدّم من له مَزِية دينمة . 
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. أي: يكرهء وعليه أبو حنيفة‎ )١( 

(؟) وأحمدء فلا يكره عندهما. 

(9) وعليه أبو حنيفة. 

(4) وأحمد. 

(©) وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعبجز المرأة. وقال أحمد: عند صدر الرَّجُْل ووشط 
الأنئئ. وقال أبو حنيفة : يقوم من الذّكّر والأنثق عند صدرهما. 


١ك‎ 


الباب الرابع 
في حمل الجنازة ودفنها 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في حمل الجنازة 

ال ل 0 وقل تتشت السخل هق 
الجوانب الأربع” . ويمشي المامين قُدَامَ الجنازة» والرّاكتٌ خلفها على 
المديوة ل خلقها مطل وفاقاً سن حنليفة. وساحو النّساء مُظلنا 
وتُمْئَع من حافت الفتنة من خروجهاء يك لغيرها؟؛ إلا للقريب 10 

ولا يُقام للجنازة عند الجمهور لأنّه منسوخ . 

ولا بأس أن يُْقَل الميّتُ من بلدٍ إلى آخر إن كان لم يُذْقْن"'. 


00 


الفصل الثانى: في الذفن: 
ولأ امن أن بخن القت قن فروام :اتلس كافه والفيلة أو 
ويضعه في قبره الرّجال» وليس لعددهم حذ من شفع أو وتر. وإن 
كانت امرأةٌ» فيتولّئ ذلك زوجها مِن أسفلها ومحارمُها مِن أعلاها؛ فإن لم 
الأجانب. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: الحمل بين العمودين أفضل» يضع أحدهم 
الخشبتين المقدمتين علئ عاتقيهء ويأخذ اثنان بالمؤخرتين. 

إفة ويحرم ذلك عند الشافعي وأحمد. 

(9») وعليه أبو حنيفة . وقال الشافعي وأحمد: يوضع رأس الميت عند رجل القبر» ثم يُسَل 
الميت نملا إلى القين: 


يفن 


وصتع الكت علئ جنبه الأيمن مستقيل القِبْلة» وثُمَدُ يده اليمنى مع 
جسذه »)2 0 عَُقَدُ الأكفان من عند أسنة ورجليه» ويعدل رأسة ورجلاه 


ويُستحَتٌ الذعاءٌ له حينئذ» ويستحب أن يحثي كل من دنا حَنَيَاتَ 
وقيل : لا يُستحَبٌ وسترٌ ّرُ المرأة بثوب حتى توارّى . 

م الوسر فإن تغيّر لم يُخرَجء 

00 2007 وانتْظِر به البرُ إن طمع 
بذلك في اليوم أو شبهه ليدفئوه فيه؛ وإن كان ألبدُ بعيداً أو خيف. عليه 
التغيير شدّت عليه أكفائه ورُمي في البحر مستقبلٌ القِبْلة مُحَرّفاً على شِقَّه 
5 00000 ل 5 و١059‏ 1 
الأيمن. واختلف: هل يثقل بحجر أم م 
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الباب الخامس 
في صفة القبور 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في صفة القبور: 


واللفة"" انس تفن انك 3*7 إن اإمكوي اوتكوة إن عفيلة اليلق 


)١(‏ والمعتمد أنه يُخرج. 

(6) والمعتمد الأول. 

فر وح ايجار ليطانب الف لقا مز انير حترة سم الجيت» 

(5؟) وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنل جانباه» ويُجعل الميت بينهماء ويسقف عليه. 


يح 


وام ال الا 
ويكرّه بناءٌ القبور وتجصيصها خلافاً لذبن 0 فإِن كان للمباهاة 
حَرّم. وإن كان قصد التمييز فقولان. 
ولا يُرقَعُ القبرُ إل بقدر شبر» واختُّلف في جواز تسنيمه 
ولا يُدفُن في قبر واحد ميّتان إلا للضرورة» ثم و إلول اللحد 
كترئبهم إلى الإمام 0 
3 0 و ول قن واه مو اشارة)» ا 
وأفضل ما يُسَدٌَ به القبرٌ: اللِّنُ» ثم اللوحء ثم القزمد والاجر 
ثم الحجارة» ثم القتصب؛ كل ذلك أفضلٌ من سن 7 ل وعدن الثراب 


2 سه م (8) 


وإذا ذفن م ميت فموضعه حبس 


إفيف 


وفي دفن السّقطٍ في الذار والبيوت قولان. 


د د د 


الفصل الثاني: في احترام القبور: 
وتُحتَرَمُ القبوق: .قله سن عظام الموتل عند حفر القبور» وَل تال عق 


)١(‏ خلافاً لأحمد. وقال أبو حنيفة: يعمّق قامة. وقال الشافعى: قامة وبّسُطةء (والمراد: 
قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعة). ْ 

(؟) بل وفاقاً له كما في الاختيار للموصلي» وعليه البقية. 

(9) والمعتمد: جوازه» وعليه أبو حنيفة وأحيل: وقال الشافعي: الأولئ التسطيح . 

(54) عكس ترتيبهم عند الصلاة عليهم؛ فإنه يجعل أفضلهم مما يلي الإمام. ثم من ورائه 
مما يلي القبلة بقيّةُ الرجال حسب فضلهمء ثم الصبيان» ثم النساء» والعكس في 
الدفن. 

(5) أي: القرميد» وهو حجارة مصنوعة تُنضج بالنار. 

(5) وهو الطوب المحّق. 

0) وهو الصبٌ في سهولة. 

(0) أي: وقف. 


لحم 


موضعهاء ويُتَقَى كَسْرُ عظامهاء ولا يُمْشَى علئ قبر ظاهرء ولا يُجلس عليه 
لبولٍ ولا غائطٍ في المذهب؛ خلافاً لمن مع الجلوسٌ مطلق”'". 

خاتمة: تَحْرْمُ التياحةٌ ولطمٌ الخدود وشَّقُ الجيوب؛ بخلاف البكاء 
للدحية: 

وتُستحث التفزية»: :والذعاء اللشلت: والنضات 6 وحضه علرل الصين 
وتهيئة طعام لأهل الميّت. 

ولأ يعداث الميث إنكاء أهلد عليه إلة ا رصي بذلك: 


لال لا لا نالا 


)١(‏ وهم البقية» والمنع للكراهة التنزيهية. 


اليكل 


وهي فرض من قواعد الإسلام»؛ من جحد وجوبها فهو كافرٌء ومن 
منعها أحدّت منه قهراً؛ فإن امتنع : : قوتل حت يؤدّيها. 


وفى الكتاب عشرة أبواب : 


الباب الأول 
في شروط وجوب الزكاة 


والرّكاة قسمان: زكاةٌ أموالٍ» وزكاة أبدانٍ (وهي زكاة الفطرء 


فَأمًا 'زكاة المال: قشروط .:وجوبها سَئة: 

الشّرط الأوّل: الإسلام. فلا زكاة على كافر بإجماعء لأنّه ليس من 
أهل الظهر؛ إلا في مسألتين : 1 

إحداهما: أنه يُوْحْذ العشْر م من تجار أهل الذكة والحربيّين إذا اتّجروا 
إل بلدٍ من بلاد المسلمين من غير بلادهم» وإن تكدر ذلك مراراً فى الشّنة؛ 
سواء بلغ ما ابأيديهم ‏ نصابا 1 لا. ا ارا حنيفة فيه التصاب 0 نما 
لوج ين ا لل لس ل ليه 9 


18١ 


والرّيت خاصة . وقال الشافعيَ: لا يؤخذ منهم شيءٌ. 


000 أن الشافهي وأبا حنيفة قالا”'2: تُضاعًف الزَّكاةٌ على نصارئ 


الخرط الثاني : الحريّة . فلا تجب في المذهي على عبرل ولا علئ من 
فيه بقيّهُ رِق» ولا عل سيّده » وفاقاً لابن حنبل . وقال الشافعيُ وأبو حنيقة : 
زكاةٌ مال العبدٍ عليل سيّده. وقال الظاهريّة : علئ العبد في ماله. 


وأمًا البلوغ والعقل فلا يشترطان. بل يخرجها الوليٌُ من مال المجنون 
والصبيّ» وفاقاً للشافعي وابن حنبل. وقال أبو حنيفة : بحرت كر الع 
لا غير. وأسقطها قومٌ مُطَلَقاً. 

الشرط الثّالث: كون المال ممًا تجب فيه الزكاة. وهو ثلاثة أصنافٍ: 
العَئْد 220 والحرث. والماشية» وما يرجع إلى ذلك بالقيمة» كالتّجارة. فلا 
تجب في الجوهر والعُروضء ولا أصولٍ الأملاك. ولا الخيلٍ والعبيد. ولا 
العسل واللّبّن» ولا غير ذلك؛ إلا أن يكون للتّجارة. وأوجبها أبو حنيفة في 
الخيل السّائمة للتّناسل””". وأوجبها الظاهريّة2 في العسل. 


الشرط الرّابع : كونه نصاباً أو قيمة نصاب. 


الشرط الخامس: حلول الحَحؤل في العَيْنَء والطَيبُ”" في الحرث. 
ومجيء الساعي مع الحَؤل في الماشية. 


)١(‏ ومثلهما أحمد. 

(0) لما ثبت من فعل عمر بهم. 
فرق أي : الزرع. 

(4) أي: الذهب والفضة. 

(5) وهى التى لا تُعلّف. 

50 والحشية والضابكة: 


ديل 


الشرط السّادس: عدم الدَّيْن . يشترط في زكاة العَيْن خاصةً . فإن كانت 
له عروض تفي بِدَيْنه لم تَسْقْط الزّكاة 0ك وسيل تشفط" دونز أئق 
القاسم بين الدّيْن من الزكاة مع العُروض وبين غيره””". 0 أبو حنيفة : 
يَمْنَعُ الدَّيْنُ زكاةً ما عدا بو وقال قومٌ: يَمْنَعُ مطلقأء وععكس 
. «(ه) 


فوم 
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الباب الثاني 
في خصال الزكاة 


شروطٌ صحَّة خصال الركاة ثلاثةٌ: 


الشّرط الأوّل: النْيّهُ على خلافٍ في المذهب ينبني عليه: هل تُجزي 
من دفعها كُرهاً أم ل والصحيح أنها تجزيه» كالصبيٌ والمجنون. 


القَاني : إخراجها بعد وجوبها بالحؤل أو الطيب”" أو مجيء السَاعي. 
فإن أخرجها قبل وقتها لم نَجزهء خلافاً لهه"؛ وقيل: تجزيه إذا قدّمها 
بيسير . وقد اختُلِف في حذه من يوم إلى يومين إلى شهرٍ. وتأخيرُها بعد 
وقتها مع النَّمَكْن من إخراجها سببٌ للْضَمان والعصيان. 


القالث: دفعُها لمن يستحقها. 
)١(‏ وعليه الشافعي . 


(؟) وعليه أبو حنيفة. 
(9) فقال: الدّين بمئع وجوت الك في الذهب والفضة» ولا يمنع في الماشية. 


(5) وقال أحمد: الدّين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة (الزرع والماشية). 
ره( فقالوا: إن الذّينَ لا م 
() في الزرع. 


0) فيجوز تعجيلها لحول واحد عند الشافعى» وحولين عند أحمدء ولأكثر عند أبي حنيفة. 


الذيل 


وممنوعاتها ثلاثة : 

١‏ - أن تبطل بالمنٌ والأذى. 

"دازآ شعريئ الوجل صدقله: 

” - وأن يَحشّر المتصدّقٌ النَاسّ إليهاء بل يُرَكْيها بمواضعهم. 
وآدابها سنَّةٌ : 

1ت أن تخريجها طبه بهنا نمسة: 

؟ - وأن تكون من أطيب كسبه. 

” - ومن خياره. 

؛ - ويسترها عن أعين النّاس» وقيل: الإظهار في الفرائض أفضل . 
5 - وأن يجعل من يتولآها خوف الثناء. 

5 - وأن يدْعوٌّ قابضها لدافعهاء وأوجب ذلك الظاهريّة. 
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الباب الثالث 

فى زكاة العين 
وغئ" الذهته :والفضة: شواء كان مسكرها أل توغ أ 30 
وفيه سبع عسائل؟ 
المسألة الأولئى: فى النصاب: 


ونصاب الذهب: عشرون دينارا شرعية» وزن كل دينار: اثنتان 


2000 أي : سبيكة . 


يل 


وسبعون حبَّةٌ من الشعير المتوسّطء وهي: نحو سبعة عشر ديناراً من الجارية 
مانن" + 

ونصاب الفضة: مئتا درهم شرعيّة» وهي: خمس أواقيّ شرعيّة» وزن 
كل رمم خمسون حبَّةٌ وحْمْسًا حبَّةِ من الشّعير المتوسّطء وهي : : نحو مئَة 
وأربعين مثقالاً من المقاقيل الجارية الآن بالأندلس والمغرب”'؟» وهي: التي 
في كل دينار عكر دراهم وفي كل سبعة 0-7 أوقيةٌ من أواقي زماننا. 

وتُضُ أصناف الذهب والفضة بعضها إلى بعض » ويضم م الذَهِبُ إلى 
الفضّةء خلافاً للشافعيّ وابن حنبل . رمحتت لأهراء كوت القعة كين 
هنما تهبايا : فمن كان له نصفُ نصاب من ذهب ونصفه من فضّةٍ وجبت 
عليه الزكاة. فلو كان له دون نصاب من ذهب وقيمتُه نصابٌ من الفضة لم 

المسألة الثانية : 

إن كانت الدنانير أو الدّراهم الناقصةٌ تجري عدداً بجريان الوازنة”" 
لقني كا عخلانا ليناء توكان-نعنوة» إنما تحيت إن قات التقصى : سير 
وإن كانت لا تجري بجريان الوازنة فلا زكاة فيها انّفاقاً حتى يبلغ وزثها 
حْمْسٌ أواقيّ. 

المسألة الثالثة : 

إن كانت الذراهم أو الدكانين ممخلؤطة بالتحاس أو غيرها أمقعيت 
ال 

المسألة الرابعة: في القذر المُخْرَج: 

وهو: رُبْعْ العْشُّر. ففي العشرين ديناراً: نصفٌ دينارء وفي مئتي 


)١(‏ وهي تعادل 8١‏ غراماً. 

(0) وهي تعادل 559 غراماً. 

(9) أي: الدنانير والدراهم الوازنة. 
فق أي : عن الذهب والفضة. 


درهم: خمسةٌ دراهم» وما زاد فبحساب ذلك وإن قل؛ خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله: لا شيء في الزّائد حتئ يبلغ أربعين درهم”"' . 

ويدف عن الذهب ذهباً وعن الفضّة فضّةً. فإن أراد أن يدفع ذهباً عن 
فضّةٍ أو فضّةَ عن ذهب: جاز فى الوجهين؛ خلافاً للشافعي فيهما؛ وسحئون 
في دفع الذهب عن الفضة. وعلى الجواز: فيدفعه بالقيمة ما بلغت في 
المشهور؛ وقيل: بالقيمة ما لم تنقص عن عشرة دراهم للدّينار» وقيل: 
بعشرة دراهم شرعيّة للدينار الشرعيّ. 

المسألة الخامسة: فيمن استفاد مالاً: 

وإ لاحي ليه ارام ميرك اومن بع اردص الاك لي لجب قلي 
زكاةٌ حتّئ يَحُولَ عليه الحَؤل”"“؛ وإن كان رِبْحَ مالٍ زكاةٍ لحولٍ أصله (كان 
الأصل تضاباً أو دونه إذا أتمّ نصاباً بربحه) فإِن رِبْحَ المال مضمومٌ إلى 
اخبلة: 

وإذا استفاد فائدتين: فإن كانت كل واحدة نصاباً فأكثر زكّاها لحولها. 
وإن كَمُلٍ التصاب بضَمّ إحداهما إلئ الأخرئ زكاهما معاً لحول الثانية. وإن 
كانت الأولئ وحدها نصاباً زكاها لحولها وانتظر بالثانية جلها : وإِنْ كانت 
الكَاني نصاباً وحدها زكاهما معاً لحول الثّانية . 

المسألة السادسة: في زكاة الحُلِي: 

ينقسم حُلِيَ الأهب والفضّة أربعة أقسام : 

الأوّل: أن يُتَخذ للباس الجائزء فلا زكاة فيه؟ خلافاً لأبي حنيفة . 

والثاني: أن يُتَحذْ للتّجارة» ففيه الرّكاة إجماعاً. ويُعبَبَرُ بوزنه دون قيمة 
صياغته . 

والثالنف::- للكراء. 


)١(‏ في الفضةء وأربعة دنانير في الذهب. 
(؟) خلافاً لأبي حنيفة» فإنه يضم عنده إلى ما يملكه. 


ك8 


والرّابع: للادّخار؛ ففيهما قولان”' . 

ع : إن كان حُلِيَ الهب والفضة منظوماً بجوهرٍ يمكن نزعه من غير 
فساد اذك الجوهرٌ زكاة العرو ض» والذهبُ والفضَة زكاة العين. وإن لم 
يمكن نزعٌه إلا بفسادٍ أعطِي لكل حُكْمُه. وقيل: الحكمٌ للأكثر. 

المسألة السابعة : فيما يجوز من الخلى: 

أمَا للتساء فيجوز مُطْلّقاً. وأمَا للّجال فتجوز تَحْلِيّة اليف بالفضة 
اَفاقاً» وفي تَحْلِيّته بالذهب قولان”"'. وفي إلحاق سائر آلات الحرب 
التي لخن ويجوز تخلية السفيفلت , بالنعي ول 7 والخاتم 
بالفضّة خاصة. وكل ما لا يجوز من حلي وأواني فضّةٍ أو ذهب ففيه 
الرّكاةٌ . 
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الباب الرايع 
فى الرّكاز والمعادن 
أمَا الركاز: فهو الكنز. ويختلف حكمه باختلاف الأرض التي وُجد 
فيهاء وذلك أربعةٌ أنواع : 
الأول: أن يوجّد في الفيافي ويكون من دفن الجاهلية» فهو لواجده. 
وفيه الحُمّس إن كان ذهباً أو فضَةًء وإن كان غيرّهما”' فلا شيء فيهء 


دل . برع (5) 
وقيل: الخمس"'. 


)١(‏ والمشهور عن مالك: أنه لا زكاة في المعدّ للكراء» وعليه الشافعي. 
(؟) والمعتمد: جوازهء خلافاً للشافعي. 

(*) والمعتمد: جوازهء خلافاً للشافعي. 

(4) وقال الشافعي: يجوز تحليته بفضة لا بذهب. 

(©) كاللؤلؤ والنحاس والرصاص وغيرها. 

(5) وهو المعتمد. 


١ لام‎ 


القاني : أن يوجّد في أرض متملكة. فقيل: يكون لواجده» وفيل: 
مآناف الا 3 


الثالث: أن يوجّد في أرض فُتِحَت عَنْوَة. فقيل: لواجده» وقيل: 
ديه ال 0 
ين افتتحوا الارص © . 


الرَابع 8 أن يود في أرض فُتححت لها فقيل: لواجده» وقيل: 


وهذا كلّه ما لم يكن بطابّع المسلمين؛ فإن كان بطابع المسلمين 
فحكمُّه حُكم اللقّطة. 


وأما المعدن: فهو ما يُخَرّج من الأرض من ذهب أو 1 تعمل 
وتصفية. وفيه مسألتان : 


المسألة الأولئ: في ملكه: وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأوّل: أن يكون في أرض غير متملكة. فهو للإمام. 


[الثاني] : وأن يكون في أرض مملوكة لمعيّن ؛ فهو لصاحبهاء وقيل : 
2 
للإمام 


[الثالث]: وأن يكون لينم أرض متملكة لغير معن (كأرض العَنُوّة 
والصّلح) فقيل : لمن فصعي دكن للإمام غذا 


)١(‏ وهو المعتمد. 

(9) وهو المعتمد. 

(*) وهو المعتمد. 

(5) فقط عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: من كل ما ينطبع بالنار كالحديد 

والرصاص . وقال أحمد: من كل ما تخرجه الأرض حتى الكحل . 

(©) وهو المعتمد. 

(5) وهو المعتمد فق اررض الصلح . 

(0) وهو المعتمد في أرض العنوة . 


م18 


المسألة القانية: الواجب في المعدن الرّكاةٌ. وهي: ربع العُشر”'" إن 
كان عا فإن كان دون النصاب فلا يا فيه؛ إلا أن يخرع . بعل ذلك 
التّيل قائماً. فإن ل وخرج ل 8 يَضْمّ ما رع 2 إل الأوّلء 
وكان للثاني حكمُ نفسه . 

ولا حَؤْل في زكاة المعدنء بل يزكّى لوقته (كالزرع) خلافاً 
للشافعي'., وقال أ أبو مود فى الححدن الخمكسن>» ومو عندة ركاز؛ 
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فى التجارة 


وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام: 

١‏ للقُئْية خالصاً؛ فلا زكاة فيه إجماعاً. 

” - وللتّجارة خالصاً؛ ففيه الرّكاة» خلافاً للظاهريّة. 

#ب وللفقة والتجارة فل وكام فود ادو ا 

4 - وللغلة والكراء؛ ففي تعلّق الرّكاة به إن بيع قولان©» 


ولا يخرج من القّئية إلى التجارة بمجرّد الَيَّء بل بالفعل؛ خلافاً لأبي 


)١(‏ وعليه الشافعي. 

(؟) بل وفاقاً له علئ المعتمد. 

(90) وأحمد. 

(4:) إذ أوجب فيه الزكاة» وهو المعتمد. 
(5) والمعتمد: عدم وجوب الزكاة فيه. 


لحيل 


ثور. ويخرج من التّجارة إلى القَّئية بالئيّةء فتَسْقُط الرّكاة'؟؛ خلافاً لأشهب. 
ثم إن التجارة على ثلاثة أنواع: إدارةٌء واحتكارٌء وقِراض. 


فأمَا المدب 9© : فهو الذي يبيع ويشتري لعفل :و" ول شيط 
له حَوْلَ (كأهل الأسواق» فيجعل لنفسه شهراً في الشنة ريا ما عه 

من العين» ويِقَوٌم ما معه من العروض» وإتفكلة إلى العيه 3؟ 0 ويؤدذي زكاة 
ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدَّين إن كان عليه. 


وأمَا غير المدير”': وهو الذي يشتري السّلّع وينتظر بها الغلاء» فلا 
زكاة عليه فيها حتّئ يبيعها. لعي يد رك رخاتي اتير لسر 
واحدة. وقال الشافعي وأبو ا . ري كلّ ام وإن لم يَبِعْ. وهو 
5 (97) ع ممم 
عندهما مخيرٌ بين إخراج الزكاة من العروض أو قيمتها. 

فرع: من كان يبيع العَرْض بالعَرْض ولا ينض له من ثمن ذلك عينٌ 
فلا زكاةً عليه؛ خلافاً لهما؛ إلا أن يفعل ذلك فراراً من الرّكاة» فلا تَسْمّط 


عله . 
وأمَا القراض: ففيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولئ: فى وجوب الزكاة على ربٌ المال والعامل: وذلك 
أنهما :إن كانا فعا طثق لا حت علبيما الزكاة الكرنيما عبدين أو دمت أو 
مِذيائَيْن) فلا زكاةً على واحدٍ منهما. 


)١(‏ علئ المعتمد. 

(0) مدير بويا وبيع . 

0) لغلاء سلعة 

(5) والدّين الحال والمؤجل الكائن من بيع إذا كان مرجوّ التحصيل» سواء كان عرْضاً أو 
نقداً. 

(©) ويسمئ المحتكر. 

(5) وأحمد. 

0 بل عند أبي حنيفة فقطاء خلافاً للبقية. 


ل 


وإن كانا ممّن تجب عليه الزّكاة وجبت علئ كل واحدٍ منهما. 

وإن كان أحدهما ممّن تجب عليه الرّكاة دون الآخر: فأمًا ربٌ المال 
فيراعن .فيه حال نفسه اثفاقاء وأمًا الغامل فقيل : يزاعيل فيه حال ربٌ المال؛ 
فإن كان ممّن تجب عليه وجبت على العامل» سواءٌ كان ممّن تجب عليه أم 
لا فيزكيان ناس المال وب 0 وفيه قولان: 

وقيل: يراعئ حكم العامل في نفسه. 

المسألة الثانية: فى اعتبار التصاب: وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يعتبر ) بأن كم من وأمن المال وجميع الرّبح . 

الثاني : أن يكل :من ومن المال وحصة ربه. فتجب الرّكاة على هذا 
و امول وات كر لا ويزئٌي كل واحدٍ منهما علئ حظه 

المسألة الثالثة: في وقت إخراج الرّكاة: 

إتاكاة العامل ديرا :كن المال عند المفاصلة لكل سين بتيمة ما 
كان فيها . 

وإن كان غير مدير: زكّئ عند المفاصلة لسنةٍ واحدة؛ لكان كان رب 
المال مديراً لنفسه والذي بيّدِهِ أكثرٌُ مما له بيد العامل» فالمشهور أن ربّ 
المال 5 ما بيد العامل - من ماله 00 المفاصلة» وقيل: بعدها. 


رحس وم وقال 00 من الي رن 
يؤخّر إلئ المفاصلة . 
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الحل 


الباب السادس 
فى زكاة الذيون 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في أنواع الديون: 
وهي أربعة : دين من فائدة» ومن تجارة» ومن شلك؟ ومن غُْضْبٍ . 
فأمًا دين الفائدة (كالميراث والهبَة والمهر والأزش والأجرة 
00 وثمن العروف )تق زكاء قله عدن فتفى كول عليه الشول ومن 
وان ةن “التجارة ‏ كيه ضر اليا ره الم 27 
- واما دين رة: كعروض التجارة: يقومه ير 
ويد كه عي اديه لسنة واحدة إذا قبضه. 
 "“‏ وأمًا دَيْن السَّلف””": فيزكيه غيرٌ المدير لسنةٍ واحدة إذا قبضه» 
واختلف: هل يُقَوّمه المدير؟ أم الح 
5 :وأضا درن 'القطتت"':- فالمميوو أنه زر كيه" ليية وده إذا قيهيه 
كا لل وقيل : يستقبل به حولا من يوم فبضه كالفائدة . وقال أبو حنيفة : 
لا زكاةَ فى الدّين حتى يقبضهء فإذا قبضه زكاه لما مضئ من السّنين. وقال 
الشّافعيَ: يزكي الدَّينَ لكل سَنَةِ وإن لم يقبضه إذا كان على يد 
المسألة الثّانية: إذا قَبض من ذدَيْنه نصاباً: زكئ ما يقبض بعده من قليل 


أو كثير . 
)١(‏ عطف مرادف. 


(0) ويزكيه لكل سنة. 

زفرة أي : المَوْض . 

(4) والمعتمد: أنه يقوّمه ويزكيه لكل سنة. 

(6) وهو المال الذي في ذمّة الغاصب. 

(5) أي: غني. وقال أحمد: الدَّين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة (الزرع والماشية). 


دحل 


وإن قَبض أقلّ من التنصاب: فلا زكاة عليه» خلافاً ا حنيفة ؛ إلا 
إن كان عنده من النَاض ما يُكمَّل به التصاب. 

وإن قَبض أقلّ من التصابء, ثم قَبض ما يكمل به التصاب: زكى 
جميعٌ التصاب بِحَوْلٍ المقبوض الثّاني» سواءٌ بقي المال بيده أو أنفقه؛ على 
خلافٍ في إنفاقه وضياعه. 

ومن أَوْدَّع مالاً: زكاه لكل حولٍ. 


د د 


الباب الشابع 
في زكاة الحرث 


وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولئ: فيما تجب فيه: 

فإنّ ما ثُنبته الأرض ثلاثة أنواع : 

الأول: الحبوب: فتجب الرّكاة في القمح والشّعير إجماعاً؛ وفي سائر 
الحبوب التي ثُقتات وتُدّخر عند الجمهور. 

والغّاني: الثمار: فتجب في التّمر والزّبيب إجماعاً؛ وفي الرّيتون خلافاً 
الف 3 ولا تجب في الفواكه (كالتُمّاح والرّمان) خلافاً لأبي حنيفة؛ 
وأوجبها ابن حبيب في التيّن. ‏ واختّيف في التُرْمْس ورّريعةٍ التكتان” والقُرطم 
(وهي رريعة العُصْمْر) . ّ 

والتّالث: الخّضروات والبقول: فلا زكاةً فيها خلافاً لأبي حنيفة 


)١(‏ وأحمد. وعند أحمد: تجب في كل ما يكال ويدّخر من الثمار والزروع. 

(90) بذره. 

6 واحتلفوا:فن العشل: فقال ابو حدنة واعمدا فيه «العشر توقاك البقية“لا وكاء فيه. 
ونصابه ع أحمد 50" رطلاً بالبغدادي (والرطل ؟”6 غراماء فهى تعادل ١66‏ 
كيلوغراماً تقريباً)» وعند أبي حنيفة: يجب في الكثير والقليل منه العُشر. 


لل 


المسألة الثانية: في النصاب: 


ومرامد راقن هذا الباب خلافاً لأبي حنيفة (وهو حا للوجماع) . 
0 اا 0 صاعاًء 0 


مسسواب ك كر ا 1 
تمرا"ء واختلف في حَرْصٍ ما لا يُثمر ولا يُرَبَبْ من العنب والتّخل. ولا 
يُحْرَصٌُ غيرٌُ ذلك» فإن دعت ضرورةٌ إلى خَرْصِه لم يُخْرص في المشهور؛ 
وقيل: يُخْرّص» وقيل: يُجْعَل عليها أمينٌ. 

ويحيه أن٠يكون‏ الخارصن عَذْلا غارفا ويكفن الواحق فى المشهون. 
فإن أخطأ فى الحَرْص فاحثليف: هل يُعْمَل على الخَؤْص؟ أو على ما وُجد؟ 

المسألة الثالثة: فى الواجب: 


وهو مختلفٌ باختلاف سَفي الأرض» فما سُّقي سَيْحاً بالمطر والعيون 
والأنهار ففيه العشرء ٠»‏ وما سقي نضحاً بِدَلْوِ أو سانية ففيه نصفٌ العُشر. فإن 
سقي بهما واستوياء ففيه ثلاثةٌ أرباع العُشر. وإن اختلفا: فهل يُجْعَل الأقل 
نَبَعا للأكثر؟ أو كلّ واحدٍ منهما بحسابه؟ قولان””". وقال ابن القاسم: 
المعتّبَرُ ما حُبيَ به الزّْرعُ*“. ويؤخذ ممًا لا يُعْصَر من نفسهء وممًا يعصر 
(كالزيتون) من زيته. 


المسألة الرابعة: فيما يُضَمّْ بعضّه إلى بعض لتكميل التصاب: 
فالقمحُ والشَّعيرُ وَالسَلْتُ*' صنفٌ واحدٌ. والذرة والدُّخَنُ”"' والأررٌ 


)١(‏ وهي مكعب طول ضلعه ا,/ا9 سانتي متراً. 

(0) لما في الخرص من الرفق بالمالك ارا وعن أبي حنيفة أن الخرص لا يصح. 
(9) اختار الشافعي الثاني . 

(5) أي: مال إليه. 

(©) وهو نوع من الشعير ليس له قشرء يشبه الحنطة. 

(5) حبّه صغير أملس كحب السمسم. 


١845 


صنفٌ في ال 0" والقطاني 2 واحد (وهي : الحمُصٌء والعَدَسٌ» 
زالقول» والتسين» واللونيء والجلبانٌ) . واختّلِف في البّسيلة (وهي 
الكرْسِئة) هل تُلحَق بها؟ أو هي صنفٌ وحدها؟ 

ويُخْرَجُ كلّ واحدٍ بحسابهء وله إخراج الأعلئ علئ الأدنى؛ بخلاف 
العكس. ولا يُضَمٌّ شيء إلى آخر عندهم» ويضمٌ أنواع الجنس الواحد 
اتفاقأء كرُهوط”" العنب والتمر والقمح”". فإن كان جيّداً كله أو رديئاً كله 
أخذ منه في المشهور؛ بخلاف العَتَم وإن اختلف فمن الوسط. 

المسألة الخامسة : 

وقت الوجوب في الثمار: الطيبُ» وفي الزرع: اليبس في المشهور؛ 
وقيل: الخوضٌ» وقيل:الجذاذ” ‏ وثمرة الخلافت: إذا مات المالك آز 
باع: أَخَرجَ الزكاة بعد أحدٍ الأوجه الثلاثة أو قَبْلَه 
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الباب الثامن 
فى زكاة المواشى 
ولا تجب إل في الأنعام (وهي : الوبل والبقر والغنم). 
وفي الباب سبع مسائل: 
المسألة الأولى: في زكاة الإبل: 


ولا زكاة فيما دون حشيين: وفى الخمس: كا إلى تسعة. وفي 


)١(‏ وقال الشيخ بشير الشقفة في فقه العبادات: الأررّ والدّخن والذرة كل واحد منها 
صنف. فلا يُضم إلى الآخر. وكذا في التهذيب للبراذعي. 

(؟) المفرد: رُهطء والجمع: أرمّط وأراهط وأرهاط وأراهيط كما في القاموس المحيطء 
فليس فيها رهوط. 

قرف أي: ما اجتمع منها. 

6 أي : القطع . 


نحل 


العَشْرِ: شاتان» إلى أربع عشرة. وفي خمس عشرة: ثلاث شياو» إلى تسع 
عشرة. وفي عشرين: أربع شياوء إلى اربع وعشرين. 

ّ تزول الك 3 من 5 
الثانية)» إن عدِمت فابنٌ نون ذَكَر (وهو الذي دخل في الثّالئة)» فإن عدم 
ع 20 بِنْتَ مخاض» خلافاً لهما في قولهما بالتّخيير؛ وذلك إلى خمس 


ا اع 260 4اء إف4 . 

وفي ست وأربعين: حقة (وسئها أربع سنين» ' إلى ستين. 

1 ا ل 2 له )9 إل 

وفي إحدى وستين ٠:‏ جدعه (وهي بنت خمس سنين إلى خمس 
وسبعين ٠.‏ 

وفي ست وسبعين: بنتاً لبون إلى تسعين 

وفي إحدى وتسعين: جَقتانٍ إلى عشرين ومئة. 

وفي إحدىئ وعشرين ومئة: حِقّتان عند أشهب؛ وثلاثُ بناتٍ لَبونٍ عند 
ابن القاسم؛ وخيّر مالك بين حِقّتين وبين ثلاث بناتٍ لبونٍ إلى تسع 
وعشرين ومئة. 

ويمُخيّر السَّاعي في المئتين بين أربع جقاقٍ أو خمس بناتٍ لبونٍء 
يُخَيِّر ربُ المال. وذلك إذا وُجدا معاً أو قُقِدا معاً. فإن وُجد 


وقيل: 
أحذهما 


و 
يحيير 
2 
ع 
أ 


خذ. 


(0) أي: دخلت في الرابعة. 
5 أي: دخلت في الخامسة. 


وتلق الآوقاءة 7 فى الافية. 


فرع: العَّنّم المأخوذة عن الإبل: الجذاعٌ والثّنايا من غالب غنم البلد 


المسألة الثانية: فى زكاة البقر: 
ولا زكاة في أقل من ثلاثين . 


وفي الثّلاثين: تبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ (وسِنُّهِ سنتان» وقيل: سَّئَة) إلى 
تسع وثلاثين. 
: ع 4 2 0 واع شيف 03 2 5 2 
وفي أربعين: مُسِنّة أنثى بنث أربع سنين ” (وقيل: ثلاث) إلى تسع 
وخمسين . 
فما زاد ففي كل ثلاثين: تبيعٌ» وفي كل أربعين: م1 
المسألة الثّالثة : في الغنم : 
ولا زكاة في أقل من أربعين. 
وفي الأربعين: شاةٌ إلى مائة وعشرين. 
وفي إحدى وعشرين ومئة: شاتان إلى مئتّي شاةٍ. 
وفي إحدى ومئتين: ثلاث شياهٍ إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين. 
وفي أربع مئة : أربع شاه . 
وما زاد ففى كل ممَةِ: شاةً. 
00( وهي : ما بين الفريضتين. 
(ادالتي أتمت سنةء سواء كانت ضأناً أو معزاً. وقال البقية: الواجب من الغنم: ما أتم 
سنة ) ومن المعز: ما أتم سنتين. 
(6) أي: دخلت في الرابعة. 


١ /ا‎ 


المسألة الرّابعة: 

تجب الزكاة في الأنعام» سواءٌ كانت سائمة أو معلوفةٌ أو عواملٌ"', 
خلافاً لهم" في المعلوفة والعوامل. 

ويِْضَمٌ المعز إلى الضّأنء والجواميسٌ إلى البقر. 

واليخيك "مون الأب البدر الجوات”"" . وَتَعد الأنياك: والار لاذه دوا 
كانت الأمّهات نصاباً أو دونّهء وتؤخذ الرّكاةٌ من الوسطء لا من الخيارء 
ولا من الشّرار؛ ولا تؤحّذ من الأولاد" , 

وإذا استوى الضّأن والمعز: يّر الساعي» فإن لم يستويا: أَحَدَّ من 
الاك 

المسألة الخامسة: في الخليطين: 

وللخلطة في الماشية تأثيرٌ في الرّكاة» فيزكي الخليطان زكاةً المالك 
الواحدء خلافاً لأبي حنيفة» ولا تؤئّر إل إذا كان لكل واحدٍ من الخليطين 
لو انفرد نصابٌء فإن اجتمع نصابٌ منهما فلا زكاة عليهما؛ خلافاً 
للشافيئ”" -وإن لم يكمل: من مجموعها نصات» "قلا ركاة عليما إجماعا. 
فإن كان لأحدهما نصابٌ وللآخر أقل من نصاب» فيزكي صاحبٌ التصاب 
وحدّه زكاةً المنفردٍ. ثمّ إن الاختلاط المؤثّر هو ما كان في الرّاعي والفحل 
والذلو والمسرح والمبيت» وقيل: يكفي الرّاعي. ويُشْترَط في تأثيرها ثلاثهُ 
شروط : 

أحذها: أن تكون ماشيةٌ كل واحدٍ من الخليطين ممًا يُضَمّْ بعضه إلى 
بعض» كالضأن والمعز. 


)١(‏ تستخدم في الحرث والدياسة. 

(؟) ولأحمد. 

(*) ذات السنامين» وهى إبل خراسانية . 

(5) العربية. ا 

(6) خلافاً للبقية إذ قالوا: يؤخذ من الصّغار صغيرة. 
(5) وأحمد. 
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الثائن أن يكون كل :واحينمنهما مخاطيا بالزكاة فإن كان أحدهما 
عبداً أو كافراً زكئ الآخْرُ زكاةً المنفرد. 

القريق:" أن تتفى أهوال عاسنفيما :فإن خال الخزل عل ناض 
أحدهما دونَ الآخْر زكئ الآخْرُ زكاةً المنفرد. 

وتارةً 0 الخلطة تخفيفاأء كمئة وعشرين من الغنم بين ثلاثةء» فإِنّما 
عليهم شَاةٌ والحدة ولو كانوا مفترقين لوجب على كل واحد شا وتارة 
تؤئّر تثقيلآء مثل أن يكون لأحدهما مه شاق» وللآخر مئةٌ وواحدء فعليهما 
في الانفراد شاتان وفي الخلطة ثلاثٌ. فلذلك لا يفرّق بين انديع ولا 
يُجْمَعْ. بين مفترقٍ خشية الزكاة» وإن فعل ذلك لم يؤثّر فِعلّه وأخل نما كان 
يجب عليه قَبْلّْه. 

وإذا الخزرت الزكاة من أحد الخليطين رجع على صاحبه بقيمة ما 
ينونه . 
الات للخلطة في غير 0 خلافاً للشائمي في قوله كاوها في 
العين والحرث. 

المسألة السّادسة: في فوائد المواشي 

كم ما 8 كحُكم ربح العين يضم م إل الأمهات. والفاتدتان إن 
كانت الأولى نصاباً قم الثانية وركية لحولٍ الأولن» وإن كانت الأول دون 
نصاب أ الأولى وزكول لحول الثّانِية . 

المسألة السّابعة: في الاستبدال: 


ذل الصات ماقية. يفناج عافنية: رن - 6 فاحدلف : 000 
الأوْلٍ؟ أو لِحؤلٍ الثاني؟ فإن نكن ماشبة بعافية من وها درن لحول 
الأوّل. 


ومن كانت له ماشيةٌ متفرّقةٌ فى البلاد جمعت عليه. 


ك1 


الباب التاسع 
في قسمة الزكاة 


ونْفْسَمِ على الأصناف الثمانية الذين ذَكَرَهم اللَّهُ في قوله: ظإنّما 
أَلصَدَكتٌ لِلْمْقَرآءِ وَالْمَسَكينِ . . . * [التوبة: .]+١‏ 

١‏ فأمًا الفقراء: فهم الذين لا يُملكون ما يكفيهم. 

؟ - وأمَا المساكين: فهم أشدّ حاجةً من الفقراء»ء وفاقاً لأبى حنيفة» 
وقيل: بالعكس وفاقاً للشّافعي'''. وقيل: هما بمعنى واحدء وقيل: الفقير: 
الذي يُغلم به فيُتَصَدق عليه» والمسكينٌ: الذي لا يُعلّم به. 


ويُشْتْرَط فيهما الإسلامٌ والحريّة اتَفاقاً. وأن لا يكون ممّن تَلْرّمُ تَمَمَمه 


واختثلف: هل يُشْتَرَط فيهما عدم القوّةِ علن التَكسّب وعدم ملك 
النُنصاب أم م 


ولا يُعطي الرَجِلُ زوجتّه من زكاته. وفي إعطائها له قولان: المنع””, 
والكراهة”*“. ولا يعطي من تَلْرّمُه نفقتُهء ولا من عياله ممّن لا تلزمه 


7007 
- 


نَمَمَئُها”'» وفي غيرهم من القرابة ثلاثة أقوال: الجواز” ». والكراهةء 
والاستحباب. 


)1١(‏ وأحمد. 

(؟) فقال أبو حنيفة ومالك: لا يشترط عدم القوة علئ التكسّب» خلافاً للبقية. واشترط 
أبو حنيفة عدم ملك النصابء خلافاً للبقية. 

(9) وعليه أبو حنيفة وأحمدء خلافاً للشافعى. 

)2 وعلية الك بعلي الو ْ 

(4) كأن طلقت بنته أو توفي عنها زوجها ورجعت إليه فقد عادت نفقتها عليه بعد أن 

(5) وعليه أبو حنيفة والشافعي. خلافاً لأحمد. 


و" 


- وأمًا العاملون عليها: فالذين يَجبونها ويُمَرّقونها ويكتبونهاء وإن 
كانوا أغنياء؛ خلافاً لأبي حنيفة"'"2. ويُشتَرَط فيهم: العدالةُ» والمعرفةٌ بفقه 
الزكاة. 


: - وأمَا المؤلّفة قلوبُهم: فالكمار يُعْطَّون ترغيباً في الإسلام» 
وقيل”'"': هم مسلمون ويُعطؤن ليتمكن إيماثهم. واختّلف: هل بقي 
وسو 3 6 5 30 02 
حكمهم! أو سقط للاستغناء عنهم 5 


2 : اعد‎ ١ 0 2 0 0 . 

5 وأما الرّقاب: فالرقيق يشترى ويُعتّق ويكون ولاؤهم للمسلمين ". 

ويشتَرّط فيهم الإسلام على المشهور. وفي إجزاء ذي اليب منهم قولان. 
والاسير ليس منهم لعدم الولاء فيُغطيل للفقر؛ وقال ابن حبيب : هو منهم. 


١‏ - وأمَا الغارمون: فمن فدّحَه الدّين”” للئاس في غير سَفَهِ ولا فسادٍ 
يُغطئ قدر ذَيْنه. واختُلف: هل يُعطيئ من عليه ذَيْنُ الكمّارات والدّكاة0©؟ 
وهل يُسْترَط أن يكون المَذيانُ مع ؟ 


- وأمًا فى سبيل الله: فالجهاد. فتُّضْرَف فى المجاهدين وإن كانوا 
وإنشاء الأساطيا 2؟ 


)١(‏ ويعطئ العامل على قدر عمله عند أبي حنيفة وأحمدء خلافاً لمالك والشافعي فيعطئ 
عندهما من الزكاة وليس علئ العمل. 

(؟) وعليه الشافعي. 

(9) وقال أبو حنيفة: حكمهم منسوخ. وهو رواية عن أحمد. وقال الشافعي: حكمهم 
باق» وهو الرواية الثانية عن أحمد. 

(54) وقال البقية: الرقاب هم المكاتبون. 

جه أي : أثقله . 

(0) والمعتمد: لا يعطا. 

0) عند الشافعي: لا يشترطء خلافاً للبقية. 

(8) والمعتمد: أنها تُصرف. 


"١ 


ولا تُجْعَل في الحجّ خلافاً لابن حنبل؛ إلا أن الحاجّ المحتاجَ ابنُ 
اسيل 

4 وأمًا ابن السبيل: فالغريب”""'. وتُشْتَرَط حَاجَتُه على الأصمٌ. وأن 
يكون سفره في غير معصية. 

فروع ستة : 

الفرع الأوّل: تفريقها إلئ نظر الإمام. فيجوز صرفها إلى صنف 
واحدٍء وتفضيلٌ صنفٍ على صنف؛ خلافاً للشافعيَ في قوله: يقسمها على 
الأصناف الثّمانية بالسّواء. ومن له صفتان: استحنّ سهمين خلافاً للشافعيّ. 

الفرع القاني: لا تُتْقَل عن البلد الذي أَجِدَّت منه إلآ إِنْ فَضَلَتْء خَلافا 
لأبى 0 


الفرع القّالث: يُمْنَع أهلُ بيت رسول الله يَكهِ من الصَدقةٍ الواجبة 
والتطوع. وقيل: يجوز لهم الوجهانء وقيل: يجوز لهم التطوع خاصّة” "2 
وقيل: بالعكسء ويجوز أن يكونوا عاملين عليها”' خلافاً لقوم“. وهم: 
بنو هاشم اثفاقا""؛ وليس منهم مَنْ فوقٌ غالب بن فِهْرٍ اثفاقاً؛ وفيما بين 
ذلك قولان» وفي مواليهم قولان”" . 

الفرع الرّابع: لا تُصرف الرّكاةٌ في بناء مسجدٍ ولا تكفين ميّتِ. 


الفرع الخامس: إذا اجتهد فصَرَفْها إلى غنىٌّ فاختّليف: هل تجزيه؟ أم 
04م 


)١(‏ المجتازء وعليه أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: هو المجتاز ومنشئ السفر. 
(6) إذ قال: يكره نقلها إلا إلئ قرابة أو إلى من هو أحوج. 

(9) وعليه الأكمة. 

(5) بشرط أن لا يأخذوا مقابل العمل منهاء بل من بيت المال. 

)2 وهم البقية . 

(5) وكذا بنو عبدالمطلب». خلافاً لأبى حنيفة. 

(0) والمعتمد: عدم جوازها عليهم» وعليه الأثمة. 

(4) قال أبو حنيفة: تجزيهء خلافاً لمالك والشافعي؛ وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 


"1 


الفرع السادس :إذا كان الزعام عذلاً وجب دفع الزكاة إليه؟ وإن كان 


غير عل : نفإن: لي تفكق عيرفهاضعة دقفت :إلبه واجراض» إن تسكة 
صرفها عنه دَفَعَها صاحبّها لمستحمّهاء وتشتحت أو لا يغو لن“دفعها امنفسه 
خوف الثّناء. 


الباب العاشر 
في زكاة الفطر 


ا 5 5 00 2 5 س(١1)‏ 5 ٠‏ اعسة 5 ع 
وهي فرض في المشهور وفاقاً للشافعيَ'''. وقيل: سُئْةً. وقال أبو 
حنيفة : واجبٌ غيرُ فرض علول اصطلاحه. 


وفيها أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: فيمن تُوْمَْ بها: 
وهو كل مسلم حُرٌ عنده قوثُ يومه معها. وقيل: والححام 
وقيل : مواالا يكل الك أحذها. وقال أبو حنيفة : ميملك م 7 
وهي تَلْرَمُ ا و لو خرٌ أو عبدٍء 
صغير أو كبير» ذَكَرِ أو أنث ؟ كالأولاد. والآباع والعبيد» والرّوجة وخادمها 
وإن كانت ل وزوجة الأب الفقير وخادمه. وقال أو اعقضيفة : : تُخرِجُ 


ار وجة عن نفسها. 


وإن كان الابن الصَّغيرُ ذا مالٍ فمن ماله عند الثّلاثة. وإن كان كبيراً 
رما فُقيراً فعلئ والدمء خلافاً اي حنيفة . 


ولا يُرَكَ عن العبد الكافر خلافاً لأبي حنيفة. 


للق وأحمد. 
زفق أي : يملك النصاب. 


والمُكاتبُ كالرّقيق فى المشهور. والمعبَقُ بعضه: على السَّيّد حِصّئه 
دونَ العبد على المشهور؛ وقيل: اي : والعبد المشترك علين مالكيه 
بقدر الأنصباء في المشهور. 


الفصل الثاني: في الواجب: 


إفيف 
ل له " أو تَمْرِ أو زبيب أو أَقَطِ”" 
أن ارد أو ذْرَةِ أو دُحَنٍ “كي «وقال: أنهي : مق المت الأول حاط 


يراع عن عالت قوت البلد 0 وقيل : من غالب قوت مُخْرجها إذا 
2 ع زف4 
لم يَشُحَّ . . فإن كان القوت من القطاني”") أو لق أو 0 أو اللحم أو 
اللنن: فعدرىئ قن المشتهور*"؟ دوقي الدّقيق بربعه”© قولان”"'"2. وقال أبو 
حنيقة : يُخْرّج من القمح نصف صاعء ومن غيره صاع . 
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)١(‏ وفاقاً للشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالكه. 

(؟) وهو نوع من الشعير. 

(9) وهو لبن مجمّف يابس. وإنما يجزئ إن كان قوتاً. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقطء 
وتجزى قيمته 

(5) به صغير أملس كحب السمسم. 

(5) وعليه الشافعي. 

(5) وهو الحمّص والعدس والفول والتّرمُس واللوبيا. 

00 الناعم من دقيق الحنطة والشعيرء وهو مجزئ عند الثلاثة خلافاً للشافعي. 

(4) كما في التهذيب للبراذعي ص484. وقال أبو حنيفة: الواجب لبر أو الشعير أو التمر 
أو الزبيب. وزاد أحمد: الأقط لحديث أبي سعيد الخدري: «كنا تُخرج زكاة الفطر في 
عهد رسول الله يَكهِ صاعاً ف طعام (يرَ)» أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقط» متفق عليه. 

9( أي : بربع صاع. 

)9١(‏ والمعتمد: صاعء وعليه الشافعي وأحمد. 
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الفصل الثالث: في وقت وجوبها: 
وهو غروب الشّمس من ليلة الفطر في المشهور وفاقاً للشّافعت”" . 
وقلة بطلوع الفجر هن يوم النطردوفاناً الى حدلة كرقيل : طلوع عمد 
وفائدة الخلاف فيمن وُلِد أو أَسْلَّم أو مات أو بيع فيما بين ذلك. 
ويُسِتِحَبُ إخراجها بعد الفجر قَبْلَ الخروج إلى المُصِلّئ اتفاقاًء وتجوز 
بعدو2"7؟ ولق القنيجيا و إلى ثلاثة قولان”” . 
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الفصل الرابع: فيمن يأخذها: 


وهو الذي له أَخد الزّكاة» وقيل: الفقير الذي لم يَأخذ منها. فعلى 
الأوّل : يجوز أن يأسخل الواحد زكاة 5 من واحدٍ» وهو الوط اك وعلى 
الثانى : الا يُعطيخ أكثر من 'ذلك.. 

ولا تُعْطَى لفقراء أهل الذَمّة» خلافاً لأبى حنيفة. 


لا لا ذا نا نالا 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق. 

() والمعتمد: جواز تقديمها علئ العيد بيوم أو يومين» وعليه أحمد. وأجاز الشافعي 
إخراجها من أول رمضان. وأجاز أبو حنيفة تقديمها عن رمضان بسنة أو سنتين» كما 
في المبسوط للسرخسي. 

(5) وعليه الأئمة. 


الكتاب الخامس 
في الصيام والاعتكاف 


وفيه عشرة أبواب: 


الباب الأول 
في شروط الصيام 


وهي سنَّةٌ: الإسلام» والبلوغ» والعقلء» والطهارةٌ من دم النُفاس 
والحيض» والصحة» والإقامة . 
الكفار بالفروع وهو ا فى صحة ١‏ فعله 6 وفي وجوب 1 
افيا فإن أسْلم في أثناء الشهر صام بقيّتّه وليس عليه قضاء ما مضئ منه. 
وإن أسلم في أثناء يوم كف عن الأكل في بَقَيّتهء وقضاه 00 

١‏ وأا البلوغ : فشرط في وجوبه وفي وجوب قضائه؛ لا في صحة 
فعله. أن الصغير يجوز صيامه . واختلف: هل يملنين إليه أم ليه10)م وأوجبه 
الشافعى عليه إذا أطاقه”"' . 


)١(‏ والمعتمد: أنه لا يندب إليه. 


"٠‏ - وأمًا العقل: فشرط في وجوبه؛ لأنَ من زال عقلّه غيرٌُ مخاطب 
بالصوم في حال زوال العقل . وتختلف أحوالهم في صحّته وفي وجوب 
قضائه : 


المشهور. وقيل: لا يجب عليه قضاءٌ ما كَثْر من السّنين. وقيل: إن بلغ 
مجنوناً لم يَفْضِء بخلاف من بلغ صحيحا ثم جُنَّ. وقال الشَافعيُ وأبو 
حنيفة: لا قضاء عليه مُطَلَّقً”"'. 


وأمّا المغمّى عليه: فإن بقي يوماً فأكثر أو أكثرٌ يوم قضئل» وإن أغمي 
عليه يسيراً بعد الفجر لم يَقْضِ 2 وإن أغمي عليه ليلا واّصل إلى طلوع 
الفجر ففي قضائه قولان”". وقال إسماعيل القاضي: يَفْسُدُ الضّومٌ بالإغماء 


ولا يقضي التّائمُ تطلنا ؛ وز 1 والإاغباء إلا آنه تلرقه الامماه 


 :‏ وأمًا الطهر من دم الحيض والتُفاس : فشرط في صكَّته وفي جواز 
فِعْلهء وغيرُ شرطٍ في وجوب القضاء. واحتّلف: هل هو شرط في الوجوب 
أم ل مع الإجماع على منع الحائض والتُمساء من الصَّومء وعلل وجوب 
القضاء عليهما. 


فإذا حاضت المرأة في بعض التهار فسد صومُها ولَرِمَها القضاءً . وإذا 
طهرّت ليلا: فإن اغتَسلّتٌ ونوت الصيام قبْلَ الفجر أجزأها اتفاقاًء وإن 


)١(‏ وشرّط أبو حنيفة أن يكون جنونه استغرق الشهر كلهء فإن أفاق بعضّه قضئ ما فاته. 
وعن أحمد روايتان في وجوب قضاء المجنون. 

0) إن سَلِم أول اليوم» بأن صحّت النية في وقتها. 

(6) المعتمد: أنه يقضي . 

(5) إذ قال: لا يفسد صوم من أفاق في جزء من اليوم» وعليه الشافعي وأحمد. 

(5) أي: ليلا. 
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أحرت العْسْلَ إل الفجر أجزأها في المشهور. وقال اسم تقضي . 
وقال ابن الماجشون: تقضي إن كان الوقتٌ ضيّقَاً لا يسع إلئ العُسل. وإن 
طَهُرت نهاراً أكلّث بقيّةَ يومها وقضت”©. وإن طَهْرَتْ ولم تَدْرٍ أكان طهُرُها 
قبْل الفجر أم بعده؟ صامت وقضت. 

5 وأمًا الضّحَّة والإقامة: فشرطان في وجوب الصّيامء لا في 
صحّته ولا في وجوب القضاءء فإِنْ انحتام الصّوم يَسْقُط عن المريض 
والمسافر» ويجب عليهما القضاء إن أفطرا إجماعاً. ويصحٌ صومُهما إِنَ 
صاماء خلافاً للظاهريّة. 
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الباب الثاني 
فى أنواع الصيام 


وهي ستّة أنواع : واجبٌ» و ومسعشن)» ونافكة) وحرام: 
ومكروة. 
١‏ فالواجب: صيامٌ رمضان» وقضاؤه» وصيام الكفارات . 
؟ - والسَّئَة: صيامُ يوم عاشوراء (وهو عاشر المحرّم؛ وقيل: التاسع). 
* - والمُستحتٌ: مي الأشهو 00 رادم والعَشْرِ الأول من 
ذي الحجة» 00 عرفة» واسَنة أيَام من 0 3 وثلاثة ئة أيَام من كل شهرء 


4 والثافلة : مروت راع تن الال اميت 
أو يُمْنَع . . ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً إل بإذن زوجها. 


7 


6د والخرام: صيام يوم الفطرء والأضحئ» وأيام الشريق القلاثة الغ 
بعذه. ورُخص للمتمنّع في صيام التشريق 0 عدا . ورُخْص في صوم 
الرابع”") في النَذْر والكمارات. واختّلف في يومين 22 3 وصيام الحائض » 
والتمساءء وصيام من يُخاف علئ نفسه الهلاكٌ بصومه . 

5 والمكروه: صوم مم الذهر 0 وصوم يوم الجمعة خصوضا إلا أن 
يصوم يوما قبله أو يوما 0 وم يوم السشيت خصوصاء وصومٌ يوم 
عرفة 6 وصوم يوم السَّك (وهو آخد 0 احتياطاً إذا لم 
طهر الهلال؛ وليل إن كانت السّماءٌ مُتَعَّمَةٌ متغيّمّة فالاختيار فسا كه ويجوزر 


صومه تطوعاً خلافاً للشافعىٌ . 
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الباب الثالث 
في خصال الصوم 
فروضه: النيّهُّ والإمساك عن الطعام والشّراب والجماع والاستمناء 
والاستقاءة. 
وشكنه: الشصوو» “وتفجيا النظوؤ) وناطة التسوي» وشفط اللماة 
والجوارح» والاعتكاف في آخر رمضان. 
وفضائله: عِمارته بالعبادة» والإكثارٌ من الصّدقة» والفطرُ على حلالٍ 


دون شبهةء وابتداءً الفطر علئ التّمر أو الماء» وقيامُ لياليه وخصوصاً ليلةً 
القد 
ر. 


2000 وعليه احم 


(0) من عيد الأضحئ. 

() قبل اليوم الرابع من العيد. 

(4») ومشهور المذهب جوازه. انظر: فقه العبادات للشقفة ص9١4»‏ وعليه البقية. 
(5) ومشهور المذهب جوازه كما في فقه العبادات أيضاء خلافاً للبقية. 
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ومفسداته : د فرائضه حسيما يأنتي » وطروعءٌ الحيض والتفاس والجنون 
والإغماءء حسبما تقدّم» والرّدةٌ. 


ومكروهاته: الوصال”". والدُخول علئ المرأة والنظرُ إليهاء وفضولٌ 
القول والعيل؛ والمبالغةٌ في المضمضة والاستتان: فخا الفم 1 رطب 
له طعمٌ وإِنْ مَجَّهه ومضعٌ العلك. وذوقٌ القِدْرء والإكثارٌ من التّوم بالتهار. 


4 اد 


الباب الرابع 
في رؤية الهلال 

يجب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية الهلال» فإن ع أكمل 
ثلاثين ما والرؤية على أوجه : 

الأوّل: أن يَرى الإنسانُ هلال رمضان فيجب عليه الصوم عند 
الجمهور. فإن أفطر فعليه القضاء والكمّارة”"'» وفي سقوط الكمّارة مع 
التأويل روايتان. 

فإن رأئ وحده هلال شوّال لم يفطن 'عكل الاق حوفت النهمة وسذا 
للذريفة وفاقاً لابن حنبا 0 وخلافاً للشافعىٌ. وقيل : يفطر إن خفى له 
ذلك. وقال أشهب: ينوي الفطر بقلبه؟. وعلئ المذهب: إن أفطر قليس 
عليه شيء فيما بينه وبين الله تعالى» فإن عُئِر عليه عوقب إن انهم . 


الثاني : أنْ يَشهد برؤيته شاهد واحد فلا يجب به الصوم ولا يجوز به 
الفطر. وقال أبو ثور: يصام به ويُفطر. والشّافعيَ: يصام به ولا يُفطر. 


)١(‏ وهو وصل يوم بيوم دون فطر في الليل. 
(؟) عند مالك» والقضاء دون الكفارة عند البقية . 
(9) وأبي حنيفة. ظ 


(5) فقط. وهذا ما ذكره الشيخ بشير الشقفة في فقه العبادات. 
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التالث: أن يشهد شاهدان عدلان خاصّةً عند الإمام فيثبت بهما الصّومُ 
والفطرٌ ذ في الغيم إحماماء فإن كان الصحو والمضر كبير :ثيتة بهها علا 
المشهور. وقال سحنون: لا يثبت بهم(" وفاقاً لأبي حضيفة97© . 

الرَابع: أن يراه الجَمّ الغفير رؤيةٌ عامّةَ فيثئبت وإن لم يكونوا عُدُولاَ 
ولا يفتقر إلئ شهادةٍ. 

الخامس : أن يُخبر الإمامٌ بثبوته عنده. 

السّادس: أن يُخبر عَذْلُ بثبوته عند الإمام أو بالرّؤية العامّة. 

السابع: أن يُخبر أهل بلدٍ برؤية عامّة أو ثبوته عند إمامهم. 

الثامن : أن يحبر عدلان. بألهما زأياه: 


التاسع: أن يُخبر عَذْلُ بأنّه رَآه وذلك في موضع ليس فيه إمامٌ يُهََْا 


فروع أربعة : 

الفرع الأؤل: إن عُمّ الهلال أكملّت العِدَّةٌ ولم يُلتقّت إلى قول 
المنجمين» خلافاً لقوه” . 

الفرع الثّاني: إذا رآه أهلّ بلدٍ لَزْمَ الحُكمٌ غيرّهم من أهل البلدان» 


)١‏ بل بالجمع الكثير. 

(0) وتثبت الرؤية عند أبي حنيفة في الغيم بعدل واحدء. رجلاً كان أو امرأة. وقال أحمد: 
تثبت الرؤية بعدل ولو عبداً أو امرأة» لكن إن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم 
يروا الهلال لم يفطروا حتئ يروه أو يصوموا اثنين وثلاثين يوماً. كما في منار السبيل. 
ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق. 

() أي: يلتزم بتنفيذ أوامره. 

() وهذا قول ابن سريج (من عظماء الشافعية) انظر: رحمة الأمة. ويلزم المنجم 
والحاسب والفاسق والأنثق عند الشافعية العمل برؤية نفسه. وكذا من اعتقد صدقهم. 
بل لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضئن الحساب عدم إمكان رؤيته: فالذي 
ينّجه أن الحساب إن اتفق أهله علل أن مقدماته قطعيةٌ وكان المخبرون منهم بذلك 
عددٌ التواتر ردت الشهادة. وإلا فلا. 
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وقافا 'تتشاف7):.يفلذنا لابق الاجشؤةة. .ؤلة يلزم:في البلاد البعيدة سعدا 
(كالأتدلين والحجار) اماع 

الفرع القالث: إذا رئي الهلالُ نهاراً فهو للّيلة المستقبلة» وفاقاً لهما. 
وقال ابن وهب 52507 إن رُئي قبْل الزّوال فهو لليلة الماضية. وقال 
ابن حنبل : إن رئى آخرّ شعبان فهو للماضية» وإن رئي في آخر رمضانٌ فهو 
المجع ة العتال 1 

الفرع الرَابع: إذا ارتُقّب هلال رمضان فلم يَظهَّر ثم لنقاين الكن أنه 
قد رئي وجب إفسناك ذلك اليوم وقضاؤه» وإذا ثبت هلال شوّال تهارا وجب 
الفمل. 
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في الثيّة 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأول : 


المْيّهُ في كلّ الصَّيام وأتعةٌ عفد االجتمهور» أخلافاً لرفر فى :رمضان: 
زننتها أن تكرت ممه عكة سائمة : 


فنا التي قواتفية :53 تشرى القذا الضوة'المطلق بخلانا لبي 


للق بل سق حنيفة وأحمد» أما الشافعي فقال: إذا رئي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم 
مطلّعه ولزم من رؤيته في الشرق رؤيته في الغرب دون العكسء» إذ الليل يدخل في 
البلاد الشرقية 3 

(؟) بل عند مالك فقط. 

(*) وقال في رحمة الأمة: إن رئي قبل الزوال فهو للماضية» وعنه بعده روايتان. 


وا 


حنيفة . وإن نوى في رمضان صيامٌ غيره لم يُجَزِه عن واحدٍ منهما؛ خلافاً 
3 1 
5 


وأمًا التنبيث:* فواجتٌ». وهو أن ينوي الصّيامَ قبل طلوع الفجر في كل 
صيام» خلافاً للشّافعيَ ال 00 وقال ابن 200000 
ا ولا 7 عل ويجور أن ل وَل الآيل ولا تجوز قبل قبل الليل. 

وأمًا الجزم : فتحرزا من التَرَدُدِ. فمن نوى ليلةً السَّكُ 0000 
كان من رمضان لم يُجْزه لعدم الجزم”" . ولا يضرٌ التَّرَدْدُ بعد حصول 
الظَنّ بشهادة أو استصحاب (كآخر رمضان) أو باجتهاد 0 ومن قُطع 
الثةكن أثداه التهاق كسد صو 

المسألة الثّانية: 

تُجزيه نَيّةٌ واحدةٌ لرمضان في أوّلهء وكذلك في صيام ستابع ام 
يَفْطَعْه أو يَكُنْ على حالة يجوز له الفطر فيلزمه استئناف النّيّةق. وقال الشّافعيّ 
وابن ا يجب تجديد لتيّة لكل يوم . 

المسألة الثالثة : 


إذا التبست الشهور علق الأسير في دار الحرب تام بالتَحَرّي : فإِنُ 
ع الصيامٌ عن رمضان أجزأه ولم يلرّقة القضاء» وإن قدّمه لم يَجَزه»؛ 
وسواءٌ كان شهرا اذا أو شهورا كن سسين غلن المسهون: وقال ابن 


() إذ قال: كل صوم نوي في رمضان انقلب إل رمضانء. والمريض والمسافر في رمضان 
إن نوى واجباً آخر وقع عما نواه. 

(0) وقال أبو حنيفة: إن لم ينو ليلا أجزأته النية إلئ الضحوة الكبرئ (عند انتصاف النهار) 
ليكون أكثر اليوم مئويّاء وذلك في رمضان والنفل والنذر المقيدء بخلاف القضاء 
والكفارات والنذر المطلق» فلا بد من التبييت فيها. 

(90) ويجوز عند أبي حنيفة وم يوم الشك بنيّة النفل. لا بنيّة الفرض» للنهي عن صومه. 
ولو ظهر أنه رمضان أجزأه. 

(؟) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 

(5) وأبو حنيفة. 


الماجشون: يقضي الأخَير فقط. وقال الظاهريّة: لا يُجَزيه سواء قدّم أو 
حر 
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الباب السادس 
فى الإمساك 


٠. 
2. 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: في الطّعام والشراب: 


يجب الإمساك عنهما إجماعاً. ويفطر إجماعاً بما يصل إلئ الجوف 
بثلاثة قيود: 


الأول أن يكون مما يمكن الأحتراز منه: :فإن 'لم ب عالدنانن 
يطير إلئ الحَلْقء وغبارٍ الطريق) لم يفطر إجماعاً. فإن سبق الماءُ إلى حلقه 
فى المضمضة والاستنشاق أفطرء خلافاً لابن حنبل"'"2. ولا يفطر إن سبق 
ان جوف اقلق ع خت و أخانه رقن 127 ا يفطن ]لذ إن عيذ بلعها 


- 


فيفطرء خلافاً لأبى حنيفة . 


القانى: أن يكوت مما يغذَّي. فإن كان مما لا يغذّي (كالخحَصَئ 
والدّرهم) أفطر به وفاقاً لهما'”"» وقيل: لا يفطر. واختّْلِف في غبار 
لات 6 والجطاف ا لق 


(1) وكذا الشافعي إن لم يبالغ فيهما. 
(0) وهو المعتمد. 

(90) ولأحمد. 

(4) بائعو الدقيق (الطحين). 

(©) بائعو الحصٌ (الجبس). 


ن لكا 


الثالث: أن يصل من أحد المنافذ الواسعة» وهي ٠.‏ : الفمء والأنف». 
والأذن. 


فأمًا الْحُمْنة: ففيها ثلاثة أقوال: الإفطار بها وفاقاً لأبي حنيفة وابن 
خحتبل"'2. وَعَدَمُه -وتتخصيص: الفطر بالشتقنة. بالماتعانت9؟ , 

وأمًا ما يُقَطر في الإحليل فلا يفطر به خلافاً لأبى يوسف”” . 

وأمَا دواء الجرْح بما يصل إلئ الجوف فلا يفطر خلافاً لهما'. 


وأما الكحل: : فإن كان لا يتحلل منه شيء لم يفطر؛ فإن تحلّل منه 
شيء أفط © , وقال أبو مصعب: لا يفطر وفاقاً لهما. ومنعه ابن القاسم 
مُطْلّقا وفاقاً لابن حنبل. 


وأمًا السواك: فجائز قبل الزوال أو بعده بما لا يتحلّل منه شيءء 
وكرهه الشافعيّ وابن حنبل بعد الزوال؛ فإِنْ كان مما يتحلل كر م( وإن 
وصل إلى الحلق أفطر . 
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الفصل الثاني: في الجماع وما في معناه: 


ما مَغِيبِ الحَشّفة عمداً في قُبْلٍ أو دُبْرٍ من آدميٌ أو بهيمةٍ فيفطر 
إجماعاًء أَنْوَلُ أو لم يُنْزِل . وفيه القضاء والكفارة إجماعا؛ إلا أنْ أي حنيفة 
قال"؟2: لا يوجب الكفَارةَ في الوطء من الدَُبُر. 


000 والشافعي. 

وس المعهوو عن مائلك. 

(*) والشافعى وأحمد. 

0( ولأحفك. 

(5) عند مالك علي المعتمد» وأحمد. 
(5) لفظ (قال) زائدء الأولى حذفه. 


أمَا الإنزال بمُجامعةٍ دون قَرْجٍ أو بمُباشرة أو قُبْلةٍ ففيه القضاء إجماعاً. 
والكفّارةٌ وفاقاً لابن حنبل خلافاً لهما. 


وأمًا الإنزال بنظر أو فكر: فإن يتدام افعليه القضاء والكمارة خلافاً 
مداخنهما وإن لم يستدم فالقضاء وكام حلاف ليما أيضا: . وإن خرج 


وأمًا المَذْيُّ: فإن كان بمباشرة أو استدامة نظر أو فكر فيه نهنا 
القضاء ؤقافاً لآبن ,كلاف ليما .وابختلت + هل يحب أو 20 
وإن لم يستدم النْظرَ والفكر فلا شيء فيه . 

وأنا الأتعاظ”” :دون مذي : فإن كان اشر أو قيلة» :فقيل تروت 
القضاء وبإسقاط” " وقاقا ا وإن كان بمجرّدٍ نظر كر 0 دونهما فلا 


7 زحق 
شيء فيه. وأمًا التقبيل : فاخثلف في المذهب: هل يَحر 7 أو يُكْرَه ؟ 


فرعان: 
الفرع الأوّل: من احتلم في نهار رمضان لم يفيك صنومه إجماعا: 


قضاء عليه عند 0 


36 35 


0 و الحن ‏ الرجرت 
(9) وهو الشبق. 

(*') وهو المعتمد. 

(5:) والمعتمد: الثا 


1 ؟ 


الفصل الذالث: في القيء والحجامة: 


أمَا القي؛: فمن ذَرَعَه”'' لم نفظر عليل التمهوو: مق البيققة”" عاهيداً 
فعليه القضاء جروا دون الكفارة في ال وعلد الجمهور: من رجع 
إلى حلقه قي أو قَلسٌ”*' بعد ظهوره على لسانه فعليه القضاء. 


وأمَا الحجامة: فلا تفطر خلافاً لابن حنبل وإسحاق وابن المنذرء 


الفصل الرّابع: في زمان الإمساك: 


وأولّه : طلوعٌ الفجر الصّادق الأبييض عند الجمهور. وآخره: غروب 
الشسين- إجماعا . 


فمن شك في طلوع الفجر حَرُمَ عليه الأكل؛ وقيل: يُكرّه. وقال ابن 
خنيب: والشاقعى وأبو تحديفة وابن انل > يتجوز" :فإن أكل قغلية الققناء 
وجوياً علئ المشهور؛ وقيل: استحباباً. 


وإن شك في الغروب لم يأكل اتّفاق”؛ فإن أكل فعليه القضاءً 
والكارة» وقيل: القضاء فقط . 


)١‏ أي: غلبه. 

(9) ملء فيه عند أبى حنيفة» وبالفاحش عند أحمد. 
() إن لم يعد منه شيء إلئ جوفهء وإلا فعليه الكفارة. 
2( قليل من القيء . 

(5) أي: خوف الفطر إن أضعفته. 

(5) فلا تكره عنده إلا إن أضعفته عن الصوم. 

0) لأن الأصل بقاء الليل. 

(8) لأن الأصل بقاء النهار. 


القضاء عند الجمهور خلافاً لإسحاق. 

ومن طلع عليه الفجرٌ وهو يجامع فعليه القضاء'''؛ وقيل: 
اكات ون نَرَع: ففي إثبات القضاء ونفيه خلافٌ بِيْنَ ابن الماجشون 
وابن القاسمء سبية أنْ الع هل يُعَلْ جماعاً أم م 


الباب السابع 
في مبيحات الإفطار 


وهي سبعة: السَّمَرُه والمرض» والحَمْلء والرّضاعٌ» والهرّمُ وإرهاق 
الجوع والعطش » والإكراة. 

١‏ - فأمَا السَّفر: فالصّوم فيه أفضل. وقال ابن الماجشون: الفطر 
أفضل وفاقاً للشافعت”*) وابن حنبل. وقيل: هما سواء. وإن كان السَفرُ لغزو 
وقَرْبَ من لقاء العدرٌ فالفطرٌُ أفضل للمُوّة. 

وإِنّما يُباح به الفطر بأربعة شروط. وهي: 

١‏ - أن يكون السَّفَدُ مباحاً. 


١‏ - وأن يكون طويلاء حسبما تقدّم في المّضْر من الأقوال في 
المذهب ومن خلاف الظاهريّة وغيرهم. 


)١(‏ إن نزع فوراً. 

(6) إن استدام. 

(9) وقال أبو حنيفة: إن نزع في الحال صح صومه ولا كفارة عليه» وإن استدام لزمه 
القضاء دون الكفارة. وقال الشافعي: إن نزع في الحال فلا شيء عليه» وإن استدام 
لزمه القضاء والكفارة مطلقاًء نزع أو استدام . 

(5) بل الصوم عنده أفضل إن لم يتضرر به. 


2314 


“' - وأن لا ينوي إقامة أربعة أَيّام مون اول م 

ة ‏ وأن يُبيَتَ الفطرَ قبْلَ الفجر في السّفر”""2» فإنّ السّفر لا يبيح قصراً 
ولا فطراً إلا بالئيّة والفعل» بخلاف الإقامة فإنْها توجب الصّومٌ والإتمام بالنيّة 
دون الفعل”" . 
إجماعاً؛ أو يسافر بعد الفجر فلا يجوز له الفطر عند التلاثة (لأنْ طروء 
السَفر نهاراً بخلاف طروء المرض) وأجازه ابن حنبل. 

فإن أفطر قبل الخروج ففي وجوب الكقّارة عليه ثلاثهُ أقوال» يفرّق في 
الثالث بين أن يسافر فتَسْقُط ولا يسافر كُتَجب”*“. وإن أفطر بعد الخروج فلا 
كفارة عليه في المشهور؛ خلافاً لابن كنانة . 

فرع : من كان في سفر فأصبح على نِيّةِ الضّوم لم يجز له الفطرٌ إلا 
بعذر (كالتَغذّي للقاء العدوٌ)ء وأجازه مطرّف من غير عذر”“. وعلى 
المشهور: إن أفطر ففى وجوب الكفارة ثلاثة أقوال» يفرّق في الثالث بين أن 


يفطر بجماع فيجبء. أو بغيره فلا يجب" . 


وآمًا المريض: فله أحوال: 

الأولئ: أن لا يقدر علئ الصوم أو يخافٌ الهلاك من المرض أو 
الضعفٌ إن صام فالفطر عليه واجب. 

والّانية: أن يقدر علئ الصوم بمشقّة فالفطر له جائزء وقال ابن 
العربى : يُستحَبٌ . 


)١(‏ أو خمسة عشر يوماً عند أبى حنيفة. 

(0) خلافاً للبقية. ْ 

(9) فإن نوئ الإقامة وجب عليه الصوم وإن لم يُقِم. 

(5) وتجب الكفارة عند أبي حنيفة مطلقاًء خلافاً للشافعي. 

رلته النقية : 

(5) وعليه أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز له الفطر بالجماع وغيره. 


خض 


والثّالثة : أن يقدر بمشقّة ويخاف زيادة المرض» ففي وجوب فطره 


والرّابعة: أن لا يشقّ عليه ولا يخاف زيادةً المرض» فلا يفطر عند 

فروع خمسة: 

الفرع الأوّل: إذا أصبح المريض أو المسافر علئ نيّة الصّيام ثم زال 
عذرّه لم يَجْرُ له الفطر. وإن أصبح علئ نيّة الفطر ثم زال عذره جاز له 
الأكل بقيّة يومه؛ وكذلك من أصبح مفطراً لعذر مبيح ثم زال عذرُه في بقيّة 
يومه خلافاً لأبي حنيفة. فعلى المذهب: إن قَدِم مُفطِراً فوجد امرأنّه قد 
طهْرّت 0 جاز له وطؤهاء 
ا ا 
9 

الفرع الثالث: إن صام المريض أو المسافر في رمضان أجزأهما. وقال 
000 

الفرع الخامس : من كان عليه صيامٌ فمات قبل أن يقضيه لم يَصَِمْ عنه 
أحذ عند الغلاثة» وقال ابن حنبل : يصوم عنه : ولا يطعم عذة في 
المذهب» وقال الشافعي وغيره: : يطعم لكل يو : 

“' - وأمًا الهرّم : فإِنْ اشح والعجورّ 0 عن الصوم يجوز لهما 

الفطر إجماعاًء ولا قضاء عليهما. 


دق ردح م م اودري كما في فقه العبادات لسك الشقفة ص8 173. 


(7) ولا يُطعم. 


20 ويصح عند الشافعي أن يصوم عنه أيضاً . 


5١ 


: - وأمًا الحامل: فإِنْ خافت علئ نفسها أو على ما فى بطنها أفطرّتث 
وقض فضث . 
ا ل م وعليها القضاء ا ا 


دي 


5 وأمَا من أرهقه الجوع والعطش: فيُمْطِر ويقضي. فإن خاف علئ 
نفسه حَرّم عليه الصّيام؛ وكذلك إن خافت الحامل أو المرضعٌ على نفسها 
الهلاك أو علئ أولادها. وإذا أفطر المُرمَّق فاحتّلف: هل يُمِسِكُ بقيّةَ يومه؟ 
أو يجوز له الأكل ”)؟ 

٠‏ - وأمًا الإكراه: فيقضي معهء خلافاً للشافعي”". وإذا وُطِئْت المرأهٌ 
مرق أ انمه سلبي] ال 


26 35 


الباب الثامن 
في لوازم الإفطار 


وهي نعي : القضاءً» والكفارة الكبرئ» والكفارة الصغرئ (وهي 
الفدية). والإمساك. وقطع التتابع» والعقوبة» وقطع الدَمّة . 

١‏ - فأمًا القضاء : فمن أفطر متعمّداً في صيام فرض فعليه القضاءً؛ 
وكذلك من أفطر فيه لعذرٍ مبيح (كالمرض والشقن) اومن أفطن فيه" ناسنا 


. يعني: الهرم والحامل والمرضع‎ )١( 

(؟) فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب الإمساك. وقال مالك والشافعى: يستحب. 
190 اكإثه قال :جيه يفظن بالاكزاء: ١‏ 

(5) خلافاً للشافعي. 

(0) أي: في رمضان خاصة. بخلاف غيرهء فلا يفسد الصوم بالنسيان. 


ضض 


فعليه القضاء؛ خلافاً لهم" . 


قضاؤه وقضاء القضاء؟ ولا 


ومن أفطر في التَطوّع متعمّداً فعليه القضاء؛ خلافاً لهما”". ومن أفطر 
0 ناسياً أتمّ ولا قضاءً عليه إجماعاً. وإن أفطر فيه بعذر مبيح فلا قضاء. 

؟ - وأمًا الكفارات: فالتظر فى موجبها وأنواعها: 

فأمًا موجبها: فهو إفساد صوم رمضان خاصّةً عمداً قصداً؛ لانتهاك 
حُرمة الضّوم من غير سبب مبيح للفطر. فلا كفارة على من أفطر في قضاء 
رمضان عند الجمهور» ولا كَفَازة علل الاسى والمكرّى ولا تجب في 
القُبْلة ولا عل الحائتض والتّفساء والمجنون والمغميل عليه لأنه من غير 
فعلهمء ولا على المريض والمسافر والمرهق بالجوع والعطش والحامل 
لعذرهمء ولا علئ المرتدٌ لأنّه مَنَكَ خرمة الإسلام لا حرمة الصّيام 
خصوصاً. 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: تجب الكفارة بالجماع عمداً سواءٌ أتىل زوجتّه أو اي . 
فإن طاوعتّه المرأةٌ فعليه الكفارة و عليهاء وقال الشافعيَ وداود: تُجزي كمارةٌ 
الاه) ا رقا 1 اومن را د إف4 : 000 
عنهما”". وإن وطئها نائمة أو مُكَرَّهَةَ كمّرَ عنه وعنها"'. وإن جامع ناسيا 
فلا كمّارة عليه فى المشهور خلافاً لابن حنبل» وعليه القضاء خلافاً لهما. 


)١(‏ ولأحمد. 

(؟) والمعتمد: الأول. 

(6) بل للشافعي وأحمد. انظر: بداية المجتهد بتحقيقي 505/7. 

دق 2 التطوع . 

(©) بل قال الشافعي: الكفارة عليه لا عليهاء وعليه أحمد. 

(5) بل عنه فقطء وعليه الأئمة الأربعة» فليس عليها الكفارة» وعليها القضاء فقطء خلافاً 
للشافعي فلا قضاء عليها عنده. 


إبفض 


وإن جامَعَ مكدهاً فلا كفارة عليه خلافاً لابن الماحشون وابن نا 

الفرع الثاني : تجب الكقارة بالأكل والشرتب عمد خلافاً للشافعي” 
والظاهريّة . وفي معناه: كل ما يصل إلى الحلق من الفم خاصّةً» ولا تجب 
فيما يصل من غيره» (كالأئف والأذن) خلافاً ف مصعب وحذه. 

الفرع القالث: تجب الكمارة بالإصباح بنيّةَ الفطر ولو نوى الصّيامَ بعده 
على الأصح. وبرفض النَيّه نهاراً علئ الأصح”". 

الفرع الرّابع : اختّلف في وجوبها على من اي" ومن 00 
يَعَذئ 1 3 وعلى من قال: "ايوم ل فأفطر ثم أنته 5 
وعلئ القائلة : «اليوم أجِيضٌ» فأفطرَث ثم حاف" إن كيد انار لخد 
عذر ثم مرض أو سافر أو حاضت فعليه الكفارةٌ في المشهور نظراً إل 
الحال؛ وقيل: تَسْقُط نظراً فى المآل”" . 

وأما أنواعها : فثلاثة : عنْقّ) وإطعام؛ وصيام . 

فالعِنّق: تحريرٌ رقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب ليس فيها عَقْذٌ من عقود 
الحرّيّة» ولا يكون عتقّها مُستحَمًا بجهة أخرئئ. 

والصيام: شهرين متتابعيّن. 


حنيفة : مُذَان. 


زفق 


)١(‏ وقال مالك وأبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفارة. وقال الشافعي: لا قضاء عليه ولا 
كفارة . 

(؟) وأحمد. 

() خلافا للبقية» كما أنه لا يبطل صومه برفض النية عند أبي حنيفة والشافعي. 

(4:) فتجب علئ من استقاء فرجع شيء منه إلى جوفهء ولا تجب إذا لم يَعْد منه شيء إلئ 
جوفه. وقال البقية: يفطر ولا كفارة. 

(4) والمعتمد وجوبهاء خلافاً للبقية. 

(5) والمعتمد وجوبهاء خلافاً للبقية. 

0 والمعتمد وجوبهاء خلافاً للبقية. 

(6) وعليه البقية. 


وهي علئ التخيير ككفارات الأيمان؛ إلا أن أفضلها الإطعام في 
المشهور. وقيل: علئ الترتيب ككفّارات الظهار وفاقاً لهما"'. 

فرعان: 

الأؤل: في تكرّر الإفطار. 

فمه' أفطر ثمّ كُفر ثمَ أفطر في يوم واحدٍ ذ فعليه كفارةٌ أخرى 
إجماعاً””. ومن كرَّرَ الإفطارٌ في يوم واحل”" فعليه كفارةٌ واحدةٌ. ومن 
أفطر فلم يُكفْر حتّى أفطر في يوم ثانٍ عليه كفَارةٌ ثانيةً خلافاً لأبي حنيفة. 

الّاني: مَنْ عجز عن الكفارة استقرت في ذمّتهء ثم المعتبّر حاله حين 
التكفير علئ القول بالترتيب. 

تلخيص المذهب في القضاء والكفارة: 

ما من أفطر عامدا في جميع أنواع الصَيام فعليه القضاءء ولا يكفر إلا 
فى رمضان. ومن أفطر فى جميعها ناسيا فعليه القضاء دون الكفارة؛ إلا في 
التطوّع فلا قضاء ولا كفارة. 

5 كن‎ : 5 ٠ 4 

- وأما الفدية: فهي مد من طعام لمسكين عن كل يوم. وتجب 
علل أربعة: 1 

الأوّل: مَن أَخَرَ قضاءة رمضان مع الإمكان حتّى دَخَلَ رمضانٌ آخَرُ 
خلافا لأبى. خديفة.. ولا اتتكرة يتكزن التننية”؟ 4 ويُخرجها عند الأحذ فى 
القضاءء وقال أشهب: عند تعذّر القضاء. 


ِ- 


الثائن » 'الهخافل :تيه علبي القدية فن زوابة اننعوهي” 7 روفانا 


)١(‏ ولأحمد. 

(؟) بل عند مالك وأحمدء ‏ خلافاً للبقية. 

(2)8 ولع كدر 

(4) خلافاً للشافعي. 

(6) والمعتمد: عدم الوجوب». لأن الحمل نوع مَرَض. 


نض 


للشافعيَ. وقال أشهب: يُسْتَحَبُ لها. وقال ابن الماجشون: إن خافت علئ 
نفسها لم تطعمء لأنّها مريضة. وإن خافت علئ ولدها أطعمت"”"'. 


القالث: المرضع في وجوب الفدية عليها روايتان"” . 


الرَابع: الهرم. ولا فدية عليه في المشهور. وقيل: عليه وفاقاً 
زفرف م الى ع مد ك(4) 
لهونا” 7 اوقيل 4 ست 


؛ - وأمَا إمساك بقيَةٍ اليوم: فيُؤْمر به من أَمْطر في رمضان خاصّةً 


ه - وأمَا العقوبة: فهي للمنتهك لصوم رمضانء. وذلك بقدر اجتهاد 
الإمام وصورة حاله. ْ 


5 وأما قطعُ التتابع: فهو لمن أفطر متعَّمّداً في صيام التَدو 
والكمّارات المتتابعاتٍ (كالقتل والظهار) فيستأنف». بخلافٍ من قَطِعٌ الصّومٌ 
ناسيا أو العدن أو العلظ افن 'العذة :فاته يكن اعلا هنا كان ع0 


- وأمًا قطع النْيّة: فإنها تنقطع بإفساد الصّوم أو تركه مُطلّقاً أو لغير 
عذرء ولزوال انحتام الصوم كالسشفر وإن صام فيه ؟ وإِنّما ينقطع استصحابيها 
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)١(‏ وعليه الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليها مطلقاً. 

(') والمعتمد الوجوب» خلافاً لأبى حنيفة. وقال الشافعى وأحمد: إن خافت على نفسها 
لم تُطعمء وإن خافت علئ ولدها أطعمت. ش 

(9) ولأحمد. 

(5) وهو المعتمد. 

(5) وقال الشافعي: إن أفسد يوماً ولو بعذر (كنسيان نية» وسفرء ومرض) استأنف 
الشهرين. نعم لا يضر الفطر بجنون وإغماء مستغرق وحيض»ء» لكونه اضطرارياً. 


امي 


الباب التاسع 
في الاعتكاف 


والنظر في : حكمه». ومكانه» وزمانه» وشروطه» ومفسلاته. 

أمَا حُكمُّه: فَقُرْبَةٌ مُرَعَبٌ فيها للرّجال والنّساءء لا سيّما في العَشْر 
الأواخر من رمضانء ويجب بالنذر. ووقع لمالك ما ظاهره الكراهةٌ لمشمّته. 

وأمَا مكانه: ففي المساجد كلها عند الجمهور”2؛ خلافاً لقوم قصروه 
علئن المساجد الثّلاثة» وخلافاً لابن لبابة فى إجازته فى غير المسجد. فإن 
توق اعتكاف .مذ عبن عليه إثيان الجمعة فى آثنانها تَعَيْنَ لامع » لأته إن 
خرج إلى الجمعة بَطلَ اعتكاقه؛ خلافاً لأبي حنيفة وابن الماجشون. 

ولا يَخرْجِ من مُعْتَكفِه إلا لأربعة أشياء: لحاجة الإنسان» ولما لا بد 
منه من شراء معاشه. وللمرضء» والحيض. وإذا خرج لشيءٍ من ذلك فهو 
في حكم الاعتكاف حتول يرجع . 

وأمّا زمانه: فأقله: يوم وليلة1" كع والاحفار :أن لا ينقمن عن غشرة 
أيَام ؛ ولأ الله عفدي 

ويُسْتَحَبُ أن يَدْخِله قْلَ غروب الشّمس من ليلةٍ اليوم الذي يبدأ فيه 

فإن فَعَلَ ذلك أجزأه اثّفاقاً. وإنْ دخل بعد الفجر لم يُجزِه. وإن دخل بين 
المغرب والعشاء ففي الضَّحَّة والبطلان قولان. 

وأمَا الخروج: فإِنْ حَرَجّ بعد غروب الشّمس من آجْرٍ يوم أجزأه؛ إلا 
إن اعتكف آجِْرَ رمضان فإنّْه يؤمر في المذهب أن يبقئ حيّى يَخرْجَ لصلاة 
العيد. واختُلِف: .هل ذلك علئ الوجوب أو الندب©؟ وعلئن ذلك: هل 
يبطل اعتكاف من خَرّجٍ قَبْلّه؟ أم لا؟ 


)١(‏ وقال أحمد: في مسجد تقام فيه الجمعة. 

(؟) وعليه أبو حنيفة. 

(*) بل عند الشافعى وأحمد. 

(4؛) والمعتمد الوجوب في الاعتكاف المنذور» والاستحباب في غيره. 


يفف 


وأمَا شروطه فثلاثة: النيّة اتفاقاً. والضّومُ خلافاً للشافعي. والاشتغال 
بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلا ونهاراً من الصّلاة والذكر والتّلاوة خاصّة 
عند ابن القاسم. ومن سائر أعمال الآخرة عند ابن وهب؛ فعلى الأوّل: لا 
يشهد جنازةٌء ولا يعود مريضاء ولا يدرس العلم؛ وعلى الثاني : يفعل 
ذلك. 

وأمَا مفسداته فسنّةٌ: اقمع اتَفاقاً. والمباشرة وإن لم يُنْزِلء خلافاً 
بي حنيفة"". والرّدّة: والسشكو. الصرو ع له عو ها رحن 1 
1 زفق 
الخروجخ ! ليه وإن وجب (كالجهاد المتَعَيّن والحبس في ذَيْنِ) 1 والوقوعٌ 
في كبيرة كالقذف. وقد اختلف ف ا" 

لو ار را ا 
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الباب العاشر 
في ليلة القدر 


وهي التي قال الله فيها: #فى لَلَةَ مِرَكَةِ > [الدحان: *]ء وقال: 2#ب* 
يّنْ أَلِفِ سَبَرِ» [القدر: “]» أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في غيرها ألفَ 
شَهْر . وهي باقيةٌ لم تُرْفَع عند الجمهور. واختلف العلماءٌ فيها على ثلاثة 
أقوال: 

الأو اهاقلت ار مفررفة للحي واختلف هؤلاء علئ أربعة 
أقوال: أنْها أحفيت فن«الشكة علي 0 وفي رمضانء وفي العَشْر الوّسَطٍِ 


(؟) وعليه أبو حنيفة. 
فر والمعتمد: عدم فساده بذلك. 


منهء وفي العَشْر الأواجر”"' . 

والقول الثانى: أنها مُعَيّئَةّ معروفةٌ. واختلف هؤلاء علئ أربعة أقوال: 

2 5 ٠ زفق‎ 5 5 05 9 5 ١ 3 

ليلة إحدى ‏ وعشرين» وثلاثٍ وعشرين '» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين 
(وهو هد ل" 
رشد: «وإلئ هذا ذهب مالك والشافعي وابن حنبل» وهو أصحٌ الأقوال». 
وعلئ ذلك فانتقالها في العَشْر الوَّسَطٍ من رمضان وفي العشر الأواخر. 
والغالبُ أن تكون من الوسط ليلةً سبعة عشر وتسعة» ومن الأواخر في 
الأوتار منها. 


لا لا ذا نا نالا 


)١(‏ وعليه مالك. 


(؟) وعليهما الشافعي. 
(*) وعليه أتحويق» " كها في رحمة الآأمة 'لمحمد الدمشقي . 


خض 


الكتاب السادس 
في الحيخ 


وفيه عشرة أبواب: 


الباب الأول 
فى المقدّمات 


0 
. 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في حكمه: 
وهو واجب علل من استطاعه مَوَةَ في العمر وجويا موسّعا عل 
التراخى وفاقاً للشَافعىَ؛ وقيل: علئن الفور”'' وفاقاً لأبى حنيفة”'2. وإذا قلنا 
بالتّراخي فيجب على من بلغ ستّين سد ويُكرّه أن يََتَقَلَ بالحجٌ قَبْلَ أداء 
00 ل 35 0 2 0 
فرُْض؛ فإن فعل: لم ينقلب إلى الفرضء» بل يقع كما نواه . 
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)١(‏ وهو الأصح عند مالك. 


زهة وأحمد. 
م2 وعليه أبو حنيفة )» خلافاً للبقية . 


إغرف 


أمَا 06 وجوبه فهي: : البلوغ والعقل اانا والحرَيّة خلافاً 
للظاهريّة» والاستطاعة. واختّلِف في الإسلام: هل هو شرط وجوب أو 
صحََةِ؟ علئ الاختلاف في مخاطبة الكمّار بفروع الشريعة”" . 


ادح ل لاي م م 
فَإِن اي لسرت لوحك ل الوليٌ 85 ردن 5 حنيفة » 0 
العيك: 


والاستطاعة الموجبة للحجّ: هي القدرة علئ الوصول إلى مكة بثلاثة 
أشفاء وهي : 2 المَدَن إِمَا راجلا وما 0 والتييل (وهي الطريكٌ 
المسلوكة). ووجود الزاد المبلّغ (وذلك م معت ”بأضوال التاس ومخْتَلِف 
باختلاف عوائدهم). 


قال ابن حبيب: الاستطاعة هي الزاد والرّاحلة وفاقاً لهم. وعلئ 
المذهب: من قَدَرَ على المشي وجب عليه وإن عَدِمَ المركوبّ» وكذلك 
الأعمية: إذا وتجد قائدا7. 


ومن لم يجد طريقاً إلأ البحر لم يَسقْط عنه الحج خلافاً للشافعي'"؛ 
إل أن يكون الخوف غالبا عليه أو يعلَمّ أنه يعطل الصّلاة بالميو” 1 ولو كان 
لا يجد موضعاً للسّجود للضّيق إلا ظَهْرَ أخيه فلا يركبه في المذهب. 


والمعضوب”*” الذي لا يستمسك على الرّاحلة لا يلزمه أن يحجٌ عنه 


)١(‏ فقال مالك وأبو حنيفة: الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة» خلافاً للشافعي وأحمد. 
(؟) وقال أبو حنيفة: يلزم الأعمئ الحج في ماله. 

(*) بل وفاقاً له علئ المعتمد. 

(54) بالتحرّك والاضطراب. 

(©) وهو الضعيف أو الزّمن. 


ضرف 


غيره مِنْ ماله خلافاً لهم( . 
ويَسقّط الحجٌ إذا كان في الطريق عدوٌ يطلب التّفوسٌ والأموال. 


ووجوبه علئ المرأة كالورّجل إذا استصحبّث وليّاء وإذا عدمّت الولىٌ 
ووجِدذث رفقة مأمونين وجب عليهاء خلافاً أ ل واختلف في 


وعجواره إذا: احتاحت: إلة الجر أو لمكن 
جود يذ نا 9 0 38 _ 


وأماالرّاده فمن: لم.يكن عدذه ناء 9 لَزِمّه أن يبيع من عُروضه 
وأصوله ما “يماع 4 في الدّين 0 به. ومن كان عادته كك 0 


2 
يجلا 2. 


٠. 


ولا تجوز علل على الفمديع الى افركن الكجه وتُكرّه ه في التطوع . وتكون 
بأجرة أو بغير أجرةٍ. وتصحٌ الإجارة على الحجّ خلافاً لأبى حنيفة عل أنّها 
مكروهة» وهي علول وجهين : 

الأؤّل: إجارةٌ بأجرة معلومة تكون ملكاً للأجير كسائر الإجارات» فما 
عجز عن كفايته وَفَاه من ماله. وما فضل كان له. 

والثاني: البلاغ» وهو أن يدفع إليه المال ليحجّ عنه. فإن احتاج إلى 
زيادة أخذها من المستأجرء وإن فضل شيء ردّه إليه. 


)١(‏ بل خلافاً للشافعي وأحمد. 

(؟) وأحمد. 

() وهو الدينار أو الدرهم. سمّي ناضاً لأنه تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاً. 
4) وعليه لقف 


يفيف 


وإذا أوصى ال أن يُحَجَّ عنه من ماله وكان 000 6 5-06 


00 لد ال ل اللي ادلم 


ا على الحجّ لم يحج حِجَةَ الفريضة» خلافاً للشافعي”*' . 
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الباب الثاني 
في خصال الحج 
فرائضه: الأركان التي لا يَجبّرها الدّم. وهي خمسة: النيةء 
والإحرام”'. والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة,. والسّعي بين الصَّفا 
والعروة, برقال أ 0 يُجْبَرُ السّعُ بالدَّم. وزاد عبدالملك: ر 
جمرة العقبة. 


وششنه“الوائشة الي ليست بأركانٍ ويَجْبُوُها الدّمُ عشرة: إفراد الحجّء 
والإحرام من الميقات المكانيٌ» والتّلبية”"'» وطواف القُدوم”. والمبيت 
والمزلفة ليله النسر “+ :ؤرمن 7الكوانة والجلوق نالتقي وكيا 


)١(‏ أي: لم يحجٌء من الصّرّء وهو الحبس والمنع. 

(؟) وأحمد. 

(6) وإن لم يؤص. 

(4:) وأحمد. 

(6) وهو النيّة مع التلبية أو التوجّه إلئ الطريق» أي: التلبّس بفعل الحج. وعلئ ذلك 
فالأركان أربعة» زاد الشافعي: الحلق» وترتيب المغظم. والتلبية عند أب حنيفة 
كتكبيرة الإحرام» ويجزئ عنها كل لفظ يقوم مقام التلبية. 

(5) وأحمد. 

0) وهى سنّة عند الشافعى وأحمدء وركن عند أبى حنيفة. 

)0 ركو جد ست لفقي ١‏ 

(9) وهو سنّة عند أبي حنيفة . أما الواجب عنده: فما بين طلوع الفجر يوم النحر وطلوع الشمس . 

)09١(‏ وهو ركن عند الشافعي كما تقدم. 


كرف 


الطواف”'2»: والمبيت بمنى ليالي الرّمي”"2» والجمع بعرفة والمزدلفة©. 

وفضائله التي لا توجب دماً ولا يأثئم بتركها عشرون: الإحرام في 
أشهّر الحجٌّ. ولبس البياض في الإحرام. والاغتسال للإحرام» ولطواف 
القُدوم؛ ولعرفة» وللإفاضة؛ فذلك أربع اغتسالات. والرّكوع”؟ قبل 
الإحرام. وتقبيل الحَجَر الأسود. واستلام الرّكن اليمانيّ. والرَّمَلُ ثلاثةً 
أشواط من الطواف» والمشي في باقيه. والرّمَل بين العمودين بالسَّعي. 
والإسراع في وادي مَحَسّر. والانصراف غداةً التحر من المشْعَر الحرام : 
وطواف الوداع””؟. والصلاة بالمُحَصَّبٍ بعد النَّفْر. والتأخّر إلى التّمْر الثاني 
اح أيَام التشرويق:: والتّطوّع بِالهَدي . والوقوف عل أرض عرفة دونٌ جبالها. 
وأن يبتدئ رمي جمرة العقبة» ثم ينحرء ثم يَحْلِق أو ين 
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الباب الثالث 
فى المواقيت 


وهي : ميقاث زمانيٌ » ومكانيّ : 
فالرّماني: شوال وذو القعدة والعَشْر الأول من ذي الحجة. فمن أحرم 


)١(‏ وهما سنّة عند الشافعي وأحمد. 

(9) وقال أبو حنيفة: هو سنئّة. 

(9) تقديماً وتأخيراًء والجمع عند الشافعي والقصر رخصة للمسافر. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز الجمع بعرفة إلا لمن صلَئ مع إمام الحج. أما جمع مزدلفة فللجميع» ولا قصر 
إلا للمسافر. وقال مالك: يقصّر الحاج ويجمع مطلقاً. وقال أحمد: يجوز الجمع 
لكل من بعرفة» ولا يقصّر إلا المسافر. 

ع أي : الصلاة. 

(4) وهو واجب عند البقية. 

() وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة. ويجب عند مالك تقديم الرمي على الحلق 
والطواف. ويجب عند أحمد ترتيب الرمي والنحر والحلق والطواف. 


نارفا 


قبل ذلك انعقد وصمٌ علئ كراهية وفاقاً لأبي حنيفة''2. وقيل: لا ينعقد 
وفاقاً لداود. وقال الشافعيّ : يسقط جه ويقلب إل عمرة. 

ويُستحَتُ إهلالٌ أهل مكة إذا أهلَّ هلال ذي الحبجّة. وقال الشافعيَ: 
يوم الثّروية . 

وأمَا المكانئ: فخمسة منقسمةٌ علئ جهات الحَرّم وهي: ذو الحُلَيْفة 
لأهل المدينة» وقَرْن لأهل نجدء والجُحْفّة لأهل الشّام ومصر والمغرب» 
ويَلْمْلُم لأهل اليمن» وذاتُ عِرْقٍ لأهل العراق وخراسان والمشرق. 

ولكوة قلالمة عليها”” , ويَلْرّمُ إِنْ فَعَل. وقال الشّافعي”": الأفضلٌ أن 
يحرم من بلده. والأؤلى لمن مَرَّ بذي الخليفة ممن منقانة الجحْفَة أن يُحْرِم 
من ذي الحُلَيْفة لأنّه ميقاثُ الثْبي كلِ. وأمَا المقيم بمكة فيُحْرمٌ منها. 

وميقاتُ العمرة من مكان مواقيت الحجّ؛ إلا لمن كان في الحَرّمء 
فعليه أن يخرج إلى الجل ولو إلى أوَّله ليجمع بين الحَرّم والحل كما يجمع 
بينهما الحاجٌ» والاختيار له أن يُحرم بالعُمْرة من الجِغْرَانّة أو التَنْعِيم. 

ومن كان منزلّه أقرب إلى مكّة من الميقات». فميقاته من منزله في 
الحجّ أو العمرة. 

فصل: ومن مرّ علئ ميقاتٍ فله ثلاثة أحوال: 


م 


الثاني: أن يريد دخولٌ مكة لحاجة فيلزمه الإحرام”*©» وهو لازم لكل 
مَن دخلها؛ إلآا من خرج من أهلها لحاجة ثم عاد ومن يُكثر التَرَدَْ 
(كالحطاب» وبيّاع الفاكهة) . وقال 5 مصعب : لا يلزم . 


000( وأحينك: 

9) أي: يكره تقديم الإحرام علئ الميقات المكاني. 
(9) وأبو حنيفة. 

(5) خلافاً للشافعي. 


عرف 


الغّالث: أن يريد الحجّ والعمرة» فيّحْرِم من الميقات ولا يتجاوزه إلى 
ما بعله. فَإِنْ تجاوز رجع د الحو ودر ليه فإن أَخْرَمٌ مَضَئ 
ولَرِمَه الدَمُ . وإن رجع بعد إحرامه لم يَسْقْط عنه الدّم» خلافا للشافعي""' . 


2 
2 
0 


03 
5 


الباب الرايع 
في أعمال الح 


وفيه عشرة فصول: 


الفصل مل في الاعف 

حنيفة وقان” يقوم معاتيا . 0 الل فإنُ تجرّدّت لك عن القول 
والفعل : لم ينعقل ؟ وقيل : ينعقد » وفاقاً للشافية 7 

وسكئن الإحرام : أربعٌ 

الأولية» لعل لها قرا تتره لليكائفن والتفياي ولا بلط فد 
العْسْل ولا بعده بما تبق را ائحثه”" , 

النائنة: التحدة خ: المتخيط فى إزارا ووذاء توتعلية. 

الثالثة: صلاة ركعتين فأكثر. فإِنْ أَخْرّمَ عَقِبَ الفرض فلا بأس. 

الرابعة: التلبية مِنْ حين يأخذ في المشي . ويُجَدّدها عند كل هبوط 
وصعود» وحدوث حادث » وَخْلِفٌ الصلوات» وإذا سمع من يبي . 


فق وأحمد. 
إفرفق وهو مكروه عند مالك» خلافاً للبقية فمستحب عندهم للوحرام. 


إيخرفا 


ويُستَحَبٌ رفعُ الصّوتٍ بها دونَ إسرافٍ إلا للتساءء وليس عليه كثرةٌ 
الإلحاح بها. 

وصيغتُها: «لَبَيِكَ اللّهُمَ لَبَنِكَء لَبَيْكَ لآ سَرِيكَ لَكَ لَبَتِكَء إِنّ الْحَمْدَ 
وَالنْعْمَة لَك والمللهة لا تويك نشي وإن شاء أن يزيد: «لَبَنِْكَ لَبَبْكَ 
َبَيِكْ وَسَعْدَيْكَء والْحَيْرُ بِيَدَيْكَء والرَعْبَاءُ إِلَنِكَ والْعَمَلُ؛. 

ولا يقطع التَّلْبِيَةَ في الحجّ إلا إذا أخذ في الطواف». ويعاودها بعد 
الفراغ من السّعي إلى أن يقطعها إذا زالت الشَّمسٌ من يوم عرفة» وقال ابن 
القاسم: إذا راح إلى الصّلاة» وقال الشَّافعيَ"'': إذا رمئ الجمرة يوم التحر. 
ويقطعها المعتمرٌ إذا دخل الحَرّمَ. 

وَمَنْ تَرَكَ التَلبيةَ فعليه دَمُ؛ِ خلافاً للشّافعيُ”'"' . 
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الفصل الذانى: فى دخول مكة: 
وسُّئَنّهِ: أن يغتسل بذي طَوَّئ» ويدخل مكّة من كَذَاء (بفتح الكاف 
والمدذ) وهي بأعلئ مكة. ويخرج من كدَيَ (بضمٌ الكاف وفتح الذال وتشديد 
الياء» علئ التّصغير) وهي بأسفل بمكة» ثم يدخلٌ المسجدّ من باب بني 
شيبة فيأتي الرّكنَ الأسود ويبتدئ بطواف القدوم. 


26 3 


الفصل الثالث: فى الطواف: 
وهو ثلاثة : طواف القدوم. وطواف الإفاضة» وطواف الوداع . 


وفرائضه: سبعة : 


00( وأبو حنيقة وأحمد. 


(0) وأحمد. 


وكوف 


الأؤل: شروط الصّلاة من الطهارة وسبّر العورة'''؛ إلا أنه يُباح فيه 


الكلام . 


والقانى: الموالاة”'" . 


والقالث: الترتيبُ خلافاً لأبي حنيفة (وهو أن يجعل البيتَ عن يساره 


وعلط بكسن ار 


والرّابع : أن يكون بجميع بذنه ايها عن البيت. فلا يمشي علل 


القاذروان” © طايه الي 20 


4 
(0 


والخامس: أن يطوف بداخل المسجد. 

والسادس: أن يُكمل سبعة أشواطٍ. فلو اقتصر على سنَّةِ لم تزه" . 
والسَابع : ركعتان بعده.. وقد الخثلف: هل .هما واجبتان أو شئْه0*؟ 
وأمَا سُدَنهِ : فأرع : 


الأول أن رطف ماني" .ويكوء التكوهة ويل 4 لا جره 


خلافاً لأبى حنيفة فيهما. 

خلذنا لاى بحنيفة' والعنافعي: 

فلو طاف معترضاً أو قهقرئ لم يصحٌ طوافه. وقال أبو حنيفة: أعاد ما دام بمكة 
وإلا فعليه شاأة. 

وهو القدر الذي ثُرك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار» مرتفعاً عن وجه 
الأرض قدر ثلثي ذراع 7١‏ سانتي مترأ)ء به حَلَّقٌ يربط بها ثوب الكعبة. 

وهو جدار علئ صورة نصف دائرة في صوب الشام» وهو من البيت تركته قريش حين 
بَنَت البيت. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة أعادء وإن رجع إلل وطنه بلا إعادة أراق دماً. وقال 
أحمد: إن مس الجدار بيده صم طوافه؛ لأن معظمه خارج البيت. 

وقال أبو حنيفة: الطوفات الأربع الأول فرض»ء» أما الثلاثة الأخر فواجبة» فإن تركها 
لزمه 02 

فقال مالك وأبو حنيفة: هما واجبتان. وقال الشافعى وأحمد: هما سنّة. 

والمشي للقادر واجب عند الثلاثة» خلافاً للشافعي. 


اخوف 


القانية: أن يَسْتَلِمَ الحَجَرّ الأَسْوَّدَ بفمه. فإن لم يسيم التقبيل لمنة 
بكقّه أو بما معه من عُودِ؛ وفي تقبيلٍ ما يَلْمَسُّهِ به روايتانا ل الك 
اليماني بيدهء وذلك في آخر كل شوط: 

الثّالئة : الذعاء. وليس بمحدود. 

الرّابعة: الرَمَلُ للرّجال دون النساء في الأشواط التّلاثة الأولن» وذلك 


في طواف القدوم. واخثلففت: هل يُشْرَعٌ في طواف الإفاضة والوداع أم 
00م 


وفرائضه: أربع : 

الأول: الموالاة' . 

الثاني: الترتيب» بأن يبدأ بالصًفا فيقف عليه» ثم يدعوء ثم يمشي إلى 
المروة فيقف عليه ثم يدعو” . 

الثالث: أن يُكمل سبعة أشواطٍء بأن يقف علئ الصّفا أربعَ مَرّاتِء 
ويقف على المروة أربعاً ويختم 1 

الرَابع : أن يتقدّمَه طواف. 

وسنئنه: خمس: اتصاله بالطواف”'', والطهارة لهء والمشيُ لا 


)١(‏ والمعتمد: عدمه. 

(0) والمعتمد: أنه لا يشرع. وقال البقية: يُشرع في الطواف الذي بعده سعي. 

(*) وهو ركن عند مالك والشافعي» وواجب عند أبي حنيفة وأحمد. 

(5) خلافاً للبقية . 

(5) ويصح عند أبي حنيفة البدءٌ بالمروة. 

(5) وقال أبو حنيفة: يكفي لإسقاط الواجب أربعةٌ أشواط. فلو ترك البقية فعليه صدقة لكل 
شوظ:. 

60 وقال أحمد: يعيد الطواف إن طال الفصل. 


354 


الررّكوب”'©. والدَعاء» والإسراع للرّجال دون النساء في بطن المسيل (وهو 
ما بين الجبلين الأخضرين). 

فائدة: تُرْفَع الأيدي إلئ الله تبارك وتعالئ في سبعة مواطن: في 
الإحرام بالصلاة» وأوّل ما ينظر إلول الكعبة» وعلول الصفاء وعلول المروة» 
وبعرفات» وبجمُع”'", وعند الْجَمْرَتيْن”"ا 
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الفصل الخامس: في الوقوف بِمِنَّى وبعرفة: 


5586 بين الطلهكر ري 6 0 9 يقف حيث يقف و 


0 نينت احا ني أي ل ويجتنب بطنّ عر 0 


فوائد: 

الفائدة الأولى: يخطب في الحجٌ ثلاث خخطب: 

الأولئ: سابع ذي الحبجة في المسجد الحرام» وهي واحدةٌ لا يتجلس 

الثانية: بعرفة يوم عرفة بعدٌ الزّوال وقبْلَ الصّلاة» وهي خطبتان يجلس 
بينهماء ويبدأ المؤدّنُ بالأذان والإمامُ يَخْطْبُء أو بعد فراغه منها. 


)١(‏ وقال أبو حنيفة: إن ركب أعاد ما دام بمكةء فإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم. 
(0) يعني: مزدلفة . 

(9) الصغرى والوسطئ. 

(4) خلافاً للشافعي» فالجمع عنده من رُخّص السفر. 

(5) لأنها ليست من عرفة. انظر مخطط المشاعر في كتابي (دليل الحاج والمعتمر والزائر). 


"1 


الثالثة : فى اليوم الحادي عشر. 

الفائدة القانية: لا تُصَلَّ جمعةٌ يوم التروية بمئّى» ولا يوم عرفة 
بعرفة» ولا يومٌ التحرء ولا أُيّامَ التشريق. 

الفائدة الثالثة : لا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشّمس»ء فإِنَ دَفُعَ ل 


الغروب فعليه العَْدُ ليلا وإلا بَطَل حجَُه”''. ومن دَفَعَ بعد الغروب قَبْلَ 
الإمام فقد أساء ولا شَىءَ عليه . 


2 
0-0 
02 

2 


إذا غربت الشّمسٌ يومٌ عرفة ذَفَع الإمام والناس معه إلئ المزدلفة 
(وهي ما بين مِنَى وعرفة) وينصرفون علئ طريق المأَزِمَيْنَء فيجمعون 
بالمردلفة من المعرب والعشاء: قصور "> بعد شين الشفق0: وببيعونايهاأ 

ومّن صلَّئ قبْلّها من غير عِلَّةِ أعاد إذا أتاها. ولا ينزل ببعض المياه 
لعَشاءِ أو استراحة. 


فإذا طلع الفجر صلُوا الصَّبحَ بغَلّسء ثم نهضوا إلئ المَشْعَر الحرام 
(وهو آجْرُ أرض المزدلفة) فيقفون للتّضرّع والدعاء إلئ الإسفارء ثم يدفعون 
0 مه ” 1 3 5 5 2 
منها قبل طلوع الشمس إلى مِنَى» ويَخْبُ"' في وادي مُحَسْر. 


)١(‏ والجمع بين الليل والنهار واجب عند أبي حنيفة وأحمدء فإن دفع قبل الغروب وجب 
عليه دم عندهما. وقال الشافعي : الجمع مندوب . 


(0؟) عند مالك. وقال البقية: القصر من رُخّص السفر. 


حي 


الفصل السّابع: في رَمَْي الجمار: 


إذا أصبح يوم الخو نوكن زم مز 'العقية [ذ1: طلغت الشمس كدر 
رُمُْح» فيقف مستقيل الجَمْرّة والبيث عن يساره ومِئّْى عن يمينه ويرمي سبْعَ 
حَصَّيَاتٍ يُكَبْرُ مع كل حَضَاةِء ويُقَرْقُ بين كل حصاتين بِقَدْرٍ ما يمكث 
ساجداً فى الصّلاة. 


ه١‎ + 


ورابعه). فإذا زالت الشمس: كل يوه متها اعتسل + ويرمى ثلاث جمرات» 

في كلّ جمرة سَبْعُ حَصَيَاتِء يبدأ بالجمرة الأولئ التي ثَلِي مسجّد مِنى» ثم 

التي تَلِيهاء ويختم بجمرة العقبة. فجملة الحَصّئ سبعون حصاةً مثل حصا 
8 إدنق4ق 5 6ه ره 2 عا 

بعد الجمرة الأول والثّانية» وينصرف بعد جمرة العَقَبة من غير دعاء. 


00 


الفصل الثامن: فى الجلاق0": 

وهو أفضل من التقصير. ويبدأ بمقدّم رأسه. ثم الشْقٌ الأيمن» ثم 
الأيسرء ثم القّمًا. وتقصٌ المرأةٌ ولا تَحْلِقء وتقطع مِن شعرها نحو الأنملة. 
وإذا قصّر الرّجل جَرٌ قَرْبَ أصول الشّغر. 

ويدعو عند الحلاق؛ وذلك يوم الئحر بعل رمي جمرة العقبة والذبح 
إن كان معه هَذْيّ. ثم يأتي مكة يطوف طواف الإفاضة» وهو المفروض. 
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)١(‏ والخَذّْف: هو جعل الحصاة بين طرف الإبهام وطرف السبابة ورميها. وقذر حصى 


الخذّف: دون الأنملة. 
زفق وهو ركن عند الشافعية» واجب عند البقية . 


وف 


الفصل التّاسع: في الذيح: 


0 0 ال ااي 


الفصل العاشر: في طواف الوداع: 


وهو 0 خلافاً لهم في وجوبه. ومن نّسيه رجع إليه ما دام 


قَريباً. ولا يُؤمَر به أهل مكة ولا من أقام بها من غير أهلهاء لأن الوداع 
شان المفارق. 0 أراد المكيٌ السَفَر وَدَعَ. ومن ودع وأقام بعد ذلك يوماً 
أو بعضه أعاء 49 ٠‏ ومن حر من المترذدين إلى هك (كالحطابين) لم يوذع. 
وإذا حاضت المرأةٌ بعل الإفاضة خرجت قبل الوداع : 
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الباب الخامس 


في أنواع اليج 


وهي ثلاثة: إفرادٌ» وقِران» وتَمَتُمٌ. وأفضلها الإفراد في المذهب”*', 


)١(‏ وترتيب الرمي ثم الذبح ثم الحلق واجب عند أبي حنيفة. وقال أحمد يجب ترتيب 
الرمي والذبح وال الطرافة وقال الشافعي: الترتيب سئّة. 

(؟) خلافاً للبقية. 

(©) ويتداخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة عند مالك وأحمد إذا خرج منه مسافراً من 
فوره. ولا يجب طواف الوداع علئ المعتمر عند أبي حنيفة» ولو كان آفاقيًا. 

(5) خلافاً لأبي حنيفة. 

(5) وعليه الشافعي علئ المعتمد. 


32325ظ»> 


والقرانٌ عند أبى حنيفة » وَالتَمَتَع عند الا 50 وابن حنبل . 

فالإفراد: أن يحرم بالحج وحدهء. ثم لا يعتمر حتل حتول يفرع من حجه. 

وأما القران: فهو أن يحرم بالحج والعمرة عقا أو يقد العمرةً في 
ا -0-- ويسعئ عن الح والخبره 0 
00 خلافاً للظاهرية؛ ا 

وأمَا التَميُع: فهو الاعتمار في أَشْهُر الحجّ لمن حجٌّ مِن عامه» فهو قد 
تَمَنّع بإسقاط سَمْرِ الحجّ إذا لم يرجع إلئ بلده؛ بخلاف من لم يحج ذلك 
العام . 

وعلل المتمتع الهَديٌ بما تيسرء ينحره أو يذبحه بمئّى إن أوقفه بعرفة» 
رخاتم يرقله لت دن بالعررة» فدات لماي ام 297 1 تيراب 
من وقت إحرافة” سن يوم عرفة» فإن فاته صام أيَامَ ان وسبعة إذا 
رجع إلى بلده. وإنما يجب هَذْيُ التَّمَتّ على الغرباء لا على الساكنين بمكة 
وذي طوّى. 

فائدة: في تفسير التّمَنْع أربعة مذاهب: 

أحدها: ما تقدمء وعليه الجمهور. 

والكّانى * أنه القرانء: لتمتعه يسقوظ العمل. 

والثّالث: أنه فسخ الحج في العمرة» لتمتّعه بإسقاط عمل الحجّء وهو 
مكروه؛ خلافاً للظاهرية . 

والرّابع : ألذ الأتحصان بالغدوة .ويذلك فسن ابن الربين اليه 
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)١(‏ على غير المعتمد. 


2( بالحج . وقال أبو حنيفة وأحمد بجوازه بعك الإحرام بالعمرة. 
(*9) وعليه أحمد. وقال البقية: لا يجوز صومهن فيها. 


2ظ»> 


الباب السادس 
في ممنوعات الحخ 
(وهي ما يَخْرْمْ على المخرم) 


وهي أشياء كثيرة ترجع إلى أربعة أصول : 


الأصل الأوّل: لبس المَخيط: 


قلا ولس ول تفيضا .ول سكاوديا بو لا فاه ولع اول 
نعلاً مَخحْيطة ولكنْ نعلاً غير مَخيطَةَ؛ فإن لم يجدها ولا يجدٌ ثمئها فليلبس 
حنين بعد أن يتطعينطا اشقل بين الكطيين» وقال ابن حنبل: لا يقطعهما. 
ولايلسن منطقة تخيطة"'" ويليس غير الشخيط مما يلن ده لآ فوق 
لوي وا يبلق من منطقته وعاء مَخِيطأء ولا سِكيناً لها غِمْدُ مَخِيطء ولا 
يتحجل نفقة غيرء0, ولا يتقلّد سيفاً إل من ضرورةء ولا يحمل وعاء مخيطاً 
بل مِزْوّدا”" غيرٌ مَخِيطٍ يربط أعلاه وأسفله. 


ولا ابلسق كويا مصبوغاً بالرّعفران اه بصباغ حَسَنء 
ويجوز له لبس التّياب الكخلٍ والحْضْرء والبيض أفضل . 


فرع: : يجوز أن يَجْعَلَ المَخِيطً على ظهره من غير لباسٍ ملتحفاً به أو 
هديا .٠‏ وَيُمْئَع غيرُ المخيط إذا كان فيه رفاهيةٌ (كجلد حيوانٍ مسلوخ). 
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)١(‏ خلافاً للبقية. 
(؟) في مَخيط. 
زفرف وهو وعاء يوضع فيه الزاد. 
(5) وهو نبات أصفر يصبغ به. 


فمن ذلك: أن لا يغطيّ رأسَه .ولا يَحْلِمَه إلى يوم النحرء ولا يضفِرّه» 
ولا يغطيّ وجهّه. ويجوز له أن يستظل بالبناء والخباء إذا نَرَل. واختّلف: هل 
يجوز أن يستظلٌ بالمخيل إذا رَكب أو بثوب عل شجرةٍ ايد 


ولا يُقَلْم أظفاره» ولا يَْتِفْ إِنْطهٍ و يَخْلِقٌ عانّته» ولا يقص شَعْرَه 
ولا شُعْرَّ غيره» ورين الفغك والوسحّ ولا يَطْرَح التّقَثْ (وهو الظَفُرُ 
المنكسرٌء والشعرٌُ المنتوف» وشبهه). 

ولا يقتل قملةً ولا بُرغوثاً. ولا يطرخييا عن انفيتة» ولا يطرح 
القُرّادة” عن دابته ول" يشك ماله يراه مد يلتة حكا عديقاً لفلا تكوف فيه 
- |5 يي (8) 


ولا يَخْسل رأسّه إلا من جنابق» ولا يدخلٌ الحمَّامَ للتنظيف”*'؛ ويجوز 


للشوة: ولا يتطيّب ولا يَذّهِن ولا يكتحل إلا من ضرورة؛ فيكتحل بما لا 
طِيبٌ فيه فد اك مو ل الجا ولأ مطحي طيياء 


ا ل م ل لد 0 


)١(‏ فقال مالك: لا يجوزء خلافاً للبقية. 

(؟) بالغسل» وإلا لزمته الفدية وفاقاً لأبي حنيفة» وخلافاً للبقية. 

(9) واحده: قُرَادةء وهى ذُوَيْبَة تتعلق لد ونحوه» وهى كالقمل للإنسان. 
(4) خلافاً للبقية في جميع ذلك. ْ 

(0) خلافاً للبقية. 

(5) .إذ يكون ظاهرٌ الطّعم أو الرائحة» خلافاً لأبي حنيفة. 

(0) وفاقاً لأبي حنيفة» وخلافاً للبقية في غير المأكول. 


3 


سواء كان متها أو طائراء ذ في ابحرم أو في غيره. ولا يأمر به» ولا يدل 
عليه» ولا يشير إليه . فإن 0 ذل نفك لضاف ولا كفارة عليه . 

ولا يَأكل لحمّ صيدٍ صِيدَ له أو من أجله خلافاً لأبي حنيفة. فإن 
صِيدَ في الجلّ لِمُحِلٌ جاز للمُخرم أَكُلّ خلافاً لقوم ''. 

وكلُ ما به المحم من الصّيد أو قت مدا أو خطأ فهو ميتٌ. ولا 
يجوز اكلفاله دل لغيره» وفاقاً لذبي حي ا وقال قومٌ: هو جدلال له 
ولغيره. وقال قومٌ: هو حلالٌ للحلال. 


ويجوز له ذبحٌ المواشي الإنسيّة (كالأنعام)» والطير الذي لا يطير في 
الهواء (كالدجاج)؛ وقتلّ الحيوان المُضرٌ (كالأسدء والذئبء والحيّةء 
والفأرة. والعقرب. والكلب العقور)ء وهو في المذهب كل حيوانٍ وحشيٌ 
يخاف منه اليا وهو عند أب حنيفة الكلبٌ المعروف. ومن الطير: 
الغراب والحدّأة خاصّة. ولا فتن عيعا 9 ا ولا قؤداً؛ الأرأو تيفاتف 
من عاديته. ويَحْرُم عليه قتل ما لا ضرر فيه من البعوضة فما فوقها"", 
ويجوز له صيد البحر مطلقا. 
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الأصل الرّابع: النّساء: 


فلا يجوز للمخرم أن يمرب امرأةٌ بوطء ولا تقبيل ولا لمس”*". و 
يَنْكحَ ولا يُنكح. ولا يخطبّها لنفسه ولا لغيره' ا اه 
قبل البناء وبعذه؟؛ خلافاً لأبى حنيقة فى العقد وال 


() وبه قال الثوري. 

(؟) والشافعي وأحمد. 

(0) خلافاً للشافعي وأحمد. 

(؟) بشهوة. 

(5) والنكاح حرام»ء واليخطبة مكروهة. 


51 


ويجوز له ارتجاع المُطلّقة الّجعيّة ما دامت في عِدَّتها. ويجوز شراء 
وحكم المرأة فى ذلك كله كالرّجُل إل في ثلاثة أشياء: تجوز لها 
السترة (وهي لبس المخيط» والخفين» وتغظة رأستهنا)» فَإِنَّ إحرامها في 


وجهها وكفيهاء وإحرامٌ الوّجُل في وجهه ورأسه. فإنْ غَطئ الرَّجُلُ رأسَه فقد 
أمنافو :وليه الفدية: 


بيان: له يزال الحو توف من هذه الأشياء كله حتل يَحلق رأسة 
على ٠‏ فحينكل ل له كل 8 إلا الصّيد ركاذ 0 فإذا 
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الباب الشابيع 
في الفدية, والنشك» والهذي 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في الفدية: 


وهي كمَّارةٌ ما يفعله المُحْرِمِ من الممنوعات» إلا الصَّيد والوطء. 


)١(‏ بل حتئ يرميّ جمرة العقبة أو يَفُوتَ وقتُّهاء وذلك بغروب الشمسء كما في الفقه 
المالكي في ثوبه الجديد لمحمد بشير الشقفة .540/١‏ وقال أبو حنيفة: يحصل التحلل 
الأول بالحلق. وقال الشافعي وأحمد: بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف 

مع السعي إن لم يكن سعئ بعد طواف القدوم. ويحل عند غير مالك بالتحلل الأول 
ما عدا النساء. 

(6) لكن الطيب مكروه وليس بحرام عند مالك» كما في التهذيب للبراذعي .000/١‏ 
وقال البقية: يحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساء 
والعقد عليهن. 


اخ 


فمن لبس مَخِيطأء أو غطى رأسَّهء أو حلق شَعْرّه أو فعل غير ذلك» 
عمداً أو خطأ أو جهلاً فعليه الفدية: إِمّا صيام ثلاثة 00 أو إطعام سنّة 
مشساكين مدي لك مسكين بِمُدّ النّبيّ يكلا" أو ذَبْحُ شاةٍ يتصدّق بها 
وتشني نكا فالنك اعد خصال الفديةء» وهي على التّخيير مع العْسْر 
واليّسْره في أيٍّ مكانٍ شاء. 

وأمّا الصّيد: ففيه لجرا يعلد (الصييك) كوه أو يذبحه بمِئّى إن أوقفه 
بعرفة» وإلاً بمكة. ويجعل له صدقة أو إطعامَ مساكينء وذلك بأن يتصق 
بقيمةٍ الصيد الْذي قَتَلَ طعاماً مُذَا لكل مسكين بِمْد النبي كل أو يصوم أيّاما 
بعدد أمداد الطعام؛ اوهي على التخيير أيعنان نغل أن يحكم عليه عدلان من 
فقهاء المسلمين يُحَكمُهما على نفسهء فيقَّوّمان الصَّيدَ بالهَدْي أو بالطعام أو 
بالصيام . 

ويختلف الهَذْي باختلاف الصّيد: ففي حمار الوحش أو بقرة الوحش: 
بقرة» وفي النَعامة : يك وفى ي الظبي : شاةٌّء وفيما دون ذلك: كمارةٌ طعا 
أو صيام بتقويم الحَكمَين؛ إلآ حمامة الحَرّم ففيها شاةٌ. 

بيان: يجب الجزاء في قتل الصّيد عمداً أو خطأ عند الأربعة» وإنما 
يفترق العمد من الخطأ في الوثم. وقال الظاهريّة : لا جزاءً إل في الْعَمدِ 
وفاقاً لابن عباس وأبي ثور وابن المنذر. 

وأمّا الوطء: فمفسِدٌ للحجٌء أَنْرَل أو لم يُنزل» وكذلك الإنزال بوطءٍ 
او م إلا الاحتلامَ» وذلك إذا كان قبل الوقوف بعرفة. فإن كان 
بعد الوقوف وقبْلَ رمي جمرة العقبة ففيها روايتان: الفساد””". والتّمام. فإن 
3 كد حي لعن أو را رحا وح بم روعاف لدي 
والعمرة موادا جد النيح مضئ إلى آخرِه ثم حجٌ مِنْ قابلٍ (سواء كان حججه 
فَوْضاً أو تطوٌعاً) وأهدى . 


)١(‏ وهو مكعب طول ضلعه 47 سانتي متراً. 
(9) خلافاً للبقية. 
فرة وهواا لمعتمد. 


بح 


الدماء في الحج على نوعين: تُسُكْء وهَذْيّ : 
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فالنْسُك: ما يُراق كفَارةٌ لما يفعله المُحْرِمُ من الممنوعات؛ إلا الصّيد 
والوطء ‏ حسبما تقدّم -. 


والهَدْي: ما سوئ ذلكء. وهو ثلاثة أنواع : واعنت» :ولدة اللمساكين أو 
على الإطلاق» وتطوٌّعٌ. والواجب عل خمسة أنواع: 

أحدها: جزاء الصّيد ‏ كما تقدم -. 

والتّاني: جَبْرُ ما تَرَكه من السّئَن الواجبات» كرمي الجمار» والمبيت 
بِمِئّى والمزدلفة» وغير ذلك. 

والثّالث: كفارة الوطء. 

والرّابع : هَذّْيُ المتعة والقران. 

والخامس: هَذْيُ الفوات. 

ويتعلّق بالهدي مسائل : 

المسألة الأولئى: في صفة الهّدْي: وإنما يكون من الأنعام» وأفضله 


الإبل» ثم البقرء ثم الضّأنء ثم المعز. وحكمها في السَّنّ والسّلامة من 
العيوب حُكمُ الضّحايا. 
المسألة الثانية: يُسْتَحَبُ تقليدٌ الهذي وإشعاره وتجليله. وقال أبو 
حنيفة : الإشعار مكروه. 
فالنّةَ لتقليد: تعلق فى عنقه قلادةٌ مذ مضفورةً من حبل أو غيره» فقا 
منها نعلان أو نعلٌ. 
ا 


يدمي. ويقول حيئئدٍ: «بسم اللهء والله أكبرا». 


والتجليل : أن تكسئ بجلٌ من أرفع ما يقدر عليه من القياب» رين 
ناميه السّنام, ويساق كذلك إلى موصع التحر» فيال عنه الجل ويلحر 
قائماًء وذلك يوم م النحر» ويتصدق بالجل والخطامء وتترك القلادة في الدّم . 


وذلك كله في الإبل. وأمَا البقرة .قعل «وتشفو ولا تجلل: وأمًا 
الغنم : فلا تقلّدُ ولا تُشعر ولا تجلّل. وقال الشافعي: تقلّد. 


المسألة الثّالئة : يأكل يتاحت الهدانا"مديا كلها إلا من اأرمة: جزاء 
الضيةة ونسكة الأذى + و دن العساكينة وهدي التطوع إذا عطب قبل حا 
فإن أكل من هذه الأربعة فعليه بدل البهيمة» ٠‏ وقيل: للدم أكل عن لتحمها 
وفاقاً لهماء وما سوئ ذلك فهو مخيِّرٌ بين أن يأكل أو يتصدّق. ومنعه 
الشَافعيَ أن يأكل من كل هدي واجب. ثم حيث مُنِعَ صاحبّه من الأكل منه 
اختصٌ بالمساكين» وغير ذلك يجوز لهم وللأغنياء» ويجوز له ركوبه إن 
احتاج إليه . 


المسألة الرابعة : هدي الَثّمدٌ تع وهدي القران والهديُ الواجب من تقديم 
شيء أو تأخيره؛ كل ذلك من عجر عنه صام عشرة ة أَيَام» ثلاثة في ي الحجّ 
آخْرُها يومُ عرفة. فمن جهل أو نسي صام أيّامِ مِنى قد والعتية عد 
ذلك إن شاء تعبجلها في طريقه””". وإن شاء أخرها إلى بلده. وتجب متابعة 
الثلاثة» ثم ال 


. وعليه أحمدء خلافاً للبقية‎ )١( 
خلافاً للبقية.‎ )9 
. ١" زفق بل ستحب وعليه البقية . كما في الشرح الصغير للدردير‎ 
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الباب الثامن 
في موانع الحج 

وهى ثمانية 

الأوّل: الأبوّة: فللأبوين منعٌ الولد مِن التطوع بالحجٌ ومن تعجيل 
-5 1 9 دلق 
الفوفن عليه لل لفو 237 

الثّاني: الرّقٌ: وللسّيّد منعٌ عبده من الحجّء ويتحلل إذا منعه 
كالمحصرء وليس له منعْه من الإتمام إذا أحرم بإذنه. 

الثالث: الرّوجِيّة: فالمرأة المستطيعة للحجّ ليس للزوج منعّها على 
القول بالفور”'؛ وأمًا علئ التّراخي فقولان. ولو أحرمت بالفرض لم يكن 
له تحليلها إلا أن يضر ذلك به. 

الرَابع: الحَجْر: فلا يحجّ السفيه إلا بإذنٍ وليّه أو وَصِيّه . 

اسل 0 في 0 أو دَيْنِ» 0 
00 اليس له أن بتحل بل ب 0 0 

السابع : الإحصار بعدو بعل الإحرام : وهو مبيح للعحللن إجماعاً. 
فالمحصر بعدوٌ أو فتنةٍ في حجٌ أو عمرة يتريَصٌ ما رجا كشفْ ذلك» فإذا 
ل ا ل ل ولا هدي عليه وإن كان 
معه هدي لخَرّه. وقال الشافعيّ وأشهت: عليه الهدي ويخلق أو يقصرء ولا 
قضاء عليه ولا عمرة؛ إلا إن كان صرورة”". فعليه حِبَّة الإسلام. وقال 
أبو حنيفة: عليه القضاء من قابل © . 


)١‏ وهو أن الحج على التراخيء وهو قول الشافعي. خلافاً للبقية. 
(؟) وهو المعتمدء وعليه أبو حنيفة وأحمدء خلافاً للشافعي. 

زفر4ق أي : لم يحج 

(4) ولو كان سه #وطوعا / 


وللمحصر خمس حالاتٍ: نصخ .الا خلال فى تلات رمي : أن يكون 
العْذْرُ طارثاً بعد الإحرام» أو متقدّماً ولم يَعْلَمْ بى أو عَلِمَ وكان يرف أنه لا 
هه ويمتنع الإحلال في حالة رابعة وهي: إن صُدَّ عن طريق وهو قادرٌ 
علئ الوصول من غيره. ويصحٌ في حالةٍ خامسة إن شرط الإحلال وهي : 
إذا شك ل يصدوته أم لا؟ 


القامن: المرض: من أصابه المرض بعد الإحرام لَزِمه أن يقيم على 
إحرامه حتئ يبرأ وإن طال ذلك» خلافاً لأبي حنيفة فإنّه عنده كالمحصر 
بالعدو. فإذا برئ اعتمر وحل من إحرامه بعمرته» واشى عليةة عد كادبدي 
من المناسك. فإذا كان العام القابل قضل حبّه فرضاً كان أو تطوّعاء 
وأهدى هذياً بقَدْر استطاعته. فإن لم يجد هَدْياً صام صيامً المُتَمَنّع ثلاثة أيَام 

في الحج وسبعة إذا رجع. وقال أبو حنيفة: لا بد له من الهدي. فإن 
تمادىئ به المرض حتّئن دخلت عليه أشهر الحجّ من قابلٍ زعو مخرم أقام 
على إحرامه حت يقضي حجّه. ولا عمرةً عليه. وعليه الهدي استحاناً. 


وحكمُ المحبوس بعل إحرامه. والسال عن الطرويقة والغالط في 
حساب الأيّام. والجاهل بأيّام الحجّ حتّى فاته؛ كحُكم المريض في كل ما 
ذكرنا. 
العمرة» ويقضىّ حبجّه فى العام القابل» ويهدي. وقال أبو حنيفة: لا مَذْي 
عليه . 


وفواته بثلاثة أشياء : 

أحدها: فوات أعماله كله 

الثاني : فوات الوقوف بعرفة يوم عرفة أو ليلة ةَ يوم التئحر وإن أَدْرَكُ 
غيرّها من المناسك فلا يعتدٌ به. نان اددك زكرت ا ا في للد 
فقد أذْرَك الحجّ . 
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وَقَفَ بها أو لم يَتِفْ. 


7 


الباب التاسسع 
ومظ# ََ ل 2 ع و ع 1 

وهي سدئه مؤكدة مره في العمر» واوجبها ابن حبيب وابو حنيفة 
والشافعيّ. وحكمها في الاستطاعة والتّيابة والإجارة كحكم الحجّ. 

وتجوز في جميع السّئة إل في أيام الحجّ لمن كان مشغولاً بأفعال 
الحجّء وأفضلّها في رمضان. وقال أبو حنيفة: تُكرّه للحاجٌ وغيره في خمسة 
يام متوالية : عرفة والنْحر وأيّام التسويق:: ويكرّه تكريرُها في سَنَة واحدة» 
واستحله مطرّف والشَافعيَ”" . 

وصمَتها: أن يُحْرِم) ثم يطوف». ثم يسعيل » ثم يَخَْلِقّ أو 7 يقصه ويحل 
من العمرة. ويُستحَبٌ فيها الذي . 


الباب العاشر 
في زيارة قبر النبئ َل 
وذكر الخرّم والمواضع المقدّسة 


لق بل أحمد. أما أبو حنيفة فهي عنده سِنَّة . 
(9) وأبو حنيفة. 


هه" 


ويتشفَّعَ به إلى الله"''» ويصليّ بين القبر والمنبرء ويودّعَ التّبيّ ككل إذا خرج 
من المدينة . 

والمدينة أفضلٌ من مكة خلافاً للشّافعىّ "'". وكلاهما حَررّمّ يمتنع فيه ما 
يَمْتَعٌُ الإحرامُ من الصّيد والتَسبّب في إتلافه» خلافاً لأبى حنيفة فى صيد 
المدينة. ومَنْ فَعَلَ ذلك فعليه الجزاءً كما على المُحْرم في صيد مكة لا في 
المديئة . 

ولا يقطع شيئاً من * عالت دن ار فإِنُ فعَل استغفر الله 
ولا شىء عليه. وقال الشَّافعىَ: فى الشّجرة الكبيرة: بقرةٌء وفى الصغيرة: 
ا ولا بأس بقطع ما أفَْنه 0 في الحَرّم من التخل والشَّجَر والبقول. 
خلافاً 0 0 عل واسئيي م المناك, والإذخر 0 
والسلام 2 000 وهما فى الحجر. 0 عليه الصلاة والسَلام في 
جبل أبي قبيس. والغارٌ المذكور في القرآن وهو في جبل أبي ثور. والغارٌ 
الذي في جبل حراء حيث ابتدأ رول الوحي عل رسول الله علد . 07 
قبور مَنْ 0-0 والمدينة من الصَحابة والتابعين والأئقة: 

خاتمة : الأيام المعلومات هى : أيَام الئحر الثلاثة . والأيّام المعدودات 
هي: أيَام مِئَىء وهي أيّام التشريق» وهي الثّلاثة بعد يوم التحر. فيوم التحر 
معلومٌ غير معذود». والثّانى والثالك معلومان معدودان» والرّابع معدودٌ غير 
معلوم. وقال أبو حنيفة: المعلومات عشر ذي الحجة آخْرُها يوم النّحر. 


)١(‏ ومن أحسن ‏ ما يقول: (السلام عليك يا رسول اللهء سمعت الله يقول: 9وَمَآ أَرسَلْنَا 
من رَسُولٍ إل لطاع يِذ لَه وَلَوَ نكم إذ لما أنَفْسَهُمْ بكاجوك دَسْسَمْفَرُوا الله 
وَأسْتَعْصَرَ لهم السو لَوجَدُوأ َه يَآَا يَحِيمًا 4*9 ا : 54]. وقد جبئتك 
مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي. 

(؟) وأبي حنيفة وأحمدء كما في تفسير القرطبي لسورة إبراهيم آية /ا”. 

(0) المكي. 

(5) وقال أبو حنيفة: الضمان يكون بالقيمة فقط. 

(6) نبات يشبه الحناءء زهره إلى رُرقة» حبه مفرطح إلئ الطول. وأجوده الحجازي. 

(5) وهو حشيش أخضر طيب الرائحة يُتداوىئ به. 


كه" 


وفيه عشرة أبواب: 


الباب الأول 
فى المقدمات 


0 
9 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولئ: في حكمه: وهو فرضٌ كفاية عند الجمهور. وقال ابن 
المسيّب: فرضٌ عين. وقال سحئون: صار تطوعاً بعد الفتح. وقال 
الداودي: هو فرضٌ ع على من يلي الكفار. 

تفريع: إذا حُميت أطرافٌ البلاد وسّدّت التَعْورُ سَقَط فرضٌ الجهاد 
وبقي نافلة . ويتعيّن لثلاثةٍ أسباب : 

أحدها: أَمْرْ الإمام. فمن عيّته الإمامُ وجب عليه الخروج. 

الثّاني: أن يفجأ العدوٌ بعضٌّ بلاد المسلمين فيتعيّن عليهم ذَفْعُْه؛ِ فإن 
لم يقدروا لَزِمَّ مَنْ قارَبّهم؛ فإن لم يستقل الجميع''' وجب علئ سائر 
المسلمين حتّئ يندفع العدو . 


)١(‏ أي: لم يفعلونه» من قوله: أقلَّ فِعْلَ كذا: لم يفعله أصلاً. 


/اه ؟ 


الثالث: استنقاذ أسارئ المسلمين من أيدي الكقار. 

المسألة الثّانية: شروط وجوبه سنّة: الإسلام» والبلوغ. والعقل» 
وَالحُرَيّة» والذكوريّة والاستطاعة بالبَدَن والمال. فإِنْ صَدَمَّ العدرٌ المسلمين 
وجب عل العبد والمرأة. 

المسألة الثّالثة: يَمنع من الجهاد شيئان: 

عسوا «الذرى التدا لوو لبوك طرق كان مشو والفدان قله الشف 
بغير إذن رَيّها" . 

ل ل افلا الدين المنعُ إلا إذا ا اوس للجدٌ واجة اس 
الجهاد (: 00 يَمْتَع مُطَلَقاً. 

المسألة الرّابعة: 0 سِتٌّ: النيّهَء وطاعةٌ الإمام» وترك العُلول 9 
والوفاء بالأمان» والثّبات عند الرّحفء وتجنُّبُ الفساد. ولا بأس بالجهاد مع 
ولاة الجور. 


26 35 


الباب الثاني 
في القتال 


فيه سبع مسائل : 

المسألة الأولئ : فيمن يقاتل: وهم ثلاثة أصناف: الكمّارء والبغاة 
والمحاربون» وسيأتي حكم هذين في الحدود. وأمّا الكفار فجميع أصنافهم , 
رفغ ماللق 5 ك قتال الحشة: والتؤلك. 


000 أي : صاحب الدّين. 
(0) غير معتمد. 
(*) وهو: السرقة من الغنيمة. 
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ولا يُقْتَل النساء .ولا الصّبيان اثفاقاً إلا إن قاتلوا. وَيُعتَبَرٌ فى الصّبيان 
الإنيات» وقيل : الاحتلام. 

ولا بقتل الؤُهنيانٌ» ولا أهلٌ الصوامع» ولا الشيخ الفانى؛ خلافاً 
للشافعيّة» إلا أن يُخاف منهم أذّى أو تدبيرٌ. 

ولأنقكن السسعره ولا الاعمق انتيوه ”بويع قن إن كان در 
0 واختلف 2 الأجير لايق . 


ولا يَمْثْلُ المسلمُ أباه الكافر إلا أن يضطرٌ لذلكء بأنْ يخافه على 


المسألة الثانية: في الذعوة قبل القتال: دفي احبص من الم جلدهم 
دعوةٌ الإسلام» فيُدْعَوْن إليه وَل فإِنْ أجابوا كف عنهم 2 وإن أبوا عُرِضَت 


عليهم الجزية» فإن أبوا قوتلوا. 

وأمًا من بَلَعْنْهِم فلا يَذْعَونَ: 00 غِرَّتّهم 0 وقال قوم : يجب أن 
يُدْعَوا مُطلَّقاً. وقال قومٌ: ا" 

المسألة الثالئة: فيمن يستعان بهء وهم: العبدايعة» الاجترارة 
البالغون. ويجوزر بالعبد بإذن سيّده» وبالمراهقين الأقوياء. ولا يجوز 
بالمشركين خلافاً لهما. قال ابن حبيب: هذا في الصف والرّحف؛ وأمًا في 
الهدم فلا أن به. قال: ولا يامو أن يقوم بمن سالمه عليل من حاريبه. 

المسألة الرّابعة: فيما يَخرج به: ولا يَخرجٍ بالأهل إلى بلاد العدوٌء 
ولا يُدرْبُ إلا العسكر العظيم. ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ مخافة أن 


)١(‏ خلافاً للشافعي. 

() والمعتمد: قتلهم . 

(6) فقال الشافعي: يقتلان» خلافاً للبقية. 
20 أي : غفلتهم . 


() وعليه أبو حنيفة. 


خمظظ 


يناله العدرٌ. وإن كان الجيش عظيماً لم يسافر به مخافةً سقوطه ونسيانه. 

المسألة الخامسة: في وجوه القتال: ولا بأس بهدم قراهم وحصوينهم 
وتغريقها في الماء قطن عنم وإحراهاء والرّمي عليهم بالمنجنيق» وفي 
النار اف ولا بأس بقّطع شجرها المثمر وغيره. 


وَإِنَ كان معهم أسارئ مسلمون لم يحرق ولم يغرق. واختلف في 
المنجنيق وقطع الماء. 


التحريق والتغريق وهو المشهورهء وجواز الجميع.ء ومَنْعُ الجميع. 


ولو تترّسوا بالنّساء والصّبيان تركناهم؛ إلا أن يُخاف مِنْ تَرْكهم على 
المسلمين فيقائلون وإن اتقوا بهم. 


ويجوز قتل دوابّهم. خلافاً للشافعي وابن وهب. وروي عن مالك 
ف 03 1 إلق 1 5 ع 5 5 : 
التخيير بين قتلها وعرقبتها '. واتفق علئ قتل الفرّس تحت الفارس» وفي 
الك ولاق 


ولا يجوز حل رؤوس الكفار من بلدٍ إلئن بلدء ولا حملها إلى 
الولاة. 


المسألة السّادسة: في الفرار: لا يجوز الانصراف من صف القتال إن 
كان قيه الكسارٌ المسلمي:» وإن لم يكن فيجوز لمتحرّفٍ لقتالٍ أو متحيّز إلى 


)١(‏ قطع عرقوبها. والعغرقوب من الدابة: ما يكون في رِجْلها بمنزلة الركبة في يدهاء وكل 
ذي أربع عرقوباه في رجليهء وركبتاه في يديه. 

(؟) فمنع مالك تحريقه خلافاً لأبي حنيفة. وقال الشافعي وأحمد: يجوز ذلك إن كانت 
النخل لهم معاقل. 


لحرا 


فئةِ. والتحوفٌ للقتال هو: أن يُظهر الفِرار وهو يريد الرّجوع مكيدةً في 
الخرب:. والتحذز إلن الجماغة الخاضرة سائر : واحثلف فى التحير إلن 
جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة. 


ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفَّارٌ على ضِعْفٍ المسلمين. والمعتبّر: 
العَدَدُْ في ذلك على المشهورء وقيل: القوّة» وقيل: إذا 3 علد العسلمين 
انني عَشَرَ ألفاً لم يحل الانهزام ولو زاد الكفار علئ الضعف. واد هكم 
المسلمون نهم مقتولون فالانصراف أؤلى» وَإِن عَلِموا مع ذلك أنهم لا تأنين 
لهم في نكاية العدوٌ وجب الفرارء» وقال أبو المعالي : لا خلاف في ذلك. 


وإذا صرت المدينةُ فضَعُفوا قال ربيعة: الخروجٌ إلى القتال أحبٌ إليّ 


وقد احتُلف في المَرْكُب يُلقَى عليه الثارٌ: هل يُلقي الرّجْلَ نفسّه ليغرق 
أم لا''؟ وأمًا إن قوتل فلا يُعْرقٌ نفسه؛ بل يقف للقتال حتّئ يموت. 

الججانة”القاسف» 3 موز المنارو:: الشيعة إجداعا »إن ححتت الله 
لم جز إلا بإذن الإمام كان ذلا وسار ة"اتراحن لين اط 
وقيل: تُكرَه لأنّه إلقاء بنفسه إلى التّهلكة. 


2 93 3 


الباب الثالث 
في المغانم 


وهي سبعة أشناء” رجال الكفار» ونساؤهم» وصبيانهم» وأموالهم. 
وأرضهم» وأطعمتهم » وأشربتهم . 
)١(‏ والمعتمد: أنه مخيّرء وعليه الآئمة. 


"56١ 


- فأمًا الرّجال: فيّخَيّر الإمام فيهم بين خمسة أشياء: القتل» 
ا ب" والفداءء والجزية» والاسترقاق. ويفعل الأصلح من ذلك”". 
ويجوز فداؤهم باصارف المسلمين اثفاقاًء واختُّلِف في فدائهم 0 وقال 
أبو 90 , لا يجوز المنُ ولا الفداء. وقال قومٌ: يُقتَلون علئ الإطلاق. 


؟ و” - وأمًا النّساء والصّبيان: فيخيّرٌُ فيهم بين المنّء والفداء. 
والاسترقاق. 

وذ ات الهرأة وولذها الصّغير لم يُقَرّق بينهما في البيع والقسمة. 
ويجوز التّفريق بينه وبين أبيه» خلافاً لأبي حنيفة. ويفرّق بينه وبين جدَّته. 
والصّغير هنا: من لم يُتْغِرا“» ورُوي: من لم يحتلم» وفاقاً لأبي حنيفة. 

وإذا كانت المرأةٌ حاملاً من مسلم استرقح يولم يُسْكوْق الولد؛: إلا أن 
تكون حَمَلْتْ به في حال كُفْرٍ الأب ثم سُبِيَثْ بعد إسلام الأب» فِالحَمْلٌ 


و 


ف 

وإذا س سبي الرّوجان ملعا أو أحذهما 0 الفكامم وجاز لسَيّدها 
وطؤها. 00 يثبت نكاحهما. وقيل: ينقطع إن سَبِيَتْ قَبْله. 

دع في المغنم ما يَعتّق علئ بعض الغانمين فإنّه يعتق عليه. 
ويغرم نصيب أصحابه. 

: - وأمَا الأموال: فهي أربعة أنواع : 


أحدها: للّه خالصاً. وهو الجزية. والخراج» وعتر أهل الذقة وأهلٍ 
الصَلحء وما أَخذ بغير قتالٍ. وذلك كله هو الفيء . فيفعل الإمام في ذلك ما 
يراه مصلحةً ولا 000 خلافا النقافي 77 


)١(‏ إطلاق السراح بدون مقابل. 

إفهة ومع الشافعي وأحمد الجزية لأنها عقد ذمة. وليمس للإمام ذلك لأنهم قد مُلكوا. 
66 خلافاً للبقية . 

(4) أي: من لم تسقط أسنانه الأماميّات. 

ره وأحمد. 


الثاتى: لمن احلى ولا حميق فيه اوهواها أخذه من كان فى لاد 
الحرب من غير إيجافٍ”''» كالأسير يهرب منهم بمالٍء وما طرحه العدوٌ 
خوف الغرق؛ إلا أن يكون ذهباً أو فضّةَء فيجري علئ حكم الرّكاة. 

الكّالث: يم لله ويَقيتّه لمن أخذه. وهو الغنيمة والرّكاز. ونعنى 
بالغنيمة : ما أخذ عل وجه العَلْبَق ويجري مجراه ما أخذ على وجه السرقة 
والاختلاس. 

الرَابع : مختَلّفٌ فيه: هل يُخَمّس أم لا؟ وهو ما غنمه العبيدٌ ولا خرٌ 
معهمء والنْساءُ والصَّبِيانٌ ولا رَجْلَ معهم. وما جلا عنه أهله من غير نزولٍ 
جيشر . فهو فيءٌ لا شيء فيه للجيش» وقيل: يخمّس. 

فروع ثلاثة 

الفرع الأوّل: في السَّلّب"". وسَلَّبُ المقتول كسائر الغنيمة لا يختص 
به القاتل» خلافاً للشافعي وابن حنبل. ويَنْقُلُه0" له الإمام ن السمترع إن 
رأف ذلك فول ولا يجور أن ينادى بذلك قبل القتال لعل يشْوّش 
النيّات. 


الفرع القاني: الغلول حرام إجماعاً. وإذا جاء مَنْ عَلَّ تائباً قبْلَ القِسْمَة 
لم يؤدّب ورُدّ ما غَلّه للمغانم. وإن تاب بعد افتراق الجيش 5 هيدف 


به . 

واختّلِف: هل تُمْلّك الغنيمة بالأخذ وفاقاً للشّافعى؟ أو القسمةٍ وفاقاً 
لأبي حنيفة؟ وعلويل ذلك: من وطئع جارية من المغانم م وإن سرق 
على حصّته ثلاثةَ دراهم قُطِعَ؛ وإلآ فلا. 


. من غير اجتهاد في تحصيله‎ )١( 
. وهو: ما يؤخذ من العدو ف في الحرب من ثياب وسلاح ودابة‎ )6( 


(5) عند مالك» خلافاً للبقية . 


خض 


الفرع الثّالث: إذا غنم المسلمون من مواشي الكفار ودواتهم وخافوا 
أن يأخذها العدرٌ مِن أيديهم جزز أنْ تُبْقَّر وتُعَرْمَبِ. وقال الشافعي: لا 
يجوزء بل تخلّى. 

ه - وأمًا الأرضون: فإن فتحت عَنْوَةَ فهي علئ ثلاثة أقسام : 

١‏ - بعيد عن قهرنا: فيخرب بحرقٍ أو بِعَدّم. 

؟ - وتحتٌ قهرنا غير أنه لا يُسُكن: فيقطعه الإمامُ لمن فيه نجدةٌ» 
ولا حقّ للجيش فيه. 

* - وقريبٌ مرغوبٌ فيه: فالمشهور أنه يكون وقفاً يُضرّف حَرَاجُه في 
ما” المملمدين (من ارداق نجع موق والقخالهة بربكام النارء 
والمساجدء والأسوارء وغير ذلك)» وقيل: إنه يُقسم كسائر أموال الغنيمة 
وفاقاً للشَافعيَء وقيل: يخيّرُ الإمامُ وفاقاً لأبي حنيفة”" . 

وإن فُتِحَتْ صُلْحاً فهي علئ ما يقتضيه الصّلح. 

5 و7 - وأمَا الأطعمة والأشربة: فيجوز الانتفاع بها من غير قسم 
ما داموا في دار الحربء. ويدخل في ذلك: القوتء. والفواكه» واللّحمء 
والعلف. بقدر الحاجة لمن كان محتاجاً إليه أو غير محتاج. فإن فضل له 
منه ‏ بعد الدّخول إلئ أرض الإسلام وتفرّق الجيش - كثيرٌ: تُصدّق بهء أو 
يسيرٌ : انتفع به . 

ويجوز ذَبْحُ الأنعام للأكل. وأخذٌ الجلود للنعال والخفاف. وقيل: لا 
يجوز ذَبْحُها. ولا يفتقر في ذلك لإذنٍ الإمام. 

وإذا ضمّ الإمام ما فضل من ذلك ثم احتاج إليه النَاسٌُ: أكلوا منه 
بغير إذن. 

ويأخذ السَّلاحَ يقاتِل به ثم يردهء وكذلك الذَابّة يركبها إلى بلده ثم 
يردها إلى الغنيمة» وكذلك التّياب يلبسها ثم يردّها إلى الغنيمة. وقال ابن 


دلق وأحمد. 


وهب : لا ينتفع بسلاح ولا وب ولا دابَة . 


الباب الرابع 
في قسمة الغنيمة والحُمس والفيء 


وفيه سبع مسائل: 

المسألة الأولئ: يُمَيّزْ الأميرُ الجيش» فيَفْسِمُ عليهم أربعة أخماس 
في دار الإسلام. وهو مُخَيِّر بين قسمة أعيانها أو أثمانهاء يفعل في ذلك ما 
يراه أصلح . 

المسألة الثانية: فيمن يُقْسَم له: أمَا المسلم الحرٌ الذّكَرُ البالغ فَيْسْهَمْ له 
اتفاقاً. 

وأمَا الكافر: فإن لم يقاتِل لم يُسْهُم لهء وإن قائّل فثلاثة أقوال: يُمَوَقُ 
في الثّالث بين أن يفتقر المسلمون إلى معونته فَيْسْهُمْ له؛ وإلا فلا. 
وفاقاً لهما. والمرأة إن لم تقاتل لم يُسْهَم لهاء وإِنْ قائلت ففي استحقاقها 
قولان. 

والتاجر والأجير يُسْهّم له إِنْ قائلَ في المشهور. 

وَيُسْهُم للأعرج والمجذوم وأقطع اليسرى؛ بخللاف الأعمول وَالمُفْعَد 
وأقطع اليدين. ١‏ 

المسألة الثالثة: تُسْتَحَق الغنيمة بحضور القتال وإن عَيْمَ بَعْدَّه على 
المشهور. وقيل: بحضوره إن غنم فيهء وقيل: بالإدراب”'. 


)١(‏ وهو: دخول أرض العدوٌ. 


المسلمين؛ أو مات قَرَسُّهِ أو باعه فسهمه ثابت؛ ومن تخلّف في الطريق 
تاركاً للغزو فلا سهم له؛ فإن ضلّ عن الجيش حتى غنموا فثلاثة أقوال: 
الإسهامء ونفيهء والتفرقة (وهي المشهور) بين أن يَضل قبل الإدراب فلا 
سهم لهء أو بعده فسهمه ثابتٌ. وكذلك السّفن إذا رَدَت الرّيحُْ بعضها. 

وإن أتئ الجيشٌ علئ نهرٍ فجازه قوم فغنموا وتخلّف قوم فلا حقّ لهم 
في الغنيمة . 


وإن افترق الجيش فريقين فَعَيِمَ كل فريق في جهته فهم شركاء إذا كان 
كل فريق بحيث يُغيث صاحبّه إن احتاج إليه. 

وإذا خرجت سَرِيَّةٌ من الجيش فغنمت بموضع قريب يصل إليها فيه 
غوتثٌ الجيش شاركها الجيش في غنيمتهاء وإن بَعْدَت لم يشاركوهم» وإن 
عَنِمَ الجيش بعدها فسهمها ثابتٌ إن خرجت بإذن الإمام. وقال أبو حنيفة: 
إن جاءهم مددٌ بعد انقضاء الحرب وخوز الغنيمة شاركوهم فيها. 

المسألة الرابعة: للرّاجل سهمٌء وللفارس ثلاثة: له واحدّء ولفرسه 
والمخبّس والمكترى والمعارٌ والمغصوب؛ وسهمه في ذلك كله لراكبه وعليه 
فى الغصب أجرةٌ المثل. 

ومن له أفراسٌ أسهم لواحدٍ منها ولا يُسْهَم لما فوق الاثنين اتفاقاً؛ 
ولا للثاني علول المشهور خلافا لابن حنبل . وسَهُم الأمير كغيره. 

ولا سه للتعال زلا لغيه ولا التيل"" :ولا اللفول» بولا 
لللأعجف الذي لا يُنْتَمَع به من الخيل؛ بخلاف 7 والمريض مرضاً 
5 0 


المسألة الخامسة: فى الخُمس: وهو في المذهب إلى اجتهاد الإمامء 


000 وقال أحمد : يسهم للإبل بسهم واحد. 
(؟) المصاب في باطن حافره. 


5؟” 


يأخذ منه كفايته وَإِنْ كانت جميعه» ويصرف الباقي في المصالح. وقال: 

(1) عدم 
الشافعي يُقْسَم خمسة أسهُم: سهم للنبي وك يصرفه الإمام في المصالحء 
وسهم مم لذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة غنيّهم وفقيرهمء وسهم 
لليتامى» وسهم م للمساكية» وسهم ل السبيل . وقال آمو عجريف ثلاثة 
أَسْهُم : اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وسقط سهمه يَكِِ بموته وسهمٌ 
ذوي القربى. وقال قوم: اد وزادوا سهماً لله يُصرّف في عمارة 
الكعبة . 

المسألة السّادسة: يتطرّق إلى الحُمس: الرَّضْحْء والتّمّلُء والسَّلَبُ. 

أمَا النّقْل: فهو ما يعطيه الأميرُ من الحُمس لمن فيه غناء للمسلمين. 

وأمّا الرَضْحْ: فهو ما يعطيه من الحخمس دن يُسهّم له (كالنّساى 
والعبيد» والصّبيان؛ ولا يرضخ لهم علئ المشهور) : 

وأمَا السَّلَبُ: فقد تقدّهم". 

المسألة السابعة: في الفيء: سيرة أثمّة العدل في الفيء”©؟ والحُمس: 
أن نذا سد :الححاوفا والتفور» واستعداد'آلة الحرت» ‏ وإغطاف المقائلة 4 فإن 
فضل شيءٌ فللقضاة والعممال وبنيان المساجد والقناطر» ثم يفرّق عل 
الفقراء؛ فإن فضل شيءٌ فالإمام مخيّرُ بين تفريقه عليل الأغنياء وحَبْسِه لنوائب 


الاو 
واخثلف: هل يُفضّل في العطاء من له حرمةٌ وسابقة وغناء أو يُسرَّىئ 
بينهم وبين غيرهم؟ 
6 6د 
)١(‏ وأحمد. 
(؟) خلافاً للبقية. 


(9) قريباً فى الباب الثالث. 
(©) وقال الشافعي : يقسم مال الفيء علئ خمس: يصرف حَمُسّه على من يصرف عليهم 
خمس الغنيمة» ويعطئل أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. 


يخ 


الياب اتخامس 
فيما حازه الكفار من أموال المسلمين 


وهو علئ أربعة أقسام : 

الأوّل: ما أسلموا عليه كان لهم. 

القاني: ما قَدِموا به بلادَ المسلمين بأمانٍ فهو لهم. وقال في 
«المدوّنة»: لا أحبّ شراءً ذلك منهم. وقال ابن الموّاز: يجوز شراؤه. فإن 
جاء صاحبه كان له أخذه بالئمن. واشتراء العبد المسلم منهم أفضل من 
تركه. قال ابن رشد: وكذلك الأمتعة. 

الّالث: ما اشتراه منهم مسلمٌ دخل بأمانء فلا شيء لربّه فيه؛ إلا أن 
بعطي التّمن. وإن وهبوه للدّاخل إليهم فصاحبه أحنٌ به بغير ثمن؛ إلا أن 
يكون كافأ علئ الهبة؛ وإن أعتق العبدَ واستولد الأمة فذلك فوتٌ؛ خلافاً 


04 


الرَابع: ما غنمه المسلمون فهو لمن كان يملكه من المسلمين» ولا 
تجوز قسمته إن عَلم به. فإن أدركه قبل القسمة أخذه بغير ثمن. وإن لم 
يَعلّم به حتّئ كُسم فهو أحق به بالتّمن» وفاقاً لابن حنبل. وقال الشّافعي: 
بغير ثمن. . وقال أبو حنيفة : إن غلبونا عليه فصاحبه أحق به قَبْل القسمة بغير 
شيءٍ) وبعدها بالقيية :وإ أخدوه تعر غلة :في لصاحيه مطلقا ... وفال 
قوم: لا يأخذه صاحبه قبل القسمة ولا بعدها. 


فروع: 

١‏ إذا أَسْلم الكافرٌ وعنده حرٌ مسلم أَخِل منه بغير ثمن وأعتق عليه. 

١د‏ وإذا أسر العدوٌ خْرَّةٌ كشلمة قم أخذها المسلمون فهي حَرة.. وإن 
وَلّدتَ عندهم أولاداً وأخذوا صغاراً فهم بمنزلتهاء واختُّلف في الكبار. وإن 
كانت أُمَةَ لرجل فهى وأولادُها لسيّدها. 

- وإن غنموا ذِمّياً ثم غنمناه رُدِّ لذِمّته. 


55 


5ن وإة عهموا عيذا أو قديرا”أر سكانا أو فقا إلى أخل أو آم بولك 
ير 


وإذا خرج الأسيرُ إلينا وتَرَك ماله في أيديهم ثم غنمه المسلمون 
فهو أحقٌ به قبل القسمة بغير ثمن» وبعدها بالتّمن. 

5 - وإذا أَسْلم الحربيّ ثم غزا المسلمون بلادّه فزوجتُه فية» وكذلك 
أولاده عل المشهور؛ وقيل : هم تَبَعٌ له وماله فيء ؟ وقيل : هو له؛ وقيل : 
هو له قبل القسمة بلا ثمن وبعدها بالثّمن. 


الباب السادس 
في أسارى المسلمين 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في حكم الفداء: يجب استنقاذهم من يد الكفار 
بالقتال» فإن عجز المسلمون عنه وَجََبَ عليهم الفداء بالمال. 

فيجب علئ الأسير الغنىّ فداءٌ نفسهء وعلئ الإمام فداءٌ الفقراء من 
بيك الشالة فما نقص تعيِّنَ في جميع أموال المسلمين ولو أتئ عليها. 
ويُجبر الإمامُ سادات العُلوج''' على فداء المسلمين بهم ويُعطيهم الثّمن. 

المسألة الثانية: في الرّجوع بالفدية: ومن فدى أسيراً بأمره رجع عليه 
بالفدية اتفاقاً. فإن فداه بغير أمره ولا عِلْمِه رجع أيضاً عليه؛ خلافاً 
مُعْسِراً. والفدية مقذمة عليل الدذين. 


وإذا فدىئ أحد الزوجين صاحبه فل" رجوع له؛ إلا أن يفديه نامير 


خض 


وكذلك الآقارب» والآباء. والأمهات» والأجداد. والأولاد. والأعمامء 
والأخوال. والإخوة ويّنِيهم» والأخوّات وبَنِبهنَ. 


وإن طَلّب العدرٌ في الفداء خيلاً وسلاحاً دُفِعت إليه؛ بخلاف الخمر 
والخنزير. وقد أجاز الفداء بهما سحنونء» ومنع ابن القاسم ما فيه مضرَةٌ 
علئ المسلمين. ومن فدى أسيراً بخمر وشبهه لم يرجع به ولا بقيمته. ومن 
فدىئ أسارى بألفٍ رجع علئ الموسر والمعسر بالسّويّة؛ إلا أن يكون العدوٌ 
عَلِمّ المُوسِرَ وشاحٌ 3 , 


المسألة الثّالئة: في اختلاف الفادي والمّفديّ: وإذا اختلف الفادي 
والمفديٌ» فالقول قول المَفْديّ في إنكار أصل الفداء وتغدارة ولو ادع ما 
ا لين عه من إنكار أصله. وقيل: القولٌ قولٌ الفادي إن وافقه 
المَفديّ علئ أصل الفداء. وإذا قال: «كنتٌ قادراً على التَحَيْل والخروع من 
غير شيء» لم يتبّع ّ إن ظهر صدقه وقَداه بغير عِلّْمه وإن قال: «كنت أمْتَدَىئ 
بدون هنذا» 0 صدقه سقط الرَائدٌُء ومتئ علم ولم يُنكر اتْبع مُطَلَقاً. 


المسألة الرّابعة: في الارتهان: ولا يجوز للأسير المسلم أن يَجَعَلَ حرًا 
مسلماً فى موضعه رهنتا. ويجورزر للكافر أن يرتهن كافراً م مِن أقاربه أو من 
غيرهم. ل يا الم اا حيدبا لال كل 
شرطه. 1 " ولَدَه أو غيرّه ثم لم يأت بالفداء: فإن كان لعذر من 
مونه أو“ جركيية أو غير ذلك استّرق الكتمر والكبيرة » بيخلاف الصغير 
والصّغيرة. ويجوز فيه علق الرّ غ9 بخلاف سائر الرّهون. 


(126ذ .فى تسقة. 

(؟) أي: لا يقارب مقدار ما ادعاه. 

(9) يعني: الكافر. 

(4:) وهو: أن يرهن الرجل رهناً علئ أنه إن جاء بحقه عند أجَله وإلا فالرهن لهء وهو 
معنئ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَقُ الرَّهْنُ؛ رواه الحاكم في المستدرك (7316؟) 
بسند صحيح لمتابعاته. وابن حبان (0975). 


؟ 


8 
إذا اتتينالأسي علا تيه أو :عتلرن مال أو دم لزمه الفداءً 
بالأمانة . وإذا لم يؤتمن جاز له الهروب وأَحَدٌ ما ظفر به من نفس أو مالٍء 

وقثل من ظفر به من الكفارء ولا يُحَمَسُ ما يهرب به. 

١‏ وإذا كان مع لأسن اقرانة أن أعة جاز له وطوّها إن تيقّن سلامَتها 
مِن وطء الكمار. ويُكرّه ذلك لبقاء ذُريّته بأرض الحرب. 

“ - ويِّقَامُ عليه الحدٌ في الرّنىء سواءٌ زنئ بِحُرَّةِ أو مملوكةء خلافاً 
لابن الماجشون. 
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الباب السابيع 
فى الأمان 
التَأمينُ ثلانةٌ أَضرّبٍ : اثنان عليل العموم. وينفرد بعقدهما السلطان» 
وهما: الصَّلحُ 07 وا ال والغّالكث خاصض بكافر واحد» أو بعذد 
ويصح من كل مسلم مميّزء فيدخل في ذلك: المرأة عند الأربعة؛ 
والعبد عند الثّلاثة؛ والصَّبىَ الذي لا يعقل الأمانَ في المذهب”"'. 
يَلْرمُ الإمامّ وغيره الوفاء به إذا لم تكن فيه مضرَةٌء سواءٌ كانت فيه 
منفعة أم لاء وسواءً كان بكلام أو كتابة بأيّ لغةٍ أو كناية أو إشارةً مُمْهِمَة. 
ولو ظنّ الكافرٌ أن المسلمَ أراد الأمانَ والمسلمُ لم يُرِدْه فلا يُقْتّل. وإذا 
شَرَط الأمان في أهله وماله لزم الوفاءٌ به. 


وَمن دخل سفارةً لم يفتقر إلى أمانِء بل ذلك القصدٌُ يؤمُئه . 
000( وعند أحمد. 


88 


ويجب على المبارز مع قرينه الوفاءُ بشرطه. 

وإذا أمَنَ المسلمٌ الأسيرُ سواه لزمه ذلك إلا أن يكون مُكرّهاً. وإن 
حلف لهم مُكرّهاً لم يلزمه اليمينُ. 

وإذا حاصضًزنا أهل حصن فنزلوا علئ حُكُم رَجْلٍِ صحٌ إذا كان عاقلا 
عدلاً بصيراً بمصالح القفال 6 فإن محكموا :امرأة أو صينًا أو.عيدا أو فاسقاً كان 
النَظرُ للإمام . 

وإذا دخل الحربيٌ إلينا بأمانِ وترك عندنا مالا فهو له أو لورثته من 
بعذه. 

وإذا أخذ عِلْجّ في طريت فاذعئ سبباً يَحْقِنُ به دَمَه ولم يتبيّن صدئه 
من كذبه وجب رده إلى مَأمنه [و]إن لم يُقْبَل قولّه. 

بيان: الفرق بين الأمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب أن 
الأمان تطمئنٌ إليه نفسٌ الكافرء والخديعة هى تدبيرُ غوامض الحرب بما 
يوهم العدوٌ الإعراض عنه أو التُكول حتئ توجد فيه الفرصة» فيدخل في 
ذلك: التورية» والتبييت» والتشتيت بينهم » ونصبٌ الكمين» والاستطراد حال 
حتئ إذا وَجََدَ غفلةَ نال منهم؛ فهذه خيانةٌ لا تجوز. 
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الباب الثامن 
فى الضلح مع الحربتين على المهادنة 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأول : في شروط جوازه: وهي أربعة : 
الأؤل: الحاجة إليه. فإن كان لغير مصلحة لم يَجَرْ ولو بذل العدوٌ 
المال. وإن كان لمصلحة (كالعجز عن القتال مُطَلَّقَاً أو في وقت خاصٌ) 


غف 


001 

فيجوز بعوض وبغير عوض على ما يكون سدادا للمسلمين . 

الثاني : أن يتولاه الإمام . 

القالث : خلوه عن شرط فاسدء كترك مسلم في أيديهم» أو بذل مال 
لهم من غير خوفٍ؛ ويجوز مع الخوف. 

الرّابع : أن لا يُزاد علئ المذة التي تدعو إليها الحاجة عليل حسب 
الاجتهاد. وقال أبو عمر: يُستححبٌ أن لا يُزاد علئ أربعة أشهر إلا مع 
العجر . 

المسألة الثّانية: في حكمه: 

فقاوم الوفاء به وبشروطه الصحيحة . ولا يجور أن يشترط أنْ من جاء 
منهم 5 أ سد مدنا عليهم . وقال المازري: يجور رد ذ الرجال دون 
النساء. واخثلف في رد رهبانهم إذا أسلموا. 

وإذا استشعرنا منهم خيانة جاز نبذ العهد قبل المذة. 


د 


الباب التاسع 
في أخذ الجزية من أهل الذقة 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئن: في العاقد والمعقود له 
لا يَعْقِد الذَمّةَ إلا الإمامُ. ولا تُعْمَدُ إل لكافر حُرُ بالغ ذْكَرٍ قادرٍ على 
أداء الجزية» يجوز إقراره علئ دينه» ليس 0 مغلوب على عقلهء ولا 


بمترهّب منقطع في ديره. فأما المرأةُ والعبدُ والصّبِي فهم أتباغٌ ولا سجوية 
عليهم ؛ وكذلك الفقير» والعاجز عن الكسب . وإذا بلغ الصبىٌُ : عدت منه . 


() مصلحة. 


إنغف 


وقال ابن الماجشون: لا ذمَّةَ إلا للكتابيّين”'". وقال الشافعي”': للكتابيّين 
والمجوس دون سائر ال 
المسألة الثانية: فيما يجب لنا عليهم: وهي اثنا عشر شيئاً: 


الأوّل: أداءٌ الجزية عن يل اوعنم صاغرون. وهي أربعة دنائير في كلّ 
عام على كل رأس من أهل الذَهبء وأربعون درهماً على أهل الفضة؛ ولا 
0 7 أحد ال و 0 اي 0 ديناز 
جع 9 الجر د 0 وعشرون درهماً علا 
المتوسّط. وَثَمَانة وأربعون درهماً على الغنيّ. 

وإذا أسلم الذَْمَيُ: : سقطت عنه الجزية ولو لم يبق من عامه إلآ يومٌ 


واحد. 


القاني: ضيافة المسلمين ثلاثة أياء م إذا مرّوا عليهم. 


القالث: : عُشر ما ينجرون به في غبر بلادهم التي يسكتونها. وذلك أن 
الجزية ثلاثة أنواع: جزية عُشريّة (وهي هذه)”'2 وجزية عَنَويَة (وهي 
المذكورة قبل هذا)ء وجزية صلحيّة. فلا حد لها ولا لمن تؤحذ منه ؟ إل ما 

الرَابع: أن لا يبنوا كنيسةً ولا يتركوها مبنية في بلدة بناها المسلمون أو 
فتحيك عثرة “فإق» فشيت صلحاً واشترطوا بقاءها جازء وفي اشتراط بنائها 
عم 


)١(‏ وقال مالك: تؤخذ من كل كافر إلا مشركى مكة. 

زفق وأحمد. 

() وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من العجم دون العرب. 

(4) وقال الشافعي: لا يؤخذ منه العُشر إلا أن يُشترط. وقال أبو حنيفة وأحمد: يؤخذ منه 
نصف العشر. 

(6) ويجوز لهم ترميم كنيسة عند مالك وأبي حنيفة خلافاً للبقية. 
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الخامس: أن لا يركبوا الخيل ولا البغال التفيسة» بخلاف الحمير. 
السّادس: أن يُمنعوا من جادّة الطريق ويُضطرّوا إلى أضيّقه . 


السَابع: أن تكون لهم علامة يُعرّفون بها (كالرّنار) ويعاقبون على 


القامن : أن لا يفشو المسلمية ولا يؤؤو] عخاسوصا : 
التاسع: أن لا يُمنعوا المسلمين من التزول في كنائسهم ليلا ونهاراً . 


العاشر : أن يوقروا المسلمين. فلا يضربون دما ولا يسبونه» ولا 
لم 


الحادي عشر: أن يُحْفوا نواقيسهم» ولا يُظهروا شيئاً من شعائر دينهم. 

القانى عشر: أن لا يسبّوا أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا 
يُظهروا مُعْتَفَدَهم . 

المسألة الثّالثة: فيما يجب لهم علينا: 

وهو التزامُ إقرارهم في بلادنا؛ إلأ جزيرة العرب (وهي: الحجازء 
واليمن). وأن نكف عنهم؛: ونعصمهم بالضمان في أنفسهم وأموالهمء ولا 
نتعرّض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يُظهروها؛ فإن أظهروا 
الخمر أرقناها عليهم؛ وإن لم يُظهروها وأراقها مسلمٌ ضمنهاء وقيل: لا 
يضمن. ويؤدّب من أظهر منهم الختزير. 


وإذا خرجوا من غير طلم ولا عنف استّرقُواء وإن خرجوا بطلم أو 
عن لم يُسِتَرقُواء وقال أشهب: لا يدر فون صا : 
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نمف 


الباب العاشر 
في المسابقة والرزمي 
المسابقة في الخيل جائزةٌ» وقيل: مرعّبٌ فيها. 
فإن كانت بغير عوض جازت مُطلقا في الخيل وغيرها من الذوات 


والسفن» وبين الطير لإيضَال الخبر بسرعة . . وتجوز علل الأقدامء وفي رمي 
الأحجار» والمصارعة. 


وإن كانت بعوض (وهو الرّهان) فلها ثلاث صوّر: 

الأولى: أن يُجْرجٍ الوالي أو غيرّه مالا يأخذه السَابِقُء فهذه جائزةٌ 
اتفاقاً . 

الثآنية :أن يُجرج كل -واحل من المسابقيق مالآ 'قمن سيق .منهما أحَد 
هال صاحية وأمسك مباعة 'وليسن معهلما غيرهما» قهذه ممتوعة اثفاقاً :- فإن 
كان معهما ثالث (وهو المحذل) فبّعلا له المال إن كان سابقاً وليس عليه 
شيءٌ إن كان مسبوقاً؛ فأجاز ذلك ابنُ المسيّب والشافعيَء ومََعَه مالك. 

الثّالئة: أن يُخرج المال أحدٌ المتسابقَّيْن فيجوز إن كان لا يعود إليه 
ويأخذه من سَبَقَ سواه أو مّن حضر. 

والرّمِيُ كالسَّبْقَ فيما يجوز ويُمْئع. ويّجْعَل للسّبق أمدّء وللرّمي إشارةٌ 
غرض . 


لا لا ذا لا نا لا 


الكتاب الثامن 
فى الأيمان والنذور 
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الباب الأول 
في أنواع اليمين 


وفيه سبع مسائل : 

المسألة الأولى: في حكم اليمين: وهو ثلاثة أقسام : 
الأوّل: اليمين بالله. وهي جائزة. 

القاني: اليمين بغيره”'؟. وهي مرو ا 


القالث: اليمين بنحو اللآت والعزّى. فإ اعتقن 'تعظيميا فهو كفت 
وإلا فهو حرام. 
المسألة الثانية: فيما يلزم من الأيمان: وينقسم أيضاً ثلاثة أقسام : 


)١(‏ كالحلف بالنبي والكعبة. 
(؟) وعليه مالك والشافعي. 


زفرة وعليه أبو حنيقة وأحمد. 


يذهفا 


الأوَّل: ما يلزم ويَرفعُه الاستثناة”2 والكمّارة9 . وهو الحلف بالله 
وبأستعتاته ك (الرَّحِيم والعزيز). وبصفاته (كعلمة 4 فورخ وسمعه» 
وبصره. وكلامه. ووحدانيته» وقدمه. وبقائه. وعرّته وجلاله. وعهذه. 
وميثاقه.» وذمته.ء وكفالته. وأمالض كك وكذلك باسمه. ا ويلحق 
بذلك: القرآن والمصحف على المشهور. 

الثاني : : ما لا يلزم ولا يحتاج فيه لا ستثنا ستثناء ولا كمارة. وهو الخحلف 
شين اشماء الله وصفاته (كالحلف بالكعبة والقبلة والنبي). وكقوله: (لَعَمْركُ 
وحَيَّاتتكَ ولك وحَقّكَ). 

وأمًا قوله: (إنْ كان كذا فهو يهوديٌ أ تقيزاتة أو بريء من الله أو 
كافر أو شبه ذلك) فلا كقَّارةً فيه إن حنث ‏ خلافاً لآنى ختيف*”. 
وليستغفر الله . 

الثالث : يلزم ولا يرفعه سوا ولا كقارة . وهو أن يحلف بإيقاع شيءِ 
مَعَيِّن أو ندر مُعَيِّن فيلزمه 0 ما حلفٌ به كالطلاق والعتاق (ويؤدٌب 
عليهما). وكالمشي إلى كد والصوم؛ والصصدقة» وغير ذلك. 

المسألة التالثة : فى صيغة اليمين: وهي ثلاثة أقسام : 

أحدها : تجريد الاسم المحلوف بهء كقوله: «اللَّه لا فعلتٌ». 


الثاني : زيادة حرف قسمء كقوله: «واللّه» و«تالله» و(بالله) و(يمينٌ الله » 
و«ايم الله » والعمرٌ أللّه» . 


فلا خلاف في انعقاد هذين القَسَمَيْنَ. 


)١(‏ وهو قوله: إن شاء الله. 

0( فيعدل عن الوفاء إلئ الكفارة مع القدرة عليه وعليه الشافعي خلافاً للبقية. 
إفة ستثئئ أبو حنيفة علم الله فلم يره يمينا . 

2 1 قال: وأمانة الله ؛ فليس بيمين عند الشافعي . 

(©) وقال أبو حنيفة: لو قال: وحق الله فليس بيمين عنده خلافاً للبقية. 

(5) وأحمد. 


امف 


الغالث: زيادةٌ فعلٍ مستقبل كقوله : ١أَقسِمُ)‏ و«أشهد»؛ أو ماض كقوله : 
«حلفتٌ» أو «أقسمثٌ)؛ أ واسم كقوله: «يميني»» و«اقسمي». فهذه إن قَرَنَها 
نالل أو-تصفاتة نطقا أو ديه كاك أنمانا». وإن آراة فا فيو ذلك أى أغذاها 
من الثيّة لم تكن أيماناء:ولع يلزم بها حَُكُمٌ. وقال الشّافعيَ”'': ليست 
بأيمانٍ علئ الإطلاق إذا لم يقرنها بأسماء الله تعالئ لفظاً؛ وعَكسٌ أبو 
7 من قال لغيره: «بالله افْعَلُ كذا» لم يلزمهما شيء. 

المسألة الرّابعة: المحلوف عليه: 

فإن كان علئ الماضي لم يلزم ولا كمّارة فيه كقوله :: «واللّه لقد كان 
كذا»اء سواء حلف علئ حقٌّ يعلمه أو باطلٍ ا - مع الإثم -؛ أو على 
شك أو علئ ما يعتقده ثم تبيّن له خلافه. . وهذا في اليمين بالله؛ وأما 
الإلزامات (كالطّلاق وشبهه): فإن حلف بها علئ الماضي متعمّداً للكذب 
لزمه» وإن حلف علئ أمر كان يفعله» كقوله: «امرأتي طالق لو جئتني أمس 
نملف 41 قن كان مقا كه الله إل يك 
كقوله: «لأفعلنَ»» و«لئن لم أفعل». والتفىي كقوله: «لا فعلتُ» و«(إن 
فُعَلْتُ4. 

المسألة الخامسة: فيما يُكفّر وما لا يكمّر: 

الأيمان على ثلاثة أنواع : لشو وحموين )4 وعقك: 

١‏ فاللّغو: لا كقّارة فيه اثّفاقاً. وهو: الحلف على شيء يظنّهء كما 
لو يات ان له احلاقةه وفاقاً لأبى ا وقيل : هو قول: لا 
والله» واانعم واللّه» الجاري علل اللسان من غير قصد» وفاقا الي 


(1)” ومالك 

(؟) وأحمد فقالا: هي يمين وإن لم يقرنها بشيء. 

(0) وأحمدء إلا أنْ أبا حنيفة ومالكاً قالا: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال. وقال 
حي هو فى الماضى فقط. ا 0 

(4) واحعد أيما 0 5 


لحف 


وإسماعيل القاضي. وقال طاوس: هو أن يحلف الرَجُل وهو غضبان. وقال 
؟ - والغموس: يه كفارة فيه » خلافاً للشافعيّ » والحالف به آثم . وهو 
تعمد الكذب على أمر ماض . 
تب والعقدة كو التائ فيه الكفارة."وهؤ: المعلق: بالاشتقيال نقا أ 

إثباتا . 

المسألة السَادسة: من حلف بتحريم حلالٍ من المآكل والمشارب 
والملابس وغير ذلك كقوله: «إِنّْ فعلتٌ كذا فالخبز علي حرامً) لم يلزمه 
شيءٌ ؛ إلا في الزوجة فيكون طلاقاً؛ وفي العبد والأمّة فيكون عتقاً إن أراد 
العتقّ. اوإن أراد التَحريمَ من غير عِنْقِ لم يلزمه شية. وقال أبو حنيفة : في 
ذلك كله كقارة نه 

المسألة السابعة: إذا حلف بالأيمان تلزمني ثم حنث فليس لمالك في 
ذلك ولا لأصحابه قَول 0 وحكئى ابن العربي عن أهل المذهب فيه 
خمسة أقوالٍ: 

الأوّل: أنْ الأمر في ذلك راجعٌ إلئ نيّتهء فإن نوئ شيئاً لزمه ما 
نوى» وإن لم ينو شيئاً لزمته طلقةٌ واحدةٌ'. 

الثاني : مثله» ويُستحبٌ أن يطلق ثلاثاً من غير قضاء. 

الال : تَلْرَّمُهِ طلقةٌ واحدةٌ بائنة. 

الرَابع : تلزمه ثلاث تطليقاتٍ. 

الخامس: تلزمه ثلاث كمّارات من كمّارات اليمين» ٠‏ فيُطهِم ثلاثين 
مسكيئاً ؛ إلا أن بتوئ اشينا فيَلْرّمه . وهذا الخامس هو اختيار الطرطوشي . 


وقال بعض المتاحرين: للرفة الطلاق» والعتاق» والمشي إلى مكةق 


)١(‏ حملا على العُرف في هذا اللفظ. 


354 


والصّدقة بثلث مالهء وصيام شهرين متتابعين. قال الطرطوشي : لا يدخل 
تحت هذه إلا اليمين بالله.» دون ما ذكروا من الطلاق والعتاق وغير ذلك؛ 
إلآ أن ينوي ذلك أو يكون العف جارياً في بلدٍ يحلفون فيه بهذه اليمين. 

فإذا تقرّر هذا فإنَّ هذه اليمينَ قد استقرٌ في بلادنا أنْ معناه والمراد 
فيه: الطلاق بالثلاث» دون صيام ولا عتق ولا غير ذلك» فيجب أن يُحمّل 
علئن هذا العُرْفٍ الكّابت» فإنّهمراد الحالف دون غيره. ولا ينقص في 
الطلاق من القللاث» ولو كمّر مع ذلك كفَارَةً اليمين باللّه كاك عمنا ‏ مية 
لليمين علئ الإطلاق الشَّرعيّ؛ إلا أنْ يعُمّ الأيمانَ بنيّته» فيلزمه ما أذخل في 
نيّته من صيام وعتاقٍ وغير ذلك. 
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الباب الثاني 
فيما يقتضي البرّ والجلنت 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في البرّ والحنث: 
الب + هو الموافقة لما خلك عليه :والحتك: مخالفة ما حلف علية 
من نفي أو إثباتٍ. 
فكل من حلف على ترك شيءٍ أو عدمه فهو على بِرُ حتى يقع منه 
الفعل فيحنث . ومن حلف على الإقدام علئ فعل أو وجوده فهو على حِنْثٍ 
ثم إن الحئث في المذهب يدخُلُ بأقلٌ الوجوه. والبرٌ لا يكون إلا 
بأكمل الوجوه. 
فمن حلف أن يأكل رغيفاً لم يَبَوّ إل بأكل جميعه» وإن حلف أن لا 
يأكله حنث بأكل بعضه. 


54١ 


ومن حلف أن لا يفعل فعلاً فَفَعَله حَيْتء سواة قعل عنذا أق شنهوا 
أو جهلا؛ إلآ إن نسي ففَعَل ناسياً فاختار السّيوريّ وابنُ العربي أله ليت 
وفاقاً للشّافعيّ. فلو فعله جهلاً (كما لو حلف أن لا يُسَلّمِ على ز يد فَسَلُمَ 
عليه في ظلمةٍ وهو لا يعرفه) حَيْت؛ خلافاً للشافعيّ. وأمَا إن أكره ه علل 
الفعل لم يحنث (كما لو حلف أن لا يدخل دارا فَأدْجِلّها قهراً)؛ لكن إن 
قدر علئ الخروج فلم يخرج حنث. 

وإن حلف أن يفعل شيئاً فتعذّر عليه فِعْلّهِ فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يمتنع لعدم المَحَلُ. كمن حلف أن يَضْرِب عبدّه فمات؛ 
أو أن يذبح حمامةً فطارت؛ فلا حِنْتٌ عليه إن لم يُفَرَْط. 

التاني: أن يمتنع شرعاً. كمن حلف ليطأنََ زوجته فوجدها حائضاً؛ 
فإن لم يطأها فاختُلف: هل يحنث أم لا”''؟ وإن وطئها فقيل: أَيِم وبَرٌ 
يميئه» وقيل: لم يَبْرَ لأنّه قَصَدَ وَطأها مباحاً. 

القالث: أن يمتنع لمانع غير ذلك. كالسارق والغاصب”"'. فإنه يحنث 
عند ابن القاسم""؛ خلافاً لأشهب. 


الفصل الثاني: فيما تَحْمَلٌ عليه اليمين: 
وهي أربعة أمور : 


الأوَّل: النيّة إذا كانت مما يصلح لها اللّفظ”*'» سواء كانت مطابقة له 


)١(‏ والمعتمد: لا يحنثء» فإن أقّت: كمن حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضاً فلم يطأها 
فيحنث عند مالك» خلافاً لابن القاسم . 

(؟) كمن حلف علئ لبس ثوب فسُرق أو عُصب. 

(9) وهو المعتمد. 

)0( أما ما لا يصلح لها اللفظ كمن حلف إن دخل دار زيد فزوجته طالق» فلما دخل 
قال: أردت زوجتي الميتة» فلا يقبل منه ذلك. 


ذف 


أو زائدة فيه أو ناقصة...وهى بالقلب دون تخريك لسانه؟ .بشرط 'أن يعقد 
عليها اليمينَ» فإن استدركها بعد اليمين لم ينتفع به. ويُعْتَبَرُ في ذلك نيه 
الحالف إلا فى الذعاوى؟ فتُعْتَبَرُْ نيّةَ المستخلف فى المشهور. 

القافن 4 «الشهت الكيق للمسنء :وفوا يننا التعال ويه معدل غلرن. الل 
إذا غايت. 

القالث: العْرزف. أعني: ما قَصَدَ النَاسٌ مِنْ عُرْفٍ أيمانهم . 

الرَابع : مقتضئ اللفظ لَغة وشرعاً. 

وفى ترتيب هذه الأمور وه أقوال» والمشهور: أن هذه الأمور علل 
ما ذكرناه من الترتيب. فيُنظر أوَلاً إلى اليّة» فإن عدمت نظر إلى البساط 0" 
فإن عدم نظر إلى العُرف» فإن مُدم نُظر إلى مقتضئ اللّفظ. وقيل: يُنظر 
إلئ النيّة» ثم إلى مقتضئ اللّفظء ولا يُعْتَبَر البساط ولا العُرْف. وقيل: يُنظر 
لول انيه ثم إل اناه ثم إل مقتضال اللفظ. ولا يَعْتَبّر العف . وقال 
الشّافعيَ”'": يُعْتَبَرُ وضع اللّفظء لا النَيَّ ولا البساط . 

قال ابن رشد: وهذا الخلاف إنمًا هو فيما إذا كان العُرْف والمقصود 
فيه مظئوناً؛ أمَا ما كان فيه معلوماً فلا خلاف فى اعتباره» كقول القائل: 
«والله لأرِينَ النُجومَ في القائلة»» والمعلوم أنه أراد خلاف اللفظء فَيُحْمَا 
عليه . 


ويتفرّع علئ هذا الأصل عشرون فرعاً ترجع كلها إلى ما ذكرنا: 
الفرع الأوّل: من حلف أن لا يدخل داراً فرقي سطححها حَيْتٌ؛ خلافاً 
للشّافعي . 


الفرع الثّاني: من حلف أن لا يدخل دارَ فلانٍ فدخل داراً مكتراة عنده 


حنث إن لم تكن له نِيّهَ الميلك؛ خلافاً للشافعيّ. 


)1غ( أي : الحال. 


(؟) وأبو حنيفة. 


ينف 


الفرع القالث: إذا منَّ رجلٌ علئ آخخر بطعام أو كسوة أو غيرٍ ذلك 
فحلف أن لا يشرب له ماءً حنث بشرب مائه وبأكل طعامه ولباس كسوته 
وغير ذلك من المنافع''2؛ خلافاً لهما فلا يحنث عندهما إلا بشرب الماء. 
ومثل ذلك: لو وهب له شاةً ثم مَنَّ عليه بها فحلف أن لا يأكل من لحمها 
ولا يشرب من لبنهاء فإن انتفع بثمنها حَْتٌ . 

الفرع الرّابع : من حلف أن لا يبيع شيئاً أو لا يشتريه. أل نال تطلت 
امرأته» أو أن لا يعتق عبذه. فأمَرَ من يفعل ذلك حَئْثَء إلذ أن تكون ننه 
مباشّرة ذلك بنفسه؛ خلافاً للشّافعيَ”" . 


الفرع الخامس: إذا حلف أن لا يدخل دارَ فلانٍ فانتقلت عن ملكه لم 
نعف حولي إن قال :لهذ اننذا!» ع 


وإن حلف آلآ يدخل عليه بيتاً حنث بالحمّام» لا بالمسجد“. وإن 
دخل عليه مَيَْاً فقولان* . 

وإن حلف ألآ يساكنه وهما في دارء فجعل بينهما حائطاً: فقال ابن 
القاسم : حتف وفك“ ماللك: 

وإن حلف أن لا يدخل دار فلانٍ فهُدِمَت وصارت طريقاً فدخلها لم 

الفرع 5 من حلف أن لا يأكل ملعاف نشتريه فللان: فاشتر 
فلانٌ وآخخر معهء فأكل منه ولم تكن له نيّةٌ حَنِتَ؛ 000 

الفرع السّابع : من حلف أن لا يأكل فاكهة حنث بالعنب والتّفاح 


)١(‏ لأنه أراد بحلفه قطعٌ المنّة. 

(؟) وقال أبو حنيفة: يحنث في النكاح والطلاق» لا في البيع والإجارة. وقال أحمد: 
(9) خلافاً لأبي حنيفة . 

(5) لأنه مطلوب دخوله شرعاً. 

(©) والمعتمد: أنه يحنث. 


58: 


وَالرَّمَانِ وغير ذلك. حتئ بالفول الأخضر. وقال أبو حنيفة: يحنث بذلك 
له إلا العفو 0 


ولو حلف أن لا يأكل تمراً حنث بالؤُطب؛ خلافاً لأبي حنيفة. 


الفرع الثّامن: من حلف أن لا يأكل إداماً فأكل لحماً أو شِواءً حَيِثء 
كباكو أكن وها أو خلاً. ويُرجع في ذلك إلئ العادة فيما يُؤتدم به. وقال 
أبو حنيفة: إِنْما الإدام ما يساغ به'"؟ (كالرّيت والخل والعسل). 


الفرع التّاسع: من حلف أن لا يأكل خبزاً فاختّليف: هل يحنث بأكل 
ما صُنع من القمح (كالهريسة والإطرية”" والكعك؟): قال ابن بشير: الكعك 
أقرب إلى الجنث؛ إلا إن خصّص أو عمّم بِيّةِ أو بساط”*' فيزول الخلاف. 


لم يكن قد خصّص بعض الأنساء التنة أو« اباط اوفان ابي عييفة لا 
يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم والبقر فقط. وزاد الشافعي: الإبل والطير. 


وكذلك لو حلف أن لا يأكل بَيْضاً حَيِث عند ابن القاسم حتئ ببيض 
الحوت» ولم بي يحنث عند أمْ شهب إلا ببيض الدّجاج وما جرت العادة بأكله 
من البيض . 


ومن حلف أن لا يأكل لحماً حَيْث بأكل جميع اللّحوم والحيتان”', 
وحلث أيضا القن 42297 بخللاف العكس . 


)١١‏ لفيا فكهَةٌ وغل مركن 4 مرَمههَه ولا 4 «وعِنا وَقَدْبَا 469 فالعطف يقتضي 
المغايرة. 

(0) أو يطبخ. 

(0) نوع من الطعام كالخيوط يتخذ من الدقيق أشبه بالكنافة . 

(5) حال. 

(0) وقال أبو حنيفة والشافعى: لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل سَمَكاً فإنه لا يحنث. 

(5) خلافاً للبقية. ْ 
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الفرع العاشر: إذا قال: «واللّهِ لأقضيئك حمّك غداً» فقضاه اليوم لم 
يحنث» خلافا للشافعى . 
الفرع الحادي عشر: إذا قال: «لأفعلنَ كذا إلى حين» فعند مالك: إِنّه 


520 ا 0 4 ف 
سَكة0 وعند أب ا سته أشهر . وعند الشافعىّ : الأيد” 5 


الفرع الثاني عشر: من حلف أن يضرب عبده مئةً سوطٍ فجمعها 
ضِغئاً" ثم ضَرَبهِ بها ضربةً واحدة لم يب )؛ خلافاً لهما. 

الفرع الكالق “عش نو علب أن اسك كارا وهو ساكنها؛ أو أن 
لا بلبسن توا وهو عليه؛ أو أن لا يركب دابَّةَ وهو عليها: لزمه التّزول أُوَلَ 
ارنات الإمكانء فإن تراخئ مع الإمكان حَيِث”*“. وفي «الواضحة»: لا 


الا ير من حلف أن لا يكلّم إنساناً فكتب إليه أو أرسل 
: فقيل: ع ا م وقيل: لا يحنث بهماء وقيل : يحنث 
كانت ا رسو للك لكاي فوصل فلم يقرأه المكتوتث إليه ؟ ففي 
لت '. وكذلك لو حلف ألا يكلّم إنساناً فكلمّه فلم 


0 


وإن حلف أن يكلّمه لم يبر بالكتاب ولا بالرسول. 
وإن حلف أن لا يكلّمه فسلّم عليه في غير الضّلاة حَْتْ؛ٍ وإن كان 


)١(‏ وأحمد. 

(0) بل أدنئ زمن كما فى عمدة السالك بتحقيقى» ص/407. 
(9) ربط بعضها ببعض معدليا سوطاً واحداً. 2 

(5) وعليه أحمد. 

(6) وهذا مذهب (المدوّنة). 

(5) وهو المعتمد. 

(0) والمعتمد: أنه يحنث. 


(48) فإنه يحنث ولو لم يسمعه لوجود مانع كنوم أو صمم أو شغل بحيث لو زال المانع 
لسمعه عادة. 


امنا 


في الضّلاة لم يحنث إذا كان مأموماً والمحلوف عليه هو الإمام. 

الفرع الخامس عشر: من حلف ألا تَخْرْجٍ زوجت إلآ بإذنه» فأذن لها 
ولم تعلم أو لم تسمع وَحَرّجَتْ حَنْتٌ؛ خلافا للشافعيّ. 

الفرع السَّادس عشر: من حلف أن لا يأكل فشرب سَويقاً أو لَبَنا حَيِث 
إن قصد التضبيق علئ نفسه بترك الغذاء. ولو كان قصده الأكلّ دون الشّرب 

الفرع الشابع عشر :من حلف أن لا يفارق غريمة إلا بحقه لم يبز 
بالرّهن ولا بالضّمان ولا بالإحالة» وإن كانت نيّته توثيق حقّه بر بكلّ واحد 
منها . 
لأنّها نهاية الهجران د وقيل: الا يي إلا بشهر لله كثيراً ما تفع 
عليه الأيمانٌ في العادة. فإن حلف أن يهجره أيّاماً أو أَشْهراً 0 
أقلّ الجمع ) وهو. ثلاثة . 

الفرع التاسع 3 عشر: إذا حلف علئ فعل: فهل يُمْمّل على أقلّ ما 
يحتمله اللّفظ أو علل الأكثر؟ ‏ وهو المتتيو 0 قولان. وعليه الخللاف 
فيمن حلف أن يأكل رغيفاً فأكل بعضّه فإنه يحنث فى المشهورء ولو حلف 
أن يأكله لم يبر إلا بأكل جميعه. 

ولو حلف أن يأكل خبزاً وزيتاً فأكل أَحَدَهُما ففيه الخلاف. وذلك كله 
إليه؛ كالحالف على 0 فأكل خيرم أو غلن لبن فأكل جَبْنّه 0 
العنب فأكل زبيبه . وقيل : لا يحنث. 

تنبيه: إِنْما الأحكام التي ذكرنا في هذه الفروع مع عدم النيَّة 


لا 


والبساط”''. فإذا كان للحالف نَيّةٌ أو بساط حمل عليه. 
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الباب الثالث 
في الكفارة والاستثناء 
وفيه فصلان: 


2. 


الفصل الأوّل: في الكفارة: 

وهي ثلاثة أشياء على التخيير» وهي: إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم» أو تحريرٌ رقبةِ؛ ورابعٌ مرتبٌ بعدها وهو: صيام ثلاثة أيَّام. 

فأمَا الإطعام: فمُّدٌ بِمُدْ ان يكنا" لكل مسكين إن كان بالمدينة؛ فإن 
كان بغيرها: فقال ابن القاسم: يُجزيه المُد بكل مكانٍ. وقال غيره: يُخرج 
الوسط : من الشبع . وقال بعضهم: هو رطلان بالبغداديٌ وشيءٌ من الإدام”'". 
وعد ذلك وتتط كن الشع دو يسيعيم الامهدار. 0 من الشبع في 
بلادنا : رطلٌ وتعف رطل من أرطالنا). وقال و : يعطي نصف 
صاع من قمح أو صاعاً من شعيرٍ أو زبيب”؛ قال: وإن غداهم وعشاهم 
أجزأه . 

ولا يجزيه أن يُطعِم سكن واحداً عشرةً يام خلافاً لأبى حنيفة . 

ويُشْترَط في المسكين: الإسلامء والحريّة؛ -خلافاً لأبي حنيفة. 

وأمًا الكسوة: فأقل ذلك للرّجل : ثوتٌ يستر جميع 256 وللمرأة: 


)١(‏ الحال. 

(؟) وهو مكعب طول ضلعه 4,5 سانتى متراً. 

(9» ويجزئ بلا إدام. 1 

(4:) وأحمد. 

(4) أو تمرُ. ونصف الصاع عنده مكعب طول ضلعه ١7,‏ سانتي متراء أما الصاع فمكعب 
طول ضلعه ١709‏ سانتي متراً. 


يا 


ما يجوز لها فيه الصّلاة» وذلك: كوب وخماز. ويُجزي عندهما أقلّ ما 
يُطلق عليه اسم قميص أو إزار أو سراويل أو عمامة. 

وأمًا 1 بكر فيها 3 0 مول 0 لأبي حنيفة ؛ سليمة 
هذه د اراي وا زر الفطر تفي رفضان وفي 0 الطهار. 

وعيوب الرّقبة على ثلاثة أنواع : 

١‏ - منها ما يمنع من الإجزاءء وهو ما يمنع من الكسب أو كماله 
(كالمرض المزمن الذي لا يُرجَى برؤه» والعمل» والبكمء والجنون» والهَرّم 


لتر 1 

١‏ - ومنها ما لا يقدح في الإجزاء وهو ما لا يَشين (كالعرج الخفيف». 
وقطع الأنملة) . 

وأمًا ١‏ لصيام: فلا يشترط فيه التتابع خلافاً لض 1 ولكن 
ا 

فروع خمسة: 


الفرع الأوّل: إن كثَّرَ العبد”" بالصّيام أجزأه. وبالعتق لا يُجزيه» وفي 
الإطعام والكسوة قولان. 

الفرع القاني: لا يَحْرُم العتنك» :ولكن الأول أن لذ بدك إلا أن 
يكون الخير في الحِنث. 

الفرع القالث: يجوز تقديم الكفار ة قبل الجنث وفاقاً للشافعي”" 
وقيل: لا يجوز وفاقاً لي حنيفة . 
)١(‏ وأحمد. 


(9) الرقيق.' 
زفرة وألحمد. 


اي 


الفرع الرّابع: لو لفق كفارةً من نوعين مثل أن يُطعِم خمسةً ويكسو 
اس 1 640١‏ 


الفرع الخامس : في التكرار: إذا حلف د 6 من أسماء اللّه» كقوله: 
«واللّه والسميع والعلكم؟ ونحوه لم تتكرّر عليه الكمارة. وقال قومٌ: 1 تتكوّر. 


ولا يتكرّر الجنْتُ بتكرار الفعل؛ إلا إذا أت بصيغة تقتضي التكرار» 
كقوله : «كُلّما) و«متى» وشبه ذلك» أو يقصد التكرار. 


ولا خللاف أن من خلك: عل أمور ا شت نينا ايل أنه إِنّما تلزمه 
كفارةٌ واحدة» وأنْ من حلف على شيءٍ واحد أثماناً كك أنه يلزمه كفارةٌ 
لكل تمدن حلم على شي واخخل "موارا كقيرة كقولة: «واللّه واللّه 
الله ففي كل يعون كمارةٌ إل إذا أراد التَأكيدٌ. وقال قوم : : كفارةٌ واحدةٌ. 
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الفصل الثانى: فى الاستثناء: 
وله تأثيرٌ في اليمين اثفاقاً. وهو نوعان: 


النوع الأوّل: بمشيئة الله" . وهو رفمٌ لحكم اليمين بالجملة» ولا 
ينفع إلا في اليمين بالله» دون الطلاق والعتاق وغير ذلك؛ خلافاً لهما. 


000 0 إل ونحوها. . وهو رفع بعض ما يتناوله الس ٠‏ فينفع 


ويُشْتَرَط في التوعين ثلاثة شُروطٍ : 


)١(‏ والمعتمد: لا يجزيه. وعليه الشافعى خلافاً للبقية. 
(6) وهو قوله: إن شاء الله . 


3 


اليعاة: التق :وا لقتسا وي ال قيعي اليه لأ فى الاستفاء 
بمشيئة الله. واختُّلف فى «إلآ» ونحوها إذا كانت اليمين مما 1 عليه بها 
ولم تقم عليه بَيْنةّ. وإن نَطَقَ سرًا أجزأه؛ إلا إن استُخْلِف أو حلّف في حقٌ 
أو شرط . 


الاني: انصاله باليمين من غير فصل؛ إلا بسعالٍ» أو عطاسء» أو 
تثاؤب» أو شبه ذلك. وقال الشافعي : لا 0 بالسّكتة الخفيفة للتذكر أو 
للنَّنفّس أو انقطاع الصّوت. وقال قوم” '": ينفع الاستثناءً ما لم يقم من 
مخليناى: "قال إن شتافن بشع مت دا د كوي وار لمك عي 77 


القالث: قَصِدُ حَلٌ اليمين. فلو قصد تأكيدٌ اليمين أو التتفويضٌ إلى الله 
أو التأدّب أو التَبَوُك لم ينفعه. 


ولا ب عشرظ أن يكون قصذه مقارناً لبعض حروف اللفظء واشترط ابن 
الموّاز أن يقصد الاستثناة قبل تمام حروف اليمين ولو بحرفٍ'". 


فرعان: 
الفرع الأوّل: يجري مجرئ الاستثناء بمشيئة الله فكديقة غيره » كقوله: 


«إلا أن يشاء فلان» أو «إلا إِنْ بدا لى» وشبه ذلك . 


الفرع القانى؟" إذا قال: فالا أن:يقضي اله أو .ديري الله غير 
ذلك» فاحتلف: هل هو استتناء أم ردكي 


57 0 0-4 
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0غ( من التابعين . 
(؟) ولو كان كذلك لأغنئ الاستثناء عن الكفارة. 
(9) وعليه الشافعى. 


فق ورجح خليل بأنه استثناء . 


الباب الرابع 
في أركان التذر 


وهي ثلاثةٌ : الثاذرء والمنذور» وصيغة النذر. 

فأمًا الثاذر: فكلٌ مكلّفٍ. ولا يلزم النّذْرُ الضَبىَ ولا المجنونٌ ولا 
الكافر. 

وأمًا المنذور: فعلى نوعين: مُبْهَمُْء ومعيّن. 

فالمبهّم: ما لا يبيّن نوععهء كقوله: الله علي نذرٌ؛. ففيه كمَّارةٌ 
يمين'" 2 وحكمه كاليمين بالله في الاستثناء واللّغو. وقال قومٌ: فيه كمَارةٌ 
الظهار. وقال قوم : صلاة ركعتين أو صيامٌ يوم. 

والمعيّن علئ أربعة أقسام: 

الأول : ريه . فيجب الوفاء بهاء سواءٌ كانت سن أو مكدذوية 


الثاني : معصية . . فيحرم الوفاء بهاء وذ يعي علئ اتاد شيءٌ . . وقال 
: عليه كفارةٌ يمين. وذلك كالرّنى» وشْرْب الخمر» وكذلك 
الصَلاةٌ ة في أوقات المنع من الضَلاة والصّيام في أيّام المنع من الصيام . 
الغالثك: مكروة. فيُكرَه الوفاء به . 


الرّابع : مباح. فيباح الوفاء به وتَرْكُه وليس على من تَرَكه شيء. 
0 علي كفارة يميق 


وما 'الصيعة فنوعان:: مطلى ع مقن 
ذأها"المطلق::- فم كان شك الله غلم نعمة أو لغ نيت كفو لزنه 


ا 


200 وقال الشافعي : عليه الوفاء» ولا تكفي الكفارة. 
0( خلافاً للشافعي» فالنذر بالواجب للا يلزم عنئذه. وقال مالك: النذر بالواجب تحصيل 


فرق وأحمد. 


50 


على أن أصوم كذا» أو «أصلّي كذا»» وهو مستحب ويجب الوفاء به» سواء 
ذكر لفظ النذر أو لم يذكرهء إلا إن قصد الإخبار فلا يجب عليه شيءٌ. 

وأمًا المقيّد: فهو المعلّق بشرطء كقوله: (إِنْ قَدِمَ فلان» أو (إِنْ 
شفئ الله مريضي») أو (إِنْ قضئ الله حاجتي فخلي كذا».» وهو ف وقيل : 
مكرو 6. ويلزم الوفاء بهء سواءٌ عله علل قُرْبَةٍ أو معصية أو مكروه أو 


مباح . 
ولا يُفُضَئ عليه بالوفاء به إذ لا يجزيه إلا ب ا 


با ل ا و ا 
ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النّذْرُ عليها مِنْ لَجَاج" أو 
عقت إن قر ذلك 1 
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في أحكام الندذر 


وفيه ثمانى مسائل: 

المسألة الأولى: في نذر الصوم: 

فإذا تَذَّرَ الضّومَ أو حلف به فحنث لزمه الأيام التي نواهاء وإن لم 
يَعَيّن عدداً كفاه يومٌ واحد. 

ولو نذر صيامًٌ يوم سمّاه فوافق يوم عيدٍ أو مرض أو حيض لم يلزمه 
قضاؤه؛ وقيل : رق ١‏ 


)١(‏ إذ يُنظر في النذر إلى النية» ثم إلئ العرف» ثم إلى مقتضئ اللفظ لغة. 

(؟) وهو ما يُقصّد به حت علئ عمل أو منْعٌ منه» أو تحقيق خبر» وهو عكس نذر 
التبرّر. 

(*) وعليه البقية. 


ينض 


ورمضان. وله الفطر فى المرض والسّفر؛ ولا قضاء عليه إذ لا يمكنه. 

ولو نذر صوم سّنَة'' أفطر أيَّام الجيد وأيّام التشريق» وصام رمضان 
عن رمضانء ولا قضاء عليه؛ إلا إن نوىئ أن يقضي. وقيل: عليه القضاء 
إلا إن توئ. أن لا يقضي ‏ 

وإن نذر صيامً يوم يَقَدَم فلان» فَقَّدِمَ ليلا: صام صبيحة تلك الليلة ؛ 
وإن قَدِمَ نهاراً: م يومأ عوضهء وقيل: لا شيء عليهء ولا يُجزيه أن 
بيت نِيّة الضّوم ذ فيه قبل قدومه. 

المسألة الثانية : فى الصّلاة: 

إذا نذر صلاةً لزمه ما نوئ» وإلاً كَمَنْه ركعتان» فإن نوى أقلّ 
ركعة لزمته ركعتان؛ وكذلك إن نوى فيو عنعن ووم لزمه يوم كما 
طلق تصفت طلقة لزقه إكمالها. 

المسألة الثالثة : في الصّدقة: 

إن نذر صدقة جمبع ماله أو حلف بذلك فحنث كفاه الثُلث. وإن نذر 
أقلّ من الجميع (كالئّصف أو الثُلّئين) أو شيثاً بعينه (كَذَارِِ ولا يملك 
جد أوعنةا لطرونا رجه وار رز الك د كله. وقيل: 
يَجزيه الثلث. وإن لم يعيّن كفاه ما يتصدّق به من قليل أو كثير 

وقال أبو حنيفة فيمن نذر جميع ماله: يَلْرَمه جميعْه . وقال الشافعيّ: 
إأكان على وس ا 0 لزمه الوفاءً به» وإن كان علئ وجه اللّجاج 
والغضب فعليه كمار 6 يمين””". وقال أبن حبيب : إن كان مَلَِّا أخرج ثلث 
ماله وإن أجحف به إخراج التلثك أَخْرَج قذّرَ زكاة ماله» وإن كان فقيراً كفر 


)١(‏ معيّنة. 

زعم أي : نذر التبرّر. 

(9) وعن أحمد روايتان: إحداهما: يتصدق بثلث جميع أمواله. والأخرئ: يرجع في ذلك 
الع ما يزاج وي ال دوق ماله 
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كفارةً اليمين. وقال سحنون: يُخرجٍ ما لا يضر بهء سواءٌ عيّن أو لم يُعَيْنْ. 

ثم إِنه إذا قال: «لوجه الله» فمخرجه الصّدقة دون غيرها. وإن قال: 
«فى سبيل اللهة كان مخر جه لعن 17 , 

المسألة الرّابعة: في المشي إلى مكة: 

ومن قال: «عليّ الذَّهابٌ إلى مكة» أو «.. .المَسِيرُ) أو «...المضيّ) 
فإِنْ ذكّرَ الحجّ أو العمرة لزمه ذلك» ويفعل العمرة إلى آخر السّعيء والحجّ 
إلى طواف الإفاضة؛ وإن لم يذكر الحجّ أو العمرة ولا نواهما: فقال ابن 
القاسم : لا شيء عليه وأوجب اكيب عليه الحجّ والعمرة. قال سحنون: 
وقد ربع ابن القاسم إلى ذلك. 

فإن قال: «عليّ المشيُ» لزمه أن يحجّ ا جعي نافيا سواة دك 
الحجّ أو العمرة أم لا. وإن عَيّنَ أحدّهما لَزِمّه بِعَيّْنهء فإن أراد الانتقال عن 
الحجّ إلئ العمرة لم يَجْزهء وفي انتقاله من العمرة إلى الحجّ قولان. 

فإِنْ مشئ جميعٌ الطريق غير مفرّقٍ أجزأه اتفاقاً. وإن فرّقه بين عامين 
ففيه خلاف. 

وإن ركب فى الطريق بدا لعجزه عن المشي أجزأه وعليه دم وإن 
كان كثيراً لزمه أن يمشي مرّة أخرئ من الموضع الذي ركب فيه وعليه 
هديٌء إلا أن يكون هرما أو زَمِنا لا يُرجى برؤه فلا إعادة عليه. وقال قوم: 
إنّما عليه الهدي. 
الحجُ أو العمرة؛ بخلاف مِنّى وعرفةً والمواضع التي خارج بلد مكة. وقال 
ابن حبيب: يَلْرَّمُه إذا ذَّكَرَ الحَرّمَ أو ما هو فيهء ولا يلزمه إذا سمّئ خارج 
الْحَرّمِ إلأ عرفات. 

ومن لذو الوقيق اخافيا 'افعل ”.و يتحت له الهدى:: 


)١(‏ بل الغزو والجهاد والرباطء كما فى الأيمان والنذور للشقفةء ص585. 


نلا 


المسألة الخامسة: 

مَن نذر أن يضحّي يِبَدَنَةِ لم تَقُمْ مقامّها بقرةٌ مع القدرة عليها؛ وما مع 
العجز ففى إجزائها خلافٌ» والإجزاء مذهب «المدوّنة»» وكذلك الخلاف فى 

)0١. 37000 0 

إجزاء سبع من الغنم عند عجزه عن البقرة 5 

فإِنْ نذر هديا فعليه ما نوئء فإن لم ينو شيئاً فعليه أن ينحر بمكة 
0-0 فإن لم يجد ذْبَحَ بقرةٌ فإِن لم يَجِد أجزأه شاةٌ : 

المسألة السّادسة : 

مو :تدز أن يفل قن مسيجد المدينة أو ميت النقدين لرفة: علاقا 
ل حنيفة. وكذلك يلزمه إذا دك أحذ المسجدين ولم يذكر الصلاة» أو 
ذَكَرَ المدينة أو بيت المقدس ونوئ الصلاة فى مسجديهما. فإن لم يرد 
الصّلاةَ فيهما فلا شىء عليه. 

وإلناننذة المشن :إل ناكو الممنايضة:".فإن كان فرنا أناة وصضلن فيه 
وإن كان بعيداً صلّئ فى موضعه ولا شىء عليه لأنّها معصية. 

المسألة السَابعة: 

من نَذَّر أن يذبح ولدّه في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام نَحَرَ 
ين فداءٌ. وقال أبو حنيقة : نحر شاةً. وقال قوم : د من الويل . 
وقال الشَّافِعىَ: لا شىء عليه لأنها معصية. 

المسألة الثامنة : 

من نذر الرّباط أو الجهاد بتّغر لزمه. 


بيان: يُنظر في التذر إلى النَيّهَ ثم إلى العُزف» ثم إلئ مقتضئ اللفظ 
لغةء ولا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة . 


)١(‏ والمعتمد: الإجزاء. 
(9) إبلا. 
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الكتاب التاسع 
في الأطعمة والأشربة, 
والصيد والذبائح 


وفيه خمسة أبواب: 


الباب الأول 
في الأطعمة في حال الاختيار 


جميع المطعومات ضربان: حيوان» أو جماد (نبات أو غيرُه). 


فالحماد: كله جحلال” إلا التجاساك اه وما تخالفلكه تحاسة » والمسكراتة 
وَالمُضرَاتٌ كالسّموم.. والطينُ مكروه» وقيل : حرام . وحرم الشافعيّ المخاط 
والْمَنيّ . 
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في 75 ا (وهي واكك العراقئين) أنه يؤكل جميع اه 0 


إل النمل والدود وما نين ذلك؛ إلا الآدميّ والخنزير فهما محرّمان باجم 
إلا أَن تمه عزرانطاً لاما ومله مكروة. 


وينقسم الكلام في الحيوان إلئ سبع مسائل : 
١ /‏ 


المسألة الأولئ: في الحيوان البحريّ: 

وهو خمسة أنواع: 

لز [لاتتلقيب وهنو فلل إعنوناعا + إلا أن آنا سف لك يسيه اك 
الطافي» وَإِنّما يجوز عنده ما مات سبب (كالصيد» أ خروجه من الماء» أ 
غير ذلك). 

والثافي ها له نيه جلك فين دالب 

العاليع من لؤ«قنية لنذاقن اليرت 

وكلاهما حلال عند الإمامين”''؛ خلافاً لأبي حنيفة» إذ لا يبيح أكل 
ما عدا السمك. 

الرَابع: ما له شبة حرامٌ (كخنزير الماء وكلبه) فيؤكل. وقيل: يُكرّه. 
وقيل : حرام وفاقاً لي 

الخامس: ما تطول حياته في البرّ فيؤكل (كالضّفيِع)”" خلافاً لهم. 

المسألة القانية: في السباع : 

كالأسد والذئب والفهد والدّبّ والئّمر والكلب فهى مكروهة. وقيل: 
جميعها محرّمة وفاقاً لهم؛ إلا أن الشَافعيَّ أحلّ منها الضَبّ والضَبّع 
والتعلب. وقيل: تحرم العاكية متكينا ولا تحرم غير العادية (كالتعلب» 
والهر). ولا خلاف في جواز أكل الضْبّء وكرهه أبو حنيفة. 

المسألة الثالثة : الطير: 

وهو مباحء ذو المخلب وغيره. وفيل : يَحَرْم ذو المخلب (كالبازي» 
والصّقرء والعٌقاب» والنّسر) وفاقاً لهم . 


(1) وكدًا جمد 
(*) والسرطان والسّلّخفاة. 
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روتكد الخظاف7 وقيل: تجور» وحرّمها الشافعي مع كل ما نُهِي 
عن قتله (كالتمل)”" ومع مز بقتله في الحَرّم (كالغراب» والجِدَأة 
والحيّة. والفأرة. والعقرب). 


وأمًا الجراد فيؤكل إن مات بسبب (كقطع عضر أو إحراقه» أو 
جعله في الماء الحارٌ)ء ولا يؤكل إن مات بغير سبب خلافاً ان 


ولمنطاف- 
المسألة الرّابعة: ذوات الحوافر: 


فالخيل مكروهة؛ وقيل: حلال وفاقاً للشّافعيَ”*'؛ وقيل: محرّمة. 
والحدير معلظ الكراهية؛ وقيل: محرّمة وفاقاً الل والبغل كذلك" . 
قال اللُخمي : الخيل أخف من العجوي ا راليقال بينهما. وأمًا حمار الوحش 
فحلال. فإن دُجُن وصار يُحْمّل عليه فقولان. 


المسألة الخامسة : 


ما اختّلف أنه ممسوخٌ (كالفيل» والضَّبَ**» والقرد©2» والقنفد*") 
قيل: حلال» وقيل: حرام. 


)١(‏ وهو الحُفَاشء والأفصح: | الحُشّاف. 

(؟) والهدهد والببغاء والطاووس» ووافقه أحمد إلا في الببغاء والطاووس. وقال أبو حنيفة: 
يكره الهدهدء ويحل الخطاف . 

(9) ولأحمد. 

(1) وأحمد. 

(5) وهو المشهورء وعليه أبو حنيفة. 

(") وللمشهور من مذهب مالك. 

0) والمشهور عند مالك الحرمة» وفاقاً لهم. 

)20 وقد تقدم حكمه. 

(9) والأظهر كراهته هو والفيل. وقال البقية بحرمتهما. 

)٠١(‏ وهو حلال عند مالك والشافعي» خلافاً للبقية. 


1 


المسألة السادسة: الحيوانات المستقذرة (كالحشرات وهوامٌ الأرض) : 

فال كن «العرافوة د يتكن البوالفرة عن المدمن جراز أعني”” : 
قال نان حير :الم هك بلاق للف وعامها 'الشافي ”2 لأنها حخاتعة: 

والحلرُون يؤكل منه ما سَلق و رع لا ما مات وحذه 

المسألة السّابعة: في الدماء : 

قال اللخمي : ل اد : قليله وكثيره» ودم ما يؤكل 
5 م وعدم رُم 0000 فإن استعولت الل 


إفرف 


وأكادها سوق رحكة المبداكل: فيو كلل جاتفا 4 زلا إن أكل التحايناك 
(كالدجاج المخلأة) ففيه خلافٌ”*' . 
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الباب الثاني 
في حال الاضطرار 


ولا خفاء أنَ المَيْنَهَ باح للمضطرّء ثم إن النّظر في حدّ الصضَرورة» 
واحسين المستباح » وقذره. 


أمَا الضرورة: فهي خوف الموت». ولا يشترط أن يصبر حتى يُشرف 


عليل الموت. 


.180/7 وهو المذهب. كما في الشرح الصغير للدردير‎ )١( 

(؟) وأبو حنيفة وأحمد. 

(9) وقال البقية بحرمته. 

(4) قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: يكره أكلها. وقال أحمد: يحرم لحمها ولبنها وبيضها 
حتن تعلف طاهراً وتزول رائحة النجاسة. 


وم 


وأمًا جنس المستباح : فكل ما يَِرُدُ جوعاً أو عطشاًء كالميتة من كل 
حيوانٍ إلا ابن آدم» وكالدّم والخنزير والأطعمة النجسة والمياه النجسة إلا 
الخمر؛ فإِنْها لا تحل إلا لإساغة العّصّة علئ خلافٍ فيهاء ولا تباح لجوع 
1 ع 26 5 2 ( م 5 5 
ولا لعطش لأنها لا تدقع . وفيل: تُباح” 5 ولا يحل التداوي بها في 
: 0 
المشهورء وقيل: يجوز وفاقاً للشّافعيَ”"'. 
وأمّا قدر المستباح: فهو بأن يأكل ويشبع» وإن خاف العدم فيما 
يستقبل تزوَّدَ منهاء فإن استغنى عنها طَرَحَها. وقال الشافعي”": لا يشبع ولا 
يتزوّدء وإنما يأكل ما يسدّ رمقه. 
فروع: 
١‏ لا يأكل المضطر مَيْتَةَ ابن آدم خلافاً للشافعيّ. 
١‏ - وإن وجد الميتة وخنزيراً قدّم الميتة. 
“"' - وإذا أكل الختزيرٌ يُستحَبٌ له تذكيته . 
4 - وإن وجد ميت وطعامً الغير”** أكل الطعام”” إن أمِن أن يُعَدَّ سارقاً 
وضمنه. وقيل: لا يضمن. وليقتصر منه علل شبعه ولا يترود منه. 
امتنع: عَصَّبَه وله قتاله عليه وإن أدَى إلى قَثْله كالمحارب. 


5 ويُترخص بأكل الميتة للعاصي بسفره علئ المشهور؛ بخلاف 
القصر والفطر. وقيل: لا يباح مع التّمادي علئ المعصية”" . 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 
(؟) بل لأبي حنيفة . 
69 وأبو حنيفة وأحمد. 
(5) ومالكه غائب. 
(4) خلافاً لأحمد. 
(5) وعليه البقية. 


الباب الثالث 
في الأشربة 

الخمر حرام قليلُها وكثيرُها إجماعاً (أعني: عصيرٌ العنب) إذا أسكرء 
فإن لم يُسكر فهو حلالٌ إجماعاً. وأمًّا سائر الأشربة المُسْكرة (كالمئَّخَذَّة من 
الزبيب والتّمر والعسل والقمح والشّعير وغير ذلك) فهي كالخمر عند 
الإمامين وابن حنبل. وقال قومٌ: إنما يحرم منها الكثير الذي يُسْكر لا 
القليل. وقال أبو حنيفة: المنَّخَذْ من غير التخل والكرم لا يحرم أسكرّ أو 
لم تذكر"""» والمكخذ هن الك والديبه يحرم مهما :ها أبكر لا الغليل” . 


فروع عشرة: 

الفرع الأوّل: المعتّبّر في عصير العنب الإسكارٌء ولا يُعْتَبَّر فيه هل 
طبخ أو لم يُطبّخ؟ وقيل: إن طبخ حتئ بقي ثلئُّه فلا بأس به؛ لذهاب 
الإمكار . 

الفرع الثّاني: الانتباذ جائرٌ إلا في الدُبّاء”» والمزفّت”* فيِكُرّه. وقيل 
أيضا: يُكره الانتباذ في الحَئْتَم (وهو الفخار) وفي التقير من الخشب. 
وأجازه أبو حنيفة في جميع الأواني. 


الفرع القّالث: يُكرّه انتباذٌ الخليطين وشربُهما (كالتّمر والزّبيب) وإن لم 
يسكرء. وحَرّمَ قوم الخليطين» وأباحها قوم ما لم يُسْكر. 

الفرع الرابع: لا يحل لمسلم أن يتملك الخمرَّ ولا شيئاً من المُسْكرء 
فمن وُجدت عنده أريقت عليه. وأختُلف في ظروفها: فقيل: يُكسر جميعها 


)١(‏ بل يحرم عنده إن أسكر. 

(؟) بل يحرم إن أسكر أو لم يسكر. 
(9) فإن أسكر حرم كثيره وقليله. 
(54) وهو القع . 

(©) وهو المطليّ بالزفت. 


وتُشَقٌّ وقيل: يُكسّر ويشقٌ منها ما أفسدته الخمرٌ ولا يُنْتَفْع به» دون ما 
يُنتفع به إذا زالت منه الرّائحة. وقيل: أمّا الزقاق فلا ينتفع بهاء وأمًا القلال 
فيُطبّخ فيها الماء مرّتين وتُغسل ويُتتمّع بها. 

الفرع الخامس: لا يحل أن يؤاجر نفسّه ولا غلامّه ولا دابّته ولا دارّه 
في عمل الخمر؛ خلافاً لأبي حنيفة. 

الفرع السَادس: لا يحل لسيلم بيغ 'الخمر إلخ عملم ولا كائن» ولا 
بيع العنب لمن يَعْمَل منه الخمرّء فإن عثر علئ الخمر المبيعة كيرت وتُقض 
البيع. وإن كان المشتري لم يدفع التَمن سقط عنهء وإن كان قد دفعه رد 
إليه»ء وقيل: يتصذق به. وإن أسلم الكافر وعنده خمرٌ أراقهاء وإن أسلم 
وعنده ثمنُ خمر فلا بأس به. 

الفرع السَابع : إذا تخللت الخمر مِن ذاتها صارت حلالاً طاهرةً اثفاقاً. 
وأما تخليلها بمعالجة ففيه ثلاثة أقوال: المنع وقاقاً ليبيا”؟ .. والجواق علد 
كراهة”"“. والفرق بين أن يتخذها خمراً فلا يجوز تخليلهاء أو يتخمر عنده 
عصيرٌ لم يُرِدْ به الخمرٌَ فيجوز تخليله. وفي جواز أكلها علئ القول بالمنع 
ثلاثةٌ أقوال. 

الفرع الثامن: في «المدوّنة»: سئل مالك عن الخمر تُجِعّل فيها الحِيتَانُ 
فتصيرٌُ مربّى”" فقال: لا أرئ ذلك». وكرهه. وقال ابن حبيب: هو حرامٌ. 
وإن أسكر فهو حرام باتفاق. 

الفرع القاسع : قال القرافي: الور قواف7" تحت العف وول كد 
شاربهاء ويل قلينُها إجماعاء ولا ينجس قليلُها 7 كثيرُها لأنها غير 
مسكرة.ء فإِنّ المسكر هو المطرب. 


)١(‏ بل للشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فقال بطهارتهاء سواء تخلّلت بنفسها أو خَلّلت 
انظر: الاختيار ؟/١١٠١.‏ 

(؟) وعليه مالك كما في رحمة الأمة لعبدالرحمن الدمشقي ص8. 

(4:) أي: المنوّمات. 


الفرع العاشر: يجوز أكل لبن الآدميّات إذا ججمع في إناء كسائر 
الألبانء وحرّمه أبو حنيفة ومَنَع ببعه لأنه جزء آدميٌ”" . 


7 
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الباب الرابع 
في الضيد والنظر فى حكمه؛ وشروطه 
أمَا 221 فينقسم خمسة أقسام : مباح للمعاش» ومندوتث للتوسعة 
عل العيال» وواجتٌ لإحياء نفس عند الضرورة» ومكروة للهو (وأباحه ابن 
7 
فاقل 7 . 
وأمَا شروطه: فستة عشر: ب فى الصائد». وميه فى الآلة التي 
يصطاد بهاء وخمسةٌ في المصيد. 


ولنفرد لكل واحدٍ فصلا: 


الأؤل: أن يكون ممّن تصحٌ تذكيته حسبما يُذكر في الذبائح. فيجوز 
أقوالٍ: الجواز"". والمنع» والكراهة. فإن كان أبوه مجوسيًا وأمّه كتابيّة أو 
بالعكس : فمالك يعتبر الوالدء والشافعئُ يعتبر الأمَّ وأبو حنيفة يعتبر أيّهما 
كان مممن تجوز تذكيئه . 

الثانى  *‏ أن لا يكون. مخرما .. وهذا فى :صيد البة: 


للق لا يجوز الانتفاع به إلا لضرورة» كر ضيع . 
زهة وليس من الفائدة حبس طير لسماع صوته» أو سَبّع للفرجة عليه . 
(*) اتفاقاً. 
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الثالث: أن يرى الصَيدَ ويعَيئّه 
الرَابع : أن ينوي الاصطياد. 


0١ 5 : 


السادس: أن ع الصَيِدَ عند الإرسال أو الوضي: فإن رجع ثم م أدركه 


غير منفوذٍ ا ذكام» وإن 1 يدركه إل منفوذٌ المقاتل لم يؤكل ؛ إلا أن 


00000 


الفصل الثاني: [في الآلة]: 

الآلهٌ صنفان: سلاح » وحيوان. 

فأمًا السلاح : فِيُشْترّط أن يكون محدّداً كالرّمح» والسهم»ء والسيف» 
وغير ذلك. وما عداها لا يجوز التذكية به»ء وهي: السل والظفرء والعظم . 

ومن رمى الضّيدَ بسيفٍ أو غيره فقطعه قطعتين أكل جميعه. دبول جور 
عند الجمهور الْصَيد بمثقل (كالكي ” 0 وام ف 507 إل أن يكون له لحل 
ويوقن أنه أصاب به لا بالعَؤرض 

وأمَا الحيوان: فيجوز عند الجميع الصّيد بالكلاب» والبازات» 
والصّقورء والعُقاب» وكلّ ما يقبل التعليم» حتئ بالسَّتور (قاله ابن شعبان)؛ 
خلافاً لمن مَئَعَه بالكلب الأسود (وهو ابن حنبل) ولمن مَئّعه بغير الكلاب. 

فإن قتله الجارح أكل لأنّْ ذلك ذكاتهء وإن لم يقتله ذكي . 


)١(‏ وتفصيله: التسمية عند الإرسال سنة عند الشافعى مطلقاًء وشرط عند أحمد مطلقاً. 
ؤقال أب حيفة ومالك إن عرفهاتناسا حل أن عاد فلة: 

(؟) والرصاص (وأجازه متأخرو الحنفية بشروط). 

(8) وهو سهم بلا نصل» دقيق الطرفين غليظ الوسطء يصيب بعرضه دون حذه. 


م 


وما النّمس: فلا يؤكل ما قَتَلء لأنّه لا يَقْبَل التعليم . 

ويُشْترَط في الحيوان أرفعة دوو 1” 

الأوله: أن يكون .مغلم والمقصود من ذلك: أن ينتقل عن طبعه 
الأصليّ حتّئ يصير مصرّفاً بكم الصَائد كالآلة. لا ناكد له وقيل : 
التعليم أن يكون إذا رُجر انزجرء وإذا أشْلِيَ”" أطاع. فقيل © يضناف» إل 
هذين: أن يكون إذا دع أطاع . وعند أب تحنيفة: أن يَنْدْكُ الأكل ثلاث 

20 
مرّاتٍ 


الثاني: أن يرسله الصَّائدُ من يده علئ الصّيد بعد أن يراه ويُعَيّتهِ. فإن 
انبعث من تلقاء نفسه لم يؤكل» خلافاً لأبي حنيفة. 

عرد مستي زر ريا0ة اأوغو لسن كو يدور فقوا ): يؤكل.» وقيل: لا 
يؤكل'”؛ وقيل: يؤكل إذا كان قرياً. - 

وإنْ زّجَرَّه بعد انبعائه من تلقاء نفسه فرجع إليه ثم أشلاه أكل» وإن 
لم يرجع إليه لم يؤكل. 

وإن أرسله علئ صيدٍ بعينه فصاد غيرّه لم يؤكل» خلافاً لهما. 

ولو ظئه أَيّلا5'' فرماه فقتله ثم ظهر أنه بقرة (مثلا) ففيه قولان. 

فإن أَرْسَلَ ولم يقصد شيئاً مُعَيناَ: وإنّما قَصَدَ ما يأخذ الجارحٌ أو تقتل 


الآلهُ في جه محصورة (كالغار وشبهه) جاز علل المشهور. خلافاً اندي 
وإن كانت حي غير مَعَيّنة (كالمنّسع من الأرض والغياض) لم يَجرْء خلافاً 


لاصبغ . 

() أي: أرسل. 

(5) بل لم يشترط أبو حنيفة كغيره تأقيتاً فيه والمرجع فيه أهل الخبرة. انظر: الاختيار 
للموصلي 6 . 

(0) وهو الأقوئ. انظر: الفقه المالكي في ثوبه الجديد (فقه الأطعمة) لمحمد بشير الشقفة 
ص .١56١‏ 


هق وهو الوعل الذي له قرون متشعبة. 


ولا تي لو م الإرسال علئ لوقه عار 
مرّة 5 أخرى برقال : ا ل 5 


كلك اسل بعد لا بجا املد ذإ إن ال بمراغنه الطّلب 
أكل. وهذا كله إنْما د تك يشترّط إذا قَكَلَّه الجارخ» فإن لم يقتله ا 


الرَابع 2 أن ا يشاركه في العقر ما ليس عَفُرُه ذكاة (كغير المعلّم). فإن 
أن السك هو المنفرد بالعقر أكل» وإن تيقّن خلاق ذلك أو شك لم 
يؤكل ' وإن غلب علئن ظنه أنّه القاتل ففيه خلافٌ. 


وإن أدركه غير منفوذ المقاتل فذكاه أكل مُطَلْقاً. 
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الفصل الثّالث: فى شروط المَصِيد: 
الأوَّل: يُشْتَرَط أن يكون جائرٌ الأكلء فإِنْ الحرامً لا يؤثّر فيه الصَيدُ 
ولا الذّكاةٌ. 
الثاني : أن يعجز عن أخذه في أصل خلقته (كالوحوش والطيور)» فإن 


كان متأنّساً (كالإبل والبقر والغنم) ثم توحّش لم يؤكل بالضّيد؛ خلافاً لهم 
ولابن العربي في كل متأنْسِ نَذَّ» ولابن حبيب في البقر خاضة . 


وإن قدر علئ المتوخحش (كالذي يُحصّل في حبالة) ذُكُي ولم يؤكل 
بعقر الاصطياد. 


وإن تأنّس المتوححش الأصل ثم نَدَ أكل بالاصطياد. 


الثالك: أن يموت من الجَرْح» لا من صدم الجارح ولا من الُعب» 


ا 


وفاقاً لهمالا؟. وأجاز أشهبُ أكلّه. 
الرَابع : أن لا يشك في صيده هل قتله هو أو غيره؟ ولا يشكٌ هل 
قتلته الآلة أو لا؟ فإن شك لم يؤكل. 


ولو فات عنه الصّيد ثم وجده منفوذ المقاتل لم يؤكل في المشهور. 
وقيل: يؤكل. وقيل: يكرّه. 


ذاو بزعاءة فوقع ليما أو تردق من لعل لم .يؤكل؛ إذ لعل موته من 
الغرق أو الترذي ؟ إل أن يكون سهمه قل أنفذ مقاتله قبل ذلك» فلا يضره 
الغرق أو التردي 

الخامس: أن يُذكّى إن لم تكن مقاتله قد أنفذت», فإن أدركه حيّا كدر 
علئ تذكيته فلم يذكه حتّئ مات أو قُتَلّه الجارحٌ لم يؤكلء وإن قَتَله 
الجارحٌ ان 0 أن يُقدِر عليه أكل في المشهورء وفاقاً للشّافعت”"؛ خلافاً 


2 يُشْتَرَط أن لا يأكل منه الجارحٌ في المشهور؛ خلافا للشافعيّ وابن 
حنبل”*' وابن حزم والمنذر البلوطي . 

فروع تسعة متفرقة: 

الفرع الأوّل: إذا قَطعت الآلهُ والجارخ عضو بهن الي لم يَجز 
أكل العضو؛ لأنّه مَيْتةٌ إذا قُطِع من حيّء ويجوز أكلُ سائره” ؛ إلا الرّأس 
إذا قطع فيؤكل”"'. ولو كان المقطوع الصف فأكثر جاز أكُلُ الجميع. 


() بل لأبي حنيفة وأحمد. وأجاز الشافعى أكله. 

00 بعد عتره هدر يقي الها سنا امعط 7 

(9) وأحمد. , 

فق وأبي حنيفة . وجارحة الطير في الأكل كالكلب عند الشافعي». خلافاً للبقية (إذ لا يحرم 
فم ما أكلت منه جارحة الطير) . 

ره ولم تُصِب منه مقتلاً. 

(6) باقيه. 


(190) جميعه. 


الفرع الثاني : قال مالك في «العتبيّة) و«الموازيّة»: إذا رُمِي بسي 
مسموم لم يؤكل خوفاً على من أكَلّه ولعلّه أعان علئ قتله. . قال ابن رشد: 
إذا لم يُنَذْ مقاتله ولم 110 ذكاثه لم يؤكل باتفاق. فإن مركت ذكاته: 
فمنعه مالك وابن حبيب» وأجازه شحيون قال: وعى' أظهز: “فإن: أتعذ 
السَهِمُ المسمومٌ مقاتله فمنعه ابن حبيب”2. قال الباجي: إن كان السّمّ من 
السَموم التي تُوْمَن ولا يُتَقَى علئ آكلها كالبقلة جاز علئ أصل ابن القاسم . 


الفرع الثّالثك: لا يُسْتَحَقٌ الصّيد بالرّؤية ورف لاتقل .فلو رام واد 
وصاده آخر كان لمن صاده. فإن صاده واحدٌ ثُمّ ند منه فصاده آخر 
فاختّلف: هل يكون للأوّل أو للثّاني؟ إلآ إن توحّش بعد الأوّل فهو للثّاني؛ 
خلافاً لهما. 

الفرع الرَابع : إن غَصَبَ كلباً أو بازياً فصاد به فاختثليف: هل يكون 
المصيدٌُ للغاصب أو لصاحب الجارح؟ ولى عونت بزلذضيا !أو افوا كان 
للغاصب. ولو غصب عبداً فاصطاد له كان المَصِيد لسَيّد العبد. 


وقال الشّافعت”") ل 0 3 3 0 الذي فده اللكايعة 


الفرع السَادس: مَن طرد صيداً فدخل دار إنسانٍ: فإن كان اضطرّه فهو 
له وإن كان لم يضطرًه فهو لصاحب الذار. 
"2 
الفرع 00 : 1 أحد ا يلصب 00 00 أو 00 ل 
اسايق .بن لزنه بقربه ويقصد صيدَ البو شع فيُمنّع 


0 فإِنْ قَدَرَ على رَدْمَا 


)١(‏ على المعتمدء لأنه لا يعلم هل قتله السهم أم السمّ. 
زع وأحمد. 

زشرفق وقال أبو حنيفة : مرة واحدة. 

زفق جمع جُبح» وهو: خليّة العسل. 


رَدّهَاء وإِنْ لم يقدر علئ رَدُها: فقيل: يكون ما تولّد عنها للسّابق» وقيل: 
لمن صارت إليه. 

الفرع الثامن :"كن هاالذكزنا“مرن شروط-الطوه 'إنما قاط إذ1 عفننه 
الجوارحٌ أ م أو أنفذت مَقَاتِله. فإن أدركه حيًّا غيرَ منفوذٍ المُقاتل 
0 وإنما د ُشْتَرَطَ في ذلك ما يُشْتَرَط في الذّبح. 

الفرع التاسغ: إنْما تُسْتَرَطً الشّروط في صيد البرٌ وأمًا صيدٌ البحر 
فيجوز مُطلقاًء سواءٌ صاده مُسْلِمٌ أو كافرٌ على أيٍّ وجهٍ كان. 
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الباب اللتخامس 
في الذبائح 
الذبح والتحر ذكاةً المقدور عليهء كما أن العقر بالصَّيد ذكاءٌ غير 
المقدور عليه 


والتظر في: المُذّكىء. والمُذَكنء والآلة» وصفة الذكاة. 


ففي الباب أربعة فصولٍ: 


الفصل الأوّل: في المُدَّكّي: 
وهو 08 3 أصنافٍ : 
أ صنف اتفق على جواز تذكيته. وهو: المسلمء البالغ» العاقل» 
الذَّكَرِ يم 


ب - وصنفٌ اثفق تفق على تحريم تذكيته. وهو: المشرك مِن عَبَدَة 
الأوثان. 


ج - وصنفٌ اخثلف فيه. وهو عشرة: أهل الكتاب. والمجوسٌء 
0 


والفيايقوة 4 انمز“ والفياة» بالمصدرة والشكراف» .تارك "الميافة» 


والغاصبٌ» والسارق. 


١‏ فأمًا أهلُ الكتاب من اليهود والتصارئ (رجالهم ونسائهم) فتجوز 
ذبائحهم علل الجملة اثفاقاً . واختّلف منها ف فروع» وهى : 
إن كان الكتابئ عربئًا(؟ جازت ذبيحته عند الجمهورء خلافاً للشافعيّ 


ف عن نولي 
وإن كان مرتدًا لم تؤكل ذبيحته عند الجمهورء خلافاً لأبي إسحاق. 
وإن ذَبَحَ نائباً عن مسلم فقولان فى المذهب. 


ولا 0 في الجواز إن بح ل: لنفسه ؟؛ ع ذْبَحَ لعيدهم أو كنائسهم 
00 5 وأجازه أخيوية وحرّمه الشافعيَ : 


وإذا كانت الذبيحة محرّمةً عليهم فأربعة أقوال: المنعٌ لابن القاسمء 
والإباحةٌ لابن عبدالحكمء والكراهةٌ لأشهبء. والتفرقة بين أن يكون ممًا 
عَلِمْنا تحريمه عليهم (كذي الظفر)””' فلا يجوزء أو مما انفردوا بتحريمه 
(كالطريفة)'' فيجو : 


وفي شحوم ما ذبحوه: المنعء والجواز (وفاقاً لهما). والكراهة 0 
وإذا غاب الكتابيُ علل الذبيحةة فإن علمنا أنهم يذكرون أكَلْناء وإن 


)00( وهم نصارئى بي تَغلِب. 

(؟) وهو المعتمدء وذلك لأنهم لم يتمسكوا من دين النصارى إلا بشرب الخمرء كما في 
عمدة السالك لابن النقيب بتحقيقي . 

زفرة بل محرم » كما في الشرح الصغير لأحمد الدردير. 

ع وأبو حنيفة وأحمد. 

() أي: الطلف. كالإبل والتّعام. 

(”) وهي الشاة البيضاء أطراف الأذنين» وسائرهما أسودء أو العكس. 

03972( وهو المعتمد. 
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عَلْنْنا انع يستتحلون المَيْئّةَ (كنصارئ الأندلس) أو شككنا في ذلك لم نأكل 
ما غابوا عليه. 
ولا ينبغي للإنسان أن يقصد الشراء من ذبائح اليهود. ويُنْهَى المسلمون 
عن شراء ذلك منهمء وِيِنْهَئ اليهود عن. البيع. منهم.. . ومن اشترى منهم فهو 
رجل سوء ولا يفسخ شراؤه. وقال ابن شعبان : أَكْرَهُ قَدِيدَ الروم وجبئهم لما 
فيه من إِنْمَحَة الميتة"'2. وقال القرافي: وكراهيته محمولةٌ على التحريم شو 
أكلهم الميتة. وأنهم يخنقون الماك ويضربونها حتمل تموت. وقد صئف 
الطرطوشي في تحريم جبنهه”” وهو ينجّس البائع والمشتريّ والميزان. 
؟" ‏ وأمًا ا لمجوس: فلا تجوز ذبائحهم عند الجمهور. خلافاً لقوم . 
 '“‏ وأمًا الصابئون: فلا تجور ذبائحهم في المذهب» خلافاً لقوم 
ودينهم بين المجوسيّة والنصرانية . وفيل : يعتقدون تأثيرَ التجوم . 
وأمًا الصبىّ : فإن لم يَعْقِلٍ الذْنْحَ ولم يُطِفْه فلا تصحٌ ذكاثه. وإن 
عَقَل وأطاق جازت ذكاثه في المشهور. وقيل: لا تؤكل» وهو محمول على 
الكراهة . 
5 - وأمًا المرأة: فذكاتها جائزة علئ المشهور. 
035 دوأقا المجئؤن والشسكراةة كله تجوز تستحبديين !7 شذنا 
للغَاة زحق 
4 وأمًا تارك الصّلاة: فتجوز ذبيحته. خلافاً لابن حبيب. 
4 و١٠‏ - وأمّا سارق الذبيحة وغاصبّها: فتجوز ذبيحته عند الجمهورء 
خلافاً للظاهرية . 


)١(‏ وهي عُصارة تستخرج من بطن البجدي أو العجل الرضيع توضع في اللبن فيغلظ ويصير 
جبنا. 

(؟) لأنهم يعقدونه بإنفحة الميتة. 

(9) وعليه أحمد. 

(54) وأبي حنيفة. 


دض 


قال ابن رشد: سنَةٌّ في المذهب لا تجوز ذبائحهم وهم: الصّغير الذي 
لا يعقلء والمجنونُ حالَ جنونه» والسّكرانٌ الذي لا يعقل» والمجوسيٌ» 
وَالوويد والرّنديق. 

وس كه وهم: الصغير المميّزء والمرأة. والخنثيل» والخصِيٌء 
والاعلك “تو الفا 

وسنّةٌ اختّلف فى ذبائحهم وهم: تارك الصلاة» والسكران الذي يخطئع 
ويصيب» والمبتدعٌ المختلّفُ في كفره. والنصرانيّ العربيّء والتصرانيّ إذا 
ذْبَحَ لمسلم بأمرهء والعجميُ يجيب إلى الإسلام قبل البلوغ . 


0 
د 6 جد 


الفصل الثّاني: في المُذَّكَى: 

المسألة الأول: فيما يَفتقر إلى ذكاة: 

الحيوان على نوعين: برْيٌّء وبحريّ. 

فأمًا البرَئ الذي له نفس سائلة©2: فلا بد من ذكاته اثفاقاء وكله يَقْبَلُ 
الذكاة إلا الخنزير””"؛ فإنه إذا ذُكّي صار مَيْئَةَ لِغِلَظٍ تحريمه؛ بخلاف سائر 
المحرّمات فقد اختُلف: هل ينتفع بذكاتها لطهارة لحومها وعظامها وجلودها 
وهو المشهور وفاقاً لأبي حنيفة؛ أو لا ينتفع؟ وقال الشَافعيّ : يُنْتَمَع بالجلد 


والعظم لا باللحه”*؟. 


)١(‏ وهو غير المختون. 

زفق أي : دم سائل . 

(0) والخيل والبغل والحمار. 

(5) بل المعتمد أن الذكاة لا تعمل إلا في مأكول اللحمء وعليه فجميع أجزاء غير المأكول 
نجس لا يجوز الانتفاع بهء لكن يطهر الجلد بالذباغ. 


م 


وأمَا البرّيُ الذي ليس له نفِسٌ سائلة"'": فيفتقر إلى الذّكاة. وقيل: لا 
2000 


وأمّا البحريّ: فإن لم تَطْلْ حياته في البرٌّ لم يفتقر إلئ ذكاةٍ 
(كالحوت)» وكذلك ما تطول حياته في البرّ على المشهور”"؛ خلافاً لابن 
نافع . 

المسألة الثانية: فى ذكاة المريضة: 

له نيل أن يكون المُذَكّ مدوم الحياة. وأمَا المريضة التي لم تضرف 
علئ الموت فتذكيل وتؤكل, اتّفاقاً. وكذلك لخن أَشْرَفَتْ عند الجمهور وفي 
المتديور ؛ لآ إِنْ شْكَ هل أدركَت حيائها أم لا؟ فلا تؤكل. فإن غلب علل 
الظنّ إدراك حياتها ففيها خلاف9© . 

فإن لم يتحرّك من الذبيحة شيءٌ: فِإِنْ كانت صحيحة أو مريضة لم 
مريت من الموت أكلت» ل 
الاين باليد أ د 00 الع » وتحريك الج وخروج 
اللفمن.: 

فإن تحرّكث ولم يَيبل دَمُها أكلت. وإن سال دَمُّها ولم تتحرّك لم 
تؤكل؛ لأنّ الحركة أقوئ في الدّلالة علئ الحياة من سَيّلان الدّم. وأمًا 
الاختلاج الخفيف فليس دليلاً؛ لأنَ الحم يختلج بعد السّلخ. 

واختّلف في وقت مراعاة العلامات علئ الحياة على ثلاثة أقوال: بعد 
الذبح. ومعه» وقبله . 


)١(‏ كالجرادء وسوس الفول. ودود الفاكهة. 

(؟) والجمهور على تحريم الحشرات إلا الجراد. 

(9) كالضّفدّع والسُلَخفاة والسرطان. وقال الجمهور بحرمتها كما تقدم أول كتاب الأطعمة. 
(4) والمعتمد أنها لا تؤكل. 

(©) التحريك. 
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المسألة الثالثة: فى الخمسة المذكورة فى القرآن7': 


وهى المنخنقة الت اختنقت بحبل ونحوه» والموقوذة: المضروبة بعصا 
وشبههاء والمتردية: التى سقطت من جبل أو غيرهء والتطيحة: المنطوحة» 
وما أكل السبع. 

ولها أربعة أحوالٍ: 

١‏ - فإن ماتت قبل الذّكاة لم تؤكل إجماعاً. 

١‏ - وإِنْ رُجِيّت حياثها ذُكْيَتْ وأكلت إجماعاً. 

- وإن تُفِذَّت مقاتلها لم تؤكل باتفاق في المذهب عند ابن رشد. 
وحكئ فيها غيرُه قولين» وقد أجاز أكُلها علي بن أبي طالب وابن عبّاس 
رضي الله عنهما. 

ة - وإن يئس من حياتها ولم تُنقَد مُقاتلُها أو شك في أمرها فثلاثة 
ع 000 8 8 2 6 0 3 
أقوال: تذكئ وتؤكل عند ابن القاسم وفاقاً لهما"'“. ولا تُذَكى ولا تؤكل. 
والفرق بين الشك فتذكئ وتؤكل وبين الإياس فلا تذكئ ولا تؤكل . 

وسبب الخلاف: هل قوله تعالى: #إِلَّا ما دَنَنَُ4 [المائدة: *] استثناء 
متّصل أو منقطع؟ فمن رآه منّصلاً قال: تعمل الذّكاةٌ في هذه الأشياءء ومن 
رآه منقطعاً قال: لا تعمل الذّكاة فيهاء لأنْ المراد: ما ذَكْيتم مِنْ غَيْرهًا». 
وقال ابن يكير :. معتى الآية: “ماءفنات بالهتق وغيره من تلك الأشباء فهو 
حرامٌ كالمَيْتة والدم. 

بيان: المّقاتل المتَّمَّقَ عليها خمسة: قَطعٌ الأوداج» وانتشار الذماغ» 
وانتشار الحشوة» وخرق المصران أعلاه في مجرى الطعام والشّراب لا أسفله 
حيث الرّجيع » وانقطاع التخاع (وهو المخ الذي فى عظام الرّقبة والصّلب). 
)١(‏ في قوله تعالى: مت عَلِكٌ الببِتهُ وَلدَمْ مَك القيزير م1 أل لت أل بو والمذكيقة 

موده وَالْمََدِيةٌ وَالتَِيسَةٌ ومآ أَكلَ ليم إِلّا ما دَيِنَمُ وَمَا دح عَلَ التْضّبٍِ4 [المائدة: 

. 
زفق ولأحمد. 


2_4 
داب 
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واختّلف فى اندقاق العنق من غير أن ينقطع النخاعء وفي انشقاق 
الأوداج من غير قطع. 

وإذا ذُبِحَت البهيمةٌ فوُجدت مثقوبة الكرش: فالصحيح جواز أكلها 
لعيشها معه. 

المسألة الرابعة: فى ذكاة الجنين: 

وله أربعة أحوال: 

الأوّل: أن ثُلْقيّهِ مَيْتَاْ قبل تذكيتهاء فلا يؤكل إجماعاً. 

القاني: أن ثُلقِيه حيًّا قبل تذكيتهاء فلا يؤكّل إلا أن يُذَّكّ وهو مستقرٌ 
الحياة . 

الّالث: أن تلقيه ميا بعد تذكيتهاء فهو حلال وذكاثه ذكاةٌ أُمّه؛ خلافاً 
بى حنيفة. د«.وتشخرط أن يكو عد كبن كلته ونتت شك خلافاً 
للماة 020 

دعي 5 

الرَابع : أن تلقية عدا وميد كانه فإن أذركت ذكائه دعُي . وإن لم 
ذه :فقيل .اهو مق ةدوف | + ذكاند دكا 570 

فرع: : في البّيض إذا سُلق فوْجد فيه فَرْخ مَيْتْ لم يؤكل. وإذا أخرججت 
بيضة من دجاجة مَبتَة ةلم تؤكل . وقال ابن نافع : تؤكل إذا 0 كما 
لو ابت لي اد 


وهي كل محدَّدٍ يمكن به إنفاذ المَقَاتِل وإِنْهَارُ الدم» سواءٌ كان من 
حديدٍ أو عظم أو عودٍ أو قصب أو حجر له حَد أو فخَارٍ أو زجاج؛ إلا أنه 
يكرّه غير الحديد من غير حاجةٍ وتؤكل. 


نلق وأحميد: 
زفق وهو المعتمد. 
(5) أي: تصلّبت» وعليه الشافعي. ويؤكل عند الشافعي بيض غير مأكولٍ. 


8 


وأمّا السَّنُ والظفرء ففيهما ثلاثة أقوال: 
أحدها :لذ تحرن الذكاه دنينا" لذ مقس اتوولا سمسيلينق :وفاقا 
0322 
للشافعىن ‏ . 
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والثّاني: الجواز منفصلين ومتصلين. 

والّالث: الجواز بالمنفصلين لابن حبيب وأبي حنيفة. 

ومنع الشَافعيٌ العَظمَّء وأجازه مالك وابن حنبل. 

واشترط ابن القضّار فيما يذكئ به أن يقطع الأوداج والحُلْقُومَ في دَفعةٍ 
واحدةٍء فإن كان لا يقطعها إلا في دمّعاتٍ لم تجز الذكاة به وإن كان 
0000 وقال ابن حبيب: لا خير في المنجل ال ا 


0 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: في أنواع الذكاة: 


وهي أربعةٌ: صيدٌ في غير المقدور عليه؛ ودَبْحٌ في الحلق للطيور 
والغنم» ونحرٌ في اللبّة (وهي وسط الصدر للإبل) ويخيّر بينهما في البقرء 
وتأثيرٌ بقطع أو غيره في الجراد. 

فإن ذَبّح ما يُنَْر أو نَحَرَ ما يُذبح من غير ضرورة لم تؤكل. وقيل: 
تؤكل وفاقاً لهما”'. وقيل: يُكرّه. وقيل: إِنْ دَبَحَ ما يُئْحَر أكل» بخلاف 
العكين: 


)١(‏ وأحمدء وهو المختار عند مالك كما قال الباجى. 
(0) بل جازت على المعتمد إن لم يَطل الفصل . 
(*) وهو ما كان حدّه علن شكل أضراس كالمنشارء وكره لأنه مُّنافٍِ لإراحة الذبيحة. 


يحض 


المسألة الثانية : 


فرائض الذبح خمسة: 

الأول: النيّة: وهي القصد إلى الذبح. حكئ ابن رشد الإجماعٌَ على 
وجوبهاء خلافاً للشافعيَ على ما حكى أبو حامد"''. 

القاني: المَوْرء فإِنْ رَفَع يدّه قبْلَ إكمال الذكاة ثم أعادها: فقال ابن 
حبيب: تؤكل إن كان بالقرب» وإن تباعد لم تؤكل. وقال سحئون: لا 
تؤكل وإن كان بالقرب. وتأوّل عليه بعضهم أنه إِنْ رَفْع مختبراً أكلّث؛» وإنْ 
ورجّح جوارٌ أكلها اللخميُ وأبو القاسم ابن ربيع. 

الثالث» والرّابع ‏ والخامس : قَطعْ الودجين والخلقوم والمَريء. ولا 
يعرف مالك المريء . 


والحخلقوم: مجرى النَّمْسء ولا يُتوضّل إلى قطع الودّجين في الغالب 
إلا بعد قطعه لأنّه قبلهما. 


والمريء: مجرى الطعام والشراب» وهو وراء ذلك ملتصئقٌّ بعظم 
القفا. 

وقد روي عن مالك اشتراط قَطع الأربعة» فإن ثُرِك أحدُ الثلاثة لم 
تؤكل. واشترط الشافعيَ”'“ قطعٌ الحُلقوم والمريء. واشترط أبو حنيفة قطعٌ 
ثلاث غير مُعَيِّنةٍ من الأربعة. 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: يجب أن تبقى الغَلْصَمَةٌ (وهي الجوزة) إلى الرّأس» لأَنَ 
الحلقوم تحتّها فيما بينها وبين اللبّة. فإن لم يقطعها وأجازها إلئ البدن ولم 


)١(‏ الغزالي. 
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لايد ل : 1 0 5 5 جلك : ف 
يبْقَ منها في الرأس ما يستدير لم تؤكل في المشهور”''. وقيل: تؤكل”'*. 
واختاره أبو القاسم ابن ربيع ٠‏ فزن قطع ‏ بعضها: فعلئ القول بالمنع تؤكل إن 
صار منها إلى الرأس حاقة مستديرة » وال فلا. 


الفرع الثّاني: لا يؤكل ما ذُبح من القفا ولا في صفحة العنق إذا وصل 
من ذلك إلئ قطع ما يجب في الذكاةء خلافاً لهما”" . 

الفرع الثالث : إن قطع بعض الودّجين والحلقوم : فقال سحنون: إلا 
يجوز”'. و[قال] ابن القاسم: إن قطع النضّف أو الثلثين جازء وإن لم 
- فك 


الفرع الرّابع: إن تمادى بالقطع حتئ قَطَعَْ الرأسَ أو التّخاعٌ أكلّت على 
كراهة”"'. وقال مطرّف: تؤكل في النّسيان والجهل» ولا تؤكل في العمد. 
المسألة الثالثة: في سُئن الذّبح : 


وهي خمس: 

الأول: التّسمية. وقيل: فرضٌ مع الذّكُرء ساقطةٌ مع النسيان””". 
ويقوّي ذلك أنْ ابن بشير حكيئ الاثفاق في المذهب علئ أن من نَرَكَها عَمْداً 
تهاونا 8 تؤكل ذبيحته» ومن 0 ناسيا : أكلثء ومن ا عَمْدا غير 


َك التسمية طلقا وهى عنذده 0 


ولَفْظْها: «بسم الله»» وإن زاد التكبير فحَسَنٌّ 


)١(‏ وعليه الشافعي. 

(0؟) وعليه أحمد. وقال أبو حنيفة: تؤكل إن قَطع الودّجين والمريء. 
(*9) ولأحمد. 

(؟) وعليه الشافعي. 

(6) وقال أحمد: الواجب قطع بعض الحلقوم والمريء. 

(؟) عند مالك وأبى حنيفة والشافعى. وقال أحمد: هو حلال. 

(10) وعليه مالك وأو كتيقة براحن 


"84 


١‏ القاني: توجيه الذّبيحة إلئ القِبْلة"'". فإن لم يستقبل ساهياً أو لعذر 
أكلّث»ء وإن تعمّد فقولان: المشهور الجواز. 
وتاكد بشم السرى لد خلعها مين للضي "© الأسفل ع تمده بحت سردن 
البشرة» ثم يُمِرٌ السّكين علئ الحلق تحت الجوزة حتئ يقف في العظمء فإن 
كان أعسر”" جاز أن يجعلها علئ شِقّها الأيمن» ويُكْرّه ذبح الأعسر. وتتخحر 
الإبل قائمةٌ . 

الرَابع : أن يُحِدٌ الشفرة. وليفعل ذلك بحيث لا ترأه البهيمة. 

الخامس: أن يَرقُق بالبهيمة» فلا يضربَ بها الأرضء» ولا يجعلّ رِجْلَّه 
عل عنقهاء ولا تُجَرٌ برجلهاء اه تلخ ولا تنخع ولا ب يمَطعٌ شيءٌ منها 
حنَّى تموت. (والنّخع هو: قَطَعٌ النُخَاع). 


لا لا نا لا نالا 


دلق وهو مستحب عند الشافعي وأحمد. 
(؟) وهو عَظم الحتك الذي عليه الأسنان» أو القَكُ. 
(9) وهو الذي يستخدم شماله. 


خرض 


الكتاب العاشر 


في الضحاياء والعقيقة» والختان 


٠ 
مه‎ 


الباب الأول 
فى الضحيّة 


٠ 
4 


الفصل الأوّل: في حُكمها: 
وهي سُنَّة مؤكّدة» وفاقاً للشّافعي"'. وقيل: واجبةٌء وفاقاً لأبي 
حنيفة . 
فروع خمسة: 


الفرع الأوّل : يؤمر بها من اجتمعت فيه خمسة شروط»ء وهي : 
الإسلام» والتحدئة» بوآن: لأا ايكون خاخا نين (فإن شتية الهدى) #4 نوأن يقد 
عليهاء وأن لا تُجحف به وإن قدر. 


وكا ان بيت إن وَجَدَ الفقيرٌ من يُسَلفه فيتسلة ويشتريها. 


200 وأحمد. 


خض 


الفرع النّاني: كما يؤمر بها المقيم يؤمر بها المسافر؛ خلافاً لأبي 
حنيفة . ويجوز للغزاة أن يُضْحُوا مِن غَنَمم الروم لأنْ لهم أكلهاء ولا يَرُدُونها 

الفرع الثالث: كما يؤمر بها الكبير يؤمر بها ولي الصَغير أن يضحيّ 
عنه وإن وَلِدَ يَوْمّ التحر أو آخْرَ أيَامه؛ وكذلك من أسلم فيها. ويّخْرِجُها 
الوصيُ من مال اليتيم . 

الفرع الرابع , الأكمل للقادر أن يضحًي عن كلّ شخص عنده أضححية , 
فإن أراد إنسانٌ أن يضحيّ بواحدة عن كل من عنده جاز في المذهب» 
بشرط أن يكونوا أقاره وتحت نفقتهء سواءٌ لزمته نفقئُهم أم لا. وأمًا إن 
كانوا أجانب وأنْقَقَ عليهم تطوعاً أو استعملهم لم يَجرْ أن يُشْرِكَهم في 
أضحيّته . ولا د يَجْمّع الوصيُ يتيمه في أضحيَّة واحدةٍ مع نفسه. 

الفرع لاه لا تجوز الشّركة في ثمن الضّحاياء ويجوز عندهما”"؟ 
أن يشترك سبعة في بَدَنَةِ أو بقرقء بخلاف الشّاة. 


2 35 


الفصل الثاني: في وقتها: 
يَذْبَحَ الإمامُ بالمصلّئ بعد الصّلاة ليراه الناس فيذبحوا بعده. فلا تُجَزي 
من ذبح قبل الضّلاة"''» ولا قبل ذبح الإمام بعد الصّلاة. وعند الشافعي: 
بعد مقدار الصّلاة» سواءٌ صلئ الإمامُ أو ذَبح أم لا 
3 خمسة : 
فإن صادفوا قَبْلَه 5 وقيل : لا رم وقال 00 إنما ب يتبحدون 


000 وعند الحم 
(؟) وعليه أبو حنيفة وأحمد. 


إفر4ق وأحمد . 


نض 


قَذْرَ الصّلاة والخطبة. وقال 0 حنيفة : إن ذبحوا بعل الفجر أجزأه.'*"' 

الفرع القاني: إن لم يُبْرز الإمامُ أضجيّته لم يُجْرِ من ذَبَحَ قبله» وقيل: 
يجريه. 

الفرع القّالث: يمتدّ وقتٌ الذّبح إلى غروب الشمس ثالتٌ العيد. وقال 
الشافعي: رابع العيد. وقال قومٌ: يومَ العيد خاصة. 

فمن 2 في الثّاني والئّالث تحرّئ وقتّ دح الإمام في اليوم الأوّل؛ 
فإن دَبَحَ قَبْله؟"' أجزأه إذا كان بعد طلوع الفجر. 

الفرع الرَابع : من ذبح باللثيل أو قبل طلوع الفجر لم يُجْزِه في 
المشهور خلافاً للشّافعئن”"» وقيل: يُجزيه. 

الفرع الخامس: الأفضل أن يضحّيّ قبْلَ زوال الشمسء فإن فاته ذلك 
يوم النحر فاختثلف: هل الأفضل أن يضحّيّ بقيّة التهار؟ أو يؤخر إلى ضححَى 
اليوم الثّاني؟ وإن فاته ذلك في اليوم الثاني : فالأفضل أن يؤخر إلى ضحَئ 
اليوم الثالث. وإن فاته ذلك في اليوم الثّالث فيضحّي بعد الزوال» لأنه ليس 
له وقبٌّ يُنتظر. 


الأؤلي أن عرد اليف بِيَلِو) فإن 0 يمكنه فليوكل علل الذبح 
وجاك نضا ‏ وخرى هو افده فإن نوى الوكيلٌ عن صاحبها جازء وإن 
نو عن نفسه جاز*2» خلافاً لأشهب. وفي توكيل الكتابي قولان*“. وعلى 


)١(‏ لأن الصلاة لا تجب عليهم. 

(؟) في باقي الأيام. 

(6) وأبى حنيفة وأحمد. 

(4) الأن لكر يه ماحب الأمده: 

(6) وهو مكروه عند الثلاثة» ولا يجوز عند مالك. 


فض 


القول بالجواز لا ينوي الكتابيئ""". 
فرعان: 


الفرع الأوّل: لو دُبَت بغير إذن صاحبها لم ثُجَزِء وضمن الذابح 
يه 0# ربها يدها إل إن كان الذابخ ولذه أو بعض عياله فيجوز 


الفرع الثاني: صفةٌ الذبح والذّابح على ما ذُكر في الذبائح”". فإن 
دُبَحها تارك الصّلاة استٌّحِيّتُ إعادتّها. 


0 


الباب الثاني 
في الأضحنة ا ان 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: فى جنسها: 


وهي من الأنعام فقطء فإن تولّد منها ومن غيرها اعتُبرَت الأمُ. 

ادي اتغدم» تم البقرة ثم الإبل لطِيب اللحم. وعَكْسٌ 
لبنِنا ا للكثرة كالهدايا. والضّأن أفضلٌ من المعزء ٠‏ وذْكرُ كل صِنْفٍ 
0 من إنائه» وإثائة أفضلٌ من 5 ما بعده. والفحلٌ أفضلٌ من الخْصِيٌ . 


)١(‏ لأن الأضحية قربة» وهو ليس من أهلها. 
(0) في الفصل الأول. 

(9) الأضحيّة والضحيّة لغتان بمعئّى واحد. 
(؟) وأبو حنيفة وأحمد. 


وقال ابن حبيب: الخَصِئٌ السَّمِينُ أفضَلٌ من الفحل الضّعيف. 
المسألة الثانية: فى سِنّها: 
وهي الجَذَّعُ من الضّأنء والنَنِيُ مما سواه فما فوق ذلك. 


فأمَا الجذع من الضّأن والمعز: فهو ابن سنّة أشهر"''. وقيل: ثمانية. 
وقبل > عهزة.. وقيل: ابن سل كاله روفاقا الأ يي 


والترن لها :اين ستقينة وفاقاً لا 0 قبل جنا انحل في 
الثانية» وفاقاً لأبي حنيفة”” . 

والجََّعُ من البقر: ابن سنتين. والثننُ منها: ما دخل في الثالثة» وفاقاً 
لها" . 300 أريع 0 

والجذع من الوبل: ابن خمس سنين. وَالتنَيُ اندها ابن ميث 0 

المسألة الثّالثة: في صفاتها : 

وهي ثلاثة أنواع: مستحيّة» ومانعة الإجزاءء ومكروهة. 

١‏ فأمًا المستحبّة: فأن يكون كبشا سميناً فحلا أُمْلَحَ أقْرَنَء ينظرٌُ 


بسوادٍ ويشربٌ بسوادٍ ويمشي بسواو'" . 


والأملح: هو الذي يكون فيه البياض أكثرٌ من السّواد. 


)١(‏ وفاقاً لهم في الضأن دون المعز. 

(؟) وهو المعتمد عند مالك في الضأن والمعز. 

(0) بل مذهب أبي حنيفة أنه يجزئ من الضأن ابن ستة أشهر كما في الاختيار للموصلي 
لاا وهل/ما. 

(5) في المعز. 

(5) وأحمد في المعز. 

(5) ولأحمد. 

(0) والمعتمد عند مالك: ما أتمّ ثلاث سنين ودخل في الرابعة. 

(6) والمعتمد عند مالك: ما أتمّ خمس سنين وفاقا لهم. 

(9) أي: حول عينيه وفمه وقوائمه سواد. 


حرضن 


؟ ‏ وأمًا الذي لا 0 فثلاثةٌ باتفاق. وهى: المريضة البَيّنُ مَرَضْها 


والعجفاءٌ التي لا تنقي هي التي لا شحم فيها)؛ وقيل : ل ال ابه 
والعوراعٌ البدن عَوَرُها 0 الحدقةٌ باقيةً ؛ ولا بأو بالبياض ذ في العين ما 
)0( 

لم يكن على التاظر”"' . 

ورابعةٌ لا تُجْرَي عند الإمامين 00 خلافاً لابين حنيفة » وهي 
التوجاء: 

وبخاضية للا تُجِرَئي عند الأربعة خلافاً للظاهرية» وهي العمياء» وكذلك 
المكسوزة لاا 


ويَجْري مَجرىئ المريضة الجرباءٌ والهّرِمَةٌ إذا كَثْرَ الجربٌ والهَرَمُْ. 
وكذلك المجنونة إن لازَّمَها الجنونٌ. 

“ - وأمًا المكروهة: 

فمنها: عيورت الآذن > فالشكاءة الميخلوقة يبغير أن . والشّرقاء: 
المشقوقة الأذن. والخرقاء: المنقوبة الأذن» وقيل: المقطوع بعض س أذنها من 
اسفن والجدعاء : الممطرفة الادن؛ فإن قُطِع أَرْيَدُ من القلث لم تُجرِ 2 
وق الفلف خلوف 7" والسين 1*1 والمقابيلة :نا ُطِع من أذنها مِنْ 
قبل . والمدابرة : ها لطكين الها من 1 وقيل : إن ذلك كله لا يُجْزِي. 

اي سقوط الأسنان. فإن سقطت لإِنْعَارٍ جازء وإن سقطت لكبَر 
فقولان”" . ولكسر سين جازء ولكثير قولان”” . 


)١(‏ أي: مانعاً منه. 

(؟) كأحمد. 

(9) مكسورة الساق. 

(5) وعليه مالك. وقال أحمد: يجزئ ما ذهب نصف أذنه. 
(4) والمعتمد: أنه لا يجزئ عند أبى حنيفة . 

(5) وعليه الشافعى. 1 

00 والفكيد؟ الاحراء خاووا اللكاف :إن 'آثرت دفن الاإدلاف. 
40 جر لمعيل ادهلا بض كار تر ١‏ ولخدي يقي 6 


لض 


ومنها: عيوب القَرْن. 

فالعَضباء: هي المكسورة القرن» وفيها ثلاثة أقوال: الإجزاء”'', 
والمنع”"". والفرق ببق أن يدمي أو إلا يدمي (وهو الستهة و : وقيل: إن 
العضباء هى التاقصة الخْلّقة» وهى أيضاً مكروهة. 

ا 00 0 لي ااي لاضرف 

ولا باس بالجماء» وهي التي. خلقت بغير قرنين . 

فرع : من اشترئ أضحيّة ثم حدث بها عيبٌ مُفْسِدٌ فعليه إبدالها. ولو 
انكسرت أضحيّة فجَبّرَها فصَحَتْ أجزأته. 
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الباب الثالث 
في أحكامها قبل الذبح وبعده 


أمَا قبل الذبح: ففيها ست مسائل : 

المسألة الأولى: في تعيينها: تتعيّنُ بالذّبح اتفاقا”*»؛ وبالئيّة قبل على 
خللاف فى المذهب؛ وبالشراء بغير نبّة الأضحيّة عند 3 4 وبالئذر 
إِنْ عَيّتها له اثفاقاً. 

فإذا قال: «جعلتٌ هذه أَضْحِيَّة» تَعَيتتْ علئ أحد قولين"''. ثم على 
كأ القوليوى :ةمانم فلا اش عليف -وإن"باعيناء لرمة أن بكتري تمتها 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة والشافعى. 

(؟) وعليه أحمد. ١‏ 

() تتمة: ولا تجزئ البتراء (وهى مقطوعة الذنّب) عند الثلائة خلافاً لأحمد. 

64 يذ التصريضية:. 1 

(5) بل قال السرخسي في المبسوط: وإذا اشترئ أضحية ثم باعها فاشترئ مثلها فلا بأس 
بذلك؛ لأن بنفس الشراء لا تتعين الأضحية قبل أن يوجبهاء وبعد الإيجاب يجوز 

(5) وهو المعتمد. 


فض 


أخرئ. ولا يستفضل من ثمنها شيئاً» والأؤلئ أن يستبدل بثمنها خيراً منها. 

والمسألة الثّانية: من مات قبل ذبح أضحيّته وُرِنَت عنه. واستحبٌ ابنُ 
القاسم أن لبح عنه »2 ولم يَرَه ات 

المسألة القّالثة: ل ل ا ل 
اتوي وقيل : يصنع بها ما شاء. ولو لم نَفٍ القيمةٌ بشمن شاو : تصدذق بها 
أو فَعَل بها ما شاء على الخللاف المتقدم . 

المسألة الرّابعة: في نسلها وغلّتها: فإذا وَلَدَثْ قبل الذّبح حَسُنَ ذَبِحُ 
ولدها معها من غير وجوب». غلن أنه لا يُجزي عن أضحيّتهء لأنه دون 
السّنّ. وإن خرج بعد الذبح حيًّا فهو كأمّه. 

وأمَا لبنها: فقال ابن القاسم: إن لم يَشْرّبه ولدُها تَصَدَّقَ به» وفاقاً 
سق حنيفة . وقال 3 سهب : ع إن شاء وفاقاً للشافعيّ . 

وأمًا صوفها بعل الذبح فكلخمهاء ولا جره قبل الذبح لأنه عا 
لها. وقال ابن القاسم: لا يبيعه. خلافاً لأشهب. 

المسألة الخامسة : إذا اختلطت الضحايا قَبْل البح أخل 1 واحد منهم 
اضية و ا ال 

المسألة السَادسة: يُستحَبٌ لمن أراد أن يضحًى أن لا يقصّ مِن شَعْره 
ولا من أظفاره إذا دخل ذو الحبجّة حتى يُضَحَيء ولم يَستحجبٌ ذلك بو 

وأمَا أحكامها بعد الذّبح : فأربع مسائل : 

المسألة الأولى : لا يباع من الأضحيّة لَحُْمٌّ ولا جلدٌ ولا شَعْرٌ ولا غير 
ذلك. اك أو عنشيافة» بصو سيا ري 37ل بالوتانين :ولا 
بالدراهم”"'. وأجاز عطاء بِيعَها بكلّ شيءٍ. 


)١(‏ التي يُنتفع بها مع بقاء عينهاء لأنه يقوم مقام المبدّل» فكأنه باق. 
(؟) ولا بالمأكولات» لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها. 


لضن 


ولا يبدلها بأخرئ خلافاً لابن حنبل. 

وفي كراء جلدها قولان. 

ولا يعطي الجرّارَ جره من لحمها ولا جلدهاء ولا لياع عا عليل دَبغه 
بعض جلودها. 

وإذا ؤُهبت أو تُصٌدَّق بها فهل للمعطين أن يبيعه؟ قولان. فمن باعها 
تقض بيعه؛ فإن فات فقال ابن القاسم: يتصدّق بالثّمن ولا ينتفع بهء وقال 
ابن عبدالحكم : يصنع به ما شاء. 

وإن سَرقت أو خُصِيك لم يأخذ تمنهاء وقيل : يأحده ويتصدق به. 

المسألة الثانية: لو مات بعد ذبحها لم تورّث ميراتٌ الأموال ولم تُبَع 
في دَيُْنه؛ ولكن لِوَرَنّته فيها من النَّصَرُف ما كان له. وهل لهم قسمة اللحم؟ 
قولان. ْ 

المسألة الثالئة: في اختلاطها بعد الذبح: قال يحيى بن عمر: تُجَزي» 
ويتصذقان بها ولا يأكلانها. وقال عبدالحقٌ: لا يُمْتَع من أكلها. 

وإذا اختلطت الرؤوس عند الشَّوَّاء كُرِه أكنّهاء لعلّك تأكل متاعٌّ من لم 
يأكل متاعك. ولو اختلطت برؤوس الشَّوَّاء لكان خفيفا. لأنه ضامنٌ. وقيل: 
ا 
عل أحدهما را 07 ات قوم أن ان 

وليس لما يأكل.ويتضدق خَدٌ. :واحنار ابن الجلات أن يأكل: الأقلٌ 
ويتضدق بالأكقو. ؤقال ادر تحفينة :زابة غسل : ياكل الثلث»- هدق 
بالشلف هوبش لف2303 


)١(‏ وقال الشافعي: يجب التصدق بشيء من لحمها نِيْئاُء والأفضل أن يقتصر على أكل 
لقم ويتصدق بالباقي» ثم أكل الثلث والتصدق بالباقي» ثم أكل الثلث والتصدق بالثلث 
وإهداء الثلنث:» 


خض 


ويكْره أن يُطعِم منها يهوديًا أو نصرانيًا. 
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الباب الرَاببع 
فى العقيقة 


وفيه: لينان مسابل * 


المسألة الثانية: في جنسها: وهي مثل الأضحيّة في المشهور. وقيل: 
لا يَعْقٌ بالبقر ولا بالوبل. 

المسألة الثالثة: فى سنّها. 

المسألة الرّابعة: فى صفتها. وهى فيهما كالأضحيّة. 

المسألة الخامسة: فى عددها: وهى شاةٌ عن الذّكر وعن الأنثى فى 
العلسن وغ الشافعية :عن الذكن شباتان + .وعرة الأنعره: واحزة277 2 .قال أين 
حبيب: حَسَنٌ أن يوسّع بغير شَاةٍ العقيقة لتكثير الطعام» ويدعو النّاسَ إليه. 


على أهل بيته. ومن مات قبل السّابع لا يُعَقَ له”©؛ وكذلك السْقْط”©. 


المسألة السّادسة: في وقتها: وهو يوم سابع المولود إن وُلِدَ قبل 
)١(‏ وهو الأكمل. 
(0) خلافاً للشافعي. 
(*) الذي نزل قبل تمام ستة أشهر. 


ام 


الفجرهء ولا يُعَدَ اليومُ الذي وُلِد فيه إن وُلِد بعد الفجر خلافاً لابن 
الماجشون. وقيل: يُحْسّبٌ إن وَلِد قبل الزّوال لا بعده. وإن مات في 
السَابع الأوّل لم يَعْقّ في الثاني ولا في الثالث خلافاً لابن وهب. 


وتُذْبَح ضُحَى إلى الزّوال» لا ليلا ولا سَحَراً ولا عشيّة. 

فس قا وقتها("© ل مشي خلافاً لاد سن 00 

ومن ذبح قبل وقتها لم تجزه. بن حنبل . 

ل يع ع الك و 00 

ولا عق عن الكبير لقوم ‏ . 

المسألة السابعة: حُكُمُْ لحمها وجلدها كالضّحايا: يؤكّل مِن لحمها 


و 2 و 1 8 ل : 0( . 01 
ويتصدف منه» ولا يباع سيء منها. ويجوز كْسَّرُ عظامها خلافا لابن 
0 


المسألة القامنة: يُستحَبُ حَلْقُ رأس المولود يوم سابعه» وأن يُسَمّى 


ويُكرّه أن يُلطخ رأسُه بدم العقيقة» ويُستحَبٌ أن يلطخ بزعفرانٍ. 
و 0 . 0 ا ل ا 0 60 
ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وفاقا للشافعيّ : 


وقيل : يكرّه. 
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)١(‏ أي: قبل السابع. 

2( والشافعي . 

إفرة وعليه الشافعي. 

(4) لمخالفة فعل الجاهلية. 

(6) والشافعي فقالا: يندب أن لا يكير عظامها. 
(5) وأحمد. 


عم 


وفيه ثمان مسائل: 

المسألة الأول : فى حكمه: 

أمَا ختان الوّجُل فسّنّةَ مؤكّدةٌ عند مالك وأبي حنيفة كسائر خصال 
الفطرة التي ذُكر معهاء وهي غير واجبة اتّفاقاً. وقال الشافعيَ"'': هو 


فرضٌ”"2, ويظهر ذلك من كلام سَحنون؛ لأنه عَلَمٌ علئ الإسلام: لقوله 
تعالى: #أن َم علد راشي عببقً» [النحل: »]١7‏ وجاء في الحديث: (إِنَ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن بالقَدُوم وهو ابن ثمانين سنة» وروي: 
«ابن مئةٍ وعشرين سنة». واختلف في لفظ «القّدوم»: هل يُخَقّف؟ أو يشدّد؟ 
وفي معناه: هل هو موضع؟ أو الآلة التي يقطع بها؟ 

المسألة القانية: من وُلِد مختوناً اختلف فيه: فقيل: قد كفئ اللَّهُ المؤنةً 
فيه فلا يُتَعرَّض له. وقيل: تُجَرَى الموسئ عليهء فإن كان فيه ما يُقْطع 
بلع . 

المسألة الالثة: إن خاف الكبيرٌ علئ نفسه الهلاكَ إن اخْتّتن فرَخص له 
ابنُ عبدالحكم في تك وأو ذللكه سحيو ن.: 

المسألة الرّابعة: رُويَ عن مالك: من تَرَكُ الاختتانَ من غير عذر لم 
تخ نامل" ول 'تتهادته. وقال انق عناس له تقبل «صلاتةه .ولا تزكل 
دسحينه . 


المسألة الخامسة: فى وقت الختان: يُستحَبٌ أن يؤخر حت يؤمر 


000( وأحمد. 
(؟) أما النساء: فالختان في حقّهن مَكرّمة عند أبي حنيفة وأحمدء وواجب عند الشافعي» 


00 


الصبيٌ بالصّلاةء وذلك من السَبْع إلى العَشْر؛ لأنّ ذلك أوّل أمره 
بالعبا ءاه" '“. ويُكرّه الختان يوم الولادة ويومَ السَابع» لأنّه من فِعْلٍ 
الود , 

المسألة السادسة : يخي التجال الضبيان ويخيض النساء الجوارئ) 
لأنّ الرّجُل ليس له الاطْلاعٌ علئ ذلك من النّساء. 

المسألة السَابعة: تُستحَب الدّعوةٌ لطعام الختان (وهو الإعذار). ولا 
يُفعَل ذلك في خفاض النّساء للسّتر. 

المسألة القامنة: العُرُلَةُ (وهي ما يُقْطعٍ في الختان) نَجِسَة”". لأنها 
فُطِعَت من حَيٌ. فلا يجوز أن يحملها المصلّيء ولا أ ادحل لبذ 
ولا أن تُدفْن فيه؛ وقد يفعله بعض الئاس جهلاً منهم. 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 
زفق وقال الشافعي وأحمد: يندب تعجيله سابع يوم الولادة» ويجب عند البلوغ . 


نفرفل 


القسم الثاني 
من القوانين الفقهية 
في المعاملات 


الكتاب الأول 
في الجاع 


وفيه عشرة أبواب : 


الباب الأول 
فى المقدّمات 


0 
2 


وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: في حكم التكاح: 
لا يحل استباحة فَرْجٍ إلا بنكاح أو مِلْكِ يَمِينِ. 


والتكاح علل الجملة مندوتث» وأوجبه الظاهريّة وعلول التفصيل ينقسم 


١‏ واجبٌ: وهو لمن قدر عليه بالمال وخاف علئ نفسه الرنئ. 
؟ - ومست مكبين: وهو لمن قدر عليه ولم ف عليل نفسه الزن . 
 "‏ وحرامٌ: وهو لمن لم يَقْدرْ ولم يَحَف. 


- ومكروة: وهو لمن لم يَخْف الرقية وخاف أن لد يقوم بحقوقه . 


وضضن 


0 - ومباحٌ : وهو ما 7 لالاينة 

وأمّا مِلّك اليمين فمباحٌ. 

المسألة الثانية: فى الخطبة (بكسر الخاء): 

وهي مستحية . 

ويجور النظر إل المخطوبة قبل نكاحها وفاقاً 0 ولا ينظر إلا إل 
0 وكيا وألحاة أضو حنيفة النْظرّ إلول تلفي 1 وقوم م إلى جميع 
2 1 ومَنْع قوم م الجميع . 

وتُستحَبُ الخُطبة (بالضَّمٌ) في الخطبة. 

0 مط المعتدّة 00 والتغريض جائرٌ (وهو القولٌ المفهم 

لاقمو الكل على ينطية اجر بعد الاحانة ار الؤكون””” أو [ 
التقارب. قال ابن القاسم : هذا في المتشاكلين ؛ ولا تحرم خطه ا عر 
فاسق . ومن حخطب على خطبة أخيه أَدّب؛ فإن عَقَد: لم يُفْسَخ عَقْدُه وفاقاً 
ا وقيل: يُفْسَخء وفاقاً للظاهريّة. وقيل: يُفْسَحُ قبل الدّخول لا بعده. 

المسألة الثّالئة: فى الوليمة: 

وهي امور بهاء ومحلها بعل الا وتجب الإجابةٌ عل من 
دُعِي إليها (وقيل: لي وذلك إذا لم يكن فيها منكرٌ ولا أذىّ 


() كالذي لا رغبة له بالنساءء أو لا يرجو نسلا. 
(؟) بل إل الوجه والكفين فقط علئ المعتمد. 
() سوى السوأتين» وعليه داود الظاهري. 

(5) إلى الخاطب والميل إليه. 

(0) ولأحمد. 

(5) أمر ندب. 

0) أي: الدخول. 

(8) وعليه أبو حنيفة . 


رذن 


(كالرّحام وشبْهه)» وهو في الأكل بالخيار» ويحضر الضَّائمٌ فيدعو. 

ود - يفكب الغناءٌ فيها بما يجوز» وضرتٌ الدّفّ (وهو: المدوّرٌ من وجه 
واحد كالغربال)» وفي المزمّر الجواز والمنع والكراهة (وهو المدوّر من 
وجهين)؛ وأجاز ابن كنانة البُوقَاتِ وَالزّمّارات التي لا لهي للشّهرة 920 
كم نَثْوُ السّكر وَاللؤة وغيرهما ليختطفه من حضر الوليمة لأنّه من التَّهُب المنهيّ 


تكميل: الدّعوة إلئ الطعام خمسة أقسام: 
الأول تجن إجابعيها (زهىوليمة التكام) . 

القاني: تُستَحَبُ إجابته (وهو ما يفعله الرّجْل بخواصٌ إخوانه تودداً). 

القالث: تجوز إجابته”"؟. (كدعوة العقيقة والإعذار)”” . 

الرابع : تُكرّه إجابته (وهو ما يُفْعَل للفخر والمباهاة). 

الخامس: تَحْرُمٌ إجابته (وهو ما يفعله الرّجُل لمن تَحْرُّم عليه هَدِيّته 
كالغريه”* وأَحَدٍ الخصمين للقاضي). 

المسألة الرّابعة: في الشهادة علئ النكاح : 

ولا تجب في العَفّدء وتجب في الدّخول. وهي شرط كمالٍ في 
العَقُده وشرط جواز في الدخول. وقال الضّافعيّ: تجب فيهما”". وقال 
قومٌ: لا تجب فيهما. 

ويُشْتَرَطْ عدالةٌ الشَاهِدَيْن فيه خلافاً لأبي عدن ول تجوز فيه تنهادة 
رَجُلٍ وامرأتين خلافاً لأبي حنيفة. 


)١(‏ وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

(0) بل تستحب أيضاًء خلافاً لأحمد. انظر: المغني لابن قدامة ١١1/9‏ و15. 

() العقيقة للولادة» والإعذار للختان. ْ 

(54) الذي عليه الدّين. فيحرم علئ الدائن إجابة دعوة المدين» لأن كل قرض جر منفعة 
فهو ربا. 

(©) بل في العقد فقطء وعليه أبو حنيفة وأحمد. 


خفن 


ونكاح السَّرٌ غيرُ جائزء إن وقع فسخ. ويُسْتَحَبُ الإعلان» وأوجبه ابن 
حنبل. وإذا شهد شاهدان ووْصّيًا بالكتمان فهو سِدٌ؛ خلافاً لهما0" . 
المسألة الخامسة: في كتابة الصّداق: 
وليس شرطأًء وإِنْما يُكتّب هو وسائر الوثائق توثيقاً للحقوق ورفعاً 
تكميل: ويشترط في كاتب الؤثائق عه تتروظ: وهي . ايكون 
عَذْلا مكل شما بصيراًء عالماً بفقه الوثائق» عارفاً بنصوصهاء الما 
من اللحن الذي يُعَيّرْ المعنل. 
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الباب الثاني 
في أركان النكاح 
وهي اميه 2 الزوج» الزوجة. والوليّ» والصّداق» والصّيغة. 
وسنذكر الوليّ والصّداق”©. 
فأمًا الضَّيغة: فهي ما يقتضي الإيجابٌ والقبول (كلفظ التّزويج 


والتمليك)» ويجري ا البيع والهبّة خلافا أ للشّافع”*. والهزل فيه 
كالجدٌ اتفاقاً . 


والتكاح عقدٌ لازم لا يجوز فيه الخيار خلافاً لض ثور. ويَلْرَمُ فيه 


المَوْرُ من الطرفين» فإن تراخئ فيه القبول عن الأتجاف. سيا اذ وقال 
الشافعئ : لا يجوز مُطلقاً.. وأجازه أبو حنيفة مُطلقاً. 


للق ولاحمذا. 


(؟) في بابين مستقلين. 
(9) مجرئى الإيجاب والقبول. 
زفق وأحمد. 
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وأمًا الرّوجان: فيْعْتَبَرُ فيهما سبعةٌ أوصافٍ: 
الأوّل: الإسلام : وي ينَصَورٌ فيه أربع صوّر: نكاح ميلم 5 ونكاخ 
كافر كافرة؛ فهما جائزان. ونكاح كافرٍ مسلمةٌ يَحْرْمُ على الإطلاق بإجماعء 


ونكاح مسلم كافرة؛ فتجوز الكتابيّة بالنكاح والملك» ولا يَجل غيرُها من 
الكفار بنكاح ولا ملك. وكره مالك الحربيّة لبقاء الولد بدار الحرب . ٠‏ وَمنْعَ 


ار عمن وابن عتانين. كل كافرة : 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: إن ارتدَّ أحدُ الرّوجين انقطعت العصمة بفسخء وقيل: 
بطلقةٍ بائن» وقيل: رجعيّة. ا 

الفرع القاني: إذا أَسْلم الزّوجان معاً ثبت نكاحهما إذا خلا من 
البواجع ا ولا يبحث في ذلك عن الوليٌ والصّداق. فإن سبق نّ الرُوج إلول 
الإسلام أقرّ عل الكتابيّة» ويقرٌ وُ علئ غيرها إذا أسلمّتث بأثره . وإن مسقت 


3 فإن كان قبل الدخول وفع الفُرقة» وإن كان بعده ثم م أسلم في العذة 


5 الكالك: أإذا ألم وعية» أكدر مين أربع الخفار أريجا :وفارق 
م 

سائرهن 

الفرع الرَابع : إن أسلم وعنده أختان اختار إحداهما. 

الوصف الثاني : الرَّق: ويتّصوّر فيه أربغ صَوّر: : نكاح ا أو 
عبد َم ؛ فهما جائزان؟؛ ونكاح عبد لحُرَّةِ (فيجوز برضاها؛ فإن غرّها من 
نفسه فلها الخيار)» ونكاح خُرٌ لأَمَةِ؛ ويجوز بثلاثة شروط : 

الآؤلف أن تكون مسلمة: 


القاني: أن يعدم الطَّوْلَ (وهو صداق الحُرّةء وقيل: التفقة). 


)١(‏ باقيهن. 
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الثالث: أن يخاف العنت '(وهو الرّنى). 

ولا يُشْتَرَط عدمُ الطؤل ولا خوفٌ العنت في نكاح العبدٍ الأمة. 

فروع أربعة: 

الفرع الأول: لا يجوز أن يكون أحدٌُ الرّوجين مملوكاً للآخر اثّفاقاً. 
ولا يجوز أن يتزوج مملوكة ابنهء ولا أمّ وَلَدِ سيّيه؛ ويُفْسَحُ التكاح بذلك 
فطلم 

0 ل إذا ا اعد الزوجين صاحبّه أو اشترىئ بعضّه انفسخ 

3 الثالثك: 9 لا ينكح العبدُ بغير إذن سيِّدِه. (فإن أجازه السيّدُ جاز) 

لمر الرّابع : إذا تزوج الحرٌ حَرَة عل أْمَقَ أو أهة علل حرّة : : فالحرّة 
مخيّرةٌ في البقاء أو الفراقٍ مطلَّقَة بائنة؛ لأنّ من حقّها أنْ لا يجمع بينها 
وبين أَمَة. . ولا خيار لها في جمع العبد بينهما علئ المشهور. 

الوصف التالثك: البلوع : فإت وه صبيٌ يقوى علل الجماع بغير إذن 
أبيه أو وَصَيِّه فله إجازته أو فيه قبل البناء وبعده. ولا صَدَاق لها. وقال 
سحئنون: لا يجوز وإن أجازه الأب والوَصِيٌ 

رضت الرابع : الرشد: فإن تزوج السَفِيهُ بغير إذن وَلِيّهِ أمضاه إن كان 
01 2 وإلاً رَدَّهِ. فإن رَده قبل البناء فلا صداق» وبعذه ربع دينار. وقال 
ابن الماجشون: لا شيء لها. 


الوصف الخامس: الكفاءة بين الزوجين: وهي مغكيزة يعمدية 
أوصافٍ : 


حضين 


والحرّيّة ‏ حسبما تقدم -. 

والصّلاح» فلا تُرَرّجَ المرأةٌ الفاسقّء ولها ولمن قام بها فسحُهء سواءً 
كان الولئٌ أبا أو غيره. 

وبالمال الذي يقدر به» ولا يُشْتَرَط اليسار. ولها مقالٌ إن رُوّجت لمن 
يعجز عن حقوقها. 

وبسلامة الخلّقة من العيوب الموجبة للخيار. 


كاه الهرم والدميمء ولا د 2 يشترط الجمال» ولا 21 النمتب 
والحَسّب7١2‏ خلافاً ١‏ لهم" . وزاد الشافعي: عدم الحرفة الدَنيّة . 


التتوق عليهبا: غك المقنهوي» خكلانا نويا" وينشص إن رفم "إلا إن 
> (42) د 4 

صح قبل الفسخ فاختلف في فسخه والفسخ فيه بالثلاث . . فإن لم يدخل 

فيز لها مداق وإن دخل فلها الصَّداقٌ السكية وقيل : صداق المثل . 


المت السابع : : عدم حرام ولا يجور نكاح المُحْرم ولا إنكاخه» 
ويُفْسَحْ وإن دَخل وولدكة. وفسخه بغير طلاق» وقيل : بطلاق . ٠‏ وفي تأبده 
تحريمها عليه روايتان. وأجاز أبو حنيفة نكاح المُحُرم وإنكاحخه. 


تلخيص #اللروع أربعة شروط 5 صحة التكاح» وهي : الإسلام في 
نكاح مسلمة» والعق 4 وا لتمعدة: تحقيق الذكورية دارا من الخنثى 
المشكل ؛ ل لا بتر ولا تكد جرد له أن يري 

ل شروط فى استقرار النكاح , وهى: الحرية» والبلوغ ‏ والرّشد» 
والصّحّة» والكفاءة . 


)١(‏ والفرق بين الحسب والنسب: أن النسب يرجع إلئ الآباء والأمهات» والحسب يرجع 
إلئ المراتب والمناقب والصفات الكريمة. 

9) ولأحمد. 

(9) ولأحمد. 

(5) المريض أو المريضة. 


ردان 


فرع: إذا أَكْره أحذ الزوجين أو الوليُ علئ التكاح لم يَلْرَّم وليس 
للمكزة أن يجيزه لأنّه غيرٌُ منعقد. 
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الباب الثالث 
في الول 


وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: في حكمه: 

وهو 108 واجبٌ» خلافاً لأبي حنيقة . فل" تَعقد المرأةٌ لم على 
اي ولا على غيرهاء بكراً كانت أو ا تتريقة أو َي رشيدةٌ أو 


سقيينة: خرَةً أو أَمَهَ أذن: لها نهنا أو لم يأذن. فَإِنْ وَقَعَْ: : فْسِمَّ قبل 
الدخول وبعذه وإن طال وذلدت الأولادٌ. ولا حَدَّ في الدّخول للشّبهة» وفيه 


الصّداق المسمّا. 

المسألة الثانية: فى أصناف الأولياء : 

والولاية خاصّة وعامّة. فالخاضة خمسة أصنافي: الأب؛. ووَّصِيّف 
والقرابة» والمّؤلى» والسُلْطان. والعامّة: الإسلام. 

فأمًا الأس: فولايته نوعان: جر وإذن. 

فالجبر: للبكر وإن كانت بالغاً. وللصّغيرة وإن كانت ثيّباً» ويُستحتُ 


فالجبر بقع بإحدى العلعبه 0 , وقال أبو حنيفة: لا يُجبر الكبيرة. 
والشافعيٌ: لا يُجبر النَيّبَ!"“. فإنْ عنّست البكرٌ فاختّلِف في دوام الجبر 


)١(‏ البكارة أو الصغر. 
(9) بل ينتظر بلوغها وإذنها. وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين صح إذنها. 
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عليها وانقطاعه '. (والعانس: هي التي طال مكثهاء وبرز وجههاء وعرّفت 
مصالحهاء وسيلها ثلاثون سن وقيل : خمسة ولو وقيل : أربعون) . 


والووت في اليم البالغ . والمعتّبر في الثبوية المانعة من الجبر: الوطعٌ 
الحلال ون الحرام على المشهور. وقيل : كل ويف وفاقاً للشّافعيّ . 

وأمّا الوَصِيّ من قبل الأب” 7 الوَصِيٌ : فيقومان في العقد مقام 
الآأباه خلافا للشاففيه”. وله الجبر والتّزويج قبل البلوغ وبعده من غير 
استئمار إن جعل له الأب ذلك» وهو أؤل من القرابة. واسّحبٌ بعض 
المتأخّرين أن يَعْقِد الولئُ”*' بتقديم الوصِيٌّ جمعاً بين الوجهين. فإن عَقَدَ 
الوصيٌ جاز وإن لم يأذن الوليٌ . وإن عَقَدَ الوليٌ دون إذن الوصيٌّ جاز في 
اتيب لا في البكر. 
ويجب استتئمارها. وإن كان الوصِيٌ افرأة* استكافث: من يعقل: 

وأمًا القرابة: / فهم العَصَبَهُ (كالابن» والأخ» والجِذدّء والعم. واين 
العم). ولا يزوؤجون 0 البالغة بإذنهاء وتاذن النيث بالكلام» والبكرٌ 
بالصّمت. وإن تقدَّم العَقُدُ علل الإذن فاختلف فو صحة التكاح وبطلانه . 


ولا يُجبرها أخَد منهم ء وقال الشافعىٌّ : ول 0 

وما السولة فيو النكين: فيعقد علئ من أعتقها إن لم يكن عَصَبَةُءِ 
وتنتشتخلك التعتقة من يقد علن من أعتقّنْها إن لم يكن لها عَصَبَةٌ ولا ولاية 
للمولىل ال وللسيّد أن يُجبر عبده وأمَنّه عل التكاح. ولا يجبّر 


)١(‏ والمعتمد: دوامه. 

(0) بتزويج البنت بعد وفاة الولي. 
إفرة وأبي حنيفة . 

(4) الثاني بعد فقّد الولي الأول. 
(8) أبو الأب. وعليه أحمد. 
(5) إن وجد أعلئ منه. 


هه 


السَيّد على إنكاح العبدء ولا يطلّق السَيّدُ علئ عبده. 

وأمّا السَّلطان: فيزوج البالغةَ عند عدم الوليّء أو عضله”''» أو غيبته. 
ولا يزوج هو ولا غيره الصغيرةً» وقيل : يجور له. 

وللقرابة تزويجها إن دعتها ضرورةٌ ومسّتها حاجةً وكان مِثْلّها يوطأ. 
وال الشافعن"'":: يزوحها الجد: 'وقال أبو حيديعة : يروحها سادة الأرلئاف 
ولها الخيارٌ إذا بلغت. 

وأمَا الولاية العامّة: فتجوز في المذهب إذا تعذّرَت الولاية الخاضة. 
0 و 000 أصلا اوفانا 0 وقيل : تجوز في الدَنِيّة 

تلخيص : يي ا لتكام إذا عقذه عليهم غرهم (سخطوا أو 
رضوا) وهم: الطفل الصّغير والبكر يزوّجهما أبوهماء والعبدٌُ والأمّة يزوّجهما 
سيل هما واليتيم الصّغير يزوّجه وَصيّه . 


فإن“تروج:العبد بغير إذن سكده. فإن شاء السَيّن أجازه» أو فسخ 


بطلقةٍ أو بطلقتين. 
وإةاقروجك الآمة يكير إذة نتدها لمجيكرم روزن أخاره لمكن نا 
قد نكاح نفسها. 


المسألة الثّالثة: في ترتيب الأولياء : 

أمَا الذي يُجبر: فالأب» ثم وَصِيه. 

وأمَا الذي لا يُجبر: فالقرابة» ثم المولى» ثم السُّلطان. 

والمقدّمُ من الأقارب: الابن» ثم ابنه وإن سفل» ثمّ الأب ثم الأخ. 
ثم ابنهء ثم الجذّء ثم العمٌّء ثم ابنه. وقيل: الأب أؤلئ من الابن. وقال 


زفق وأحمد. 
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الشافعيَ: لا ولاية للابن. وقيل: الجدٌ أؤلى من الأخ. وفاقاً للشَافعت”"© 
فروع ستة: 


الفرع الأوؤل: إن أنكح الأبعدٌ مع وجود الأقرب نفذ”” '. وقيل: يَنظر 
فيه السلطان. وقيل: للأقرب أن يفسخحه ما لم يدخل بها. وذلك في غير 
موضع الإجبارء فإنه لا خلاف في المذهب في فسخ إنكاح غير الأب البكرَ 
مع حضوره؛ إلا إذا عَقَدَ الأ نكاح أخته البكر بغير إذن أبيهاء فإن كان هو 
القائم بأمر أبيه جاز إن أجازه الأب» وقال أبو حنيفة: لم يَجْرْ إذا أجازه 
ا 


الفرع الثّاني: إذا غاب الأقربُ انتقلت الولاية إلئ الأبعد. وقال 
الشَافعىَ: إل السّلطان. ش 


الفرع الثالثك: إن زوّجها وَلِيّان من ولي فالدذاخل من الزوجين 
أو إذا لم يَعْرَف السَابق . 


الفرع الرّابع: إِنْ عضّل الوليُ المرأةً أَمَرّهِ السَلطانُ بإنكاحهاء فإن امتنع 
زوّجَها السَّلطانُء وذلك إذا دُعِيَّت إلى كفء وبصداق مثلها. 


يزوج لمرة من نفسه ونون طرفي | العقدء» خلافا 0 فيد كر 


الفرع السّادس: إذا غاب عن البكر أبوها وهي مُجبَرةٌ زوّجها سائرٌ 
الأولياء”*"» أو السَلطانٌ إن لم يكن لها ولىُ. 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) خلافاً للبقية . 

(9) وقال أحمد: يوكّل غيره بذلك. 

(4) خلافاً للشافعي» فتنتقل الولاية عنده إلئ القاضي . 


5 


المسألة الرّابعة: فى صفات الولى: 

وهي: الإسلام» والبلوغ. والعقل. والذكوريّة؛ اثّفاقاً في الأربعة. 

واختّلِف في اشتراط العدالة''2 والرُشد: فقيل: يعقد السَّفِيهُ على 
وال خلافاً 52 7 وقيل: يعمد وَلّه. ويعمد الكافر علل 
الكافرء وَإِنّْما يعقد المسلمُ علئ الكافرة بالرّقٌ خاصّةً . 
وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه؛ خلافا 5 ثور. ولا يشترط هذه 
الضّفات في الوكيل» بل يصحٌ توكيل الكافر والوصيٌّ والعبدٍ والمرأة على 
المشهور. 


36 36 


الباب الرابيع 
فى الصداق 


0 
2 


وهو شرط بإجماع©. ولا يجوز القراضي علئ إسقاطه ولا اشتراط 
سقوطه . ١‏ 


المسألة الأولى: في شروطه: 
وهى ثلاثة : 
)١(‏ فاشترط وجودها الشافعى وأحمدء خلافاً للبقية. 
زفق وهواا لمعتمد. 
(9) بل وفاقاً لهء وخلافاً للبقية. 
(5) فإن لم يُسَمّ بالعقد وجب مهر المثل. 


لين 


الأؤلفة آف عون سخا سر ١‏ ةوفه من الع ال 
والأصول والرّقيق وغير ذلك» ولا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما ممًا لا 
يَتَملَاء , 

التاني: أن يكون معلوماًء فلا يجوز بمجهولٍ إلا في نكاح التفويض. 
ولا يجب وصف الغعروض خلافا للشافعيّ . وإن وقع علئ غير وصففب فلها 
اوس 

الكالك: أن يَسْلَم من العَرّر. قلا يجوز فيه يد ابو ولا بعيرٌ شار 
وشبههما. 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: التكاح علئ إجارة (كالخدمة وتعليم القرآن) لا يجوز في 

5 و“ احلسم رك ع2 00 ون الو م 

المشهور"" وفاقاً لأبي حنيفة”*'. وقيل: يجوز وفاقاً للشافعيَ وابن حنبل. 

الفرع الثاني: لا يجوز أن يَعْتِق أَمَنَه ويجعلّ عِنْقّها صداقّهاء خلافاً 
لابن حنبل وداود. 

الفرع الثالث: يجوز أن يكون الصَّداقٌ ذا وال . إلين أجلٍ معلوم 
المج وار الزوجين عادةٌ . وثيل : أبعي أجل ال نسحن لحن 
ان الأوزاعيُ لموتٍ أو فراقي. 

الفرع الرّابع : إن أَصْدَقَها ما لا يجوز ففيه روايتان: 


إحداهما: أنه يُفسخ قبل الدخول ويثبت بعده وفاقاً لأبي عبيد. 


)١(‏ الذهب والفضة. 

90كين القن ابوهو ما "العيط ممه وقدزةه لضفه 

(6) بل يجوز مع الكراهة» وانظر: الفقه المالكي في ثوبه الجديد لمحمد بشير الشقفة 
لاه 

(4) وأحمد في أظهر روايتيه. انظر: منار السبيل لابن 27 1 

(5) أي: مؤجلا. 


اين 


والثانية: أنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. ويكون فيه صَدَاقٌ 
المثل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يثبت قبل الدخول وبعده ويرجع إلى 
صداق المثل. وإن أصُدَقها مغصوباً: فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداقي 
المثل» وقيل: يثبت مُطَلَقاً 

المسألة الثّانية : في مقداره: 

ولا حدٌ لأكثر الصّداق» وأقلنه + ربع دينار من الذهبء. أو ثلاثة دراهم 
من الفقصّة شرعكة”. أو ما يساوئ أحدهما .. وقال آبو خديفة: أقله عشرة 
دراهم. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا حدّ لأقله» بل يجوز 
ولو بخاتم من حديدء كما جاء في الحديث”" . 

المسألة الثالثة: في استقراره وتشطيره: 

ويجب جميعْه بالدّخول أو بالموت اتثفاقاً؛ ونصمّه بالطلاق قبل الدّخول 
انتفاقاً؛ إلا إن طلّقها في نكاح التفويض””. وقد اختُّلِف: هل وجب لها 
جميعاً بالعَقّد ثم يسقط نصفُّه بالطّلاق قبل الدّخول9'؟ أو وجب لها نصمّه 
بالعَقْد والنّصفٌ الباقي بالدخول أو بالموت”*'؟ وهو اختلافٌ عبارة. 


بيان: الدذخول الموجب لكمال الصّداق هو الوطءء لا مجرَّدُ الحَلوة 
وإرخاء السّتور؛ خلافاً لأبي حنيفة”" . فإن بنئ بها واختلفا في المسيس”"" 
فالقول قولّها. وإن خلا بها من غير بناءٍ فالقول أيضاً قولها. وقال ابن 


)١(‏ الدينار : غرامات» والدرهم 7,8 غراماً. 

(؟) الذي رواه الشيخان. 

() فليس لها شيء عند مالك. وقال البقية: لها المتعة بما يقدر عليه الزوج. والتفويض 
هو أن يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد. 

(5) وعليه الثلاثة. 

(6) وعليه مالك. 

() وأحمد إذ قالا: يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون مُحرماً» أو مريضاًء أو صائماً 
في رمضانء» أو كانت المرأة حائضاً. 

4# بنى ومس : كناية عن الدخول. 

(8) وقال الشافعي: القول قوله مطلقاً. 


القاسم: إن خلا بها في بيته فالقول قولها؛ وإن كان في بيتها لم نُصَدّق 
عليه . 


4. 


اخ يني” 1 الأمر سَنَةَ وجب لها جميعٌ الصداق''". وإن 


أدعت الحعسين :ولسن. .ميته الخلوة لَرِمَته اليمينٌ وبرئ من نصف الصّداق؛ 
فإن تكل :"خليت: واتعوجيت جميعة ويك كلها #القول قولها» فاختلف: 
هل تُصَدَّقَ مع يمينها؟ أو دون يمين؟ 

فروع سبعة: 

الفرع الأوّل: إِنْما يجب لها نصفٌ الصّداق إن طلّقها قبل البناء اختياراً 
منه. فإن قُسِمَ التكاح أو رَدَهُ الْزّوجُ بعيب في الزوجة لم يجب لها شيء. 
واختُّلف: هل يجب إذا ردَنُه هي بعيب فيه”"»؟ 

الفرع الثاني: يجري مجر الصّداق في التَشطير كل ما نَحَلّهِ الرّوجُ 
في العقد””“ للمرأة أو لأبيها أو وصِيِّها من سياقة") أو غيرهاء إذ هو 
للرّوجة إن شاءت أخذته ممّن جُعل له”" . 

الفرع الثَالث: ما حدث في الصّداق من زيادة ونقصانٍ قبل. البناء 
فالزيادة لهماء والتقصان عليهماء وهما شريكان في ذلك”". فإِنْ تَلِف في 
بن احدسياة ف" ل كات عليه كارن جما ونا لكام فاته ارده 
ممّن هو في يده إن لم تَقُم بَيْئَةٌ بهلاكه؛ فإن قامت به بَيْئَهّ فاختلف: هل 
يضمنه من كان تحت يده أم لا؟ 


)١(‏ أي: أقامت عندله. 

(؟) لأن إقامة سن تقوم مقام الوطء في وجوب كامل الصداق. 

(6) والمعتمد: أنه لا يجب لها شىء. 

(44 أو قله ١‏ 

(8).. مهو 

(5) من أبيها أو وصيّهاء أما إن نحلها بعد العقد فهو لها إن خصها بهء أو لغيرها إن 
خصه به. 

0) وقال أبو حنيفة: تثبت الزيادة إن دخل بها أو مات عنها. وقال الشافعي: هي هبة 
مستأنفة إن قبضهاء الكسعه وقال أحمد: حُكم الزيادة حكم الأصل. 


لحان 


الفرع الرّابع : يجوز للأب أن يُسْقِط نصف صداق ابتته البكر إذا طَلْقَت 
قبل البناء» خلافاً لهما. 

الفرع الخامس: إذا وَهبت المرأةٌ لزوجها جميعَ صداقهاء ثمّ طلّقها 
قبل البناء : لم يرجع عليها بشيء . وقال الشافعيّ : يرجع عليها بنصف 
الصّداق. 

الفرع السَادس: للمرأة منعٌ نفسها حتئ تقبض صَداقَهاء وليس لها ذلك 
بعد طوعها بالتَسليم”'"'. 

الفرع السّابع: إذا رَضِيّت المرأة بدون صَداقٍ مِتْلِها لم يكن لأوليائها 
اعتراض عليها خلافاً لأبي حنيفة. وإن زوّجَها والدذها وهي في حِبججره بأقل 
من صَّدَاقٍ مِثْلِها لم يكن لها اعتراض خلافاً للشافعيّ. 

المسألة الرّابعة: في نكاح التفويض: 

هق :جائز اثفاف”"©. وهو أن يشكنا عن تعيين الصداق حين العفن: 
ويفوّض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهماء ثم لا يدخل بها حتى يَتَعَيِّنَّ. 
فإن فَرَضَه أحذهما بعد فَرَضِيَّهُ الآخَرُ لزمه. 

وإن لم نَرْض المرأةٌ: فإن فرض لها صَداقَ المثل أو أكثر لَزِمهاء 
بخلاف الأقلّ؛ إلا أن ترضل به. 

وإن لم يرض الرُوحُ كان مخيّراً بين ثلاثة أشياء: إِمَا أن يبذل صدافٌ 
المثّل؛ أو يرضى بقرضهاء أو يُطلق. 

فإن مات قبل الدخول وقبل الفرض فلا صداقٌ لها خلافاً لأبي 
حنيفة”". ولها الميراث اثّفاقاً. وإن طلّقها قبل الدّخول فلا نِضف لها؛ إلا 
إن كان قد فرض لها. 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: ليس لها ذلك بعد الدخول» ولها الامتناع 
بعد الخلوة. 

9) فإن طلّقت قبل المسيس فليس لها إلا المُتعة عند الثلاثئة. وقال مالك: تُستحب لها 
المتعة. 

(*) فأوجب لها صداق المثل». وعليه أحمد. 


نان 


المسألة الخامسة: في التّنازع في الصّداق: 

إن اختّلف فى مقدار الصّداق: فإن كان قبل الذخول تحالفا وتفاسخا 
وبُدِئت باليمين» ومو !لك سينا فد علاكم مين ضاحة: وإن اختلفا 
بعد الدّخول فالقول قولٌ الزوج مع يمينه. وقال الشّافعي: يرجعان إلى 
صَدَاقٍ المثّل دون فسخ . 

وإن اختّلِف في القبض فالقولٌ قولّها قبل الدّخولء والقولٌ قولّه بعد 
الدخول؛ إلا إن كان هناك عُرْفٌ فيُرْجَع إليه. وقال الشَافعيُ وأحمد”": القول 
قولها مُطْلَقاً . 

المسألة السادسة: في نكاح الشعَار : 

وهو باطلٌ إجماعاً. وصِمَتُهِ : أن يزوّج ابنتّه على أن يزوّجَه الآخرٌ ابننّه 
من غير صَداقٍ. فإن وَقفَع: فسخ النكاح قبل الدخول وبعده علئ 
المشهور”"'. ويدفع لمن دخل بها صداق المثل» وتقع به الحُرْمةٌ والوراثة 


ف 


إجماعاً. 
بيان: صَدَاقَ المِثْلٍ مُعْتَبَرٌ بحال الزّوجة في حَسّبها ومالها وجمالها. 
وقال الشَافعيُ: يُعْتَبَرُ بصَداق عَصَبَتها"”. 
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الباب الخامس 
فى الأنكحة المحَرّمة 
النساء المحكمات: ثمان وأربعون امرأةً: 
خمسٌ وعشرون مؤيّداتٌ: 


دق وأبو حنيفة . 

(؟) وقال أبو حنيفة: يصح بفرض صداق المثل. 

(6) فإن فُقِدْن فأرحام. وقال أبو حنيفة: تعتبر العصبات خاصة. ولم يفرّق أحمد بين . 
العصبات وغيرهن من ذوي الأرحام. 


دن 


سبع من النسي: الم والبتت© والخالة. واللأخت» والعمة وبست 
الأخ وبنت الأخت؟؛ ومتلَهنٌّ من الرضاع . 

وأربع بالصّهر: أمُّ الزّوجة» وبنثهاء وزوجة الأب والابن؛ ومثلهنن من 
الرّضاع. ونساءً التبيّ كَل والملاعنة» والمنكوحة في العدة. فهذه خمسٌ 
وعشرود. 

وغير المؤبّدات: ثلاث وعشرون: المرتدّة». وغيدٌ الكتابيّة» والخامسة» 
والمتزوجة» والمعتدّة» والسكير ات والحامل» والحرة له المشتركة 
والامة الكافرة» والآمة المسلوتةه لِوَاجِدِ الطولة عه الابن» و نفسه» 
سيلدت وأم سَيّده» والمجرقة بالحج. والفريضية وأحختٌ زوحته» وخالتهاء 
وعمّتها - فلا يجوز الجمع بينهما -» والستكريحة يوم الجمعة عند الزّوال» 
والمخطوبةٌ بعد الرّكون للغير» واليتيمةٌ غيرُ البالغ . 

ونذكر ذلك مفصّلاً فنقول: 

التحريم نوعان: موْبَّدٌء وغير موْبَدٍ. 

ففى الباب فصلان: 


وأسبابه خمسةٌ: النّسبء والرّضاعء والصّهرء واللّعان» والوطء في 

العذة . 
- فأمًا التسب: فيحرم به علئ الرّجل فعا 7 يا فير 

كلّهاء 0 أضْلّيه كلّهاء وأَوّلٌ فصل من كل أصل متقدّم علئ أصليه'". 

وبَسْطْ ذلك أنه يَحْوُم عليه سبعة أصنافٍ من النساء: 

أحدها: أَّه. وهي كل امرأةٍ لها عليه ولادةٌ. فتدخل في ذلك: أنه 
)١(‏ أي: فروعه. 
0) أي: الطبقة الآولئى من فروع الأجداد. 


6: 


التى ولدته» وأمُهاتهاء وم أبيه » وجذاته وإن عَلَوْن: 

الثانى : بره . وهى كل من له عليها ولادةٌ. فيدخل فى ذلك: شه من 
صُلْبهء وبناتهاء وبناتٌ ابنه وإن سمّلن. 

الثالث: الأخت». سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأمُ. 

الرَابع: عمِّتُه سواء كانت أختٌ أبيه» أو جدَّه ما علا؛ سواء كانت7) 
شقيقةً أو لآبء أو لأم. 

التخامسن : نخالقه» روا ةكاتف احك امد أو تحدية ما عل اشواة 
0 شقيقةً أو لأبء أو لام . 

السّادس: بنتُ الأخ. وهي كل من لأخيه عليها ولادةٌ» سواءً كانت 
ا 

السّابع: بنتُ الأخت. وهي كل من لأخته عليها ولادةٌ بمباشرة”” أو 
د رلاءلة) 1 
وَساطة'؟ . 


١‏ - وأمًا الرضاع: فتحرم به الأصنافٌ السّبعةٌ التي حَرُمت بالولادة. 

فإذا رست أدزاة طقلا أو "افكت من ازففتهه أن صفق مو اله 
على الطفل ولادةٌ بمياشرة أو وسَاطة صارت هى أَمَّه وزوجها أباه» أن 
اللانللفها غك الحميور: 


فحرمت عليه”'' هي وأمّهاتها نسباً ورضاعاً وإن عَلَوْنَء لأنْهنّ أمّهاته. 


)١(‏ أختٌ أبيه. 

(0) أختٌ أمه. 

(0) كبنات بنات الأخ . 

(5) كبنات بنيه وإن سفلن. 
(8) كبنات بناتها. 

() كبنات بنيها وإن سمّلن. 
90) هذه المرأة. 


وحزمت عليه أخوائها: وعكّائها وتخالاتها نس ورضاعاء. لأنهة خالاتة. 
وبناتها 5 وزشتاعاء لأنهنّ أخواته . 


وحرم عليه أيضاً أمّهات زوجها نسباً ورضاعاً وإن عَلَوْنَء لأنهنْ 


ا نا ورضاعاًء لأنهنَ أخواته . 

وعهانة وخالانه 56 ورقاعاء لأنهنّ عهائة. 

وحرم عليه أيضاً بناتٌ أبناء المرضعة وأبناء زوجها نسباً ورضاعاء 
لأنهنَ بناث أخواته . 

وبناتُ بناتها وبناتُ زوجها نسباً ورضاعاًء لأنهن بناتُ أخواته. 

وكل طفل رضع ثدياً رضَعَنْه طِفْلةٌ حرمت عليهء سواءً كان رضاعُهما 
زوجتين لرجل واحدٍ. 

بيان: إِنّما تقع الخرمة بالرّضاع بسبعة شروط. 

الأؤل: أن تكون المرضِعٌ امرأةً فيوجبٌُ التَحريمَ اتّفاقأء سواءً كانت 
صغيرةً أو كبيرة. واختُّلف فيمن لا توطأ لصغرها وفي رضاع المرأة المَيّتة. 

ا م 0 

ولا يوجب التحريمم رضاع رجل ولا بهيمة» وفاقا لهما . 

هاه ]دف ع موت . براه قرف . 8 
بعدهما”'» وقيل: الثلاثة» وقيل: شهِرُ”©. وإن قُطِم قَبْلَ الحولين واستغن' 
فم والاأحمك: 
(9) فقط عند الشافعي وأحمد. 


50000 
(©) وقال أبو حنيفة: إلئ حولين ونصف. 


كن 


عن الرّضاع: لم يُحَرّم رضاعٌه تع اذلقة لق ا . ولا يُحَرمُ رضاع 
الكبير عند الأربعة» خلافاً للظاهرية . 

القالث: أن يصل إلئ الحلق أو الجوف من الفم برضاعة اتفاقاًء أو 
وَجْورِ (وهو: الصَّبّ في وسّط الفم). أو لَدُودٍ (وهو الصَّبٌّ فى جانب 
الفم)؛ خلافاً لداود. وَاخَتُّلِفَ في السّعوط وموم يُضَبُ في الأنف)"") 


وفي الحقنة”". وليس من شرطه عدد رضعاتء بل تُحَرّمُ المصّةٌ الواحدة» 
وفاقاً لأبي حنيفة. واشترط ا 0 
الرَابع: أن يكرد اللْبِنُ صِرْفاً أو مخلوطاً بمائع ؟ إلا إن عبان مغلوياً 


فاحتُلف: هل يُعْتبّر أم لا00»؟ 


الاميت : 2 في الفحل خاصّة”“. وإنْما يصير زوج المرأة أباً 
للطفل إذا وطئها وطتئاً حلالاً يُلحَق به الولدُ ويُدرأ به الحدٌ. فإن كان زِئّى 
محضاً فلا حرمة به”"». وإن كان بشبهة نكاح ففيه خلاف. والمرأةٌ أمّ على 
الإطلاق. 


السادس: إذا طن الوَجلٌ امرأةً وهي تُرضع أو مات عنها فنكحها 
رجل آخر: افإن لم ينقطع لبنها الأول فهو للزوجين معاءٍ وكل واحدٍ منهما 
فحلّ لمن تُرْضِعهء وإن انقطع ثم حدث لَبَنّ كان: فالأوّل للرُوج الأوّل؛ 
والثاني للرُوج الثاني. 

السابع : فيما يبت به «الوضا . وذلك بتهاد شاهدين عَذَُلَين اثفافاً» 
وبشهادة امرأتين إذا فشا تولهها؛ فإن لم 000 قولّهما فاختلف فيه» وفي 


)١(‏ ولأحمد. 

(؟) وهو يُحَرّم اتفاقاً. 

() وهي لا تُحَرّم إلا عند مالك إن كانت تغذي. 

(؟1) وأحمد. 

(8) فقال مالك وأبو حنيفة: لا يُعتبرء خلافاً للبقية. 

(5) أي: يشترط أبوّة من له اللبن بوطء. 

(0) ثم رجع مالك عن هذا وقال بحرمته. وعليه أبو حنيفة» خلافاً للشافعي وأحمد. 


بده 


7 الواحدة إذا فشا؛ بخلاف التي لم يَفْشُ قولّهاء خلافاً لأبي حنيفة"" . 
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ويثبت أيضاً باعتراف الزّوجين قفا واعتراف أبويهما واختّلف في 
اعترافه ءاحنا )ل رصيق أ أي 


ويثبت باعتراف الزوج وحذدى لا باعترافها وحذها؛ إل أن يشهد 
بسماع ذلك منها قبل العَقْدِ”*©. وحيث لا يثبت فينبغي التَتَرّه عنه. 

“*“ وأمًا الصهر: فيحرم به أربع نسوة: 

ثلاث بالعقد دخل بهن أو لم يدخل وهنّ: زوجة الابن من النّسب 
والرّضاع وإن ا و الأب والعضنة من السب والرضاع وإن 
د20 وأمُ الزوجة من النّسب والرّضاع وإن ا 


فمن عقد علئ امرأةٍ حرمت علئ كل من له علئ العاقد ولادةٌّ» وعلى 
كل من اللعاقد عليه ولادة بمتائرة أو برساطة :كرا كان أى القن «سواة 
كانت الولادة بنَسَب أو رضاع. 


راح ل الاجال رن وهي: بنك الروحة : فق النسيب والرّضاع 
وإن 1 ولا د يشتوظ أن تكون في حجرهء خلافاً 74 . وتحرم بوطء 
أمّها اتَفاقاء وتمقدمات الوطء (من المباشرة والقُبلة) خلافاً للمزنى فكي 


)١(‏ فلم يشترط قُشُوَّ قولها. 

(؟) واكتفئ أبو حنيفة وأحمد بواحدة. 

(9) والمعتمد ثبوته. 

(54) أي: عقد الزواج. 

(©) كزوجات أبناء الأبناء»ء وزوجات أبناء البنات. 

(5) لكن لا تحرم على الابن أم زوجةٌ أبيه» ولا بنت زوجة أبيه من غيره. 

0 كأمهات الأمهات. وأمهات الآباء» ولا يدخل في التحريم بنات أم الزوجة» ولا 
أخواتهاء ولا عماتهاء ولا خالاتها. 

(6) كبنات بناتهاء وبنات بنيها. 

(9) والشافعي وأحمد. 


لدان 


وكذلك بالنظر إلئ باطن الجسد بشهوة علئ المشهور”"' . 

فرعان: 

الفرع الأوّل: يُعْتَبَّر في التّحريم بالصّهر التّكاحٌ الحلال» أو الذي فيه 
شبهة. أو اخثلف فيه. فإن كان زنى محضا لم تقع به حُرْمّة المصاهرة؛ 
كمن زنل بامرأة فإنه لا يحرم تزويجها علئ أولاده في المشهورء. وفاقا 
للشّافعيّ؛ خلافاً لأبى ع إلا أن فى «المدوّنة»): «من زنى آم امرأته 
فارقّها» خلافاً لما في (الموطأ» © . ثم اختُلف في هذا الفراق: هل هو 


واجتٌ أو 0 


باجعا 0 ارا امسبا يي رن ل و ا ال 
وأبتائه ما تناسلوا. ويحرم من المملوكات بالنسَبِ والرّضاع والصهر ما بحرم 
من الحرائر بذلك. 


؛ - وأمَا اللعان: فتقع به القُرقة المؤيّدة. فلا تحلّ له أبداً وإن أَكذّب 


ه ‏ وأمًا الوطء فى العِدّة : فكل امرأة معتدَّةٍ من نكاح أو شبهةٍ نكاح 
فلا يجوز نكاخها. وذ الكت في عتنها للك نرق هما اانا ثم تحرم 
عليه علئ التأبيد؛ خلافاً لهما”"' فأجازا أن يتزوّجها بعد. وعلى المذهب: 
تحرم عليه بالوطء» واختُّلف في القُبْلة والمباشرة وفي العقد دون دخولٍ: 
ا 50م 


)١(‏ ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط 

(6)09 امك 

(*) والمعتمد ما في الموطأ. 

(54) والمعتمد أنه مندوب. 

(8) ولأحمد. 2 

(5) والمعتمد أنه لا يحرم علئ التأبيد فيهماء إذ لا بد من اجتماع عقد ووطء. 


كن 


بيان: دخول وطءٍ على وطءٍ يكون علل ثمانية أوجٌه: 

الأول: دخولٌ وطءٍ نكاح في عِدَّةِ نكاح. 

القاني: وطعٌ كاعاف عِده كثهة 5 

فتحرم علئ الواطئ فيهما في المذهب. 

الثالت: وطءٌ نكاح في استبراء غصب. 

الرَابيع: وطهءٌ نكاح في استبراء زِنَى. 

فتحرم على اران فيهما أيضاًء خلافاً لابن الماجشون. 

الخامس: وطءُ نكاح في استبراءٍ مِلْكِ مع انتقالٍ المِلْكِ ببيع أو هِبَق 
ففيه قولان. 

الشادس: وطهٌ نكاح في استبراء ملكِ بعد العتق» فلا تحرم عند ابن 
القاسم وأشهب. 

السَابع: وطءٌ مِلْكِ في استبراء مِلْكِء فلا تحرم اثفاقاً. 

الثامن: وطهءٌ بِزِئى أو عَضْبٍ من غير شبهةٍ في عِدَةٍ أو استبراء» فلا 
تحرم أيضا. 


وأسبابه عشرة : الكفر. ولق والمرض» ارام والجمع بين من 
لا يحلء والزيادة على العدد المباح. واستيفاء الطنّقات» ارو 
والمتعة» والتكاح يوم الجمعة. وزاد ابن حنبل: الزّنئ. 

فأمًا الأربعة الأولى : فقد ذُكرّت. 

وأمًا الجمع: فيحرم الجمع بين الأختين بنكاح أو مِلكِ يمين» وبين 
المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتهاء سواءٌ كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو 


ا 


والضابط لذلك: أنّ كلّ امرأتين بينهما من القرابة أو الرّضاعة ما يمنع 
تناكحهما لو قَدَرْتَ إحدّاهما. ذْكّراً فلا يجوز الجمع كيما: وإستررنا بذكر 
القرابة والرّضاعة من الجمع بين المرأة وأمّ زوجهاء فإنّه يجوز لأنلّه من باب 
الصهر. 

فروع ثلاثة : 

الفرع الثّاني: لا يحرم الجمعٌ بين القرابة غير من ذكرْناء كابنتي العم 
والخال» وابنتى الخالة و خلافاً لقوم . 

الفرع التّالث: إن تزوّج من لا يُجمّع بينهما في عَقْدِ واحدٍ بَطْلّ 
اللكاحات.. وإن قدم إحداهما تطل نكاح الثاني دون الآأولول. وإن كانت عنده 
ببيع أو عِتق أو كتابة أو تزويج. 

وأمًا الزيادة : فتحرم عل الحر الريادةٌ علل أربع عند الجمهور» 
وكذلك العبد في المشهور. وفاقاً للظاهرية . وروق ابن وهب أن الثالثة للعبد 
كالخامسة للخرّ؛ فلا يزيد على اثنتين» وفاقاً لهم . 

بحل الخامسةٌ بطلاقٍ بائن للواحدة من الأربع» لا بطلاق رجعيٌ؛ إلا 
إن: انقضت العدّة. 

ولو تكح خْمْساً في عقدٍ لبطل نكاح جميعهنّ. 

ويجوز أن يجمع في مِلْكِ اليمين بين حَمْسٍ وأكثر. 

وأمًا استيفاء الطلّقات: فهو ثلاث للحرّء واثنتان للعبد. 
للق كالجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتهاء أو بنت خالها أو بنت خالتهاء أو بين 

المرأة وبنت زوجهاء أو المرأة وأم زوجها. 
زفق ولأحمد. 


عض 


فمن استوفاه منهما لم تحلّ له الرّوجةٌ حتئ تنكح زوجاً غيره إجماعاً 
ويطأها عند الجمهور وطئاً مباحاً في م مه ام 
فلا تحل له بوطء في يض أو إخرام» أو اعتكاف» أو 0 
خلافاً لابن الماجشون”' . 


ول حلي نكاخ الشّبهة عند الإمامين» ولا نكاحٌ التّيس زوهو :المعللن 
الذي يتزوّجها ليُجِلَّها لزوجها) اتفاقاً. ونكاحه باطل مفسوح » خلافاً لهما"" . 
المُعتبرُ في ذلك نيهُ المُحَللِ؛ ٠‏ لا نيه المرأةٍ ولا نِيهُ المحلّل له. وقال قومٌ: 
مرة لواف :ذلك منهم في 

ولا يُحِلَّها نكاحّ دون وطءء خلافاً لابن المُسَيِّب. ويكفي مغيبُ 
الحَشّفة دونَ إنزالٍ خلافاً لقوم 3 


ولهة بحلنا وطءٌ صَبِي» خلافاً للشافعيَ”*". واحتّلف في الوطء بغير 
ا 
اقتاز 


ثم إنه إِنْ تصادقا علئ الوطء: حلت لهء وإن ادّعته هي وأَنكر لم 
تَحل عند مالك.» خلافا لابن القاسم . 

وما الزوجية» قلا تل نكاحٌ امرأةٍ ذاتٍ رَوْج إلا المسبيّة؛ فإنّ السَبْيَ 
يهدم نكاحها في المشهورء وفاقاً للشافعيَّ. فيجوز لمن صارت له وطؤها 
بعد استبرائها بحيضةٍء ما لم تكن حاملاً فلا يجوز وطؤها حينئذ اتفاقء ولا 
التَلدُدُ بها في المشهور. وإن اشترى رجلا وامرأتّه فله التَفريقُ بينهما ووطءً 


)١(‏ وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

(؟) بل لأبي حنيفة إذ قال: يكره النكاح تحريماًء ويبطل الشرطء وتحل للأول إن وطئها 
الثاني ثم طلقها. 

أما إذا تزوجها وفي نيّته تحليلها لزوجها الأول ولم يشترط ذلك في العقد فالتكاح 
صحيح عند أبي حنيفة والشافعي. فإن وطئها حلت للأول. 

(4) وهو الحسن البصري . 

(©) وأبي حنيفة وأحمد. 

() والمعتمد اشتراطه. 


نض 


لجرا" وقيل: لا يُقَرّق بينهما. 

وأمًا المُتعة: فهو التكاح إلئ أجل. وهو حرام بعد أن كان حلالاء 
ونْسِحَّ يوم خيبر؛ خلافاً لابن عبّاس9؟. 2 

بيان: لفظ «المتعة» في الفقه يقع علئ أربعة معانٍ: 

أحدها: متعة الحخ”", وقد ذُكرّت. 

الثاني : التكاح إلى أجل . 

الالث: مُتعة المطلّقات. وستُذكر. 

الرّابع: إمتاعٌ المرأةٍ زوجها في مالها علئ ما جرت العادةٌ في 
الأندلس؛ فإن كان شرطاً في العقد لم يَجرْءِ وإن كان تطوعاً بعد تمام العقد 
جاز. 


.وأمًا يوم الجمعة: فإذا صعد الإمامُ على المنبر حََرُمَ التكاح” “2 كالبيع . 


وأمًا الرقى : فيُكرَّه نكاخ المعروفة الزن . ويجور لمن زنى بامرأة أن 
يتزوّجها بعد الاستبراء. وقال ابنُ حنبل: لا تكح الزَانية حت تتوب. 


تكميل: في فسخ النكاح : 
التكاح الفاسد مفسوحٌ. فما كان فساده لعَقّدِهِ فُسِخ قبل البناء وبعده. 


)1١(‏ بعد استبرائها. 

(؟) والصحيح عنه القول ببطلانه» وقد أطال الحافظ ابن حجر النمّس علئ ما يتعلق بنكاح 
المتعة في فتح الباري عند ذكر أحاديثهاء واستوعب الأحاديث في ذلك». وتكلم علئ 
أسانيدهاء ثم ذكر ما ذهب إليه ابن عباس أولاً من إباحتهاء ثم تقل عن بعض أصحابه 
رجوعه عن ذلك وموافقةٌ الجمهور. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وعلئى كل حال 
فنحن متعبّدون بما بلعّنا عن الشارع» وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد. ومخالفة طائفة 
من الصحابة له غير قادحة في حجّيّته» ولا قائتمةٍ لنا بالمعذرة عن العمل به.» كيف 
والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم» وعملوا به؛ ورووه لنا. 

(96) وهو حج التمتع. 

(4) مع عدم الصحة عند مالك وأحمدء خلافاً للبقية» فيحرم مع الصحة. 


رنضن 


وما كان فسادذه لصداقه فُسِحَّ فبل البناء وثبت بعذه على المشهور. وقيل : 
ُمْسَح فيهما. وقيل: لا يفسخ فيهما. 

ثم إِنْ الفسخ يكون بطلاق» ويكون بغير طلاقي. 

فكلّ نكاح أجمع علئ تحريمه فسخ بغير طلاق؛ وما اختّلف فيه 
فسِحَ بطلاقي””0. وقيل : كل نكاج يجور للوليٌ أو لأحد الزوجين ا أو 
فَسْحُه فْسِحّ بطلاقي» وكل ما يُعْلّبونَ على فسخه ويُفْسَح قبل البناء وبعده 
فُسِحَ بغير طلاقي. 

وفائدةٌ الفرقي: أن الفسخ بطلاقٍ يوقعه الرُوحُ ويُحْسَبٍ في عدد 
التتطليقات» والفسخ بغير طلاق يوقعه الحاكمٌ ولا يُحْسَّب في عدد الطلقات. 
وتعتد من الفسخ كما تعتدٌ من الطلاق. 

فروع: 

فرع أوّل: التكاح الفاسد الذي يفْسَخْ بغير طلاقٍ لا يكون فيه بين 
الزوجين توارتٌ» والفاسد الذي يُفْسَخ بطلاقٍ يتوارثان فيه إن مات أحدهما 

فرع ثان : كل نكاح تدرا فيد الجد كالول لحن بالوط'؟ 4 ويف 
55-8 لجالا الية/ 


يتزوجها في 0 منه. وكل ناح فسخ اختياراً من أحَد اه حيث 
لهما الخيار جاز أن يتزوّجها في عِدتها منه. 


96 36 36 


(5) أي: إن الفسخ نفسه يحكم عليه بأنه طلاق. 


0 


الباب السادس 
فى حقوق الرّوجة 


المسألة الأولئ: في الاستمتاع : 


الجماع واجبٌ علئ الرّجل للمرأة إذا انتفئ العذر. وقال ال 
لأيكهه إل مر 


ويجوز ارخل أن يستمتع بزوجته وأمّته بجميع وجوه الاستمتاع؛ إلا 
الإتيانَ في لكين فإنّه حرام ولقد افترئ من نَسَبَ جوارّه إلى مالك. ٠‏ ثم 
إِنْها" في معنئ الوطء في كثير من 00 (كإفساد العبادة”"» ووجوب 
المُسّل من الجانبين» ووجوب الكقارة29» والحدٌء ووجوب العِدّة: 
والمصاهرة)» ولا يتعلّق به التحليل2©© ولا الإحصان» واختّلف في تكميل 
الصّداق 001 


وقال ابن القاسم: ولا بأس أن يكلّم الرَّجِلٌ امرأته عند الجماع. 
وأجاز أصبعٌ النْظرَ إلول المُرج عند ا كه الشحر وأجازه قومٌ. . ولا 
يجور الجماع إل في خلوة. ولا تُمْنع الغيلة (وهو جماع المرضعة) . 

المسألة الثانية: فى العزل: 


لا يجوز العزل؟ عن الححرّة إلا بإذنهاء ولا عن الزّوجة الأمّة إلا بإذن 


)١(‏ وأبو حنيفة. 

(؟) أي: الإتيان في الدبرء كما في الفقه المالكي للشقفة 589/9. 

() كإفساد الصوم. ْ 

(54) كفارة الفطر في رمضان. 

(©) للروج الأول. 

زقف المع وجوب كامل المهر بهء وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: الخلوة 
(0) وهو نزع المُجامع ذكرة إذا قارب الإنزال» وإمناؤه خارج الفرج . 


م 


سيّدها؛ لِحَقَّه في النّسْل. ويجوز عن السُرّيّة بغير إذنهاء وأجازه”" الشافعى 
مُطلّقاً. ويُلْحَقُ الولدُ بالرّوْج بعد العزل. 
وإذا قَبض الرّجِمٌ المنيّ لم يج التعرْضٍ لهء وأشدٌ من ذلك إذا 
كلق وأشد من ذلك إذا تفخ فيه الرَوح؛ فإنه قثل نفس إجماعاً . 
المسألة الثالثة: في القّسم بين النساء : 


من كان له أكثرُ من واحدةٍ وجب عليه العدل بينهِنَ» فيجعل لكل 
واحدة 25 وليلةً . ٠‏ وتستوي المريضية والحائض والتُّمَساء وَالمُحْرِمَة والكتابيّةٌ 
مع غيرها لقصدٍ الأنّس. اتلك تنسوى الخوس 021 عن بالمقيوت 
وكل: للخرّة ثلثان» وللامّة ثلث. ولا يدخل في يوم واحدٍ علئ الأخرى 
إل زائراً أو لحاجء لا لَمبْلٍ. . ولا ضرر ولا جاح علي إن نشط للجماع في 
يوم واحلة دون الأخرئ + إلا ِنْ فعله لضرر فلا يحل له. 


ولا يجوز أن يجمع بين ضرّتين في مكانٍ واحد إلا برضاهماء ولَيُمْرد 
الود ايو ل ارا 
يكين ولا الو للْسونة 5-500 ا 
وك الأذى, وتؤفة الحقوق. 
- -. 1 فى 
المسألة الرابعة: في السّابع”” 
ب ا في 0ه وإن تزوّج نَيْباً أقام عندها ثلاثاً. 
وتستوي في ذلك الحرّة د ".و الختلف اهل لواحن أن ملت 


وهل يُمُضَئ عليه لها به لأنه من حقوقها؟ أم لا يقضى عليه لأنه من حقوقه©»؟ 


)١(‏ أي: العزل. 

زهق المملوكة لغيره . 

© أي: في الإقامة سبعاً عند من تزوج بكراً. 
25 المملوكة لغيره . 

(6) والمعتمد: أنه من حقوقها. 


كم 


وإن كان له نساءٌ سواها لم يُْقْض لهِنّ بهذه المُّذدَّة» بل تنفرد بها 
الجديدة ثم تستانف: القسمة: 


وإذا سافر أَقْرَعَ بينهن» فأيّتُها حَرَجَتْ فَرْعَتُها سافر بها. وقيل: يختار 
ولخد ينناف بين" "وقترة الف سنافر هنا فلك اللميدة» ولا تنفد 
فد ١ ١‏ 


المسألة الخامسة: في التشوز والحَكمَين: 
وله ثلاث حالاات: 


الأولى: أن يكون التشوز منها فيعظهاء فإن قَبلّت وإلآ هَجَرّهاء فإن 
العينة ولا ضويها ضري عير شرق فإن عليه على قلنه أنها' لا تتزد 

الحالة الكّانية: أن يكون العدوانٌ منه بالضرب والأذى فيُرْجَر عن ذلك» 
وتقو علق العزة زليه الفدل4 ولا طليك عليه لضورةه.. 


الحالة القّالئة: أن يُشكل الأمرء وقد ساء ما بينهماء وتكرّرت 
شكواهماء ولا يَيْنَهَ مع واحدٍ منهماء ولم يقدر علئ الإصلاح بينهما: فيبعث 
حَكمَان من جهة الحاكم أو من جهة الزّوجين أو من يلي عليهما لينظرا في 
أمرهماء وِيَنَقُذُ تصرّفهما في أمرهما بما رأياه من تطليق أو خلع من غير إذن 
الرّوج ولا موافقة الحاكم» وذلك بعد أن يعجزا عن الإصلاح بينهما. وإذا 
حكما بالفراق فهي طلقةٌ بائنة. فإن حكما بأكثر من واحدةٍ لم يلزم» وقيل: 
يلزم . وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفُرقة إلآ أن تُجعّل لهماء فإن اختلفا لم 
يلزم شيءٌ إلا باجتماعهما. 


ويجب أن يكونا مسلمَيْن عَذْلَِينَ فقيهين. والأكمّل أن يكون خكمٌ من 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة. 
(؟) إلا إن سافر بغير قرعة فيقضى عند الشافعى وأحمد. 


خض 


تنبيه: عادةٌ القضاة أن يبعثوا امرأةً مُسِئَّة عِوَضٌ الحَكمّين. قال بعض 
العلماء : وذلك لا يجوز» لأنْه يقالت للقرآن . 
المسألة السَادسة: فى اختلاف الرّوجين فى الرُوجِيّة: 


إذا اذعئ رجلٌ علئ امرأةٍ العَقْدَ وأنكَرَت» أو ادّعت هى وأنكر: فلا 
بين علخ المتكن:. نإ اقل أخدهما يقاهق واخن لم جلف معة: ولا 
يحلف المدّعئ عليه على المشهور. وإذا ادّعت التكاح على مَيِّتِ وأقامت 
شاهداً معه قال ابن القاسم: تحلف وتَرِتُ لأنّه مال؛ خلافاً لأشهب. 

المسألة السابعة: إذا اختلف الرّوجان في متاع البيت فادّعى كل واحدٍ 
تتيهها الدالت ولا بَيْنَهَ لهما ولا لأحدهما: نُظرء فما كان من متاع النّساء 
(كالحلي والغزل وثيابٍ النّساء وحْمْرهنَ) حُكم به للمرأة مع يمينهاء وما كان 
من متاع الرّجُل (كالسلاح والكتب وثياب الرّجال) كم به للرّجل مع يمينه؛ 
وما كان يصلح لهما جميعاً (كالدنائير والدراهم) فهو للرّجل مع يمينه. وقال 
سحنون : ما يُعْرَف لأحدهما فهو له بغير يمين. 
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الباب السابيع 
في أسباب الخيار 


0 
. 


وهمى يت : العيوب» والعرونه والإعسار» والفقد» وعتق الآأمة 
تحت العبد. 


ففي الباب خمسة فصولٍ: 


الفصل الأوّل: في العدوب: 
وهصى أربعة : الجنون» والجُذَامء وَالبَرّص» وداء المَرْج . 


اولان 


ويمختص الول من داء الفزج بالجََتّء» والخصاءء والعِنَّة 


200 :50 لع افرى 260 7 َ. 
وتختصٌ المرأةٌ بالقّن”""» والوّئق”'". والعمّل **. وبَخر المزج. 


وليس منها القَرَعٌ ولا السَوادٌء ولا إن وجدها مفتضّةً مِن زئى علئ 
المشهور. وليس منها العميلء والعَوَرٌء والعَرّحْء والرّمانة ولا نحوها من 
العاهات؛ إلا إن اشترط السّلامةَ منها. 


فإذا كان فى أحد الرّوجين أحدُ هذه العيوب كان للآخّر الخيارٌ في 
البقاء معه أو الفراق» بشرط أن يكون العيبٌ موجوداً حين عَقدِ التكاح. فإن 
حدث بعده فلا خيارٌ؟؛ إلا أن يُبْتلى الرّوحُ بعد العَقّد يجنون أو مجذام أو 


بَرَّص » فيفرّق بينهما للضّرر الدّاخل علئ المرأة. وأُسْقَط الظاهريَةٌ الحياة 
)60) 
مطلقا '. 


ثُمّ إن كان العيبُ بالرّوج: فإن قامت به" قبل الدخول فلا شيء لها 
من الصّداق» وكذلك بعد الدخول؛ إلآ إن طال مكتها معه وِخْلِقَتْ 
شَؤْوَتها”"* :فلها الصّداق: 

وإن كان العيبُ بها فهو بالخيار: فإن شاء طلّق ولا شيء عليه» وإن 
شاء دخل ولَزِمه الصَّداقٌ كاملاً. 


وإن لم يُعْلّم إلا بعد الذخول: فإن كانت هي التي عَرَّنْهِ تَرَكَ لها رُبْعَ 
دينار ود :نا زأد عليه» وإن كان الغار وَلِيّها لم يَبْرُك لها شيئاً ورجع علئ 


)1١(‏ وهو الذي لا يقوم ذكره في بعض الأوقات. 

(؟) وهو انسداد الفرج بعظم. 

(*) وهو انسداد الفرج بلحم . 

(4) وهو ورم في الفرج يمنع الإيلاج. 

(5) وقال الحنفية: عيوب المرأة لا توجب الردء لأنه يقر علئ الدفع بالطلاق. 
(5) بخيار الردٌ. 

زف4 أي : بْلِيَ جمالها . 


لض 


الول بما دفعه. وقال الشافعن: لها صداقها''2 بعد الدّخول كاملاً. 

فرعان: 

الفرع الأول : تُعَجَلُ المُرقةٌ بطلاقي في - جميع العيوب إلا الامتراضن» 
فإِنَ المعترّض (وهو الذي لا يقدر علئ ا حرم يؤجّل سَنَةَ من يوم 
تَرْفَعْه . إن لم ريطا وزيا كلها المخياز ون فلم قط راقن والشول فول 
في دعوى الوطء. 

الفرع الثاني: إن ادعئ الرَجل عيباً بالمرأة في المَرْج وأنكرّث نَظَرَ إليها 
النَساء» وإن ادّعته هي عليه. فأمًا المجبوبُ (وهو المقطوع الذّكر والأنثيين) 
وَالخْصِيُ (وهو المقطوع أحدهما) بخن بالجَسٌ على الكوقةة وكذلك 
الخصورٌ (وهو المخلوق بغير ذَكَر أو بذَكَرِ صغيرٍ جدًا لا يتائين إيلاجه) . 
وأما الْعَنّينُ أو المعترّض : فإن فيو فيد 

والعِنّين: هو الذي لا يقوم ذَكَرُه. والمعترّض: هو الذي يجري عليه 
ذلك في بعض الأوقات. 
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الفصل الثاني: في الغرور: 


فإذا قال العاقد: «زوَّجتَك هذه المسلمة» فإذا هي 0 أو هذه 
الحرّةً» فإذا هي لفق النكاخ وله الخيار. فإن أمسكها لَزِمّه المسمّئ» 
وإن فارقها قَبّل الدخول فلا شيء لهاء وإن فارقها بعد الدّخول فلها 
المسمّئ؛ إلا أن يزيد”" علئ صَدَاق المثل فيرة9" ما زاد. 

وإن تزوّج العبد علئ أنه خرٌ فالمرأة بالخيار. 


للق بل سقط صداقهاء ولزمه مهر المثل. 
(*) العاقد. 


ون 


الفصل الثالث: في الإعسار بالصّداق والنفقة: 


أما الإعسار بالصّداق قبل الذخول: فلها الخيار في الفرقة فيه بعد ا 
لفو ل أل قل يا برص لكل عر د ا 0 وقيل: سّنة. وإذا 
اختارت الفراقٌ تَبعَته بنصف الصّداقٍ الواجب لها. وقال أبو حنيفة"©: لا 
خيار لهاء وهي عنده غريمٌ من العْرّماء و ل لي 7 
صداقها. ولا خيارَ لها في الإعسار بالصٌّداق بعد الدخول» بل هو عليه 
1 

وأمَا الإعسارٌ بالتفقة أو الكسوة: فلها الخيار”"؛ خلافاً لأبي حنيفة 
والظاهريّة . 

فروع ستة : 

الفرع الأوّل: إِنْ عَجَرّ بالكلْيّة؛ أو وجد شيئاً يسيراً لا يسدّ مسدًا فلها 
الشيائ, وإن جد كدر ما :يميف الحياة والضكة خاصة :تقؤلان .:وإن :وجد 
خبزاً دون إدام وثوباً واحداً فلا خيار. 


اتروع الثاني : لا يوثر العجرٌ عن ٠‏ نفقة نفقة الزّمان الماضي» بل ذلك دين 
فى ذمّته. ا ا 0 لها في 
ا لمشهور. 


الفرع الثالث: إذا رَفَعَتْ أمْرَها للقاضي: فإن كان الرّوج امن مره 
أن ينفق أو يُطَلْقَء فإنْ أبئ طَلَّق عليه القاضي» وإن كان غائباً ولا مال له 
يُنْفِقَ عليها منه كان لها الخيار أيضاً على المشهور. 


وسّعء(ه) را عله 2 5 ف - د اخ #»# 
الفرع الرّابع : يتلوم للمعسر رجاءً يسره؛ فقيل : يوم » وقيل : شهر » 


)١(‏ وعليه الشافعى. 

؟) وأحمد. 1 

66 في القُرقة. 

(4) بالدعوئ وطلب الفسخ. 
(5) يتمهل. 


فيض 


م من 200 
وقيل: من غير تحديدا'". 
الفرع 0 الطلاق اي بالنفقة رجعيٌ» فإِن 2 في العدّة 


والطلاق في الإعسار بالصّداق بائنٌّء وكذلك طلاقٌ العَِينَ وشبهه. 


الفرع السَادس: في إعسار الغائب: فإذا قامت”" عند القاضي كَلّفها 
إثباتَ الرُوجِيّة» وانْصَالَهَاء وإثبات غيبته» وأن الشهود لا يعلمون أنه ترك لها 
شيئاً ولا بعث لها شيئاً ولا أحالها به. وتؤدى الشهادةٌ في ذلك علئ عينهاء 
ثم يُضرب لها أجلاً من شهرين. فإن قَدِم الزّوجّ في الأجل بقي مع زوجته. 
ورجَعَتْ عليه بما أنفقت على نفسها منذ رَفَعَتْ أمْرَّهاء وكان القول في ذلك 
قولّها مع يمينها إن ادّعى الرُوجٌ أنه تَرَك لها شيئاً أو بعث لها به ولها رد 
التعيخ عليف اود قوله مع يمينه فيما كان قَبْلَ رَفْعِها أمْرّهاء وله ردٌ 
اليمين عليها. ولا ت: تنتفع المرأةٌ بإشهاد الجيران دون الرّفع إلئ السلطان. فإن 
انصرم الأجلٌ ولم يَقُدَم ارق حلفت علل مثل ما شهد به الشهود. وطلَّقَتْ 
نفسَها طلقة رجعيّة» فإنْ قَدِمَ موسراً في عِدّتها فله ارتجائُهاء وإن قَدِمَ 
عديماً لم يكن له عليها سبيلٌ؛ إلا أن تَرْضئ بالمُقام معه دون نفقةٍ. وإن 
كانت محجورة ورضيت بالمُقام معه دون نفقةٍ علئ أن تنفق علئ نفسها من 
مالها فذلك لهاء ولا كلام لولِيّها؛ إذ لو طلقت لم يكن لها بد من التفقة 
على نفسهاء فمع الرّوج أَوْلَى؛ٍ لأنْ فيه صوناً لها. 
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الفصل الرّابع: في المفقود: 
وهو الذي يغيب فينقطع أثثه ولا يُعْلم خبره. 


للق حسب اجتهاد الإمام . 
زفق أي : الدعوى. 


فض 


وهو علئ أربعة أَوجُهِ: في بلاد المسلمين» وفي بلاد العدؤء وفي 
قتال المسلمين مع الكفارء وفي قتال المسلمين في الفتن. 

فأنا النفقود فى بلاة المسلمين + فإذا رَكْعِت زوجته أمْرّها إلين القاضي 
كلنها اباك الزولة رمك ف بعت عن حره وكتت: في ذلك الو البلاد» 
فإن ووَقف له على خبر فليس بمفقودء ويكاتبه بالرّجوع أو الطلاق» فإن أقام 
علئ الإضرار طَلَّق عليه. وإن لم يقف له علئ خبرٍ ولا عُرِفْت حياته من 
موته صرب له أجل من أربعة أعوام للحرٌ وعامين للعبيد من يوم ترفع أْمْرّهاء 
فإذا انقضئ الأجل اعتدَّت عِذَّة الؤفاق ثم تزؤّجت لخادت" .فال انز 
حنيفة والشّافعت”"' : لا 5 امرأةٌ المفقود حي يَصِحَّ وا 


فروع ثلاثة : 


الفرع الأوّل: إن كان دَخل بها فنفقتّها في الأربعة أعوام عليه. وإن 
كان لم يدخل بها: فإن كانت غيبتّه بعيدة لَزِمنْه الثفقة بفرض لها في ماله إن 
شاءت ذلك» وإن كانت غيبته قريبة فقولان. 


الفرع القَانى: إن جاء زوجُها فى الأجل أو في العِدَّة أو بعدها قَبْلَ أن 
تتزوّج فهي امرأته. وإن جاء بعد أن تزوّجت: فإن كان الثاني دَخل بها فهي 
له دون الأوّلء وإن لم بنحل بها فو تن 

الفرع القالث: إن وقع الفِراقٌ من المفقود قبل الذّخول وجب لها 
نِضْفٌ الصّداق. 

وأمًا ماله: فموقوفٌ لا يورث عنه حتّى يُعْلَّم موثّه أو يُعَمّر فيأتي عليه 
)١(‏ وعليه أحمد في رواية. 
0) وأحمد في روايته الأخرى. 


لوق وقال أبو حنيفة والشافعي : يبطل العقد» وهي للأول. وقال أحمد: إن لم يدخل بها 
الثاني فهي للأول. 


دفضا 


من الزّمان ما لا يعيش إلى مثله. واختلف في حَدٌ ذلك: فالمشهور سبعون 
ينك وقيل: ثمانون» وتسعون» ومئة. وقال أبو حنيفة: م وعشرون. 
ذلك كله 0 عمره» فإن فُقِدَ وهو انق تتبعيق ترتضن .ينه عشرة أعوام 
0 المفقود في بلاد العدو: اي ١‏ توج امرأتّه و 
5 فهو عنله كالمفقوه في 00 المسلمين في زوجه وماله. 
وأما المفقود في القتال مع الكقّار: ل وقيل : 
5 وقيل : مكو كنايم 00 اد 
وأمًا المفقود في 57 ففيه قولان: 
أحدهما 66 أ أنه يُحُكم له بحكم المقتول فتعتدٌ امرأتّه وَيُقْسَم 17 
ثم اختُلف: هل ذلك من يوم المعركة؟ أو بعد التلوم”' قَذْرَ ما ينصرف من 
هَرَب أو اعرامة بكاوم في البعد 7 وفي القرب أقل؟ واختّلف انف هل 
نكن العِدَّة في التلوم أم ل 
والقول الثاني: أنه يُضْرَبُ له أجل سَنَوِء ثم تعتدٌ امرأثه ويُقْسَمْ ماله . 
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الفصل الخامس: فى عتق الأمَة 
إن أعتِقّت الأمَهٌ تحت عبد فلها الخيار» فإن اختارت الفراق. فطلقةٌ 
واهدة باكنةع ركه لها الثللاث» فإن فَعَلَّتٌ جاز. وإن لم يدخل بها فلا 


للك في بلاد المسلمين. 
يل 
فرق وهو المعتمد. 


(4) التمهّل. 
نض 


صداقٌ لهاء لأنْ الفراق من قبَلها. 

ولا رجفة لدان أغية قّ في عِدَّتها لأنْ الطلقة بائنةٌ ؛ إلا إن شاءت وكان 
الطلاق واحداً. وإنا لج بكر سنن عقر رقاة يحبار ليا و لد اه 
غليها بالعيق: متقط خيائها عند الإمامين ولا تغذر بالجهن؟ خلافا 
للأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة: خيارها في المجلس إن قامت سَقَط. ولا خيار 
لها إن أعتقت وهي تحت حر خلافاً لأبي حنيفة . 


26 2 


الباب الثامن 
في الشروط في النكاح 
-95" يقتضيه العقد (كالوطء والإنفاق) فلا 0 رٌ ذكره. 


النّاني: يناقض العقدَّ (كعدم القسمة ونحوه''') فيمنع ويفسخ التكاح 
قبل البناء» وفي فسخه بَعْذَهُ اين 

القالث: ما لا تعلّقَ له بالعقد (كشرط عدم إخراجها من 50 
00 

ثم إنه إن كان مقيّداً بطلاقٍ أو تمليك أو عِنْقٍ غِنْق أو غير ذلك رم 
ويقال له: (يمينٌ) . وإالم بك معنا بي ولا وّضعت عنه من صداقها 
لأجله”*) م يلزم , ولكن تتح الوفاءٌ به. وقال أنو تحنيفة : تبطل الشّروط 
كلها ويصحٌ النكاح . وقال ابن حنبل : يصحٌ الوفاء بكل شرطٍ فيه فائدة. 


)١(‏ كعدم الإنفاق» أو أن الطلاق بيدها. 

(؟) والمعتمد ثبوته بمهر المثل» ويلغئن الشرط المناقض . 
(9) أو عدم التزوّج عليها. 

(5) أي: لأجل الشرط. 


يض 


بيان: من لَزِمَهِ يمِينُ طلاق في زوجته لزمه ذلك وإن طَلّقها ثم تزوّجها 
ثانية» وكذلك في الثّالثة» حتّئ تكون ثلاتٌ تطليقاتٍ. فإن شرط أنه بريء 
من تلك الشروط لم ينفعه.» وهي م بخلاف الأيْمَان والشنوط الى لا 
يَلْرّم فيها طلاقٌء فإنّه يجوز إسقاطها. 

فروع عشرة: 

الفرع الأوّل: : إذا شرط لها ألا يَتزوّج عليها: فإن كان دون يمين لم 
يلزمه. وجاز له أن يتزوّج حسبما تقدّم» وإن كان علئ يمين فذلك على أقسام : 

منها: أن يَجَعَل أُمْرّها بيدِها إن تزوّج. فيجب أن يَذْكْرَ هل ملكها 

طلقة رجعيّة أو بائنة أو ثلاثاً أو أي الطلاق شاءت؟ فيعمل عليل حَسّبه. 

ومنها: أن يجعل أمرّ الدّاخلة عليها بيدها تطليقُها رجعيّة أو بائنةَ أو 
ثلائأ أو أيّ الطلاق شاءت حسبما يجعل لهاء ولها أنْ تُسْقِط شرطها في 
ذلك كلّه. 

ومنها: أن يقول: «إن تزوّج عليها فالذاخلة طالق»» فتطلّق بنفس 
نكاحها بأيّ طلاق جعل لهاء وليس لزوجته إسقاط ذلك. 

الفرع العائي: إن شَرْط أن "لا يستوق عليه ولا يتحد أم ولو فإن 
عَلَنَ ذلك بتمليكها أمْرَ نفيها فعلئ ما تقدّم: وهي مُخَيّرةٌ في الأخذ بشرطها 
أو إسقاطه. وإن قال: «فالسُرّيّة أو أمّ ولدٍ مُعْتَقَةه: لزم عتقهما بنفس 
اتخاذهما. . وإن جعل بيدها بيع السَّرّية فله عزلها عن ذلكء» لأنْه كالتوكيل . 

الفرع الثالث: إن شَرَطَ لها أن لا يغيب عنها مُدَةَ معلومةً فلها ذلك إن 
علّقها بيمين» كالتمليك وشبهه؛ ثم إنه قد يجعلها مصدّقة في دعوئ المغيب 
دون إثبات ويمين» أو بيمين دون إثبات». أو بعد الإثبات. 

الفرع الرّابع: إن شَّرَطَ لها أن لا يُرَحُلها من بلدها إلا بإذنها فلها ذلك 
إن علّقه بيمين. فإن أذنت له مرّةَ فردّها"'' ثم أراد أن يُرَحَلها ثانية فاختّلف: 
هل يَسْقُط شرطها أم لا؟ 


. إلى بلدها ثانية‎ )١( 


لذن 


الفرع الخاكين ٠‏ إن شع أن لا يضرَّها َزمء سواة عَلّقه بيمينٍ أ لا؛ 
أن كَدَك الإضرار واجتٌ. ٠‏ ثم إِنّه قد يجعلها مصدَّقةً في دعوى الصدرر دون 
إثبات ولا دمو أو نيمي دون الإثبات» أو بعد الإثيات. فإذا صُدّقت علول 
أحد هذه الوجوه: فإن كان قد علّق ذلك بتمليكِ أو غيره فلها ما جَعَل لها 
وإن لم يعلقه بشيءٍ فقيل: لها أن تُطَلّق نفسَها بالضّررء وقيل'' . تَرْفَع أمْرها 
إلى السلطان فيزجره مرَّةٌ بعد أخرئ» فإن تكرّر القت هلتك 

بيان: كل شرطٍ 'يجعله الرّوجٌ بيد غيره ليقع عليه به طلاقٌ: فإن كان 
سببُ ذلك فعلاً يفعله الزوج فهو جائرٌ لازم للزّوج (مثل أن يشرط لها أنه 
متى ضَرَّبها أو سافر عنها فَأمْرُها بيدها أو بيد أبيها أو غيره). وإن كان سببه 
فعلَ غير الرّوج لم ينفذ ولم يلزم الزوج» والنكاح جائز. 

الفرع الشافن: إن نعل اخد الزوجين ابوه أو أنه أن عيزهما مالا في 
عقدة النكاح َم ولم يفتقر إلى حيازة» فإن كان المتففول لد ولك أَمْرِ نفسه 
ذكَرَ قبولّه رفعاً للاختلاف 00 القبول. 

الفرع السابع : لا يجوز أن تُمَنّعٌ المرأة زوجّها في مالها في عقدة 
التكاح ؛ لأنّه عطاءٌ في مقابلة 2 ويفسد التُكاح به»ء ويجوز بعل اتنعقاد 
التكاح . فإن كانت المرأة مالكة أمْرَ نفسها أُمْتَعَنْهَ هي. وإن زوجها والدها 
وهي في جبجره جاز له أن يُمْنّع. وإن زوجها غيرٌ الأب لم يكن له أن 
يمع ؛ إلا إن ضمن الدَرَّك؛ اندع من مال المحجور. 

الفرع القامن: السياقة جائزةٌ» وهى زيادة علئ الصّداق. 

الفرع التاسع: إن شَرَطَ أن ينفق على وَلَّدِها من غيره لم يَجَزء ويجوز 
إن تطوّع بذلك. 

الفرع العاشر: لا يمنعها من زيارة ذوي محارمها بالمعروف إلا أن 

يُشْترّط ذلك. وإن كَرِه خروجها صوناً لها لا لضررٍ فله منغهاء 00 
يا ولا يمنعها منهما. فإن حلف حَّئه السلطانُ في دخولهما إليهاء لا 


ع 


دلق وهو المعتمد. 


ينض 


في خروجها إليهما. 


وإن كان لها بَنُونَ صغارٌ فلهم الدخول كلّ يوم: وللكيانت كل نمحة. 
وإن عَلِمَ أن لها ابن صغيرةً ودخل علئ علئ ذلك لم يفرّقها منها. 
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الباب التاسع 
في النفقات 


تجب التفقة لأربعة أصناف : 
الصّنف الأول: الرّوجات: 


بشَرْط ا - 8 من الاستمتاعء وبلوغ الزّوج""', وإطاقة 
الرّوجَة للوطء. ولا يشترط بلوغهاء وقيل : لا يشترط احتلام الزوج إذا بلغ 
الوطء: 

ثم إن الواجب سنّة أشياء: 
في مالها ومنصبهاء وبحسب ناكد والرفة و لاك بال لس 0 
ونصف في اليوم من قمح أو شعيرٍ أو ذرةٍ ار قطية * على حنبيا الجال: 
وقال الشافعيّ : يعال الزوج دون الزوجة ل فتستوي عنذه الرّفيعة 
واالدئية 


الواجب الثاني: الإدام. وهو على حسب الحال والبلد. ولا بدّ من 


)١(‏ الصواب: أو التمكين. 

(9) خلافاً للبقية» فيلزم عندهم غيرٌ البالغ النفقة. 

فرق وهي : كل ما يدذخر من الحبوب ويطبخ . 

(4) فعلئ الموسر مذان. وعلئ الأوسط مدّ ونصفء. وعلئ المعسر مدّ من غالب قوت 
البلد. والمد مكعب طول ضلعه 4,7 سانتي متراً. 


فض 


الماء»ء والحطبء» والخلّ» والرّيت للأكل والوقود. ولا تفرض الفاكهة . 
والزوج مليء فليس عليها من خدمة بيتها شيءٌ» ولزمه إخدامها. وإن كانت 
بيخلاف ذلك والزوج فير فعليها الخدمة الباطنة17) من عجن و وكنس 
وفرش واستقاء ماء إذا كان معها في البيت؟؛ وليس عليها ع ولا نسح . 

وإن كان مُعِسراً فليس عليه إخدامٌ وإن كانت ذات منصب وحالٍء ولا 
تطلى عليه يذللك. 

وإذا وجب عليه الإخدام فلا يجب عليه شراء خادم؛ بل يجوز أن 


وإن أراد أن يبدل خادمّها المألوفة لم يكن له ذلك؛ إلا أن تظهر 


ومن كان منصبها يقتضى خادمين فأكثر فلها ذلك؛ خلافاً لهم" . 

الواجب الرّابع : الكسوة علن حسّب حاله وحالها ومنصبها. وأقلها: ما 
تشعر |الحنيت والراس ويَذفَع الحَىّ والبردة» وذلك يختلف فى الشّتاء والصيف؛ 

الواجب الخامس : آلة التنظيف عليل حسب الحال والمنصب وعوائد 
البلاد. 

الواجيه السااين ‏ الشكوة د وعلفه أن تبتكها مكنا ولف وهاه إننا 
بجلك أو كراء أو عارية. 

فروع خمسة: 

الفرع الأوّل: يجب في التفقة دفعٌ الطعام. واختّلِف في جواز أخذ 
القَمن عنه”” بناءً علئ بيع الطعام قبل قبضه. 
)١(‏ داخل البيت. 


زفق ولأحمد. 
(0) والمعتمد جوازه. 


الحضس 


الفرع الثاني: إذا طلبت نفقَّتَها فأراد أن يقتطعها من ذَيْن له عليها كان 
له ذلك في الموسِرّة دون المَعْسِرَة. 

الفرع القالثك: 1 نفقتها بالنشوز (وهو م: منع الوطءع. والخروجٌ بغير 
إذنه» وبالامتناعٌ من الدّخول”"' لغير عذر). 

الفرع الرّابع: المُطَلّقة إن كانت رجعيَّةَ فلها التفقةٌ في العِدَّة"). 
كانت - قليس لها نققة9؟" + إلا إن كانت جاملة. 


ل ل ا 
إلا أن لا يَقْبّل غَيْرَها فيلزمها إرضاعه. وكذلك إن كان الأبُ عديماً. 
الصنف الثاني : أولاد الصَّلب: 


تجب نفقتهم علئ والدهم بشرطين : أن يكونوا صغارأ» وأن لأ يكون 
لهم مال. ويستمرٌ وجوبٌُ التفقة علئ الذّكر إلى البلوغ*؟» وعلئ الأنثى إلى 
الزّواج , ار 

فإن بَلَعَ الذّكَرُ صحيحاً سقطت نفقتُه عن الأب. وإن بلغ مجنوناً أو 
أعمئ أو مريضاً بزمانة يمتنع الكسبٌُ معها لم تسقط نفقيُهُ بالبلوغ على 
المشهورء بل تستمرٌ. وقيل: تنتهي إلئ البلوغ كالصحيح. 

ولو بلغ صحيساً فسقطت نفقته تع طرا عليه نا ذكرٌ لم انق الفقة 
خلافاً لابن الماجشون”” . 


(١؟)‏ دخول البيت. 

(؟) مع السكنئ. 

(©) ولا سكنئ» وعليه أحمد. وقال مالك والشافعى: لها السكنئ دون النفقة. وقال 
أبن خيفة:- لها :السكية والشقة : ْ 

(4) ولأحمد. 

(©) وقال أحمد: لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له مال ولا كسب. 

(5) وقال الشافعي: تسقط نفقتها بالبلوغ كالذكر. 

(0) وبقية الأئمة . 


1ن 


وإن طُلّقت البنتُ بعد سقوط نفقتها لم تَعُْدْ على الأب. إلأ إن عادت 
وهي غير بالغ""' . 

الضّنف القالث: الأبوان: 

ولا يجب أن يُنفِق الجدٌ على ابن ابنه» ولا ابن لابن علئ الجذ. 
وأوجبها الشافعيّ . وأوجب أبو حنيفة التفقة على كل ذي رَحم محرّم'" 

فروع سبعة : 

الفرع الأوّل: لا يُشْتَرَط اتَفاقٌ الدّين في وجوب التفقة» بل ينفق 
المسلمٌ علئ الكافر» والكافرٌ علئ المسلم. 

الفرع القانى: إِنْما يجب علئ الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون 
له مقدارٌ نفقة نفسهء ولا يباع عليه عبذه ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن 
فيهما فضلٌ عن حاجتهء ولا يَلْرّمه الكسبُ لأجل نفقتهم. 

الفرع الثالث: يجب للأولاد والأبوين التفقةُ وما يتبعها من المؤونة 
والكسوة والسّكنل على قذر حال 0 وعوائد البلاد. 


بمرور ان اك نفقة الرّوجة؛ 0 أن له ا فحينئذ 
0 
ينثا 00. 


الفرع الخامس : إذا كان للأب الفقير جاع من الأولاد وجبت نفقتّه 
علئ الموسِر منهم. فإن كانوا كلهم موسرين وجبت عليهم موزّعة بِالسّويّة 
وقيل : على قَذْرِ يسارهم . 


9) وقال أحمد: كل شخصين جرى بينهما الميراث بفزْض أو تعصيب من الطرفين لزمه 
نفقة الآخر. 


(*) وقال أبو حنيفة: تسقط ما لم يحكم بها حاكم» أو يتفقان علئ قذر معلوم. 


اليكل 


الفرع السَادس: على الابن أن يُنفْق علئ زوجة أبيه» سواءٌ كانت أمّه 
ع 

الفرع السَابع : علئ العبد نفقة زوجه الخُرّقٍ واختلف إن كانت أمَه. 
ولا تجب علول العيد نفقة أولاده.» سواءٌ كانوا احرارا أو عبيدا. 

الصنف الرّابع : ١‏ 6 

وعلئ السَّيّد النفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم بقذر الكفاية على 
حسّب العوائد؛ فإن: لم. ينفق .عليل غبده. بيع عليه . 

فرع: : ويجب علئ صاحب الدَوابٌ عَلَمُها أو رعيّهاء فإن أجدبت 
الأرض تَعَيِّنَ علفها؛ تإذتلى يعلقها" انو كنمها أ متها إن كانه نا 
يؤكل . 

فرع: فإن كانت الأمَهُ متزوجة فنفقنُها على زوجها في المشهور. 
وقيل: لا نفقة عليه. وقيل: ينفق عليها في الوقت الذي تأتيه. وقيل: إن 
كان حرًا فعليه نفقتّهاء بخلاف العبد. 

ولبس لزوج الأمّة أن يَضْرٌ بسيّدها فى الخدمة» ولا لسيّدها أن يض 
بزوجها فيما يحتاج إليه منها. 
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الباب العاشر 
في الحضانة 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولئ : في ترتيب الحواضن: 

0 0 1 الْجِدَة 0 - الخالة. 1 م الجذة لللأب وإِنْ 
)١(‏ أخت المحضون. 


دنا 


وهذا الترتيب إن كان الأوَّلُ مستجقًا للحضانة» فإن لم يكن انتقلت 
إل الذي يليه. وكذلك إن سَقَطْتْ حضائتئه أو كان معدوماً. 


الصسآلة الثانية  :‏ تتقط"الحفانة باريغة أقناء: 


الأؤّل: سَفَرُ الحاضن إلئ مكانٍ بعيدٍ. فقيل: بَرِيدٌء وقيل: سنّهُ 
عو إدرق 5 . 7 
برد 3 وقيل : مسافة يوم. 

الاك قله وينه-وضيرنه: 


راع توج الحاضنة وكراة إلا أن 000 َل 00 زوج دده 


المشهور؛ وقيل : تعود) وفاقاً 0 
فروع خمسة : 
الة الأول : إذا | | الل | .6 من أولياء الصّ بلدا بلد 
2 نبو و غير غير 


زف 
لآم ذله عفان أولاده: دوتها 5 معه إن كان مأمونا 6 2 إل أن 
يرضئئل من له السفينانة بالانتقال معه حيث انتقل . 


الفرع الثّاني: تستمرٌ الحضانة في الذَّكر إلى البلوغ على المشهور”*'. 
قل الى لافقا" وي الأنتى إلى دخول الرّوج بها. وقال الشّافعت” : 
إذا بلغ الولد”" سَبْعَ سنين خخْيّر بين أبويه» فمن اختار منهما كانت له 
الحضانة . 


)١(‏ وهو المعتمد. والبريد 7١,5750‏ كيلومتراً. 

(؟) ولأحمد. 

(9) وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك. 

(5) وإلئن سن السابعة عند أبي حنيفة للذّكّرء وإلئ البلوغ للأنثى. 
(4) وهو نبات الأسنان. 

(0)5 وأحمد: 

0) ذَكراً كان أو أنث. 


رذكنا 


الفرع الثالث: كراءً المَسْكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في 
المشهور. وقيل : تؤدّي حصّتّها من الكراء. 

الفرع الرّابع: اختُلف: هل الحضانةٌ حَقَّ للحاضن (وهو المشهور) أو 

الفرع الخامس: المحضون هو من لا يستقلٌ كالصَغير» والمجنون 
والمعتوه وإن كانا كبيرين . 


لا لا لا لا نالا 


كن 


الكتاب الثاني 
في الطلاق وما يتصل به 


00 
غ2 


وفيه عشرة أبواب : 


الباب الأول 
فى الطلاق 


0 
4. 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: في طلاق السّنَّة والبدعة: 
فالطلاق السُّئْيْ: ما اجتمعت فيه أربعة شروطء وهي: 
1د أن كؤة" الكزأة طاهرا دون اليف والتفائن جين الطلاف اتناف 
الذوآنة يكون زوغها لم تكتهااك نلق الطين:اتقانا: 
#:د:وآن تكؤن: الطلقة (واحذة» ملافا الا 37 


6 


وان لأ يتبعها طلاقا اخز سك تتضى الفِدة:: نخلافا لآب 
0 1 1 
حشيقهة 0 


وأمَا البدعن : فهر ما تُقضت منه هذه الشّروط أو بعضها. 
بدعي : فهو ما لم ٍ 


زفق وأحمذ. 
(؟) فعنده إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسئّة. 


انا 


والطلاق في الحيض حرام ؛ واختُلف في غير المدخول بها''"'. ويجوز 
طلاقٌ من لا تحيض في كل وقتٍ. 

ومن طلّق زوجته وهي حائض أجير علئ أن يراجعها إن كان الطلاق 
رجعيًا حتّى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر منهاء فإذا دخلت في 
هذا الطهر الثاني: فإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلّقها . 

ولا يُجْبَرِ المُطَلّقَ في الحيض عل الرّجعة عندهمء كما لا يُجْبَّ اثفاقا 
فيما إذا طلّق في طَهْرٍ مَسَّها فيه أو بعد الحيض قبل الاغتسال منه. 

ويُحْسَبٌُ الطَلاقٌ الْأُوَّلُ عند الجمهورء فإنّه نافلٌ؛ فتكونان طَلْقَتَيْن. 

والمرأة مصدّقةٌ في دعوئ الحيض في ذلك. 
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الفصل الثاني: في الطلاق الرّجعيّ والبائن 


فأمًا البائن : : فهو في أربعة مواضع » وهي : طلاقٌ عر الوتحول بها. 
وطلاقٌ الخدي والطلاق بالتلاث؛ فهذه القلاثة بائنةٌ اتفاقٌ والرّابع : هذه 
الطلقة الى يوقعها أهل زماننا وتسمّول: «المباراة» ليا المراء أمرّ 
نفسها ويجعلونها واعيرة” 5 من غير خلع وفاقاً كه القاسم. وقيل : له 
المراجعة» وقيل: هى ثلاث 

وأما الرّجعي: فهو ما عدا هذه المواضع. ويملك في الرَّجِعيٌ رجعتّها 
ما لم تَنْقَض عِذَتْهاء وتجب نفقتُها وكسوتها عليه طول العِدَّة» فإذا انقضت 
العِدَة بانت منه» فلم يَمْلِك رجعتها إلآ بإذنهاء وسقطت عنه التفقة والكسوة. 
وأمّا البائن: فتَّبين منه ساعةً الطلاق. 


)١(‏ والمعتمد جوازه إجماعاً لعدم وجوب العدة عليها أصلا. 

(؟) وعلة تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني وإن لم يكن شرطاً لثئلا تصير الرجعة لغرض 
الطلاق لو طلق في الطهر الأول. 

(*) بائنة . 


امنا 


وهو واحدة. واثنتان» وثلااث. وتنفذ القللاث سواء طلّقها واحدةٌ بعد 
واحدةٍ اتفاقاًء أو جَمَعَ النَلاتَ في كلمة واحدة عند الجمهور؛ خلافاً 
للظاهرية . 


فرع: من طلّق طلقةًٌ واحدةً أو اثنتين» فنكحها زوجٌ غيره ودخل 
بهاء ثم نكحها الأوّل: بنئ علئ ما كان من عدد الطلّقات. فلو طلقها 
ثلاثاً ثم نكحها بعد زوج غيرّه استأنف عدد الطلقات كنكاح جديدٍ؛ لأنّْ 
الزوج الثاني لا يَهْدِمِ ما دون الثّلاث ويَهُدِم التلاث. وقالَ أبو حنيفة: 
يهدم مطلقا. 


وأقصئن طلاقٍ العبد طلقتان. وقال أبو حنيفة: ثلاث كالخرٌ. ولا يُعْتَبَرُ 
كونٌُ المُطَلْقَةٍ أمَةَ عند الإمامين» واعتبره أبو حنيفة فقال: أقصئ طلاقها 
طلقتان. للحرٌ والعبد. وعلئن المذهب: فإذا طلّقّ الخرٌ ثلاثاً؛ أو العبد 
طلقتين لم تجل له حتّئ تنكح زوجأ غيره حسبما تقدم. 


تكميل: الفراق بين الزّوجين يقع على خمسة عشر وجهاء وهي: 
الطلاق علئ اختلاف أنواعه”'". والإيلاء إن لم يفى» واللّعانء والرّدَ 
ومِلْكُ أحدهما للآخرء والإضرار بهاء وتفريقٌ الحَكمَيْن بينهماء 
واختلاقهما في الصّداق قبل الدخول. وحدوتُ الجنون أو المجذام أو 
البرص على الرّوج» ووجودٌ العيوب في أحد الرّوجين» والإعسار بالتفقة 
أو الصَّداقِء والغْرورُء والفَقْدء وعِنْقُ الأمّة تحت العبدء وتزوّج أُمَةٍ على 
الحرّة . 


. ومنها الخُلع‎ )١( 


يننا 


الباب الثاني 
في أر كان الطلاق 


وهى ثلاثة : القطاقة وَالمطلقة والصّيغة (وهى اللفظ وما في معناه) . 


فأمًا المُظَلّقَ: فله أربعة شروط: الإسلام» والعقلء والبلوغء 
والطؤع”" . 


فلا ينفذ طلاق مجنونٍ ولا كافر اتّفاقاً”"“. ولا صبيّ غير بالغ. وقيل : 
ينفذ طلاق المراهق. وفاقاً لابن حفيل577. 


وأما السّكران فمشهورٌ المذهب نفودٌ طلاقه»ء وفاقاً لأبي حنيفة”؟“؛ 
خلافاً للظاهريّة . وقال ابن رشد: إن كان بِحَيْتُ لا يعرف الأرض من السماء 
ولة التخل من الدراة: فهو كالتجنون» .وإن كان شك .دون :ذلك: :فهو الذي 
ينفذ طلاقه . 


امن أكْره علئ الطلاق بضربٍ أو سجن أو تخويفا ,” فإِنّه لا 
يَلْرَّمِة “عتك الإساسية وابن حنبل ؛ خلافاً لأبن. يحديفة , وكذلك إن أكره على 
الإقرار بالطلاق» أو على اليمين» أو عل الحنث فى اليمين به. 


بيان : لا يلزم الْمُكرهُ حُكمُ في العوشت 5 قال سحئنون وابن حبيب : 
إِنّما ذلك في القول لا الفعل. 


ومن أكره علئ فعل يفعله في غيره في بَدَنْه أو ماله فحُكمٌ ذلك الفعل 
لازم له لا يُسْقطه الإكراة. 


)١(‏ عدم الإكراه. 

(؟) في المجنونء, أما الكافر فلا يَنَفذْ طلاقه عند مالك». خلافاً للجمهور. 
(9) فعنده يقع طلاق المميز إِنْ عمّل الطلاق. 

(54) والشافعي وأحمد. 

(©) وزاد الشافعية: أو شَدْمِ إن كان المكرّه من ذوي المروءات. 

(؟) وهو المعتمدء سواء أكره على قول أو فعل. 
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ومن أكر عا الكت دوت الخمر أو أكل الخنزير أو شبه ذلك فلا 


يفعله؛ إلا من خوف القتل خاصّةً وإن صبر للقتل كان أفضلء» قاله 
00 
ل 0. 


ومن أكره عل واجب (كالركاة) فللا ضمان عل من أكْرّهه . 


فرع: ينفذ طلاقٌ المحجور إذا كان بالغاً؛ بخلاف نكاحه» فإِنّ لوليّه 
أن يجيده أو يذ وكذللك يفن ظلوق: العيد. 


فرع: طلاق المريض”"" نافذٌ كالصضّحيح اثّفاقاً. فإن مات من ذلك 
المرض ورثته المطُلّقةٌ خلافاً للشافعيّ . ولا ينقطع راليا وإن انقضت عِدَنّها 


(9): وتفضيل .لك عند ماك أن من أكره غلرق. الكقر أو الؤليق بائرأة: طائعة اغين متروية 
حل له الإقدام على شيء منها في حالة التهديد بالقتل» .لا فيما دونه من قطع عضو أو 
سجن ونحوهء ولو أكره علئ قتل مسلم أو قطع عضوه أو على زنّى بمكرهة أو بمن 
ليا زوج :قاذ جور الاقدام علي شه رمتل :5للكه لقتل ولو أكره على شرب خمر 
أو أكل ميتة أو إبطال عبادة (كصلاة وصوم) أو عل ده فيتحقق الإكره بأية وسيلة 
من قتل أو غيره. 
وقال نوسن ةلق أكره غلك انعفر مواق له لللف ان ان كانه اانا ولو 
أكره علئ القتل بغير حق أو قطع عضو أو الزنئ فلا يجوز للمكرّه الإقدامٌ عليها ولو 
أدئ ذلك إلى قتله. ولو أكره على شرب خمر أو أكل ميتة أو خنزير وجب عليه فعل 
ذلك إذا ترتب علئ امتناعه قتلّ نفسه أو تلفٌ عضو منه. ولو أكره علئ إفساد صوم 
رمضان أو ترك صلاة مفروضة أو إتلافٍ مال غيره فإن المكرّه لو صبر وتحمل الأذئ 
ولم يفعل ما أكره عليه كان مثاباًء وإن فعل شيئاً منها فلا إثم عليه. 
وقال الشافعي: لى اكه عر الكت كهاز فعلهه والأنميك عه :ولو أكده مل المدر 
أو الزنئ وإلا قُتل فإنه يجب عليه أن يصبر ولا يقدم علئ القتل والزنى» ولو أكره 
على شرب الخمر أو الفطر في رمضان وجب تعاطي ذلك. ويحصل الإكراه عند 
التنافعي بتكويقت بقترم شديد .أو بين ن طويلء أى إتلذف دنه أن كدو ذل مها 
يؤْثْر العاقل لأجله الإقدامَ على ما أكره عليه. ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص 
والأسباب» فالإكراه بإتلاف خمسة دراهم في حق الموسر ليس بإكراه» والحبسٌ في 
الوجيه إكراه وإن قلّ» والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه. 

(؟) امرأته طلاقاً بائناً. 
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وتزْوّجَثْ. وقال أبو حنيفة: تَرِنّهِ ما دامت في العدَّة. وقال ابن حنبل: ما 
لم تتروج. 

ويُشئرّط فى ثبوت ميراثها ثلاثةٌ شروط فى المذهب: 

أحدها : أن لا يصمح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مُذَّةِ. 

التاق 5 اتتوكوق ‏ الحوف ‏ امخرفا تش أقلية فده 

الثالث: أن يكون م والتخيير 
والخلع)» ففي وكا ان 202 

وأما المُطَلَّقة : فهي الزوجة» سواء كاننكا ل الحصيحة أو في عِدَّةٍ من 


طلاق رجعيٌء فينفذ طلاقها اثفاقاً. ولا ينفذ طلاقٌ الأجنبيّة”" اتفاق' 
وكذلك البائن. 


ولو أضاف الطّلاقَ إلى نضفها أو عضو من أعضائها نفذ. خلافاً 
للظاهرية . واختّلف في إضافته إلول شَغْرها وكلامها ورُوحها نه ولو 
قال: «نصف طلقة» أو (ربع طلقة» كَمُلت عليه. 


وأمَا ألفاظ الطلاق: فهي أربعة أنواع : 


التوع الأوّل: الصَريح . وهو ما فيه لفظّ الطّلاق» كقوله: «طالقٌ» أو 
«طالقةً» أو «مُطَلّقَة) أو «قد طلَّمَئُك) أو «طَلَّقْتِ مني" فيلزمُه الطلاق بهذا 


كلّه ولا يفتقر إل نِيَّةَ. وإن ادّعئ أنه لم يُردٍ الطلاقٌ لم يُقْبَل منه ذلك؛ 


000( أي : يسبيها . 

(؟) والمعتمد أنها ترئهء خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 

(9) التي لم يتزوجها بعدء مثل أن يقول: إن نكحت فلانة فهي طالق. 

(4) بل عند الشافعي وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة. وقال مالك: إن عمم جميع النساء لم 
يلزمه. مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق. 

(©) فقال مالك والشافعي : إن أضاف الطلاق إلى عضو منفصل كالشعر فإنه يقع خلافاً 
لأحمد. وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق إن أضافه إلئ أحد خمسة أعضاء: الوجه 
والرأس والرقبة والظهر والفرج». لأن هذه الأعضاء يعبر عنها عن جملة البدن. 


ل 


إل إن افتردت بقرينة يدل عليه 'ضدق ذهعؤاةة مكل أن مسال أن يطلقها من 
وَثاقِ فيقول: «أنتٍ طالقٌ». وألحق الشّافعي”'' بالصّريح لفظ التّسريح 
والفِرَاقٍ . 

التوع القاني: الكناية الظاهرة. وهي التي جرت العادة أن يُطَلّقَ بها في 
الشّرع أو في اللّغة» كلفظ التسريح والفراق» وكقوله: «أنتٍ بائنٌ» أو ابَنّه 
أو «بتلةً؛ وما أشبه ذلك؛ فحُكمٌ هذا كحكم الصّريح. وقال الشافعي”" : 
يُرْجَع إلى ما نواه ويصَدق في نيّته . 

النوع القالث: الكناية المحتملة» كقوله: «الْحَقِي بأهلكِ» و«اذهبي» 
و«ابعدي عنَّى) وما أشبه ذلك» فهذا لا يلزمه الطلاقٌ إلآ إن نواه. وإن قال 
نه لم ينو الطلاق قُبلَ قوله في ذلك. 

النوع الرّابع: ما عدا التَصريح والكناية من الألفاظ التي لا تدل على 
الطلاق. كقوله: «اسقِني ماءً» أو ما أشبه ذلكء. فإِنْ أراد به الطلاقٌ لزمه 
على المشهورء وإن لم يرِذه لم يلزمه. 

واعلم أن هذه الأنواعَ الأربعة كما تُتَصَوَّرُ في وقوع الطلاق علئ 
الجملة حسبما ذَكَرْنا كذلك تُتَصَوَّرُ في البيئونة بالطلاق وفي عدد الطلاق. 
فإن قال لها: «أنتِ طالقٌ ثلاثاً» فهذا صريحٌ في البينونة والعددء وإن قال 
لها”": «أنتٍ طالقٌء أنتٍ طالقٌء أنتِ طالقٌ» لَرِمَبْه القلدثٌ2'؛ إلا إن نوى 
التأكيدَ فْتَلْرّمه واحدةٌ. 

ولو فال1"؟: «أنتٍ طالقٌ» ثم طالق» ثم طالق». أو عَطفَ «بالواو» أو 


2 


«الفاء»: لَزْمَئْه الّلاث”"“'؛ خلافاً لهما في المسألتين. وإِنْما يصحٌ الإرداف في 


)١(‏ وأحمد. 

(9) وأبو حنيفة: 

9) أي: لغير المدخول بها. 
(5) خلافاً لهم. 

(©) لغير المدخول بها. 
(5) وعليه أحمد. 


لكا 


الطلاق الرّجعيٌ انّفاقاً. وأمًا البائن''' فيرتدف إن كان مُتّصِلاً خلافا للشّافعيٌ. 

وإن قال لها: «أنتِ طالق» فهي واحدةٌ رجعيّةٌ؛ إلا أن ينوي أكثرَ من 
ذلك فيلزمه ما نواه من اثنتين أو ثلاث. وقال أبو حنيفة”"': لا يقع بذلك 
إلا واحدةٌ. لأنْ اللفظ لا يقتضى العدد. 


وإن قال لها: «أنت بائن» أو «يَنَّة) أو «بتلة» فهذا صريح في البينونة 
محتمّل في العدد. فإن قالها مع خلع فالبينونة تصحٌ بطلقةٍ واحدوٍء وكذلك 
إن قالها لغير المدخول بها. وإن قالّها لمدخولٍ بها مع غير الخلع فقيل: 
ِنَها تكون ثلاثاً لأنّ بها تحصل البينونةٌ الشرعيّةُ» وقيل: تكون واحدةً على 
القوك:بأنها ين بالطلقة المملكة: 


وأمَا التسريح والفراق فاختلف أيضاً: هل يُقْبَلُ قوله إِنّه أراد بهما ما 
دون الثلاث؟ أوْ لا؟ 


وأا التحريم كقوله: «أنتِ على حرام» فمشهور مذهب مالك أنّها 
ثلاث في المدخول بهاء وينوي في غير المدخول بها: هل أراد اللاث؟ أم 
ما دونها؟ ويُقْبَل قوله فيما دون ذلك. وقال ابن الماجشون: لا ينوي في 
أقل من ثلاث وإن لم يدخل. وقيل في المذهب: إِنّها طلقةٌ واحدةٌ بائنة 
وإن دخل. ومذهب أبي بكر وعمر وابن ن عبّاس رضي الله عنهم أنه يَلرّم فيها 
كمارة يمين » لقوله عزَّ وجلّ في سورة التحريع [؟]: ##قَد فض َه لك َل 
ميك 4 . وقال الشافعيّ : ينوي في الطلاق وفي عددهء وإن أراد تحريمها 
بغير طلاقي فعليه كمارةُ يمين. وقال أبو حنيفة: ينوي في الطلاق وفي 


عدده » فإن المديين شيعا الم لزع ك2 

الفرع الأوّل: إذا طلّق باللّفظ والئيّة نَقَذَ إجماعاً. وإن طلّق بالئْيّة دون 
)١(‏ وهي غير المدخول بها. 
0( وأحمد. 


بض 


الفظ لم يَنْقُذ في المشهورء خلافاً لهم''"» وقيل: ينفذ. 

وإن طلق باللفظ دون نيه (كمن سبق لسانه إلى الطلاق ولم يُرذه) لم 
ينفذ. وكذلك لو كان اسم امرأته: «طالق» فناداها باسمها لم ينفذ. 

الفرع الثاني: الهزل في الطلاق نافد كالجدٌء وكذلك في التُكاح 
والعثق . 

الفرع القالث: إشارة الأخرس بالطلاق كالصّريح» وإشارةٌ القادر على 
الكلام كالكناية . 

الفرع الرّابع : من كتَبَ الطلاقٌ عازماً عليه لَزِمّه بخلاف المتردّد 
ليشاور نفسه. ا 
وقيل : لا شيءَ عليه . 

الفرع السّادس: قال ابن حارث: من أراد أن يحلف علئ شيءٍ فقال 
لزوجته: «أنتٍ طالق» ثمّ أمسك علئ اليمين وحالت نِيّئّه عنه لم يلزمه 
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سو" + ١‏ 
الفرع السّابع : السَّكُ في الطلاق: فإن شك هل طلق أم لا؟ لم يلزمه 
مرو 

وإن حلف بالطّلاق ثمّ شكُ: هل حنث أم لا؟ أمر بالفراق. 

وإن تيئّن الطَّلاقٌ وشكٌ في العدد لم تَحِلَّ له حتّى تنكح زوجاً غيره 
لأنها تحتمل ثلاثاً؛ خلافاً لهما”'' . 

الفرع القامن: إذا ادّعت المرأةٌ أنّ زوجها طلّقها وأَنْكر هو: فإن أتت 


)١(‏ بل وفاقاً لهمء كما في زاد المعاد. 


زفق ولأحمد. 


يلل 


بشاهدَين عَذْلَيْن نفذ الطلاقٌ. وإن أتت بشاهدٍ واحدٍ حَلَّف الرُوجُ وبُرّئ. 
وإن لم يحلف سّجن حتّى يُقِرَ أو يحلِف. وإن لم تأت بشاهدٍ فلا شيء 
على الزوجء وعليها مَنْعْ نفسها منه جهدها. 

وإن حلف بالطلاق وادّعت أنه حَيْتَ فالقول قولٌ الزوج؛ وكذا إذا 
حلف بالعتق وادّعئل العبدٌ أنه حَنِتٌ. 
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الباب الثالث 
في تعليق الطلاق 
والطلاق على نوعين: مُعَجَلء ومُعَلّقَ. فالمعجّل ينفذ في الحين. وأمًا 
المعلق فهو الذي يعلق إلى زمن مستقبّل». أو وقوع صفةٍ أو شرط. 
الأوّل: أن يُعَلّقَ بأمر يمكن أن يكون ويمكن ألا يكون كقوله: «إن 
دخلتٍ الذارٌ فأنتِ طالق» وكذلك (إن كلّمتٍ زيداً» أو «إِنْ قَدِمِ فلانُ من 
سَمْره؛ فهذا إن وقع الشَّرطً وقع الطَلاقُ؛ وإلآ لم يقع اثفاقاً. 
الثاني : أن يعلقة ياجل تله العمة عادةً أو بأمر لا بُذَّ أن يقع كقوله: 
«إن دخل الشَّهرٌ) أو (إذا مانك فلان فأنتِ طالق» فهذا يَلْر مه الطلاقٌ فى 
الحين» ولا يُنتظر به أجَل الشّرط؛ خلافاً لهم" . 
طالقٌ إِنْ حِضْتٍ» ففيه قولان: قيل: يُعَجَّل عليه الطَّلاقُ0"'. وقيل: يؤخّر 
إل حصول شَرْطهء وفاقاً لهما9 . 


للق ولأحمد. 
ف وهو المعتمد. 
2 ولأحمد. 


. الرّابع: أن يعلّقه بشرطٍ يُجْهَل وقوعُه: فإن كان لا سبيل إلى علمه 
طُلّقت في الحالء كقوله: «إن خلق اللَّهُ في بحر القُلْرُم”'2 حوتاً على صفة 
كذا» وإن كان يُتَوصّل إلئ علمهء كقوله: «إن وَلدتٍ أنثئ» توقف الطلاق 
علئ وجوده. 


الخامس : أن يعلقّه بمشيئة الله تعالى» فيقول: «أنتِ طالقٌ إن شاء الله 
تعالئ»؛ فيقع الطلاق ولا ينفعُ هذا الاستثناء؛ خلافاً لهما. 


السَادس: أن يعلقه بمشيئة إنسان كقوله: «أنتٍ طالقٌ إن شاء زيدٌ»: 
فيَتوقف وقوعٌ الطلاق علئ مشيئته. فإن علّقه بمشيئة من لا مشيئة له 
(كالبهائم والجمادات) فيقع الطلاق فى الحين؛ لأنه يُعَدُ هازلاً. 


السَابع : في تعليق الطلاق بشرط التزوّج: وذلك ينقسم قسمين: 


القسم الأوّل: يَلْرَمُ. وهو أن يخصٌ بعضّ التساء دون بعضء» كقوله: 
«إنَ تزوّجتٌ فلانةَ فهي طالق»» فإذا تزوّجها لَزِمَه طلاقها. وكذلك إن ضرب 
لذلك أجلاء وكذلك التحريم 


القسم الثاني : لد يَلْرَم . وهو أن يعم جميع النتساعء كقوله: «كل امرأةٍ 
أتزوّجها فهى طالق»» فهذا لا يَلرّمه الطلاق عند مالك. وقال للدي وابن 
حنبل : لا يَلْرّمه طلاقٌ سواءً عَمّ أو خَصّ. وقال أبو حنيفة : يَلْدَمُهُ ء عَم أو 
ولو قال: «متن طلَّقَدّكِ فأنتِ طالق» فإذا طلّقها لَرِمَيْه تَلآثُ. 
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)١(‏ وهو البحر الأحمر. والقَُّلرُم: بلد بين مصر ومكةء وإليه أضيف البحر لأنه على 
طرفه» لكنه خرب وبني في موضعه السويس. 


وم 


الباب الرابع 
في الخلع 


وهو جائزٌ عند الجمهور. ومعناه: أن تبذل المرأةٌ أو غيزها للرّجْلٍ 
مالا على أن يُطَلّقهاء أو تُسْقِطَ عنه حمًا لها عليه فتقع بذلك طلقةٌ بائنة. 


ولا يجوز الخُلع إلا بثلاثة شروط : 


الأوّل: أن يكون المبذول للرَّجُل مما يصحٌ تَمَلكه وبِيعُه (تحوّزاً من 


الثّاني: أن لا يَجْرَّ إلى ما لا يجوزء كالخلع على السّلف"'"', 
التأخير دين" أو الوضع علئ التتعجيل» وشبهِ ذلك. . 

القالث: أن يكون خلع المرأة اختياراً منها وحُبًا في فراق الزّوج» من 

غير إكراو ولا ضررٍ منه بها. . فإن انخرم احذ هلين الترطين قل لدت بوم 
ينفذ الحُلْعُ . اوصبع قوم م الخلعٌ مُطَلّقاً. وقال أبق تحتيقة : يجوز مع الإضرار. 


وقال ال لا يجوز حتّل يراها ترزنى. وقال داود: لا يجوز إلا أن 
يخافا آلا يقيما: حدود الله. 


فروع: 

تُخَالِع الْرّشيدةٌ عن نفسهاء ويخالع عن الأمة متدها ويخالع الأب 
عن ابنته الصَّغيرة”*'؛ بخلاف الوّصىّ. 

2) 5 507 3 5 0 9 

وبخالع الأَبُ والوصيٌ عن الزوج الصضغير زوجته 
)١(‏ كأن خالعته علئ أن تُسْلفه مبلغاً من المال. 
(5) كان حالس عليه تاحي ذين حال لهاعليت 
(0» البصري. 


(4) عند مالك فقطء خلافاً للبقية. 
(0) خلافاً لهم. 


لمكن 


و 
ولا يجوز خلع السفيهة ‏ . 


ويجوز خلعُ الويقية ”7 إن كان قد سالك عدي "موقيل ل جور 
مُطْلّقاً. وقيل: يجوز مُطَلَقاً. 
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الباب التخامس 
في القوكيل والتمليك والتخيير 


أمَا التوكيل: فهو أن يوكّل الرَّجِلُ المرأةَ على طلاقهاء فلها أن تفعل 
ما وكّلّها عليه من طلقة واحدة أو أكثرء وله أن يَعْزلها ما لم تفعل ذلك. 


وَأنَا التمليك + فهو أن تملكهاا أنه نفيه”* + وليسن: له أن يعرلها عن 
ذلك خلافاً للشّافعن”'', ا إن عمل فا ل بدا موافطر راحدلازد 
أكثرء وله أن يُتاكرها فيما زاد علئ الطّلقة الواحدة إذا أَطَلَقّ القول”" . 


ولطلهن افونيا تلات القون :أن «الفغل: 
نا القول: فهو أن تُوقِع الطلاقٌ بلفظها. 


)١(‏ نفسهاء بل يخلعها وليّها. 

(0) مرض الموت. 

(9) وقال الشافعى: لو اختلعت بقذر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال» وإن زاد على 
ذلك كانت الزيادة من الثلث. 

(5) فيقول لها: طلقي نفسك متئ شئت. 

(6) أما لو قال: طلّقي نفسك أو طلاقك بيدك ولم يُطلِقه بقوله: (متل شئت) فإنه يسقط 
بانقضاء المجلس» وعليه أبو حنيفة. 

(5) لأن التمليك عنده توكيل وعلئ الفورء فإن أخرت بطل. 

0) وقال أحمد: إن ملكها طلاقها كان لها ذلك متئ شاءت» وتملك الثلاث. ويبطل 
بالرجوع وبالوطء. 


/ 


وأمّا الفعل: فهو أن تفعل ما يدل علئ الفراق. مثل تَفْل أثاثها أو غير 
ذلك. 


لكا ل 
يوقفها السَلطانُ"'' أو تتركه يطأها. وروي عن مالك أنه يبطل إن افترقا من 
المجلس» وفاقاً الاقم 7© 


وأمًا التخيير: فهو أن يُخَيّرها بين البقاء معه أو الفراق» فلها أن تفعل 
من ذلك ما أحبّت””". فإن اختارت الفراق كان طلاقها بالقلاث©©2. فإن 
قالت: «اخترثٌُ واحدةً؛» أو «اثنتين» لم يكن لهاء وسقط خحيارُها؛ إلآ أن 
يُخَيْرها في طلقةٍ واحدة أو طلقتين خاصةٌ فتُوقعها© . 


نك 


)١(‏ علئ ما تختار. 
(0) والخلاصة: أن التمليك نوعان: 
د اتهليك اتطلق: (كمولده طلقي نفسك متئ شئت) وليس له عزلهاء فإن أوقعت 
0 وقع ما ملّكها إياه عند مالك. وقال أبو حنيفة : يقع الطلاق رجعياً. 
- تمليك غيرُ مُطلّقَ (كقوله: طلاقك بيدك) ويسقط بانقضاء المجلس عند مالك 
د فإن أوقعت الطلاق وقع عند مالك ما جعله في يدهاء وعند أبي حنيفة 
طلم و وقال أحمد: إن ملكها طلاقها كان لها ذلك متئ شاءتء. وتملك 
الثلاث» ويبطل بالرجوع عنه وبالوطء. 
0) وليس له عزلها. 
(5) وقال أبو حنيفة: هى واحدة بائنة . 
)2( 00 أن التخيير توعان : 
- تخييرٌ مُطلق (كقوله: اختاري نفسك متئ شئت) فليس له عزلهاء فإن اختارت 
ها قت ا عند لك. وواحدةٌ بائنة عند أبي حنيفة. 
لكر عير مُطلق (كقوله: اختاري نفسك) فله عزلهاء فإن اختارت نفسّها قَبْل 
0 طَلّقت ثلاثاً عند مالك». وواحدةٌ بائنة عند أبي حنيفةء وهذا الخيار يسقط 


بانقضاء المجلس. 
4 


الباب السادس 


وهي علئ نوعين: رجعة من طلاق رجعيٌ» ورجعةً من طلاق بائن. 

أمَا الرّجعة من الطلاق الرّجعىّ فتكون بالقول» كقوله: «ارتجعتّك» أو 
ما أشبه ذلك. وتكون بالفعل» وهو أن يستمتع منها بالوطء فما دونه. وقال 
الشّافعي: لا رجعة إلا بالقول. ولا بُدَّ أن ينوي الارتجاع مع القول أو مع 
الفعل» خلافاً لأبي حنيفة""'. 

حنيفة9© 0 وقيل: واجبٌ 0 ري 

ولا يجب في الارتجاع من الطلاق الرّجعيٌ فيان ولا وليّ. ولا 
يتوقف علئل إذن المرأة ولا غيرهاء ولا على إذن سيد الحم وهذا كله 
ما دامت في العدةة فإذا انقضت عدَّنَها صارت رجعتها كالرّجعة من الطلاق 
البائن» ويحتاج في ذلك ما يحتاج في إنشاء التكاح من إذن المرأة» وَبَّدَلٍ 
صداقٍ لهاء وعَمَدٍ وَلِيّها. 

فروع ثلاثة : 

الفرع الأوّل: لا يَمْنع المرض ولا 7 من الرّجعة للمطلقة 
0 ها لي لزانت والتفقة ااي ع 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه. 

(9) وذهب أحمد في روايته الثانية علئ أنه شرط . 
(54) والخلوة. 


(0) ولا بأس عنده من أن تتزيّن له وتتطيّب وتتشوّف وتبدي البنان والكحل. 


لمكن 


الفرع القالث: إذا ادّعئ بعد العِدَّة أنّه راجع في العدّة لم يُصَدَّق؛ٍ إلا 
أن يكون خلا بها أو بات معها فى العدّة. 
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الباب الشابيع 
في العِدّة والاستبراء,» وما يتصل بهما 


وفيه ستة فصول: 


الفصل الأوّل: في العِدَّة من الطلاق: 
فإن كان قبل الدخول فلا عِدَةَ علئن المطلّقة إجماعاً. وإن كان بعد 
الدخول والمسيس فعليها العِدّة إجماعاً. وإن طلَّقها بعد الخلوة واتّفقا على 
عدم المسيس فالعِدّة واجبةٌ؛ خلافاً للشّافعيّ. 


كل طلاق أو فُسْخَ وجب فيه جميمٌ الصَداق وجبت فيه العذة. 
وحيث سَقَطَ الصّداقٌ كله أو لم يَجِبْ إلآ نِضْفُه سَقَطْت العِدّة. 


ثم إن عِدَّةَ الطلاق ثلاثةٌ أنواع : 
الثاني : وَضعٌْ حَمْلٍ الحامل . 
القالك: ثلائةٌ أشهر لليائس والصغيرة . 
فِأمًا المّروء : و فهى الطهارة. وفاقاً للشافعيّ وابن احفبل 7 . وقال 
0 هي الحيضات. وعلئ المذهس: إذا طلّقها في طَهْرٍ كان بقيَّهُ 
اللي ءا كاملا ولو كان لحظةً؛ فتعتدٌ به ثم بمرْعين ع فذلك ثلاثة 
قروءٍء فإذا دخلت في الحيضة الثّالئة فقد تمّت عِدَّتها. وإن طلقها في حيض 


)١(‏ بل المعتمد عند أحمد أنها الحيضات. انظر: منار السبيل لابن ضويان ؟/701. 
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لم تل حتّى تدخل في الحيضة الرّابعة من الحيضة التي طُلّقت فيها. 


تقسيم : النساء اللاتى فى سنٌّ الحيض ثلاثة أصناف: مُعتادةٌ» ومرتابةٌ 
1 


فأمّا المعتادة : فتُكمل ثلاثة قروء عل حسب عادتها. ولو كانت عادتها 
أن تحيض من عام إلى عام أو أقلّ أو أكثر كانت عِدَّنّها بالأقراء. 


وأما المرتابة (وهي التي ارتفعت حيضئها بغير سبب من حمل ولا 
رضاع ولا :مرص)»: فإِنْها تمكث تسعة أشهرء وهي مذة الحَمْل غالباً» فإن 
لم تَحِض فيها اعتدّت بعدها ثلاثة أشهرء فكمل لها سد ثم حَلْت. وإن 
حاضت في خلال الأشهر التّسعة: حَسَبت ما مضى قُزءا : ثم انتظرت القّرْءَ 
الثاني لإتمام تسعة أشهر أيضاء فإن حافيف تيت قا ك0 وكذلك في 
الثالث. ولو حاضت قبل تمام سََةٍ ولو بساعةٍ حسبت كل ما مضئ قُزْعأء ثم 
استأنفت تسعةً أشهر» ثم اعتدّت بثلاثة بعدها. زاوإن خاصت يعد الحكد لم 
تُعتبر لأن عِدّتها قد انقضت بالسَّنة. ومذهب الشّافعيَ وأبي حنيفة أن هذه 
المزتابة تبقئ. آبدا ست تحب أو تبلغ سن .من لا تخيض كع تعتذ بكلاثة 
اميه 


ولو 0 حيضتّها لسع انتظرت الحيض وإن طال الرّمانُ ولا 
تُجزيها الأشهر 


وإن ارتفع حيضها لمرض ففيها روايتان: إحداهما''؟: أنها كالتي ارتفع 
حيضها بغير سبب. والأخرئ : أنها كالمرضع . 
وأمَا المستحاضة: فإن كانت غير مميّزة بين دم الحيض والاستحاضة 
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فهى كالمرتابة: لقيم نسعة أشهر استبراءً » وثلاثة 02 أ وإن كانت مميزة 


000( وهي المعتمدة . 
(؟) وقال الشافعي: تعتدٌ بعدد أيام حيضتها في صحّتها. وقال أبو حنيفة: تعتدٌ بثلاثة 


لديف 


ففيها روايتان: إحداهما: أنها كغير المميّزة» والأخرئ”'': أن تعمل على 
التميرن فتعقد بالا 9 

وام الوضع: فتنقضي به العِذَةُء سوءً وَضَعَنْه عن قرب أو بُعدٍء 
أو كان تام الخلقة أو ناقصّها؛ بشرطين: 


بانفصال بعض الولد. 


الثاني : أن يكون الحَمْلُ ممّن اعتدّت منه» أو يُحتّمل أن يكون منه 
كاللعانة أما المنفيّ قطعاً (كولد الزنق) فلا تنقضي به العِذدَّة وكذلك ما 
تضعه المعتدّة من وفاة الصبىٌ الذي لا يولد له. 


دن أرطت بالخمل النقل ينها أو بجزيه) الم تحر حدى لبقي مده 
الحمل» وهي خمسة أعوام في المشهورء وقيل: أربعة وفاقاً للشافعت "2 
وقيل: شبيفة -ؤقال: انو حرية:: -عافان. 


“' - وأمًا الأشْهّر: فلليائسة والصّغيرة. 


فإن رأت الصَغيرة دما وهي في سن مَن لا تحيض (كبنت حمس 


وسِتٌ) فلا يُعْتَبَرُ: ولو كانت تُقاربي©» فرأته بعد مضي ثلاثة ئة أشْهُرِ فليس 
عليها استئناف العِذدَّة وإن كان قبل تمام الأشور اتقايفت العدة بالأقراء 
وتيت عا ل 


وإن رأت الكبيرةٌ الدّمّ فإن كان مثلّها لا يحيض”" لم تَعتدّ به وإن 


)0غ( وهي المعتمدة. 

(؟) وعليه أبو حنيفة والشافعي. 
(0) وأحمد. 

(5) أي: البلوعٌ . 

(0) قرءاً. 

و كم تلت اسمن 


ف 


كان مثلها يحيض"١؟‏ حسبت ما مضو قُزْءاً وانتظرت قرءين. 

وَالمُعْتَبّرُ في عِدَّةٍ الأشهّر الأهِلهُ. فإن انكسر الشهر الأوَل تم 

من الشهر الآخر واعتّبر ذ فون لسري الأوسطين بالأهلّة . ا 

يوم» فإنها ثلغي بَقينَه وتبتدي بالعدّة بعده» وقيل: يُحْسَبُ من ساعة الطلاق 
إلى مثلها . 

فروع: في تداخل العِدّتين: 

الفرع الأوّل: من طلّقت طلاقاً رجعيًا 3 مات زوجها في العِدَّة انتقلت 
إلى عِذَة الوفاة» أن الموت يَهُدِم عِدَةَ الْرجعىٌ 0 بيخاللاف البائن . 

الفرع الثاني ا لم ارتجمها في الئّة ثم طلتها استأئقت 
العدة من الطلاق الثاني سواء كان قد وطئها أم لا؛ لأنْ الرّجعة تَهْدِم العدّة . 
وقال الشافعي: تبني علئ العِدّة الأولن9©. ولو طلقها ثانيةً في العِدّة من غير 


رجعة ا اتفاقاً . 


الواطاتها ااانا بان لم راجعها في العِدّة أو بعدها ثم طلقها قبل 
الحو بَتَتْ علئ عِدَّتها بر 0 ولو اطلقها تعد الذخول امعائفت "من 


الفرع. القالث: إذا تزوّجت في عِدَّتها من الطلاق فدخل بها الثاني ثم 
قُرّق بينهما اعتدّت بقيِّةَ عِدَّتها من الأوّل ثمّ مم اعتدّت من الثاني وفاقاً 
للشّافعي””» وقيل: تعتّدُ من الثاني وتُجْزيها عنهما وفاقاً لأبي حنيفة. وإن 
كانت حاملاً فالوضع يُجزي عن العِدَّتين اتفاقاً. 

بيان: في عِدَّة الأمَة المطلّقة: 


إفة وهو غير معتمد. 
(6) كطلاق غير المدخول بهاء أو طلاق الخُلع. 
(5) لأنه نكاح جديد طلّق فيه قبل المسيس. 


ره( وأحمد. 


و 


أمَا الحامل فبالوضع اتّفاقاً. وأمًا مّن تحيض: فعِدّتها قُرْءان اثنان عند 
الجمهور تكميلا لقُرْءِ ونضف؛ وذلك شط عِدَّة الشكة. وقال الظاهرية : 
ثلاثة قروء كالخرّة . 

وأنا"الناقين :والكتشد : فقلانة شوق #الشكة:. وفال أزى عي 07 يه 
١ 5‏ 60 

إن طلفيك الامة ثم أَعَتَمّت فى عِدَّتها بََثْ عليل عِدَة الأعةة. بواقال 
الشَافعيّ: تنتقل إلئ عِذَّة الخرّة. 


فإن كانت حاملا : فَوَضعْ عتليا عن السنهروحباعة :وفيها تدر 


تعد ين إما الوضع» 
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وإن كانت غير حامل فعِدّتها أربعة أشهر وعَشْرٌ شْرُ ليالِء» سواءٌ دحل بها 
أو لم يدخل» أو كانضة صهيرة أو كير : أو في سن مَن تحيض. 


فرع: يُشْترَط في المذهب في التي دخل بها وهي في سِنْ | لحيض أن 
تحيض في العذة من الوفاة ولو جيفية واحدف فإن لم تحض فهي 


سس فر إن كان ام 0 امار أو عادقٍ ل ا الْعِدة 


)١(‏ والشافعي. 

(؟) وقال أحمد: شهران. 
() وهو ابن عباس . 
(؟) ارتفعت حيضتها. 
(6) مدة الحمل. 


1 


وقال أشهب وسحنون: تَجِلَّ بانقضاء العِدّة”'© إن لم تحض وفقاً لهما"'“. 
وإن كانت تحسسٌ شيئاً في بطنها فَعَدَتْ أكثرٌ مُدَةِ الحمل. 

فرع: المستحاضة المتوَّفّئ عنها زوجُها تنقضي عِدّتها بأربعة أَشْهْرِ 
وعشر. وقيل : تترئص تسعة أشهْر . 

فوع فيه لم :اتوي عونا ورظهاد روف كن ينانا لك ا ء 
الحُرَّةِ: شهران وحَمْسٌ ليالٍ. وقال أشهب: إنما ذلك لمن هي في سِنْ 
العقل» فرق عانث فى سن عن لا كتيل نفاظة شر .وفال الظاهرية: 
كالحرّة . 

وأمَا أمُ الولد إذا تُوْفْي عنها سيِّدُها فعِدَّتُها حيضةً إن كانت ممّن 
تحيضن» وقلالة أَشْهُرِ إن كانت لا مفو .وقانا للشافعي وان ا 
غيدة ‏ اعدكيا: كك حِيضٍ . وقال ابن تحيل”*' 5 أربعة أشهن وعشر. 

فتلخيص المذهب: أن الأمّة تخالف الحُرّة في موضعين: في عِدَة 
الوفاة» وعِدَّةٍ الطلاق بالأقراء؛ وتستويان في الحمل» وفي ثلاثة أشهر. 
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الفصل الثالث: في الإحداد: 
وهو في عِدَّة الوفاة انّفاقاً. ولا إحداد علئ مطلّقة خلافاً لأبي حنيفة. 


ويجب على كل زوجة توفي عنها زوجها سواءٌ كانت صخيرة أو كبيرةً) 


خلافاً عض حنيفة في الصغيرة؛ وسواءٌ كانت حرَّة أو أمة مسلمةً أو 
كتابيّة”*2. ولا إحداد علئ الأمّة وأمّ الولد من وفاة سيّدهما. 


)1١(‏ عدة الوفاة. 

(90) ولأحمد. 

(9) وأحمد عليل المعتمد. 

(4) فى قول ضعيف. 

(0) خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في الكتابية . 


نيف 


والإحداد هو ترك الزينة من الحليء والطيب». والكحل؛ ولباس ما 
يرَين من المصبوغات؛ بخللاف الأسود والأبيض . وقال أشهسه: لا تدخل 
الحمّام”"' . واختّلف في الكخل سن 
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الفصل الرَابع: فيما يجب للمرأة في عِدَّتها من النّفقة والسّكنى: 

أنَا المطلّقة طلاقاً رجعيًا فلها التفقة والسكنئ اتّفاقاًء وكذلك الحامل 
وال لضي د اك فإن أنفق عليها في دعوئ 
فير جع اتفاقاً . وإن تحقق الل وجب لها ل ١‏ الماظي امفيك 


وأمًا البائن التي لسبيت بحامل فلها السكنول دون النفقة وفاقاً للشافعيّ . 
وقال أبو حنيفة: لها السّكنئ والتفقة. وقال ابن حنبل: لا سكنيل ولا نفقة. 

وأمّا المتوفّى عنها فلها السّكنئ خاصّة”” إن كان المسكن للمتوفى 
بِعِلك أو كراء نَقَدَه أؤ داز الإمارة إن كان آميراء يتغلاق دان المسجد إذا 
مات إمامّهء لأنْ الكراء من إجارته وذلك ينفسخ بموته؛ وإن لم ينقد الكراء 
قزرت الذان إخراخها. 

فروع: تقيم المعتدّة من طلاقٍ أو وفاةٍ في بيتهاء ولا تخرج لين 
ضرورة. فإن خرجت من غير عذر ردٌعآ التلطان : وللمعئذة الخروجح لعذر. 
كخوفها من لصوصء أو لهدم الدّارء أو غلاء كرائها؛ فإن انتقلت لزمها 
المقامٌ حيث انتقلت. ولها الخروج نهاراً في حوائجهاء ولا تبيت إل في 
دارها. وإن كان زوجها انتقل بها إلئ السَكنئ أتمّت عِدَّتها حيث انتقل؛ 
بخلاف ما لو انتقل إلئ ضيعةٍ وشبهها فإنها ترجع إلى مقرّها. ولا نفقة 


)١(‏ وعليه مالك. خلافاً للبقية. 
0( والمعتمد جوازه. 
زفرة خلافاً لأبي حنيفة وأحمد فى إحدئ روايتيه . 


كم 


للمتوفئ عنها ان سواءٌ كانت حاملا أم لا لا من مال الميّت ولا 
من مال الحمل . 


وهي الإحسان إليهنَ حين الطّلاق بما يقدر عليه المطلّق بحسب ماله 
في القلة والكثرة . وهي مستحيّة » وأوجبها الشَافعي”" . 

والمطلّقات ثلاثة أقسام : 

١‏ مطلّقة قبل الدخول وقبل التّسمية فلها المتعة وليس لها شيءٌ من 
الصّداق. 

؟ ومطلقة يع التتخول» عنئواة عاقف :قبن الكتية أو يعندها فلها 
المتعة اثّفاقاً . 


ولا متعة في كلّ فراقٍ تختاره المرأة (كامرأة المجنون والمجذوم 
والعنّينَء والأمَهُ تُعْتّقَ تحت العبد). ولا في الفراق بالفسخ» ولا المختلعة» 
وله اندع والخلفة :فى النعاكةة" والمادةة 
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الفصل السّادس: في الاستبراء: 


وهو واجبٌ. وأسبابه أربعة: 
أحدها: حصول مِلْكِ الأمَة بشراءِ أو إرثِ أو هِبَةٍ أو غنيمةٍ أو غير 
)١(‏ خلافاً لأحمد 0 إحدى روايتيه. 


(؟) في المطلّقة قبل الدخول إن لم يُفْرَض لها صداق (مهر). 
(0) طلاقها. 


لو 


ذلك. فيجب استبراؤها عليل من صارت إليه» ويجب أيضاً عل البائع . وإن 
اتفقا علئ استبراء واحدٍ جاز. وقال الشّافعيَ وأبو حنيفة: إنما الاستبراء على 
المشتري خاصة ولا يسقط , بشرائها من امرأة أو صبيٌ. ويجب في البكر وفي 
الصغيرة التي قاربت سن الحمل» وفي الكبيرة ة التي لم تبلغ فض اليائسة؛ 
وانخدّلف فى اليائسة.. :وإنما تُسْتَيْوَاً الأمة التق توطاء: لا خش الوقيق”؟ . 

السَبب الثّاني: زوال الملك بعتق وموت السَّيّد وغير ذلك. 

الشك“"القالك: الزنية.: قاذا'زانت الخرة طائعة أو مكرهة تبرقت 
بثلاثِ جِيّض”". والأمَةُ بحيضةء والحامل منهما بوضع حملها””". 

السَبب الرّابع: سوء الظنّ: فمن تطرّق إليها سوءٌ الظن من خروج في 
الطرقات وَغيرها وجب استبراؤها بحيضة؛ فإن لم تحض فتسعة أشهر. فإن 
كانت ضغيرة أو يائسة فثلاثة أشهر»: وقال الشافقى : شهر. :وإن كانك خافلة 
فْوَضْعٌ حَمْلِها. 

0 يجوز في الاستبراء الوطعٌ ولا غيره ا 
ا ار 0 0 وإن 
لم تحض وَألفِيَتْ حاملاً من البائع رُدّتَ إليه؛ وإن أَلْفِيَتْ حاملاً من غيره 
فالمشتري بالخيار بين أخذها أو ردّها؛ وشتمائها فى مَدّة الموَاضْعة من 
البائع . 

وتنا كنتت الشواضعة ذا يعت الانة العرى اذاه اللورظ »أن الى 
وطئها البائع وليست بظاهرة الحَمّل. 
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)١(‏ رديئه. 
(9) قدر العدّةء لأنه لا عدّة عليها. 


*) وقال أبو حنيفة: الحامل من الزنئ يصح العقد عليهاء ولا يحل وطؤها حتئ تلد. 
وقال أحمد: الزنئ يوجب العِدّة» وهي ثلاثة قروء ولو مات عنها. 


00 


الباب الثامن 
في الإيلاء 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أركانه: 
وهى أريعة : المحلوف بهء والحالف». والمحلوف عليه » والمذة. 
فنا المختلرف: :3 فيو ا الله تحال ضقان يدوكل مين لزة عنها خكم 
(كالعتق» والطلاق. والصّيامء وغير ذلك). وقال الشَافعيّ: إِنّما الإيلاء بالله 
وصفاته خاصّة. 
ومن ترك الوطء بغير يمين لَرِمَه حكمٌ الإيلاء إذا قَصَدَ الإضرار”" . 


وأمّا الحالف: فهو كل زوج مسلم عاقلٍ بالغ يُتَصَوَّرُ منه الوقاع ؛ حرًا 
كان أو عبدأًء فعيها ان أو مريضاً؛ أبخلاف الخْصِيٌ والمجبوب. ٠‏ ويصحح 
الإيلاء عن الروجة وعن المطلّقة الرّجعيّة . 


وأما المحلوف عليه: فهو الجماع بكلّ لفظ يقتضى ذلك». كقوله: « 
جامعتّك2» و«لا اغتسلتُ منك»» و«لا دنوتٌ منكِ)» وشبه ذلك. 

وأمَا المُدّة: فهى ما زاد علئ أربعة أشهر بِمُدَّةِ مؤثْرةِ.. فلو حلف على 
ثلاثة أشهر أو أربعة لم يكن مُوَالياً. وقال أبو حنيفة: أربعة أشْهّر. وقال 
17(8). ع 2-0 
عوم ٠.‏ قليلة أو كثيرة . 


)١(‏ وفاقاً لأحمد فى إحدى روايتيه» وقال البقية: لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين. 
(؟) وهم: الحسنء وابن أبي ليلئ. 


10 


الفصل الثاني: في أحكامه: 


فإذا لوق أنهل أزبعة أَشْهُرٍ من يوم ل ويمهَل العبيل شهرين» 
وقيل: أربعة» وفاقاً للشّافعت2©0. فإن لم يطأ رَفَعَنْه إلى القاضي إن شاءت» 
قَأَمَرَه بالمعة9) إلى الوطء؛ فإن أبئ طلّق القاضي عليهء وإن قال: «أنا أفيء» 


لم يعجّل عليه بالطلاق واحتبره مرَةٌ وثانيةٌ فإن تبيّن كذيّه طلّق عليه. 


وإن قال: «وطتتٌ» فأنكرّثٌ فالقول قولُه. وقال أبو حنيفة: إذا انقضت 
الأشهّر الأربع وقع الطلاق دون حُكم. 

والطلاقٌ في الإيلاء رَجْعِيُء وقال أبو حنيفة: بائنٌ. 

بيان: الإيلاء على وجهين: 

الثاني: مِن يوم تَرْفَعُه امرأته. وهو أن يحلف بطلاقها ليفعلنّ فعلاًء 
فهو على حنثٍ حتّى يبر فيكف عن الوطء حبّل يبرّ. فإذا رَفْعَنّه امرأتّه 
ا ا لاز تاف علق قعل اغيروا رضدوت” لهااذي 


ذلك أجل علق قذنننا يرئى القاضي مِنْ يوم تَرْفْعه . 
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)١(‏ وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهب مالكء. والثانية كمذهب الشافعي. وقال 
أبو حنيفة: الإيلاء معتير بالنساء» فإن كانت المرأة حرة كان الإيلاء أربعة أشهر وإن 
كان الزوج عبداًء وإن كانت أمة فعلئ النصف. 

(؟) أي: بالرجعة. 


لف 


الباب التاسع 
في الظهار 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أركانه: 


وهى أربعة: المُظَاهِرء والمُظَامَر عنهاء واللّفظء والمشبّه به. 


فأمًا المظاهر: فكلّ زوج مسلم عاقل. فلا يلزم الذَّمّيّ ظِهَارٌء خلافاً 

وأما المظامهر عنها: كاماة /المنمل روخ كد كافك ان امت ملع أو 
كتابيةٌ . ويَلْرَم الظهارٌ عن أَمَتَه خلافاً لهم . 

وأمَا اللفظ: فقسمان: : صريح» وكثاية: ليع وااتقنان ودر 
الظهن كقوله: «أنتِ علي كظَهْر أمّي». والكتانة: ما لم ته تتضمّن ذِكْرَ الظهرء 
كقوله: «أنتِ علي كأمي» أو «كفخذها) أو بعض أعضائهاء والحكم فيهما 
و وقال قومٌ: إثما الظياز عا كان نفل الفلهين:: 

وأمّا المشبّه به: نبي الخ ويْلْحَقُ بها كل مُحَرّمةٍ علئ التأبيد بنَسَبٍ 
أو رضاع أو صهر. وقال قوم : زتها اللهان بالأم خاصّة . 


د 


الفصل الثاني: في أحكامه: 


م عليه الجماع اتَفاقاً ؛ والاستمتاعٌ بما دون ذلك خلافاً للشافعيّ . 
رسكن" لحرت إلى :أن يكفر: 

والكفارة ثللائة أشياء ل 
)١(‏ وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو يحرم النظر إليه. 


ملف 


الأوّل: تحرير رقبة» بشرط أن تكون مؤمنة ‏ خلافاً لأبى حنيفة -. 
سالمة من العيوب عند الجمهور. 


5 5 5 اه 2 1" - إد4 95 4 
الثاني : صيام شهرين متتابعيّن. فإن قطع التتابع ولو في الاخير 
وجب الاستئنافق. ويقطعه الفِطرٌ في السّفر من غير ضرورة”'"'؛ بخلاف 
: 4 
اموق و الو ا 7 


2 52 

وقيل : ينا ون ا و ره 

وقيل : من عيش بلده. وَيُشْتَوَط العددٌ. فلو فلو أَطْعَم ثلائين طعامً سِئَّينَ لم 

ولا يصوم إلا من عجز عن العتق. ولا يُطعِم إلأمن عجز عن 
الضّيام . 


بيان: لا تجب الكمّارة لا بالعَؤدء وهو عند مالك: العزم على الوطءء 
وفاقاً لأبي حنيفة وابن حنبل. وقيل: العزم علئ الإمساك. وقال الشافعي : 
أو الإسباك نقبينه؟ 55 بوقال الطاهرة .هر يكرا لظ الطهان.. 
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)١(‏ بالوطء نهاراً اتفاقاًء أو بالوطء ليلاً عند الثلاثة. وقال الشافعى: إن وطئ بالليل لا 
يستأنف» ويحرم الوطء. ْ 

إفة أما السفر الذي لم يتسبب به فلا يقطعه. 

(*) وقال الشافعي: يقطعه المرض والسفر ولو لضرورة. 

(5) وقال الشافعي: مُدُ واحدء وهو عنده مكعب طول ضلعه 4,7 سانتي متراً. وقال 
0 نصف صاع من بُرْء أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب. ونصف الصاع 

ه مكعب ضلعه ١,"‏ سانتي مترأء أما الصاع عنده فمكعب طول ضلعه لا,5١‏ 

0 وفال امد : مذ بر أو نصف صاع من شعير أو تمر أو زبيب» والمد 
عنده كمد الشافعي. علماً بأن الصاع أربعةٌ أمداد. 

(5) وذلك مدان بمذ النبي كله وقيل: هو أقل». وقيل: مد وثلث. 

00( فمن مضئ له زمان يمكنه أن يطلّق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد» ولزمته الكفارة عنده. 


١" 


وفيه فصلان: 


ِ الفصل الأوّل: في أركانه: 


وهى اع الملاعن» والملاغنة» وسبيه ) ولفظه. 

أمَا الملاعن والملاعنة: فهما الرّوجان العاقلان البالغان؛ سواءٌ كانا 
حُرَيْن أو مملوكينء عَذْلَيْن أو فاسقَيْن. ويُشْتَرَطْ الإسلام في الزُوج لا في 
الزوجة؛ فإِنّ الذميَّة تُلاعِنُ لرفع العار عنها. . واشترط أبو حنيفة أن يكونا 
خُرَينَء مسلمَيْن عَذَليْن. 

ويقع اللُعان في حال العصمة انّفاقاً؛ وفي العِدَّة من الطلاق الرّجعيّ 
والبائن خلافاً لأبي | حنيفة”")؛ 50 ب إلى أقصى 0 

وأثا ضعت اللحاة + تهات 

أحدهما: دعوى رؤية الرّنىء بشرط أن لا يطأها بعد الرّؤية. فإن 
ادّعئ الرّنى دون الرُؤية حُدّ للقذف ولم يَجُرْ اللُعان علئ المشهور؛ خلا 

الثاني : نفى الحمل» 4 شرل أن يذّعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به. 

يشترّط أن يدعي اااستبراءً بحيضة واحدة» وقال ابن الماجشون: ثلااث 


حِيَض ؛ ؛ خلافاً للشافعيَ واين حنبل في هذا الشرط”". وتشتوط أن بينضشة 
كل ومح فإن سكت حتّى وَضَعَنُْهِ حُدَّ ولم يلاعنء» خلافاً ع 


)١(‏ إذ قال: لا لعان في عدة البائن. 
(؟) فقالا: لا معنئ لهذا الاستبراء» لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم. 


ودف 


1 وقال الشَافعيّ: يلاعن إذا سكت لعذ 5 فإن قَذَمَها من غير 


رؤية ولا نفي حَمْلٍِ لم يلاعن ف في المشهور. خلافاً لهم . 

وأمَا لفظه: فأن يقول أربعَ مرّات في الرُؤية: «أَشْهَدُ باللّه لَقَدْ رَأَنْتْهَا 
تَْني' ويصف الزنى كما يصفه الشهود؛ وروي: ليس عليه ذلك. ويقول في 

نفى الحمل: ١أَشْهَدُ‏ الله لَقَدْ زَنْتْمٍ أو «مَا هَذَا الحَمْلٌ مِني). وقال ابن 
الموّاز: ويقول: اباللّه لزيا لا له إلا هوا ويقول في الخامسة: «لعنةٌ الله 
عليه إن كان من الكاذيين». و ل المرأة أربعَ وات في الرؤية: «أَشْهَدُ بالل 
عا بو أَرْنِي1» وفي نفي الحمل: «ما زَنَيْتُء وإنه منهاء» وتقول في 
الخامسة : ١غْضِبَ‏ الله عليها إن كان من الصادقين». 


ويتعيّن لع الشَّهادةٍ فلا يُبَدَل بالحلف» ولا اك الغضب ِاللّعْنء 
ويجب الترتيب في تأخير ير اللعن 9 . 


ويصحٌ لِعانُ الأخرس وقذقُه إذا كان يعقل الإشارة أو يهم الكتابة. 


ويكون اللعان في مقطع الحقوق بمحضرٍ جماعة لا يُنقصون عن 
أربعة ويُسْتَحَتٌ أن يكون بعل العصر. 


2 3 


الفصل الثّانى: فى أحكامه: 
إذا الْمَعَنَ الروج تعلّقَتْ به ثلاثةٌ أحكام: سقوط حدٌ القذف عن 


فإن الْتَعَنَت المرأةٌ تَعَلّقَتْ بها ثلاثهُ أحكام: سقوط الحدّ عنهاء والقُرقُ 


)١(‏ فقال: لا ينفي الولد حت تضع. 
(؟) كأن منعه حاكم من اللعان. 
() بأن يلاعن الزوج أوَلاًء خلافاً لأبي حنيفة فقال: لو لاعنت المرأة قبل الزوج اعتد به. 


15 


)00( م اا ا 
بينهما خلافاً لقوم "أ وتأبيد التحريم خلافاً لأبي حنيفة”'". وقيل في هذين: 
إنْهما يتعلقان بلعأنه”” . 

فروع سنّة : 

الفرع الأوّل: إن تكلّ الزَوجُ عن اللّعان حُدَ للقذف عند الثّلاثة» وقال 
أبو حنيفة: 0 وإن نَكَلّت المرأةُ عن اللّعان رُحِمَت للرّن عند 
القلاثة, وقال أبو 000 6 00 0 0 وقؤاه أبو اي 


0 : 


الفرع القالث: الفُرقَةٌ فَسْخ وقال أبو حنيفة: طلقة بائنة . 

الفرع الرّابع : ينبغي أن يوعَظ المتلاعنان قبل لعانهما ويُحْوّفا بعذاب الله 
فى الآخرة. 

الفرع الخامس: لا يَحْكُم القاضي في اللّعان حيّئ يغبت عنده نكاحٌ 
الزوجين. 

الفرع السّادس: إِنْ أَكُذَّبَ الملاعِنُ نفسّه قبل لِعان المرأة حُدَّء وَبِقِيَتْ 
له زوجة علئ المشهور؛ ولا تبقى بَعْدَ لِعَانِها. 


لا لا لا نا نالا 


)١(‏ وهم عثمان البنّيء وطائفة من أهل البصرة. 

(؟) فقال: إذا أكذب نفسه جُلد الحدّء وكان خاطباً من الحُطاب. 

(9) وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تقع الفرقة إلا بحكم حاكم. 
(5) حتئ يلاعن أو يقرّ. 

(©) وأحمد. 

(5) عبدالملك الجويني في (البرهان في أصول الفقه). 


649 وأحمد. 


الكتاب الثالث 
في البيوع 


وفيه اثنا عشر باباً: 


الباب الأول 
في أركان البيع 
وهى . خمسة : البائع» والمشتري» والثّمن» والمثمون» واللفظ وما في 
معناه من قولٍ أو فعل يقتضي الإيجابٌ والقبول. 
فأمَا البائع والمشتري: فيُشْتَرَط في كل واحدٍ منهما ثلاثةٌ شروط : 
الأوّل: أن يكون مميّز”'"'. تحوّزاً من المجنونء والسّكرانَ والصَّغيرٍ 
الذي لا يُعقل. | 
الثانى: أن يكونا مالكيْنء أو وكيلَيْن لمالكيْن» أو ناظْرَيْن عليهما. فأمًا 
عن 56 5 1 عع 0 5 2500 5 5 زف 
الشراء لاحدٍ بغير إذنه أو البيع عليه كذلك فهو بيع الفضوليّ؛ فينعقد 
ويتوقف عل إذن ريه . وقال الشَافعت”" : لا ينعقد. 


)١(‏ وأذن له وليّهء وعليه أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي: لا يصح بيع غير البالغ ولا 
شراؤه . ٠‏ 

(؟) بيعه وشراؤه عند مالك. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه» ولا يجوز شراؤه. 

(9) وأحمد. 


ينف 


الثّالث: أن يكونا طائعين؛ فإنَّ بِيعَ المُكرَه و وشراءه باطلان. وإذا أَكْرِه 
الرَجُل على غرم مالٍ بغير حقٌّ فباع فيه شيئاً من ماله لم بجر البِيع» ور 
الجاع مان باعانامن المتتترق دون لمن د ورجع المعري توعان لدي 
أكرّه البائعَ» وسواءً دَفَعَ الّمنَ إلى الْمُكْرِه أو المُكره ولس ع هذا غُرْم 
العمّال ولا مكتري المُكوس.ء فإنَّ بيعهم نافذٌ ولا رجوع لهم. وإذا أَكْرَه 
المشتري البائع علئ البيع فهو كالغاصب في جميع أحكامه”" . 


ويُشْتَرَط في البائع أن يكون رشيداً؛ فإنٌ بيع السّفيه والمحجور لا 
ينفذ» وشراؤٌه موقوف على نظر وَلَيْه . 

ولا يُشترط الإسلام إلا في شراء العبد المسلم» وفي شراء المصحف. 

ومَمّع الشَافعىَ أن يبيع من ولد أعمي أو يشتري»ء خلافاً لمالك 


ا .222 
وابي حتيفة ٠.‏ 


وأمَا التمن والمثمون: فيُشْتَرَط في كل واحدٍ منهما أربعةٌ شروط». 
وهى: أن يكون طاهراًء متَفَعاً به معلوعاة 000 على تسليمه . 


فقولنا: «طاهراً»: تحرّزاً من النّجَّس» فإنّه لا يجوز بيعه (كالخمر»ء 

0 ان ذ 0 2 00 

والخنزير) . واختلف في بيع العاج والزبيل » وفي بيع الزيت النْجس : فَمَيْع 

فى | لمشهور 7 10 وأجازه ابن 0 إذا 0 وا ختلف ف 
الاستصباح به فى غير المساجد. 


وقولنا؟ ايها :14 كد را تالا مشنعة فيد ( 1 الخما ف ا 


)١(‏ ويصح بيع المكرّه عند أبي حنيفة. 

(؟) وأحمد. 

) والمعتمد: جواز بيع الزبل للضرورة. 

(:) وعليه الشافعي وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة. 
(©) من أصحاب مالك. 

(5) للمشتري. 

(0) الحشرات. 
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والكلاب)» وقد اختلف في جواز بيع الكلاب للصّيد والعّنم''". وإن كانت 
المنفعة لا تجوز فهي كالعدم (كآلات اللّهو). 

وقولنا ولو :تدرا من المجهول» قن يف ل و اه إلا أنه 
يجوز بيع الجُرّاف بشرطين: 

أحدهما: 7 كود مما يكال أو يوزن (كالطعام وشبهه). ولا يجوز 


فيما له حَطَرٌ وتُعْتَبَرُ آحادُه (كالتّياب» والدّراهم»ء والجواهر)ء خلافاً لهما'". 
ولا فيما يباع لاد (كالمواتن 4 


الثاني : أن يستوي البائع والمشتري في العلم بمقداره وفي الجهل به 
00 
خلافاً لهما 


وقولنا: «مقدوراً عليل تسليمه؛»: تحرّزاً من بيع الطير في الهواء. 
والحوت في الماع وشبه ذلك. ومنه. : المغخصوب» فل" يجور بيعه إلا من 
غاصبيه . 
فإن فإل احدهيا 0 ا : 0 عليه © أجيز 
00 7 7 2002 عد (5) عم ١‏ ره 

مسألة: في ضمان المبيع : 

ما بعد قَيْضِهِ فضمائه من المشتري وحسارثه منه باتّفاق؛ إلا ما بيع 
() والمعتمد: عدم الجواز للنهي عن بيعه وإن كان طاهراً منتفعاً به. 


زفق ولأحمد. 
إفرف ولأحمد. 


15 عا شيلم الحيس: 
(8) اعلن ليم الثمن . 


احلدف 


من الرّقيق حتّئ يخرج من عهدة الثّلاث7, وما بيع من إماء مما فيه 

المواخ لاس ب منهاء وما بيع من الثّمار فأصابته جائحة 
المذهب””*' فإنَّ الضّمان ينتقل إلى المشتري بنفس العَقْد في كل بيع؛ 00 
خمسة مواضع : 1 

الأوّل: ببيع الغائب على الضّفةء بخلافٍ فيه. 

الرَابع: ما فيه حقٌ تَوْفِيةِ من كيل أو وزنٍ أو عدد؛ بخلاف الجزاف. 
فإِنْ هلك المّكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ 
فى وعاء المشتري فاحتّلف : هل يضمنه البائع؟ أو المشتري؟ 

الخامس : البيع الفاسد فالضمان فيه من البائع حت يقبضه المشتري. 

مسألة: فى اختلاف المتبايعَئن: ويُتَصَوّر فيه ست صُوَر: 

الأولئ: أن يختلفا في صحّة البيع وفساده: فالقول قولٌ مدّعي 
الصحّة» لأنّها الأصل . 


الثانية : أن يختلفا في جنس الثّمنء» ؛ مثل أن يقول أحدهما: «دنانير)» 
زيقول الآكرة («قمح): فتجلف كل :اعد منيداء ويُفْسَحْ البيع . 


)١(‏ فإن حدث عيب في الأيام الثلاث بعد الشراء كان من عهده البائع. 

(؟) وهي: وضع الجارية عند عدل مدة الاستبراء حتئ لا يطأها المشتري قبل الاستبراء . 

(0) خلافاً للبقية في العهدة والمواضعة والجائحة» فعندهم كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد 
فبضه فهي من ضمان المشتري . 

(54) وعليه أحمد. 


حية 


الثالث: أن يختلفا في مقدار القّمن""'. 

الرَابع: أن يختلفا في ين 
الخامس: أن يختلفا في المثمون. 

فحكم هذه الصّوّر”" واحدةٌ. وذلك أن السّلعة إذا كانت بيد البائع 


تحالفا وفُسِمَ البِيعُ عند الثلاثة» وإن كانت قائمةً بِيَدٍ المشتري: فقيل: 
93 يحلفان ويْفْسَخ” 2 وقيل : القول قولٌ | لمشتري مع يمينه 


وإن تلفت في يد المشتري: فقيل: يحلفان ويُفْسَخ ويرجعان إلى 
القيمة» وفاقاً 0 وقبل + الفول: فول ا لمشتري» وفاقاً لأبي 1 


مذّعي المت وقال اكيت فول 8 دار وقال قوم: ا قل 
المشتري في كل صورةٍ. 


فرع: إذا تحالفا بدأ البائعٌ باليمين» وفاقاً للشّافعيَ: وقيل: يبدأ 
المشتري» وفاقا لأبي حنيفة. وقيل: يُمَرَّع بينهما. 


)١(‏ فيتحالفا بالاتفاق» فإن كان المبيع هالكاً فسخ البيع» ورجع بقيمة المبيع في إحدئ 
الروايتين عند كل من مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تَحالف مع هلاك المبيع» 
والقول قول المشتري» ويروئ ذلك عن مالك وأحمد. 

(؟) فيتحالفا عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تَحالف» والقول قول من 

69 أي: الصورة الثالئة والرابعة والخامسة. 

(5) وفاقاً لأبي حنيفة. 

)0 وأحمد في رواية. 


(5) وأحمد فى روايته الثانية . 


الباب الثاني 
في أنواع المكاسب والبيوع 
أمّا المكاسب فنوعان: كسبٌ بغير عِوَضء وبعِوّض. 
فأمَا الكسب بغير عِوَض: فأربعة أنواع : 
الأوّل: الميراث. فإن كان الميّتُ كَسَبَهُ من حلالٍ فهو حلال للوارث 
إجماعاً؛ وإن كان كُسَبَه من حرام فاحتُليف: هل يحل للوارث أم لا؟32 . 
الثاني : الغنيمة . 
الثالث: العطايا (كالهبّة» والحُبْسء وغير ذلك). 
الرَابع : ما لم يَتَمَلّكُه أحدٌ (كالحطبء والصّيدء وإحياء الموات). 
وم الكسب بِعِوّض فأريعة : عرص 3 مالٍ كالبيع» وعِوَضُ عن عملٍ 
كالإجارة» وعِوَّضُ عن زج كالصّداق» وعِوّضش غن جناية كالديات. 
وأمَا البيع فثلاثة أنواع : 
القسم الأوّل: بِيعُ عَيْنِ بِعَرْضٍ. ونعني بالعين: الذهبّ والفضّةء 
واكك ضر احا نو اهماة ندا لاله اسم إلا البيعَ . 
والقسم الثاني: عَرْض بِعَرْضء ويقال له: معاوّضة. 


والقسم الثالث: بِيعٌ عَيْنِ بِعَيْن. . فإن كان بَيْعَ ذهب بفضّةٍ فهو: 
الصّرف. . وإن كان بَيْعَ ذهب بذهب أو فضّةٍ بفضة: فإن كان بالوزن فيقال 
لق مواطلة ورم كان بالعيد شفال 0ن ادل 


وينقسم البيعٌ من وجه آخر قسمين: بِيعٌ مُنِجََرُ وهو الذي يتم ساعة 
عَقَدِه وبيع الخيار. 


000 قال الحنفية: إن علم الحرام بعيئه لم يحل . وقال الشافعية : يحرج القدر الحرام منه 
ويأخذ الباقي. 


فت 


التاني: أن يؤخر الثّمنُ والمثمونء وهو بيعٌ الدَيّْن بالدين» وهو لا 
يجوز. 


القالث: أن يؤحّر الذَّمنُ ويُعَجّل المثمونُ» وهو بيع النُسيئة. 
الرَابع : أن يُعَجَل النّمنُ ويؤخر المثمونُ» وهو السَّلّم. 
5 ه24 1 . - 


الباب الثالث 
في الرّبا في النّفدين 
وهما: الذهب والفضة. 


ويُتَصّور فيهما: ربا النسيئة» وربا التفاضل. ففي ذلك فصلان: 


تَحْوُمُ النسيئة إجماعاً في بيع الذّهب بالفضّة (وهو الصّرف)» وفي بيع 
الذهته بالذهية:. والققة: زالفضة) رواة كاة الك سيادلة” فى المتكوك أز 
نراطلة9 فى الكيكرك أو المضوغ آي الثقار”" افلا يكهون القاعلر فى شو 
من ذلك كله بل يجب أن يكون يدا بِيَدِ. فَيْتَصَرّر في ذلك ثلاثةٌ أحوالٍ: 

١‏ دحالة الكمال:.وهى أن ورة قل “واتحد من المتعاقدتن ما عيذ من 


)١(‏ أي: البيع. 
فم وهي : البيع بالوزن. 
() التّقار: جمع ثُقْرة» وهي: السبيكة من الذهب أو الفضة. 


وف 


١‏ وحالة الجواز: وهي أن يعقدا والذّهبُ والفضّةٌ في الكّمْ أو 
التابوت الحاضرء ثم يُخرجاه ويتقابضا. 
©" - وحالة جود هي: أن يعقدا عليه ثم يتأخّر التقابض ولو ساعة. 
وأجاز أبو حنيفة''' تأخيرٌ القبض ما لم يفترقا من المجلس. 


وهاهنا: 


فروع عشرة: 
ولا رهنٌ. لما يؤذي إليه د 

الفرع القاني : إذا صَرّف دنائيرَ بدراهم م وَجَد يه ورهها الفا أن 
ناقصاً؛ فإن رضي به جاز الصَّرفُء وإن رده بَطْلَ الصَّرفَ قله" وكتر» 
قصل :إن مانت" الزيوف: اللطنت”" ١‏ قال ان حكن : :يطل امطلها : 

الفرع الّالث: يجوز صرفٌ ما في الذَّمّة إن كان حالاًء وذلك أن 
يكون لرجل علئ آخّر ذهبٌ فيأخذ فيه فضَّةء أو فضَّةٌ فيأخذ فيها ذهباً. 
ومنعه الشافعي حل أو لم يحلّ. وأجازه أبو حنيفة حل أو لم يحل. 

65 0 000 رد عن ولا المرهون ولا المتودع 

الفرع الخامس : 9 508 في الصّرف على المشهور. وقيل: يجوز. 
وقيل : 0 


إنلق والشافعي . 

(؟) وإن كانت دنانيرَ كثيرة انتقض منها دينار للدرهم الزائف فما فوقه إلى صرف دينارء 
فإن زاد درهم علئ دينار انتقض منها دينار اخرء وهكذا. 

(6) وفاقاً لأبي حنيفة. 


25 


الفرع السَابع: تجوز الوكالة على الصّرف إن تولّئ الوكيل العقدّ 
والقبض وأَمِنَ التأخير. 


الفرع النّامن: لا يجوز الصّرف على التصديق في الوزن أو في الصّفة 
علئ المشهور. 


الفرع التاسع: إِنْ تفرّقا قبل التقابض ل فقولان: الإبطال» 
والتصحيح ؛ بخلاف التفرّق اختياراًء ففيه البطلان اتفاقاً . 


الفرع العاشر: لا يجوز الإحالة في الصّرف لأجل التأخير. 


36 36 


الفصل كدي ف ربا 0 
والمبادلة . فلا يجوز أن يكون 0 ا ناث ل يجب أن كر ملا 
مدل عند الجمهور؛ خلافاً و 

فتلخّص من هذا: ادجم علي يديه لخ ب السو 
والتفاضلٌ» وبيعه بالجنس الآخر تَحْرُم فيه النسيئة دون التفاضل . 

وهاهنا: 

فروع عشرة: 

الفرع الأول : يَحَرُّم التفاضل في الجنس الواحد من التقدين بيجئسه » 


سواعٌ كانت الزّيادة من جنسه أو من الجنس الآخَر أو من غير ذلك؛ مثل أن 
يبيع ذهباً بذهب أكثر منهء أو بذهب مثله ويزيد بينهما فضّةء أو بذهب مثله 


ويزيد بينهما عَوْضِاً أو العام + فكلّ ذلك حرامٌ؛ خلافاً لأبي حنيفة في زيادة 
غير الجنس. 


" 


القمة :دكن الالال كي" رسن" اطق مع نراخز أذون فنت: ندتلف له 
يجور» وأجازه بق حنيقة لما فإن كان الجيّد كله في جهة جاز» لأنْه من 
باب المعروف؛ خلافاً للشافعىٌ . 


الفرع الثالف :“لا يجوز إشذال الذرهم الوازن بالناقص إلا عليل وجه 
المعروف إن تساويا في الجودة أو كان الوَازنُ ييه ولا يجوز إن كان 
الناقص اك لأنّه خرج عن المعروف؛ ومنّعه الظاهريّةُ مُطلقا: 


الفرع الرَابع: في ردّ البعض. وذلك أن يَذْفع الباتعُ درهماًء فيشتري 
منه سلعة ببعضه ويردُ عليه بعضّه؛ فيجوز ذلك بأربعة شروطِء وهي: أن 
دوه لذلاك صوورةه وأن يكون ذلك في ذرمم واحدء وأن يكون المردودٌ 
نِضْفَ الذرهم فأقل» وأن يقع التقابض في الذرهم وفي البتعض المقبوض 
وفي السّلعة ؛ فإِنْ تأخّر أحدُ القّلاثة لم يجزء وقيل : لآ يجوز مطلقاً: 


الفرع الخامس: إذا جاء المسافر إلى دار الضَرب بذهبٍ أو فضَّةٍ وهو 
مضطرٌ إلى الرحيل وخاف من المَطل» ٠‏ فهل يجوز أن يدفع فضّةٌ أو ذهباً 
ويأخذ بَدَل ذلك .من ضتفة.مسكوكا ويتدفع أجرة الصيري قولان: 
يي والمنع “1 مكل هذا :: المعاضي حاتيها فو اله زيتون + فنقدز ها 
يخرج منهء فيأخذه زيتاً ويعطي الأجرة. 


الفرع السّادس: مسألة السّفاتج. وهي سلف الخائف من غرر الطريق» 


يعطي بموضع ويأحخل. حيك يكون متاعٌ الآخر؛ فينتفع الذافع والقابض» في 
ذلك فلا57 


)١(‏ من طرف. 

(0) من نوعين. 

() وهو المعتمد للضرورةء وعليه أبو حنيفة. 

(؟) وفاقاً للشافعي وأحمد. 

(©) إن كان بشرطٍ حرمء لأنه قزْض جرّ منفعة» خلافاً لأحمدء. فإن كان بغير شرط جاز 
اتفاقاً . وأجاز مالك مع الشرط إن عم الخوف لصيانة الأموال. 


ا 


الفرع السَابع : لا يتجوز عتد :مالك الع بين الصّرف والبيع في عَمَدٍ 
واحدد.ء وذلك ا أن يكون سلعة فيها ذهب وغيره فتباع بفضة. وذلك 
كالقلادة يكون فيها ذهتٌ وجوهرز. فيجب أن يُفصّل ويُباع كل واحد منهما 
علل حدة؛ لأنْ الثمن الذي فى مقابلة الذُهب من باب الصَّرف» والذي في 
الثلث» وفيل : السنير عن كالذرهم» وأجازه أقهن طلقا وفاقاً لهما. 

الفرع الثامن: إذا كان الذّهب والفضّة سلعة لا يمكن نقضه منها 
(كالسيف والمصخحخف الوعن) فيجوز أن يباع دونَ أن يُنْمَض ؛ ؛ خلافاً 
للظاهرية . ويُتَصَوّر في ذلك ثلاث صَور : 

الصّورة الأول : أن يُباع بجنس الجليّة التي فيه » فل أن كو دان 
بالفضّة فيباع بفضّةٍ. فلا يجوز ذلك إلا بشرطين: 

أحدهما: أن تكون الجلية تَبَعا (وهى أن تكون ثلتّ القيمة فما دون 

[الغاتى:] وأن يكون .يدا بده .خلافاً لسحتون إذا كان الخلئ تَبَعاء 

50 الغّانية : أن يباع بِعَيْنِ من غير جنس حِلْيتِه وذلك أن تكون 
جِلْيَئُه فِضّةٌ فيباع بذهب أو العكس؛ فيجوز بشرطٍ أن يكون يدا بِيَدِء ولا 
تُشْتَرَط فيه التّبعيّة . 


2 


الصورة الغّالثة : أن ا بغير العين (من عام أو غروض) فيجوز مُطلَقا 
من غير شرطٍ باتفاقي. حك الاب التي لو سْكْتُ خرج منها ذهب أو فظّةً 
كالسيت المحلن : وإن كانت الحِلَيَةُ فيما يجوز لم يَجُرْ بِيعٌُه بجنسه أصلا. 
الفرع التاسع : قاعدةٌ «أنظونى أزذك» حرام باتفاق. وهى أن يكون 
للرّجل دَيْنّ عند آخرء فيؤحّره به علئ أن يزيده فيه. ذلك كان ربا الجاهليّة» 
سواءٌ كان الدَّيْن طعاماً أو عَيْناً وسواء كان من سَلَّفِ أو بيع أو غير ذلك. 
الفرع العاشر: قاعدة ١ض‏ وتعبجّل») حرام عند الأربعة» بخلافٍ عن 
فد 


الشّافعيَ”'2. وأجازها ابن عبّاس ورُفَّر. وهي أن يكون له عليه دَيْنُ لم 
يَحلِ فيعججله قَبْلَ حلوله علئ أن يُنْقِص منه. ومثل ذلك أن يعجٌّل بعضّه 
ويؤخخر بعضه إلئ أجل آخَرء وأن يأخذ قبْل الأجل بعضّه عَيْناً وبعضه 
عَرْضاً . ويجوز ذلك كله بعد الأجل باتفاقي. ويجوز أن يُعطيّه في ذَيْنه عَوْضِاً 
قَبْلَ الأجل وإن كان يساوي أقلّ مِن ذَيْنه. 


2 
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الباب الرابع 
في الرّبا في الطعام 
ويتَصَوّر فيه : ربا الَنَّسِِيئَة » وربا التفاضل . 


فأمَا النسيئة: : فتحرم في بيع كل مطعوم بمطعوم. سواءٌ كان رِبَّويًا أو 
غير ربويٌ» وسواءٌ كان منّفِقاً في جنسه أو مختلِفاً. فلا يجوز التأخير في 
شيءٍِ من ذلك كله ويجب أن يكون يدا بِيَدِ. وتخرج مين ذلك عقافير 
الأدوية (كالصّبر'"'» والمحمودة””) فتجوز فيها التسيئة» خلافاً للشافعيّ. 
واختّلف في الماء. 


وأما التفاضل: فإنّما يحرم فوطي احدهنا :"ايكون كل واعويمة 
فأما بيان تر فهو المُقّتات ار ا كل والتمرء 
والْزْبيبء والملح, واللّحوم» والألبانٍ وما يَضْنَّع منها)ء وما تُصلّح به 


انيه (كالتوابل» والخلّء والبصل» والنُوم؛ والزّيت) . فإن كان مقتاتاً غير 
هدر أو دحا غير مقتات ففيه خلاقٌ(4) (كالجوز اللو واختّلف أيقياً 


دلق والمعتمد الحرمة. 

فق وهو عصارة شجر مرٌ. 

(9) وهي نبات يُستخرج منه صمغ راتينجيّ شديد الإسهال. 
(5) سيأتي. 


0 


في: الثّبن). «فإن لم يكن مقتاتاً ولا مدّخراً فليس بربّويٌ (كالحُضّرء والبقول» 
والفواكه التي لا تُدّخر). 


وأنا'بيان اثفاق 'الجعسن: فعيد مالك أن ل والشعير اي 
صنفٌ واتحدء خلافاً للشاذ فعيٌ”" . وأنْ ادر والدك © والارة عقف وأنْ 
القَطان ا (كالفول والعدس والجمص وشبه ذلك). فعلل 
: لا يجوز التفاضل بين القمح والشعير» ويجوز بين القمح والذّرة. 


وَأ اللُحوم : فهي عند الشَافعيَ صنفٌ واحدا” وعد أن حنيفة”'' : 


أصنافٌ ميقلفة 0 وهي عند مالك لان ة أضئافت: فلحم ذوات الأربع متف 
ولحم الطيور صنف » ولحم الحيتان صنف. 

تمهيد: ورد في الحديث تحريمٌُ التفاضل فى أربعة أصنافٍ من 
المطعومات» وهى: القمح. والشّعير» والتمر» والملح. واختلف العلماء في 
تأويل ذلك علئ أربعة مذاهب: 

الأول عله الطاهرية :امن كر بين التي" + قصوووزا .ويا “التفاضل 
على هذه الأربعة خاصّة. 
مُقتات مذّخْرٍ» واكترفك.: بعضهم أن 1 متّخذاً للعيش غالبا . 


الثالث: مذهب الشَافعيّ : قاس عليها كلَّ مطعومء فمنع فيه التّفاضْل. 


الرَابع : مذهب أبى حنيفة: قاس عليها كل ما يُكال أو يورّنء سواءً 


)١(‏ وهو ضرب من الشعير. 

(؟) وأبي حنيفة وأحمد. 

(9) وهو يشبه السَمْسِم. 

(؛) جمع قِطَنيّة» سمي بذلك لأنه يَقطن في البيت ويقيم زماناً. 
(6) وهو غير معتمد. 

(5) وأحمد والشافعي على المعتمد. 

0 المعروف بالباقلاني المتوفئ سنة 7٠4ه.‏ 


ا 


كان طعاماً أو غير طعام. حتّى الحديدَ وشبهّه. 

فالعلّة في تحريم التّفاضل عند مالك: الاقتيات والادّخارء وعند 
الشافعي: الطعميّة» وعند أبي حنيفة”؟: الكيل والوزن. واتفقوا علئ اعتبار 
الجنس . 

وهاهنا: 

فروع عشرة : 

الفرع الأوّل: اخثّلف في بيع الحَبٌ بالذقيق من صنفٍ واحدٍ: فقيل: 
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يجور بالوزن دول الي . وقيل: يجور مطلقا. وقيل: لا يجوز مطلقا 
وفاقا ل 

الفرع الثاني: يجوز بيع الدّقيق بالدّقيق من صنفٍ واحدٍ إذا استويا في 
صفة الطحن”' "2 ومَتَعَه الشَافعت 2 . 

الفرع الثالث: يجوز بيع الخبز بالخبز بالتحرّي من غير وزنٍ» ومنعه 
الشافعي بالوزن والتحرّي. 

الفرع الرّابع : الجهل بالتمائل ممنوعٌ كتحقيق التتفاضل. ويعرف التماثل 
بالكيل والوزن على حسّب عوائد البلاد. 

الفرع الخامس: يجوز بيع الحَبٌ والدّقيق بالحبز من صنفٍ واحدٍ 
متماثلاً ومتفاضلاً. لأنَ الخبز لما دخلته صنعةٌ الأيدي صار كصنفٍ مختلفٍ؛ 


الفرع السَادس: لا يجوز زيادة غير الجنس » كبيع و د من صنفه 


)١(‏ وأحمد. 

(؟) وهو المعتمدء وعليه أحمد في رواية. 
(9) ولأحمد فى روايته الثانية. 1 

4 وطاي مر و 2 

(5) ومالك. 


خرف 


0 إن 5 تفاضل بينهما؛ خلافاً لأبي حنيفة. 

فملها: ع اويا لاير 6 هم الزبيب بالعنب » 00 م القمح بالعجين 
النّيْءِ؛ وبع اللبخ بالجبن» ٠‏ وبيع م القديد باللح وبيع م القمح المبلول 
باليابس . وأجاذ أب حنيفة ذلك 0 

وكوك أن في الكلافث إذا انطو افاضل فى عبر الزبوف: 

( 

وله ام ار د ذل و بطر 
حيٌ). وأجازه أبو حنيفة مطللما: وملعه الشافعت”") لاما + 

الفرع التّاسع : لا يجوز أن يؤخذ في ثمن الطعام طعامٌّء لأنّه ذريعة 
إلى الطعام بالطّعام نسيئة . 

الفرع العاشر: في بيع الدّين. فمن كان له ذَيْنٌ على آخْر فلا يجوز أن 
يبيعة: إل يشوطين : 

أخدهما :. أن يقيهن "ما يبيكة به :من غير تأخير» لقلا يكون بيع دين 

الكاني: أن يكون ما يأخذ في الدّين مما يجوز أن يُسلَّم فيه رأس 
المال الذي أسلمه 6 الهديان . 


وسائر التمليكات: وذلك باجتماع ثلا نئة اف وهي : 1 والنسيئة» 


١ 


واتّفاق الأغراض والمنافع؛ كبيع ثوب بثوبين إلى أجلٍ» وبيع فرس للرّكوب 
بفرسين للرّكوب إلى أجل فإن كان ايها للركوق دون الخد جازء» 
لاختلاف المنافع . ومنع أبو حنيفة في ذلك النسيئكة» سواءٌ كان متمائلا أو 
متفاضلا . وأجازها الشافعيّ مُطَلَقاً. 

فصل: لا يجوز التسعير علئ أهل الأسواق. ومن زاد في سعر 
نَقَصَ منه أْمِرَ بإلحاقه بسعر الناس. فإن أب ري من السوق. 

ولا يجوز احتكار الطعام إذا أضرّ بأهل البلدء واختُّلف: هل يُجْبّر 
الناس في الغلاء علئ إخراج الطعام أم لا؟ 

ولا يُخْرّج الطعامٌ من بلدٍ إلئ غيره إذا أضرّ بأهل البلد»ء ومن جلب 
طعاماً حلي بينه وبينه» فإن شاء باعه.ء وإن شاء احتكره. 
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الباب التخامس 
في بيع الغرر 


وهو ممنوع للتهي عنه؛ إلآ أن يكون يسيراً جدًا فيُغْتَمْر. 

والغَرر الممنوع علئ عشّرة أنواع : 

التوع الأوّل: 0 التسليم (كالبعير الشارد). ومنه: بيع الجنين في 
البطن دون بيع أُمّه وكذلك استثناؤه في بطن أُمّه. وكذلك , ب مالل يقلن 
(كبيع حَبّل حَبَلَة وهو نتاج ما تُنْتِج التاقة)» وبيع المضامين (وهي ما في 
ظهور الفحول). 

النوع الثاني: الجهل بجنس الثَّمن أو المثمون» كقوله: «بعنّكَ ما في 
ل 

النوع الثالث: الجهل بصفة أحدهماء كقوله: «بعنّكَ ثوباً من منزلي»» 
أو بِيعٌ الشَّيء من غير تقليب ولا وصنب. 

فيد 


بيان: يجور في المذهب بيع مم الشيء الغائب علل الصّفة أو رؤية 
متقدّمة » وأجازه 0 حنيفة من غير صفة ولا رؤية» ومنعه الشّافعىٌ مُطلقًاً: 

ترط في المذهب في المبيع على الصّفة خمسة شروط. 

الأولة أن ايكون بيدا جد #الأندلين" وإفريفية. 

الثانى: أن لا يكون قريباً جدّاء كالحاضر فى البلد. 

التّالث: أن يصفه غيرٌ البائع . 

الرَابع: أن يَحصّر الأوصافّ المقصودةً كلّها. 

الخامس: أن لا ينقد ثمنه بشرط”'“'؛ إلا فى.المأمون (كالعقار). 
ويجوز التْقدٌ من غير شرط . 

ثم إن خرج المبيع على حسّب الضّفة والرّؤية لَزِم البيعٌ» وإن خرج 
على خلاف ذلك فللمشتري الخيارٌ. 

فرع: يجوز بيع ما في الأعدال”" من الّياب على وصف البرنامج”", 
بخلاف 0-6 المَطويّ دون تقليب ونشر. 
0 أو ا ببيع 000 أو «يما يقول فللان»)؟؛ إلا بيع الجزاف - وقد 
تقدم -. 


ولا يجوز بيع القمح في سنْبْلِه للجهل به؛ ويجوز بيعه مع سنبله. 
خلافا للشافعي . وكذلك لا يجوز بيعه في ون ويجوز بيعه مع 0 


ولا يجوز بيع ثراب الصّاغة . 


)١(‏ لأن الصفة قد تتغيّر. 

(0) الأحمال. 

(8- الأنمردع: 

(5) بعد الدزس. 

(8) وزناء ولا يُعرّف فيه قول لغير مالك. كما قال ابن رشد في بداية المجتهد. 


ف 


ويجوز بيع الفول الأخضر والجوز واللّوز في القِشْر الأعلى. خلافاً 
للشافعى . 


النوع الخامس: الجهل بالأجلء» كقوله: «إلئ قدوم زيدٍ)ء أو «إلئ 
موت عَمْرِو)ء ويجوز أن يقول: «إلئ الحصاداء أو «إلئ معظم الدّراس». 
أو «إلئ شهر كذا». ويُحْمّل على وَسَطِه. 

فالأول: أن يقول: بعك هذا"الثوت بعشرة نقد أو بعحشرين إلند 
أجل» علئ أن البيع قد لَزْم في أحدهما. 

والثاني: أن يقول: «بعتّك أحد هذين النّوبَيْن بكذا» علئ أن البيع قد 
لَرْمَ في أحدهما. 

التوع السَابع: بِيعُ ما لا تُرْجَى سلامتّه.ء كالمريض في السّياق”" . 

التوع الثامن: بِيعُ الحصئ (وهو أن يكون بيده حصّىء فإذا سقطت”) 

النوع التاسع: بيع المُنابّذة (وهو أن ينبذ أحذهما ثوبّه إلى الآخَرء 


وينبدٌ الآخَرُ ثوبّه إليه فيجب البيع بذلك)7© . 


النوع العاشر: بيع الملامّسة (وهو أن يلمُسٌ النّوبَ فيّلرّمه البيعٌُ بلمسه 
وإن لم يَتبيّله) . 


36 36 
دق أي : النزع . 
0) على المبيع . 


فرق دون نظر ولا تراض . 
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الباب السادس 
فى البيوعات الفاسدة 


الفاسد في البيع يكون من خمسة أوجبء وهي: ما يرجع إل 
المتعاقتين» وما يرجم إلى الغمن وإلن المكموت (وقد تقدّم ذلك في 
الأركان)» وما يرجع إلئ الغررء وما يرجع إلئ الرّبا (وقد تقدم ذلك في 
أبوابه)» والخامس: سائر البيوع المنهيّ عنها. 


ونذكر في هذا الباب منها عشرةً أنواع» سوى ما تقدَّم وما يأتي في 
غير هذا الباب: ١‏ 


النوع الأوّل: بيع الطعام قبل قبضه. فمن اشترى طعاماً أو صار له 
بإجارة أو ضلح أو أزش جناية أو صار لامرأة في صَداقها أو غير ذلك من 
المعاوضات؟؛ كلذ يتجوز له أن يبيعه حتّئ يقبضهء ويجوز له أن يهبه أو 
تُشْلقّه قبل فنضة.. وكذلك الأقالة7١؟‏ والشركة والكولية29؟ خلافا لهبما”” : 
ويُشْتَرَط في جواز التّولية والشّركة فيه والإقالة أن يكون بِمِثْل الئَّمَن وبموافقة 
الذئ 2-6 الطعام خوفاً من الغَّرّر. 


وسواءٌ ذ في المنع الطعامٌ الربويّ وغيره في المشهور؛ إلا أن يكون قد 
بيع جزافاًء فيجوز بَيعْه قَبْل قبضه. خلافاً لهما. 

ومن صار له طعامٌ من سَلَّفٍ أو مِبَّةٍ أو ميراث جاز له بِيعْه قَبْل 
قبضه. وأمَا غير الطعام من جميع الأشياء فيجوز عند مالك بيعْها قبل 
قَنْضِهاءٍ خلافاً لأبي حنيفة”' . 


)١(‏ وهي إلغاء العقد. 

(؟) وهي بيع بالثمن الأوّل. أما المرابحة: فبيع بزيادة. وأما الوضيعة: فبيع بنقيصة. 

(9) في الشركة والتولية» أما الإقالة عندهما فتجؤز لأنها قبل القبض فسحٌُ بَبِعِ لا بَبعٌ . 
وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسْخ.» وبعده بَيعٌ» إلا في العقار فبّيع مطلمًاً. 

(5) والشافعي. 


لو 


التوع الّاني: في بيع العيئة: وهو أن يُظْهرا فِعْلَ ما يجوز ليتوصّلا به إلى 
ما لا يجوزء فَيُمْتَعْ للتْهَمّة سدًّا للأرائع؛ خلافاً لهما. وهي ثلاثة أقسام: 

الأوَل: أن يقول رَجُلّ لآخَر: «اشثَّرِ لي سلعة بكذاء وادتك فيها 
كذا»كء مثل أن يقول: «اشترها بعشرةء وأعطيك فيها خمسةً عشر إلى أجل». 
فإِنْ هذا يؤول إلئ الرّباء لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن الو ودخل 


به ويلغي الوسائط. فكأنْ هذا الرجل أعطا لأحد عشرةً دنانير وَأَحَذَ منه 
خمسة عش دينازاً إلول أجل ء والمجلغة واسيظة هلقاة : 


الثاني : لو قال له: «اشئّر لي سلف آنا ا فيها» ولم يُسَمٌ التّمن» 
فهذا مكروةٌ وليس بحرام. 

التالث: م ا ل ل ل ل 
أمره ويقول: «قد اشتريثٌ السّلعةَ التي طَلَبْتَ مئِّيء فاشترها من إِنْ شئتَ؛. 
جور أن ميعها جنه قدا أن اقيدنة ميال بها أكهراه اا بده أو آله أو أكثر . 


التوع القالث: بيع العُربان”''. وهو ممنوءً”" إن كان على أن لا يَرْدَ 
البائعٌ العُرْبانَ إلى المشتري إذا لم يَتِمّ البيع بينهما. فإن كان على أن يردَه 
إليه إذا لم يَيِمّ البيع فهو جائرٌ. 

التوع الرّابع: بيع حاضر لبادٍ من الذين لا يعرفون الأسعارء وقيل: 
ل 0 وتعريفه بالسّعر كالبيع له فلا 
ا واختّلف في شرائه له" . 
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التتوع الخامس : تَلَفّي السّلعَةٍ على مِيلٍ ٠»‏ وقيل: عل فرسخين"'. 


)١(‏ أو العربون. 

(9) خلافاً لأحمد. 

(6) خلافاً لأبى حنيفة . 

فق المي 1 

(©) الميل لا,8١1/1١‏ متراً. 

(5) وهو الأرجح. والفرسخ 05,1١57‏ كيلومتراء وهو ثلاثة أميال. فإن كان أكثر من ذلك 
فلا يحرم التلقي. 


فرق 


وقيل: علل مسيرة يوم فأكثر قبل أن تصل إلى الأسواق. وهو لا يجوز لِحَقٌّ 
أهل الأسواق. فإن وقع حلت قر اديت المتلقّي وفي اشتر تراك أهل السوق 

معه”'". وقال الشّافعيّ: إِنْما يُمْئَع لِحَنُ صاحب السّلعة» فهو بالخيار. 
وأجازه أبو حنيفة . 


2 السّادس: في بيع الإنسان علئ بيع أخيه. وإِنّما يُمْنَع عند 
الإمامين”'' بعد الرُكون والتقارب. 


ا النوع السابع : ابيع يوم الجمعة من حين يصعد الإمامٌ علئ المنبر إلى 
أن تنقضري الصّلاة» ويمسخ فى | لمشهور. خلافا لهما. 


التوع النّامن: في بيع الأم دون ولدها الصغيرء أو بيعه دونّها. فلا 

شن 9 ما عي )0 3 اه 5 
يجوز التفريق بديننا” '" حت ينون الولذ* ما لم يعجل الإثغاز» ويجوز 
التفريق بينه وبين والده. 


النوع عابم بيع ل . وهو الذي يسمّيه الفقهاء: (بيع الَّنيا) . 
فقال الشّافعي وأبو حنيفة: البيع باطلٌ. وقال قومٌ: البيع صحيحٌ» ا 
صحيحُ”؟. وقال قومٌ: البيع صحيحٌ والشرط اطل 83 . 


وفي المذهب تفصيلٌ: فإن كان الشَّرْطْ يقتضي النّحجير على المشتري 
بَطَلَ الشَّرطٌ والبيعٌ؛ إلا أن يُسقط عن المشتري شرْطه فيجوز البيع»ء وذلك 
مثل أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يَهَبِء أو يشترط في الأمّة أن يتّخذها أمّ 
وَلَدِء أو أن لا يسافر بها. 


)١(‏ والمعتمد: تأديب البائع والمالك واشتراك أهل السوق معه. 

(0) ومثلهما أبو حنيفة وأحمد. لكن إن وقع مضئى » خلافاً لأحمد. 

() ويفسخء. خلافا لهما. 

)2( أي : يُسقط أسنانه . 

() وممن قال بهذا القول: ابن أبي شُبْرُْمة. 

(5) وممن قال بهذا القول: ابن أبي ليلئ والنّخَعي والحسن. وقال أحمد: البيع جائز مع 
شرط واحدء وأما مع شرطين فلا. 


ؤضة 


فإن اشترط منفعة لنفسه (كركوب الذابّة وسكنين الذار مدَّةٌ معلومةً) جاز 
البيع والشَّرْط . 

وإن شَرَطَ ما لا يجوز إلآ أنه خفيفٌ جاز البيعٌ؛ وبَطَلَ الشّرطء مثل 
أن يشترط إن لم يأته بالثمن إلى ثلاثة أَيَام فلا بيع بينهما. 

فإن قال 0 «متى جئتّك بالنّمن رددتَ الي المبيع» 3 0 
00 

ومن هذا النوع البيع باشتراط السَّلّف من أحد المتبايعَيْنَء وهو لا 

النوع العاشر: الجََمْع في صفْقةٍ واحدةٍ بين البيع وبين أحدٍ سِنَّةِ عقودٍء 
وهي: الجعالة. والصّرفء والمُساقاةٌء والشركةء والتكاح» والقراض؛ 
ويجمعها قولك: جص ملق فيمنع ذلك في المشهور؛ وأجازه شت 
وفاقاً لهم. 

ويجوز الجمع بين البيع والإجارة خلافاً لهما. 

26 إذا اسشكمئيلت الصفقة على حلالٍ وخبرام» كالعقد علئ سلعة 
ا اتن "وقيل : يصح البيع فيما 

0 باع 0 مِلّكه ومِلْكَ غيره في صففقةٍ واحدة صم البيعٌ بينهماء 
ولزمه في ملكهء ووقِفٌ اللزومٌ في مِلْكِ غيره علئ إجازته”” . 

فصل: إذا وة قع البيع الفاسد فُسِحَ» وَرَدَّ ذ البائع التوذة وَرَدٌ ذ المشتري 


للك لأنه يكون متردّداً , بين البيع والقرض: إن جاء بالثمن كان قرضاء وإن لم يجىء ء كان 


(؟) فيقبضه كاملا. 


يكيف 


المَّلعدَ إن كانت قائمةٌ باتفاق» فإن فاتت فقال الشّافعيت”': ترد أيضاً؛ خلافاً 
5 ا 

وفي المذهب ا وذلك أن م الفاسدة على ا قسام : 

القاني : ل 
أم لا؟ وقيل: يُفْسَخْ إن كانت الشلعة فائمة : 

الثالث: ما أَجِلَّ فيه بشرطٍ من شروط الصّحَّة. فَيُفْسَحْ ونُرَدُ السّلعَةٌ إن 
كانت قائمةء فإن فاتت رُدَّ مثلها فيما له مِثْل (وهو المَكيل والمعدود 
والموزون) ورد قيمتها فيما لا مِثْل له. 

والفوات يكون بخمسة أشياء: 

الأول تَغْيِّر الذّات وَتَلفًا (كالموت» والعتق» وهدم الذار» و 
الأرفن: وقلع غزسهاء وقْناءِ الشَيءِ جملةً كأكل الطعام) . 1 

الثائى : خوالة الأسواق: 

الثالث: البيع . 

الرابع: حدوثُ عيب. 

الخافين:: تعلق حبق الغين (كزهن التلعة): 

وقال الشافعي”": ليس البيع وله العق .ولا دوك عيب .ولا تغلق 
حقٌ الغير بفوت» بل تُرَدُ بذلك كله. 


فق وأحمك: 
(؟) ومالك. وسيأتي تفصيل الفوات. 
زفر4 وأحمد. 


خرف 


الباب السابيع 
في بيع الثمار والزّر وع 


الفصل الأوّل: في بيعها دون أصولها: 


ولا يجوز بيع النُمار حتّئ يبدو صلاحُهاء ويستوي في ذلك العنب» 
والتَّمرء وجميع الفواكه»؛ والمقائي'"''. والخّضرواتٍء. وجميعٌ البقول» 
والزروع. 

وَبدَو الصلاح مختلف: ففي التّمر: أن يحمرٌ ويصفرّء وفي العنب: 
أن يَسْوَدْ وتبدو الحلاوةٌ فيه» وفي سائر الفواكه والبقول: أن تَطِيب للأكل» 
ولق الررع 5 آذ تسن ويشتد. 

فإذا بدا الصَلاحُ في صنف من ذلك جاز بيع جميع ما في البساتين منه 
اتقافاًء ويجوز بيع ما يجاوره من البساتين خلافاً للشافعيّ. 

ولا يجوز بيع صن لم يد صلاحُه ببدء صلاح صنف آخرء كاليستان 
0 فيه عنبٌ وَرُمَّالُ فلا يجوز بيع الرّمّان حتّئ يبدوَ صلاخه؛ خلافا 
للظاهر 

ا 
صلاح الأول إذا كانت متتابعة (كالمقائي والئّين) خلافاً لهم. فإن كانت 
منفصلة لم يَجُرْ بَبِعُ التاني بصلاح الأول اتّفاقاً (كالباكور”” مع تين العصير). 


وإنما يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها علئ شرط القطع إن 
كانت مما يُنْتمّع به كالقصيل”" وغير فيره. فإن شَرَطَ فيها التَبِقيَةَ لم يَجُرْ البيع» 


)000( وتشمل المقائي: الخيارٌ والكوسا والقرعَ ونحوّ ذلك. والمّنًا: كل ما له صوت تحت 
الأضراس 

0) وهو 00 

فر وهو ما اقتُطع من الزرع أخضر لعلف الدوابٌ. 


5 


وإن سَكتَ عن التّبقية والقطع فقولان. فإن اشتراها قبل بدو الصَلاح على 
شرط القطع ثم أبقاها انفسخ البيع» وإن اشترئ الأرض بعد ذلك جاز تَبْقِيَه 


36 36 26 


الفصل الثاني: في بيع الأرض وفيها زرعٌ» 
والأشجار والبساتين وفيها ثمرٌّ: 
فمن باع الأشجار وفيها ثمرٌ: فإن كان مأبور”") فهو للبائعء» سوءًٌ 
شَرَطه أو سَكتَ عنه؛ ويكون للمشتري إن اشترطه. وإن كان لم يؤبّر فهو 
للمشتري» اشترطه أو لم يشترطه؛ ولا يجوز أن يكون للبائع”" . فإِنْ أبّر 
(والإبار فى التّمر: هو التّذكيدء وكذلك في كل ما يُذَّكّر. والإبار فيما 
لا يكرد هو انعقاد الدّمرة. وإبار الرّرع: خروجه من الأرض). 
ومن باع أرضاً وفيها زرعٌ: فإن لم يظهز فهو للمشتري» شَرَطه أو لم 
يشترطه» ولا يجوز أن يشترطه البائع» لأنه كالجنين في بطن الجارية. وإن 
كان سق فل طير فهر لمن أذ شترطه منهماء وإن سكتا عنه فقيل: يكون 
للبائع» وقيل للمشتري. وإن كان الزرع كبيراً قد بدا صلاحٌه فهو للبائع» 
سواءٌ شَرّطه أو سّكتٌ عنه» وإن اشترطه المشتري فهو له. 


36 36 


ومن اشترى دا فأصابته جائخة فإنه يوضع عنه من التمين مقدارٌ ما 


)00 أي : ملفّحاً. 
(؟) وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل الإبّار وبعده. 


5١ 


أصابته الجائحة”''؛ خلافاً لهما. وإِنّما يوضع بشرطين: 

أحدهما: أن تكون الجائحة من غير فعلٍ بني آدم (كالقحطء وكثرة 
المطرء والبّوّدى والرّيح, والجراد» وغير ذلك)»؛ واختلف في الجيش 
م 

الغاني: أن نميه الجاع كلك الثم فأكهر» وفال ايت تاك 
قيمتها. فإن أصابت أقلّ من الثْلث لم يوضع عن المشتري شيءٌ. وإذا 
أصايكة التلدع «ذاكتن لوم المشدري قيمثها يدك خط ها أصائية الا 

وهاهنا: 

فروع أر 

0 الأوّل: إذا كانت الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرهاء 

بَلَغت الثُلتَ أم لا 

0 الثاني: إذا كانت الجائحة في البَّفْل فيوضع قليلُها وكثيزهاء 
وقيل: هو كسائر الثمّار يوضع منه الثّلث فما فوق. 

الفرع القالث: إذا بيع زرعٌ بعد أن يبس واشتدٌّ؛ أو ثمرٌ بعد تمام 
صلاح جميعه واستحقاقه للقطع ولم يكن في تَبْقِيَته فائدة؛ ثم أصابته جائحة 
لم يوضع منها شيءٌ. 

الفرع الرّابع: إذا كان المبيع من الثّمار أجناساً مختلفة (كالعنب و لين 
في صفْقةٍ واحدة) فأصابت الجائحة صنفاً منها وسَّلِمَ سائرها فجائحةٌ كل 


جنس مُعْتَبَرَةٌ بنفسه؛ فإن تلغث. كلنّه وَضعت واطاتصرت وال برضي + 
وقال أصبغ : يَعْتَبَّر بالجملة» فإن كانت الجائحة ثُلْتَ الجميع وُضعًَت» وإلذ 


(9) والمعتمد: أنهما لا يُعَدَّان جائحة. 
9) وقال أبو حنيفة والشافعي: التالف من ضمان المشتري. وقال أحمد: إن تلف بأمر 
سماوي فمن ضمان البائع» أو بنهْب أو سرقة فمن ضمان المشتري. 


حى 


الباب الثامن 
في بيع المراتحة والمساومة 
والمزايّدة والاستنابة (وهو الاسترسال) 

١‏ فأمًا المُرابّحة: فهو أن يُعَرَف صاحبٌ السّلعة المشتريّ بكم 
اشتراهاء ويأخذ منه ربحاً؛ إمّا على الجملة مثل أن يقول: «اشتريتها بعشرة» 
وتوبحني ديناراً أو ديئارين»)؛ وإما على التفصيل وهو أن يقول: اتُرُبيحني 
درهماً لكل دينار» أو غيرَ ذلك)». 

وهاهنا: 


فروع ستّة : 

الفرع الأوّل: إذا كان قد ناب صاحبّ السّلعة زيادةً على ثمنها: فإن 
ان ل الو م وك مع الثمن وجعل لها 

من الرّبح (وذلك كالخياطة والصّباغة والقصارة). له رن 

ل ل 
قسطأ من الرّبح”"2» فإن استأجر عليها حسّبها في النّمن ولم يجعل لها قسطأ 

من الرّبح (ككراء نقل المتاع وله وبعوة له أن سين ذللق كله إذا ينه 
للمشتري . 

الفرع الثّاني: لا يجوز الكذب في التعريف بالمن» فإن كدب ثم اطلع 
المشتري علئ الزيادة في الثّمن» فالمشتري مُخْيّرْ بين أن يُمْسِك بجميع 
ال أو يردّه؛ إل أن يشاء البائع أن 0 عنه الزّيادةَ وما يَنُوبُها من 
الرّبح فيَلْرّمه الشراءًٌ وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. 

الفرع الثَالث: جور العس. 5 في المرابّحة ولا غيرها. ومنه : أن يكتم 

مِنْ أَمْر سلعته ما يَكْرَهُه المشتري أو ما يقلّل رغبتّه فيها وإن لم يكن عيبا 


(1). :وقال آبو حفة :بل يحمل علخ تمن السلعة كل ما تابه عليها: 
زفهم الذي صخ . 


وك 


(كطول بقائها عنده: أو تغيير سوقهاء أو إدخالها في تركةٍ ليس منها)». فإن 
امس ام ل وهو ل عر كر 
الكذب)» إلا أنه لا يلزمه الشَراءٌ إن حط عنه البائعٌ تعض التمة لأجل ما 
كتمهء» بخلاف الكذب. 


فيه الت 0 والتدليس ا 01 اثنان ل فبأخل م 3 
الفرع الخامس: من اشترئ سلعةً إلى أجل فلا يبيعها مُرابَحَةٌ حتّئ 
يبِيّنء فإنْ فَعلَ0" وُ فسخ البيعٌ» وإن رضي المشتري بذلك التّمن إلى أجل لم 


يَجِزْ لاه اطلت 2ه مق . 


الفرع السَّادس: إذا اشترى سلعة بعغروض: فقال ابن القاسم: يبيعها 
بما اشتراها به من العُغروض مرابَحَةً. وقال أشهب: لا يبيعها مُرابَحَةً. 


0 00 ا 0 ل د 

ف الجا 06 إلن العلماء ٠‏ ويحرم فيه ل والتدلمنق باعي 0 
9 . 6150 2ه 1 
يقام فيه ” بِعبّنِ على المشهور. 

“* - وأمًا المزايدة: فهى أن ينادي علئ السّلعة ويزيد النَّاسٌ فيها 
بعضهم علئ بعض حنّى تقف علئن آخر زائدٍ فيها فيأخذها. وليس هذا مما 
نهي عنه من مساومة الرّجل علئ سوم أخيهء لأنّه لم يقع هنا ركونٌ ولا 
تقاربٌ. فإن أعطئ رجلان في سلعة ثمناً واحداً تشاركا فيهاء وقيل: إِنّها 
للأوّل. 


ويحرم النَّجْشُ في المزايدة (وهو أن يزيد الرّجل في السّلعة وليس له 


)1١(‏ فباعها مرابحة دون بيان. 


هع أي : لا يْرَدَ فيه. 


حاجةٌ بها إلا ليُْليَ ثمنها ولينفعَ صاحبّها). ويحرم أيضاً فيه الغش والتَّدلِيسُ 
بالعيب . 
؛ - وأمًا الاسترسال: فهو أن يقول الرَّجِلُ للبائع: بع مني بسعر 
السّوق» أو «بما تبيع من النّاس»). ويحرم أيضاً فيه الغش والتّدليس بالعيوب. 
فرع: مِنّ الحْسش أن يُظهر أنها طروي مجلوية وهي قئمة عئذه») أو 
يُدخلها مع تركةٍ ليُظهر أنّها منها. 


000 


الباب التاسسع 
في العيوب والغئن 


وفيه فصلان: 


36 96 36 


وكتماتها عدن مُحَرّم بإجماع. وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولئى: في تروط القياد لبي : 

ومن اشترى سلعةً فوجد فيها عيباً فله القيام به بشرطين: 

الشّرط الأوّل: أن يكون العيب أُقُدَمٌ من التَبَايْع ولا يكونَ حادثاً عند 
المشتري إلآ في العُهدتين”". ويُعرّف حدوثه أو قِدَمُهِ بالبيّنة» أو باعترافٍ 
المحكوم عليه» أو بالعيان. فإن لم يُعْرَف بشيءٍ من ذلك واختَلّف البائعٌ 
والمشتري في ِدّمِه وحدوثه نَظَرَ إليه أهلٌ البصرء ولَمَذَ الحكمٌ بما يقنضي 


)١(‏ أي: الردّ بالعيب. 
(؟) الآتي بيانهما في المسألة الرابعة. 


قولّهمء سواءً كانوا مسلمين أو نصارى إذا لم يوجد غيرهم؛ وإلا حلف 
البائع علئ البََّتَ في الظاهر من العيوب» وعلئ نفي العلم في الخفيّ» 
وقيل: علئ نفي العلم فيهماء وله رد اليمين علئ المشتري. واختلف: هل 
يحلف على البَّتَ؟ أو علئ العلم؟ وإن اختلفا في وجود العيب» فلا يمين 
على البائع» وعلئ المشتري إثُباتٌ العيب. 

الشّرط الثّاني: أن يكون المشتري لم يَعْلّم بالعيب حين التَّبِايمٌ» إمَا 
لأنّ البائع كَتَمَه وإِمًا لأنه مما يخفئ عند التّقليب. فإن كان مما لا يخفئ 
عند التقليب فلا قيام به. وكذلك لا قيام بعيب يستوي في الجهل به البائع 
والمشتري (كالسوسن في داخل الخشب). 

فرع: بيع البراءة جائرٌ عند مالك (وهو أن يتبرّأ البائع من كل عيب لا 
يعلمه. فلا يقوم به المشتري). وأجازه أبو حنيفة في كل عيب علم به أو لم 
يعلم به ومنلعه الشافعي”'' مُطلَقاً. 

وإذا فرّعنا علئ المذهب فلا يقوم إلا بما عَلِمه البائع وكَتَّمَه. وإنّما 
يجوز بيع البراءة في الرّقيق خاصّة في مذهب «المدوّنة». وقيل: يجوز في 
كل بيع * 

وبيع السَلطان بيع براءة. وبيع الورثة بيع براءة وإن لم تُشْتَرطء وذلك 
فيما باعوه لقضاء ذَيْنِ علن "الميت .أي لإنفاذ وصيّة» دون ما باعوه لأنفسهم. 

فرع: إِنْ شَرَط وصفاً يزيد في الئّمن (ككون العبد صانعاً) ثم خرج 
بخلاف ذلك فللمشتري الخيارٌ. ولا خيار له فى فقد وصفي لا يبال به ولا 

فرع: إذا اشترئ رجلان شيئاً في صفقةٍ واحدةٍ فوجدا به عيباً فأراد 
أحدهما الرَّدّ والآخَرُ الإمساكٌ: فلمن أراد الردّ أن يَرْدَّ وفاقاً للشافعت” . 
وقيل: ليس له الرَدّْء وفاقاً لأبى حنيفة . 


دلق وأنحميد: 


زفق وأحمد: 


المسألة الثانية: في مُسُْقِطات القيام بالعيب: 

وهي أربعة : 

المشقط الأول أن يُظهن :من المشترى :نما :يدل غلح 7الرصن -بالغييه من 
قولٍ أو سكوت بعد الاطلاع عل العيب؛ أو تصرّف في المبيع بعد الاطلاع 
غعلن الحيي: لإكرطة :التجازية "او .ركورك الذابة»“وليين الثوت + وعرث 
الفان7؟. :ويتبات: الذار): 

المشقط الناتى :“أنديزول :العيث» إلا إذا نقيت اعلامله ولع تومن 
عودته . 

المُسْقِط الّالث: فواتُ المبيع بالموت أو العتق» أو ذهابٌ عَيْنِه 
كالئلّف». وكذلك بيعْه على ا لا 0 نا 


ع 


شاء رده وَرَدٌ د وش العيب 00 عنئذده» وإن شاء تمسّك به 00 0 
العيب القديم . (والأزش : نمه العبى): وقال الشَّافِعيُ وأبو'خنيقة: لسن. له 
الوذ وإِنّما ولحل رشن العيب القديم. 

فرع: ضمان المبيع المردودٍ بالعيب علئ المشتري وغلَّتّه لهء لأنّ 
الخراج بالضّمانء لوث ملسن برع ما ادق عليه قال ابن الحارث : 
كل شيءٍ دلّس فيه بائعُه بعيب فهلك من ذلك العيب أو نقص منه فمصيبته 
من البائع ونَقصّه عليه. وإن كان هلاكه أو نَقْصّهِ من سبب غير ذلك العيب 


المدلّس به؛ فمصيبته من المشتري ونقصه عليه. 

المسألة الثالثة: في أنواع العيوب: 

وهي ثلاثة: عيبٌ ليس فيه شيءٌ) وعيبٌ فيه قيمةٌ» وعيبُ رَدُ. 

١‏ فأمًا الذي ليس فيه شيءٌ: فهو اليسير الذي لا يُنقص من الثّمن. 
)١(‏ آلة الحرث. 
(') ويرجع المشتري علئ البائع بقيمة العيب. 


يحت 


* توأنا'عيبب"القيمة + قهى السير الل يشصن مين التمزي لبط عن 
المشتري من النّمن بقذر نقص العيب» وذلك كالخَزق في التّوب والصَّدْع 
فى حائط الذار. وقيل: إِنّه يوجب الرَدَّ فى العُغروض بخلاف الأصول. 
ونقص العُشر يوجب الرَّدّ عند ابن رشد. وقيل: التُلْثْ. فالمشتري في عيب 
الرّدْ بالخيار بين أن يردّه علئ بائعهء أو يمسكه ولا أَرْشٌ له علئن العيب» 
وليس له أن يمسكه ويرجمٌ بقيمة العيب؛ إلا أن يفوت في يَدِه. 

بيان: هذا التقسيم في غير الحيوان. وأما الحيوان (كالوّقيق وغيره) 


ترد يكل ها يحط فق القسة» فلبلا أو كر" ويذنك قال الشافعى ‏ وأبو 
حنيفة في سائر المبيعات. 


بيان: عيوب العبيد والإماء: العوّرء والعميلء» وقطع عضوء وبَحْرُ 
الفمء والاستحاض: : والنول في الفراش لمن ليس في سن ذلك» والنعض » 
والزّنى» والسَرقةٌء والزوخء والجذام» والبمرص» وجذام أحد الآباء . فأمّا 
الشيب وكسْرُ السّنّ ونحوٌ ذلك فعيبٌ في العالي دون الوخخش”") 

فرع: من اشترق شيئاً فاستغله ثم ذه بعيب فالغلة له بالضّمان؛ 


وكذلك إن استحقٌ قّ من يده بعد أن استغله فالغلّة له. 
المسألة الرّابعة: فى العٌهْدتيه9»© 
وهما: 


عُهدةٌ النلاث من جميه الأدواء”*؟ التى تطرأ علئن الرّقيق. فما كان 
منها داخل ثلاثة أيَام فهو من البائع» وعليه النفقة والكسوة فيهاء والغلّة 
ليست له. 


لق أو يمسك ولا شيء له. 

6( الذنيء. 

(*) العهدة: هي ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع أو وجد فيه عيب. 
(5) العتواية: 


20 


١‏ وعهدة السَّئَةَ من الجنون والجٌذام والبرص. فما حدث منها في 

وتدخل عَهْدَةَ الثلاث في عَهْدَة السّنة» ويُقَضَئ بهما في كل بلدٍ. 
وقيل : لآ قشي نيما :إلا ديت .بعرت العادةٌ بهما. وتَسْقّط العغهدتان علئ 
البائع فى بيع البراءة . 

وانفرد مالك وأهل المدينة بالحكم بالعْهْدتينء خلافاً لسائر العلماء. 
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الفصل الثاني: في الغَيْن: 


هو ثلاثة أنواع : 

الأوَل: عَبْنّ لا يقام به'"©. وهو إذا زاد المشتري في ثمن السّلعة على 
5 5 80) ده 
قيمتها لغرض لهء كالمشاكلة”" . 

التاني: عَبْنٌ يقام به. قل أو كَثُّرَ. وهو الغبن في بيع الاسترسال 
واستسلام المشتري للبائع”" . 

الثالث: احتّلف فيه. وهو ما عدا ذلك. 

وعلئ القول بالقيام به فيقؤْمٌ المغبونُ”'؛ سواء كان بائعاً أو مشترياً إذا 
كان مقدار الثُلث فأكثر. وقيل: لا حدّ لهء وإِنّما يُرْجَع فيه للعوائدء فما 
علم أنه غعَبْنُ فللمغبون الخيار. 
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)000( أي : لا يعتبر. 
() الممائلة. 


(*) المتقدم في الباب الثامن. 
(4) بالردٌ. 


اق 


الباب العاشر 


في الله 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في شروطه: 


وإئما يجوز السَّلَّم بشروط». ده ما يشترك فيه راس المال وَالمُسْلَم 
فيه» ومنها ما ينفرد به رأس المال» ا فيه . 


: فأمًا الشروط المشتركة: فهى ثلاثة‎ - ١ 

الأرّل: أن يكون كل واحدٍ منهما مما يصحٌ تَمَلّكُهِ وبيعُه؛ تحوّزاً من 
الك والشيين :روطي زللك» 

الثاني: أن يكونا مختلمَيْن جنساً تجوز فيه النّسيئة بينهما. فلا يجوز 
تسليم الذّهب والفضّة أحدهما في الآخر أن -ذللك نوها: وكذلك تسليم 
لكام ستيه تر بشع معاون ا طلات لآنه وبا ويجوز تسليم الذهب 
والفضّة في الحيوان والعُروض”"'' والطعام. ويجوز تسليم العروض بعضها 
في بعض» وتسليمُ الحيوان بعضه في بعض؛ بشرط أن تختلف فيه الأغراض 
والمنافع : فلا عرد اتفاق الأغراض والمنافع لأننه يؤول إلى سَلَفِ جر 
وتفعة + ٠‏ ومنع أبو حنيفة السَّلَم في الحيوان. ومنعه الظاهريّة في الوا 
والعُروض. ومنعه أبو حنيفة في ان واللحَم والرؤوس والأكارء”" 
ومنعه الشافعيَ في الدرٌ والفصوص 


التّالث: أن يكون كل واحدٍ منهما معلومً الجنس والصّفة والمقدارء إما 
)١(‏ وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. 
00( وأجازه مالك بالعدد. ومنعه أحمد . 


إفرة واختلف قول أبي حنيقة والشافعي في الرؤوس والأكارع. ومنلعه أحمد فيهما. 
(والأكارع: تمع كراع. وهو ما استدقٌ من ساق البقر والغنّم). 


بالف 


بالوزن فيما يوزن» وإمّا بالكيل فيما يكال» أو بالذّرع فيما يُذْرَعء أو بالعدٌ 
تنمدا يعد أو فالوضفية :قيهن ل يون نولا يكال ولا يعد وأجاق الشافعئ 
الجُرَّافَء خلافاً لأبى حنيفة. وفى المذهب فيه خلاف. 

١‏ - وأمَا الشروط التي ينفرد بها رأسٌ المال: فهو أن يكون نقداً. 
ويجور تأخيره لغير شرطء ويجور بشرط ثلاثة أيَام ونحوها. واشتر ترط 
الشّافعيَ وأبو حنيفة"" التَّقائْض في المجلس . 

“"' - وأمًا الشروط التي في المُسْلّم فيه : فهي ثلاثة : 

الأوّل: أن يكون محرا إل أجل معلوم. وأقله: ما تختلف فيه 
الأسواق الي عقر يوما وتحرها)ة أو يكون القهن يلق اخر' .ولا عيذ 
لأكثره إلا ما ينتهي إلئ الغرر لطوله؛ وأجازه الشافعي علئ الحلول"” . 
ويجوز أن يكون: الأجل بالغ الحصاد والكناذ وشبههناء: خلافاً ليما" . 

الثاني : أن .يكون مُطلقاً في الذكة؛ فلا يجوز في شيءِ مُعَيِّنِ كزرع 
قرية بعينهاء ولذلك لم يَجْرْ في العَقّار اتّفاقاً لنَعينه. 

الثالث: أن يكون مما يوجد جنساً عند الأجل اتثفاقاً؛ سواءٌ وُحِدَ عند 
العَقّْد أو لم يوجّد. واشترط أبو حنيفة أن يوجّد عند العَقْد والأجل . 


د 6د 


الفصل الثاني: في أداء المُسْلّم فيه: 


وفيه سيت مسائل : 
المسألة الأولى: في التتعويض: من أَسْلَمَ في طعام لم يَْرْ له أن يأخذ 
غير طعام. ولا أن يأخذ طعاماً من جنس آخر؛ سواء كان ذلك قبل الأجل 


000 وأحمد. 


(0) دون أجل. 
زفرة والأبخملة. 


ه١‎ 


أو بعدهع لأنه من بيع الطعام قَبْل قبضه. 


فإن أسلم في غير طعام جاز أن يأخذ غيرّه إذا قبض الجنس الآخَر 
مكاته. فإن تأخر القبض عن الْعَقْد لم يَجْرْ لمصيره إلى الدَّيْن بالدّين. 


الأجلء لانهمى !الرفقء والمييامطة. .ولا كفو كله لان في الذون وَضْعٌ 
على التّعجيل» وفى الأَجْوّد عِوَضُ عن الضّمان. 
المسألة الثانية: إن زاد بعد الأجل دراهمَ على أن أعطاه زيادةً في 
المُسْلْم فيه جاز إذا عبّل الدراهمَء لأنهما صفقتان. ومنعه سحنون ورآه ذَيْنا 
المسألة التالثة : إذا اديع المُسْلَمِ ف 0ن الاخل جاز كولم 0 يلزم. 


سَلف) 1 فول اتفاقاً إذا كن قَبْل أجله. 


المسألة الرّابعة: الأحسنٌ اشتراطً مكان الدّفع» وأوجضم أن خينةفإن 
لم يُعَيّنا في العَقّد مكاناً فمكانٌ العَقّدء وإن عَيّناُ تَعَيّن . .ولا يجوز أن يقبضه 
بغير المكان المُعَيِّن ويأخذّ كراء مسافةٍ ما بين المكانين لأنّهما بمنزلة 
الأجلين. ١‏ 

المسألة الخامسة: من أسلم في شيءٍ فلمًا حَلَّ الأجلٌ تَعَذَّر تسليمٌه 
لعدمه وخروج إبَانه”'' (كالرُطب) فهو بالخيار بين أخذ الثمن أو الصّبر إلى 
العام القابل. ومنع سحنون أخدّ القمن” . ومنع أشهب الوجهين وقال: 
يُفْسَخْ لأنه دَيْنْ بدَيْن. ولا يجوز أن يقبض البعضٌ ويُقيله في الباقي» لأنه 
بيع وسلف. 


)١(‏ وقته. 
(١‏ وقال: يصبر إلئ العام القابل. 


المسألة السادسة: يجوز بيع العَرْزض”" المُسْلَم فيه'" قَبْلَ قبضه من 
بائعه بمثل ثمنه أو أقل؛ لا أكثرء لأنه ينهم في الأكثر بِسَلّفٍ جَرّ منفعة. 
ويجوز بيعه من غير بائعه بالمثل وأقل وأكثر يّدا بِيَدِء ولا يجوز بالتأخير 
للغرر؛ لأنّه انتقال من ذْمَّةِ إلى ذِمَّةِه ولو كان البيع الأوّل نقداً لجاز. 


02000 


وهي أن يشتريّ سلعة ثم يبيعها من بائعها. ويُتَصَوّر في ذلك صُوَرٌ 
كثيرة» منها ما يجوزء ومنها ما لا يجوز. 

وبيان :ذلك أنه يتصون أن شبنعها معد يتل التمج الأول أ أقل أو 
أكثر. ويُتَصَوّر في كلّ وجهٍ من ذلك أن يبيعها إلئ الأجل الأوّلء أو أقرب» 
ثلاثة بتسعة: 

الأولئ: أن يبيعها بمثل الثَّمن إلئ مثل الأجل . 

القّانية: أن يبيعها بمثل الكّمن إلئ أبعد من الأجل . 

القالثة: بمثل الثّمن بالنقد أو أقربت من الأجل. 

الرابعة: أن يبيعها بأقل من الثّمن إلى مثل الأجل. 

الخامسة : بأقل من النَّمن إلى أبعدَ من الأجل . 

فهذة الصور الخضى. عنائزة -اثفاقاً . 
)١(‏ المتاع. وكل شيء سوى الدراهم والدنانير. أما العَرّض: فما يطرأ ويزول» قال 

تعالى : «الَبنوا عن ليو ديا4 [النور: “م]. 
(9) إذا حان الأجَل. 


ند 


السادسة: بأقلّ فخ التمن نقندا أو إلى أقرب من الأجل. فهذهم لا 
تجورء 4 تؤدي الولح يماة الس در 3< 
السلعة التي 3 ثملها أكدز ميا كقم: 

السَابعة: أن يبيعها بأكثر من الدَّمن إلئ مثل الأجل . 

الثامنة : بأكثر من الثُمن إلى أقربٌ من الأجل أو قدا : 

النّاسعة: أن يبيعها بأكثر من الثَّمن إلى أبعد من الأجل. فهذه لا 
تجوزء لأنها تؤدّي إلى سَلَّفٍِ جَرّ منفعةً» فإنّه أخره بالنّمن ليأخذ أكثرء وكل 

5566 من هذا أنه تجوز سبعُ صُوَّرِ وتُمئع اثنتان» وهما: بأقلّ من 
التَمن إلئ أقربّ من الأجل» وبأكثرَ من الثّمن إلئ أبعدَ من الأجل؛ لأن كل 
واحدة منهما يودي إلى سَلْفِ امتفعة 0 ولأن المتعاقدين تمان بأنّ 
قصدهما دفعٌ دنانير بأكثر منها إلئ أجلء» وأنَّ السّلعةَ واسطةٌ لإظهار ذلك» 
فيمتنع ذا للذريعة. وأجازهما الشافعى وداود حملا علل عدم التهمة» 
ولأنهما جعلا الإقالَةَ بيعاً ثانياً. 

وأمَا سائر الصّوّر فلا تُتَصَوّر فيها نُهَمَة. 

فإن وقعت إحدى هاتين الصورتين الممنوعتين فُسِخ البيع الثاني خاصَة 
عند ابن القاسمء والبيعتان معا عند ابن لد 

3 تكميل: قد تكون الصّوّر : سبعاً وعشرين» وذلك أنْ الصُوّر النّسع 
المذكورةً يتَصَوّر فيها أن بسع الستلعة وحدها كلها وأن يميم بزيادة عليهاء 
وأن يبيع بعضها. فثلاثةٌ في تسعةٍ بسبعةٍ وعشرين. 

والقانون فيما يجوز منها وما لا يجوز: أنه إن كان البيع الثاني إلى 
مثل الأجل الأوّل جاز مُطَلَّقاًء لوقوع المُقاصّة فيه. 

وإن كان نقداً أو إلئ أقرب من الأجل فإن كان اشتراها أو بعضّها 
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فيجوز بمثل النَّمن أو أكثرء ولا يجوز بأقل؛ وإن كان اشتراها وزيادةً عليها 
فلا يجوز بمثل التّمن ولا بأقل ولا بأكثر. 

وأمَا إلى أبعد من الأجل فإن كان اشتراها وحذها أو اشتراها وزيادة 
عليها فيجوز بمثل الثّمن وأقل» ولا يجوز بأكثر؛ وإن كان اشترئ بعضها فلا 
يجوز بمثل الثّمن ولا أقل ولا أكثر. 

بيان: يجوز بيع السّلعة من غير بائعها مُطَلّقاً. وأمًا مسائل هذا الباب 
فإِنّما تُمَصوّر في الإقالة» وهي بيعها من بائعها. 

والإقالة جائزةٌ ومندوبٌ إليها ما لم تَجْرَ إلئ ما لا يجوز أو التَهُمة بما 
لا يجوزء وهي عند مالك بِيعٌ ثانِء» وعند أبي 0 فسخ للبيع الأوّل. 

وكذلك التّولية جائزة (وهي إنشاء بَبْع ثانِ)» فيجوز فيها ما يجوز في 
البيوع: ويُئع فيها ما ينع في البيوع٠ ‏ ' 
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الباب الثاني عشر 
في بيع الخيار 


والخيار المّشروط هو خيار التَّروّي للاختبار والمشورة. وفيه خمس 
مسائل : 


المسألة الأول: في حكمه: 


ويجوز أن يشترطه البائع أو المشتري أو كلاهماء ثم لمن اشترطه أن 
يُمضي البِيعَ أو يَرُدّه ما لم تَنْقَض مده الخيار أو يظهرٌ منه ما يدل على 
الرّضئ إذا اشترطاه معاء فإن اجتمعا علئ إمضائه أو رده وَقَع ما اجتمعا 
عليه من ذلك» وإن اختلفا في الرّدّ والإمضاء فالقولٌ قول من أراد الرّدّ. 


)١(‏ والشافعي. 


هه: 


ويجوز البيع أيضاً على خيار غيرهما'ا'» أو رضاهء أو مشورته. 

ولا يتوقّف الفسحٌ بالخيار على حضور الخصم ولا قضاءٍ القاضي» 
واشترط أبو حنيفة حضورٌ الخصم. 

المسألة الثانية: في مدته: 

وأؤله “عند العقد» و وتيا" .«يشتلف «احتلاف: السعاءت: 

قف الدناز والآرضن > الشهد وتحؤه فما "دونه وقال: انق الماحشون:» 
الشَّهدٌ والشهران. 

وفي الرّقيق: جمعةٌ فما دونهاء وروى ابن وهب شهراً. 

وفي الدَوابٌ والتّياب: ثلاثة أيّام فما دونها. 

وفي الفواكه: ساعة. 

وقال الشّافعيَ وأبو حنيفة: أَمَدُ الخيار ثلائةٌ لا يزاد عليها. وأجازه ابن 
حنبل لأيّ أُمَدٍ ابرط . 

م و ا ا اه 


ذَكَوْنا جازء وإن زاد في المُدَّة على ما هو أُمَدٍْ خازها فسن القفذ | 
سكتا عن تحديدها صم العقد وحُمِلَتْ علئ أَمَدِها حسبما ذَكَزْنا, 0 


جعلاه لمدّة مجهولة (كقدوم زيد ولا أمارة عل قُدومه) فَسَدَ العَقَدٌ . 
المسألة الثّالئة: فيما يُعَدٌ رِضّى بالبيع من أفعال المتعاقدين: 
وهي على ثلاثة أقسام : 
الأوّل: ما يُعَدذٌ رِضى باتفاقٍ (كالتصريح بذلك قولاًء وكعتق العبد 
(؟) وقال أبو حنيفة : صم العقدء وسقط الشرط الفاسد. 
(6) وإن أطلقاه جاز عند مالك. لكن السلطان يَضرب فيه أجَلَ مثله. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يجوز بحالٍ» وفسد به العقد. 


كمع 


وكتابته» وتزويج الأمَة والتّمنّع والابمع بها) فهذه من المشتري كل على 
الإمضاء.ء ومن البائع تدل عل الفسخ . 

التّاني: ما ١‏ يُعَذُّ رضّى (كركوب الدَابّة للاختبار» ولبس التَوب 
وشبهه) فوجوده كعلمه. 

الثالث: مختلّفٌ فيه (كرهن المبيع وإجارته» والتَّسوّم بالسّلعة 
ذلك من المحتمّلات) فيُقطع الخيارُ عند أبي القاسم خلافاً لأشهب. وإذا 

مشترط الخيار في المُدَّة فالخيار لورثته؛ خلافاً لأبي حنيفة وابن حنبل. 

المسألة الرابعة: المبيع في مُّدّةَ الخيار على مِلْك البائع'''» فإن تَلِفَ 
فمصيبته منه ؛ إلا إن قبضه المشتري فمصييته منه إن كان ممًا يغاب عليه ولم 
نَقُمْ علئ تَلَفِه بَيكَهُ. وإن حدثت له عِلَّةٌ في أَمَدٍ الخيار فهي للبائع. وإن 
وَلَرَتَ الأمَةُ في أَمَدِ الخيار فولدها للمشتري عند ابن القاسم. وقال غيره: 
للبائع كالغلة فهي له. 

ولا يجوز للمشتري اشتراط الانتفاع بالمبيع في مُدَّةَ الخيار إلا بقدر ‏ 
الاختبار؛ فإنه إن لم يِتِمْ البيع بينهما كان انتفاعه باطلا من غير شيء. 

كما لا يجوز للبائع اشتراط التقد'"» فإنه إن لم يتم البيع بينهما كان 
سلفاًء وإن ثَمّ كان ثمناً. فإن وقع علئ ذلك فسخ البيعٌ» سواءً تمشسّك 
بشرطه أو أسقطه. ويجوز التْقدٌ من غير شرط . 

© المسألة الخامسة: خيار المجلس باطلّ عند مالك والفقهاء 
بالمدينة وأبي حنيفة؛ فالبيع عندهم يتم بالقول وإن لم يتفرّقا من المجلس. 
وقال الشّافعي وابن حنبل وسفيان الثّوري وإسحاق: إذا تمّ العقدُ فهما 
بالخيار ما لم يتفرّقا من المجلس؛ للحديث الصَحيح”" . 


)١(‏ وقال الشافعي: الضمان علئ المشتري مطلقاً. وقال أبو حنيفة: إن كان شَرْطُ الخيار 
لكليهما أو للبائع وحده فضمانه من البائع » وإن كان للمشتري وحده فضمانه منه. 

(9) عند مالك. 

(*) وهو: «البتتعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما» رواه البخاري 2))5١١١(‏ ومسلم (*1671/5). 


/اهء 


الكتاب الرابع 
في العقود المشاكلة للبيوع 


ووجه المشاكلة بينهما أنها تحتوي علي متعاقديّن بمنزلة المتبايعَيُن» 
وعلئ عِوضَيْنَ بمنزلة التّمن والمثمون. 


وفى الكتاب اثنا عشر باباً: 


الباب الأول 
في الإجارة, والجغل, والكراء 


٠ 
م‎ 


وكلّها بيع منافعء ففي الباب أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: في الإجارة: 
وهي جائزةٌ عند الجمهور. وأركانها أربعة: 
الأول المستاجر. 
القانق:: الأجير. 
ويُشترط فيهما ما يُشتَرَط في المتبايين» ويْكْرَه أن يؤاجر المسلمٌ نفس 

من كافر. 


الثاليف” الأسوة: 


هه 


ويُشْتَرَط فيهما ما يُشْتَرَط في النَّمَن والمُئْمَن علئ الجملة. وأما على 
التفصيل : 

فأمَا الأجرة: ففيها مسألتان: 

المسألة الأولئ: أن تكون معلومةًء خلافاً للظاهريّة. ويجوز استئجار 
الأجير للخدمة؛ والظْثْر ”2 بطعامه وكسوته علئ المتعارّف» خلافاً لشاف 9) 
ولو قال: «احصدذ عن لتقيف أو «اطحنْه» أو «اعصر الرَّيتَ» ا 
ننه الآن. جا توإن آراد نض ما يخرج نه لم يُجزه للجهالة . 

المسألة الثّانية: لا يجب تقديم الأجرة بمجرّد العَقْدء وإنْما يُسْتَحَبّ 
تقديم جزءٍ من الأجرة باستيفاء ما يقابله من المنفعة؛ إلا إن كان هناك شرط 
أو عادةٌ أن يقترن بالعقد ما يوجب التعدي مثل أن تكون الأجرةٌ عَوْضاً 
مُعَيّناً أو طعاماً رَطباً أو ما أشبه ذلك؛» أو تكون الإجارة ثابتةٌ فى ذْنَةٍ 
الأجين؛ .فيجحت تعد "الأجرة: لأنها عدرل راس الال فن اسل ,وقال 
الشَافعت”" : 

وأمَا المنفعة: فيشترط فيها شرطان: 

الأول: أن تكون معلومةٌ إِمّا بالرّمان (كالمُيَاوّمَة والمُشَاهَرة)» وإما بغاية 
العمل (كخياطة ثوب). ولا يجوز أن يجمع بينهماء لأنه قد يتم العمل قبل 
الأجل أو بعده. وإذا استأجره علئ رعاية غنم بأعيانها لَزِمّهِ رعايةٌ الخَلّف 
عند ابن القاسم. 1 

الثاني : أن تكون المنفعة مباحةٌ, لا متحرمَة ولا -واجية :. أما المحرّم فلا 
يجوز إتجماعا : وما الواجب (كالصّلاة والضّيام): فلا تجوز الأجرة عليه. 
وتجوز الإجارة علئ الإمامة مع الأذان والقيام بالمسجدء لا على الصلاة 


تحن الجر عفدنا اعقو 


() المرضع. 

(90) وأبى حنيفة . 

(0) وأحمد. 

(54) الصواب: بالعقد نفسه. 


55 


بانفرادها. ومنعها ابن حبيب مفترقاً ومجتمعاً. وأجازها ابن عبد الحكم 
عزنا ويفا 
فروع: أجرة الخجاج جائزةٌ» خلافاً لفوم. وكراءً الفحل للنّزو على 
الإناث جائرٌء خلافاً لهما. والإجارة علئ تعليم القرآن جائزة: خلافاً لأبي 
يف١"‏ زرو تعر الكعارة علق الأذاق ندلوق الا 1 
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الفصل الثّاني: في الجُغل: 


وهو الإجارة علئ منفعة يضمن حصولها. وهو جائرٌ خلافاً لأبي 
حنيفة . والفرق بينه وبين الإجارة من ثلاثة أوجَه: 

الأوّل: أن المنفعة لا تحصل للجاعل إلآ بتمام العمل (كردٌ الآبق 
والشّارد)» بخلاف الإجارة» فإنه يحصّل من المنفعة مقدارٌ ما عمل. ولذلك 
إذا عمل الأجير في الإجارة بعضٌ العمل حصل له من الأجرة بحساب ما 
عمل» ولا يحصل له في الجُْعْل شية إلا بتمام العمل . وكتراء السمة عق 
الجغل» فلا تَْرّم الأجرةٌ إلاأ بالبلاغ ؛ خلافاً لابن نافع”" . 

الثاني أن العمل في الجْغْل قد يكون معلوماً ور تارم (كسدر بتر 
حتّول يخرج منها الماع وقد يكون قريباً أو بنذ بخللاف الإجارة فلا بد أن 
يكون العمل فيها معلوماً. ويتردّد بين الجغل والإجارة تكاوظة الطبيب علا 
يع المريض » والمعلّم علئ تعليم القرآن. 

الثالث: أنه لا يجوز شرط تقديم الأجرة في الجعْل» بخلاف الإجارة. 


إثما يجوز التشعل بثلاثة شرو 
6 وأحمد. 


زفة وأبى حنيفة وأحمد. 
(*) من أصحاب مالك إذ قال: له قدر ما بلغ من المسافة. 


ك١‎ 


أحدها: أن تكون الأجرة معلومةً. 
الثاني: أن لا يُضْرَبٍ للعمل أجلّ. 
الثالثك: أن يكون .يسيراً عند عبدالوهاب؟ تخلافاً لابن 'رشد. 


2000 


وقد سمي إجارة» وأحكامه كلها كالإجارة: في اركاف ةل لوطه 1 
يختصٌ اسم الإجارة باستئجار الآدميّء ويختصٌ اسم الكراء بالدَّوابٌ 
والرباع''' والأرضين. فنذكر هاهنا ما يختصٌ به هذا من الأحكام. 

أمَا الدَوابُ: فتكرى لأربعة أوجه: 


- للركوب: فيتعيّن بالمسافة أو بالزمان» ولا يجمع بينهماء ٠‏ ولا 
ل الوّاكب؛ خلافاً للشافعيّ. ويجب أن يركبه مثلى لا أضرٌ 


5 وللحمل 1 تيجب أن يفيف :ما تحمل عليها؟ ويعة: المشافة أو 
الزّمان.. فإن زاد فى حملها وعطبت: فإن كان ما زادها مما يُعطب بيمثله 
تذنها ما يوي الخد اقيق كسا واد منبها عا اد أو قيمة الذابة. وإن 
كانت الرّيادة مما لا يُعطب بمثله فله كراء الزيادة مع الكراء الأوَّلء ولا 
خيار له. 

*دوللاشتقاءة فيواضفت: أيضاةء: 


- وللحرث : فيعيّن الزمان أو لوف 
وإذا عرض في الكراء أو الإجارة ما يَمْنع التمادي”" انفسخا”” . 


)١(‏ الدُور. 
(؟) وهو التمكن من الاستفادة. 
(9) كتلف زرع بآفة الأرض» أو عدم نزول مطر»ء أو بغرق» أو انهدام دار. 


5 


وكراء السّفن والدواتٌ عل وجهين : معبِّنٌ في دائة بعينها أو سفينة 
بعينهاء أو مضمونٌ. كقوله: «أكري منك دايّة) أو «سفينة». ويجوز التقد 
والتأخير في الكراءَيُن معاً إذا شرع في الركوب. وإذا ماتت الذَابّة انفسخ 
الكراء؛ إلا أن يكون في دابّةِ مضمونةٍ غير مُعَيِّنةِ فعليه أن يأتيه بدابّة أخرى . 

وأمَا الرّباع: فتكون مُيَاوَمَةَ ومُشَاهَرَةَ ومُسَانَهَةَ إلى سنةٍ أو سنتين لا 
تتغيّر في مثلها. ويقع الكراء فيها عل وح جهين : 

عدي تعنية القذ لز تهنماولمن للحدهيا خس الكزاء إلا 
برضئ الآخر. 

والثّانى : إبهام المُدّق كقوله : «أكري بكذا وكذا» للشهوء فلكلٌ واحد 

ره 98 .- م يعن ٠.‏ 
منهماأ حل الكراء متىل شاع ويؤدي من الكراء بحسب ما سكن. ومثل ذلك 
قال ابن الماجشون؛ إلا أنه قال: يلزمهما. الشَّهرُ الأوّل. 

فإن انهدم جميعها انتقض الكراءء وإن انهدم بعضها لم يَلَرَّم رَبّها 
إصلاحُها عند ابن القاسه'""2. خلافاً لغيره”". ويجوز كراؤها من ذِمّيّ إذا لم 
يشترط فيها بيع الخمر والخنزير. 

واختُلف في كنس مراحيض الدّيار: هل هو علئ رب الذّار؟ أو علئ 
المكتري؟ وقيل : يُحْمَلُونَ علئ العادة. 

ويجور كراء بيوت مكة وبيعها وفاقا للشافعيّ . وقيل : يُمْنّع وفاقا لابي 
حنيقة . وقيل : يكرّه بناءً علق أن فتحها , صَلح أو عَنوة . 

وأمَا الأرض: فيجوز كراؤها بشرطين: 

اولك أن كرت يض 7ع أكون سوادها" "تير تابعا لنياضنها 
ومقداره الثّلث من قيمة الكراء فأقلٌ. 


)١(‏ وينحط عنه من الكراء ذلك القذر. 
زفق من أصحاب مالك . 

(6) لا شيء فيها. 

(5) زرعها. 


الثاني: أن لا تكرى بما ثُنبِتُ (سواءٌ كان طعاماً كالقمح. أو غير طعام 
كالكتّان)؛ ولا بطعام (سواءً كان يَنْبْت فيها أو لا ينبت كالعسل واللّحم). 
وقال ابن نافع: لا تُكرى بشعيرٍ ولا قمح ولا سُلْتِ؟'". وتُكرئى بما سوى 
ذلك علئ أن يُزرع فيها خلاف ما تُكرى به. وقال الشافعيّ : يجوز كراؤها 
بالطعام وغيره؛ إلا بجزءٍ مما يخرج منها كالئّلث والرُبع للجهالة. وأجاز 
سعيد بن المسيّب والليتُ بن سعد كراءها بجزء مما يَخْرّج منهاء وأحْذْ به 
بعض لاسن وهي إحدى المسائل التي خالفوا فيها مالكاً. وأجاز قوم 
كراءها بكلّ شيء”". ومنع قوم كراءها مُطْلّقَ". 


00013 2130 
نضرة الإدمن أو ال را . منهة» 0 ول تقبط الكراة ينا 


ولا يجور التقد إل فى الأرض الجافوة وأمًا العغروض (كالثياب) 
فيجوز كراؤها. 


واكام في كراء المصحف.» وفي كراء الدنانير والذراهم لتزيين 
الصدوائيي؟ 
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دلق وهو نوع من الشعير يشبه الحنطة. ليس له قشر. 
زهة وبجزء مما يخرج منهاء وبه قال ألحمدة وأبو يوسف ومحمد صاحيا أبي حنيفة . 
إفرف وهو قول الحسن البصري وطاوس. 


2 وهي المتحمّق ريُها عادة» وجاز غير المأمونة إن لم يشترط النقدء فإن البترط انعد لم 
يجز للتردد بين السلفية 00 0 إن رويت صارت الاجر تمن وإن لم نُرْوَ 


(6) فقال أبو حنيفة الك تجوز إجارة 0 لاقي - خلافاً لندافن وأحمد. 


ك5 


الفصل الرّابع: في مسائل متفرّقة: 
وهي ست : 
المسألة الأولى: في فسخ الكراء والإجارة: 


ويوجب الفسخ وجود عيبه أو ذهاتث 000 المنفعة» كاتيدام الذار كلها 
وغٌصّبها. فإن الخدم بعضها لم ينفسخ الكراء» ولم يجبّر 0 الدّار علل 
إصلاحهاء» واخط عن المكتري ما ينوب المنهدم عند ابن القاسم. وقال 
1 يَجْبَّر عل إصلاحه. 


ولا بيثم خ بموت أحد المتعاقدين» ولا بعذر طارئ على المكتري 
(مثل أن يكتريّ حانوتاً فيُحْرّق متاعُه أو يُسْرّق) خلافاً لأبي حنيفة في 
العسالتين.: 


وإن ظهر من مكتري الذار بيرق أو سرقةٌ لم يئة ينفسخ الكراء. ولكن 
الشلطان: يكث. أذاة: وإن رأف أن يجْرَ جه أخر جه وأكراها ا ويبيغها على 
مالكها إن ظهر ذلك منه ويعاقيه. 


© المسألة الثّانية : 


يجوز بيع الرّباع”") والأرض المكتراة (خلافاً للشّافعي)”" ولا ينفسخ 
الكراء» ويكون واجِبٌ الكراء فى بقية مُذة الكراء للبائع؛ وله مم د أن 
يشترطه المشتري لأنّه يؤول إلى الرّبا؛ إلا إن كان البيع بِعَرْض؟؟2. وإن لم 
1 000 0 : 5 4 6 
يعلم المشتري أن الأرض مكتراة فذلك عيبٌ له القيام به”". 


)١(‏ من أصحاب مالك. 

(9) الدُؤر. 

(6) بل خلافاً لأبي حنيفة . 

)5( 2 المتاع الذي لا يدخله كيل ولا وزنء ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. 
(©) أي: الرد به. 


ء؛ؤظ 


المسألة الثالثة : 

من اكترى عَرْضِاً أو دابة لم يضمنها إلا بالتّعذّي لأنْ يَذْه يَدُ أمانة ؛ 

7 0 0 اضف 
وسنستوفي ذلك في تضمين الصانء"' : 

المسألة الرّابعة: 

من عمل لأحد. عمللا غيل أمرةة أو أوصل نفعاً من مال أو غيره؛ 
لَزِمَّه دفعٌ أجرته أو ما نابه إن كان من الأعمال التي لا بُدّ له من الاستئجار 
عليهاء أو من المال الذي لا بُدَ له من إنفاقه. 

المسألة الخامسة: فى الاختلاف: 

إذا اختلف الصانع والمصنوعٌ له في صفة الصّنعة فالقولٌ و الضَانع ؛ 
خلافاً لأبي حنيفة. ل 1 ستؤجر عليه لم يُصَدَّقَ إلا 


بين . وإذا اختلفا في دقع الأجرة فالمشهور أنَّ القول قولٌ الأجير مع يمينه 
إن كام بجذثان ذلك( 0 وإن طال فالقول للجسعاجر: وكذلك إذا اختلف 


المكري والمكتري. 

المسألة السّادسة : 

إذا وقع الكراءٌ والإجارة علي وجِه فاسد ل فُسِخْء فإن كانت المنفعة قد 
استُوفِيّت رجع إلى كراء المثل أو أجرةٍ لمعل © . 
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.066١ص في الباب الثاني عشر من الأبواب المشاكلة للأقضية من الكتاب السادس‎ )١( 
(؟) أي: فى أوله وابتدائه.‎ 
وإن لم تُستَوْفَ حتئ انقضت مدة الإجارة فعليه أجرة مثلها عند الثلاثة» خلافاً لأبي‎ )0( 


كك*ة 


الباب الثاني 
في المساقاة 


وهي: أن يدفع الرَّجِلُ شجرةً لمن يخدمهاء وتكون غَلتُها بينهما. 

وفيها ست مسائل: 

المسألة الأول: فى حُكمها: 

وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين » وهما: الإجارة المجهولة» 
وبيع ما لم يُخْلّق؛ ولذلك منعها أبو حنيفة مُطَلَقاً. وَإِنّما أجازها غيره لفعل 
رسول الله كل تمع قود خيير فى الطيلها فقمّصَرَ الظاهريّةٌ جوارّها علئ 


التخيل.- خاصّةٌ والشّافعي على لحيل والأعناب». وأجازها مالك في 


المسألة الثانية: فى شروطها: 


تجوز في الأصول الثابتة (كالكزم'" والتّخيل والتُفاح والرّئَان وغير 
ذلك) بشرطيرة:: 


أحدهما: أن تُعْقَد المساقاةٌ قبل بُدَوٌ صلاح الثّمرة وجواز بيعهاء ولم 
فونه سيطون: وله الشافية ”5 


الثاني : أن تُعْقّد إلى أ . كه فيما طال من ال . 
ني معلوم من 


)١(‏ وأحمد وأبو يوسف ومحمد. 

(0) ورد النهي عن تسمية العنب كزماً بقوله طلن: «لا تَسَموا العنبَ الكرْمٌء فإن الكزْم 
المسلم» رواه البخاري 25147 ومسلم 47 ركان الغرك ييكوتها كزما لما ندعون 
أنها تُحدِث الكرّم في قلوب شاربيهاء فتهي عن تسميتها بما تُمدّح به لتأكيد ذمّهاء 
والمؤمن أولئ بذلك اميم 

) إذ قالا: يصحح بعد بِدَقٌ الصلاح » وعليه أحمد وأبو يوسف ومحمدء والشافعي على 
غير المعتمد» والمععد عند العافت أنها لا تصحح بعد بُدُوَ الصلاح . 

لق ولا تجوز في مدة مؤقتة . 


لاع 


وتجوز في الأصول غير الثّابتة (كالمقائي”") والزّرع) بأربعة شروط : 
الشروطان المداكورات»:كو” 


الثالث: أن تُعْقَد بعد ظهوره من الأرض. 
الرَابع : أن يَعجز عنه رَيَّه. 


المسألة الثالثة : 
العمل في الحائط على ثلاثة 


أحدها: ما لا يتعلّق بالئمرة فلا يَلزم العاملّ بالعقد. ولا يجوز أن 
قترط غلية» 


الثاني : ما يتعلق «القمرة ويبقل بعدها (كإنشاء حَفْر بئر أو عَيْنٍ أو 
ساقية» أو بناء بيت يُخرّن فيه التمرُء أو غرس): فلا يلزمه أيضاًء ولا يجوز 
أن يشترط ل 


الثّالث: ما يتعلق بالثّمرة ولا يبقئ: فهو عليه بالعقد (كالحفرء 
ين والتقليم» والسَفيء والتّذكير”*“» والجذاذء وشبه ذلك). وأمًا سد 
السيطاد (وهو تحصين الجدار)؛ وإصلاح الفشيرة 3 ف مجرئ الماء إلئ 
الصّهريج) فلا يَلْزْمه؛ ويجوز اشتراطها عليها لأنّه يسيرٌ” © وعليه”” جميعٌ 
المُوّنَ من الآلات والأجرام والذَّوابٌ ونفقتهم . 


() القَنًا: كل ما له صوت تحت الأضراس» فيشمل: الخيار والققّاء والكوسا والقرْع ونحوّ 
ذلك. 

إفة كذا في الذخيرة للقرافي 2٠١7/6‏ وجوّز ابن رشد في بداية المجتهد اشتراط ذلك علا 
العامل . 1 ْ 

() التقليم. 

2 التلقيح . 

(©) وقال الشافعى: ليس عليه سدّ الحظار. 

(5) أي لزن العامة 


258 


المسألة الرّابعة: 


يكون للعامل جزءٌ من القّمرة: القُّلث أو التضف أو غير ذلك. حسيما 
يتفقان عليه؛ 1 أن تكون له كلّها. ولا يجور أن يشترط أحذهها 
للفينية: ايع زائدة كدتائين "أو دراهم. 


37 5 2 1 ا 58 9 3 0 2000 

وتجور مساقاة حوائط عدة فى صفقات متعددة بجرء متمق أو مختلف ؟؛ 
وأمّا فى صفقة واحدة فبجزء متّفق لا غير. 

المسألة الخامسة: 


إن كان مع الشّجر أرضٌ بيضاء” فإن كان البياضٌ أكثرٌ من الثُلث لم 
تَجُرْ أن يدخل في المساقاة ولا أن يلغئ للعامل”", م ل وإن 
كان أقل جاز أن يلغئ للعامل وأن يدخل في المساقاة”*". وأجاز ابن حنبل 
دخولّه في المساقاة مُطَلَقَاً . 


المسألة السّادسة : 


إذا وقعت المساقاةٌ فاسدةً فإن عُثر عليها قبل العمل فُسِخْتْ؛ وإن عثر 
عليها بعد العمل فاختلف: هل تُرَدُ إلن أجرة المثل”'؟ أو مساقاةٍ المثل؟ 


وإن غثر عليها بعد الشروع في العمل وقبل فراغه وقبل تمام المَدَّة 
المحدودة: فعلئ القول بإجارة المثل يُفْسَخْء ويكون له فيما عمل إلى وقت 
العقور علية اجرة كله وعلئ القول تمساقاة المقل لا يفشخ» بل يحضئى 
وتكونٌ له فيه مساقاةٌ المثل. 


)١(‏ عند مالك. 

() لا نيات فيها. 

زفرف الانتفاع به بمفرده عند السكوت عنه . 

(4 .ول يجوز أن يشترطه العامل أيظياً. 

(5) والحاصل: أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة» ويختص به العامل إن سكتا 
عنه أو اشترطه. ويفسد عقد المساقاة باشتراط ربه له إن كان يناله سقي العامل. 

(5) وعليه الشافعي. 1 


جح 


الباب الثالث 
في المُرَارّعة”', والمغارسَة”) 


أمَا المزارعة: فهي الشركة في الرّرع» وتجوز بشرطين عند ابن 
القاسم : 

أحدهما: السّلامة من كراء الأرض بما ثُثبت. 

الثاني : تكافؤ الشريكين فيما يُخْرجان. 

وأجازها عيسئ بن دينار وإن لم يتكافآء وبه جرى العمل بالأندلس» 
وأجازها قوم وإن وقع فيها كراءٌ الأرض بما ثُْبت. 

فإن كانت الأرض من أحدهما والعمل من الآخر فل" 7 أن يجعل رَتٌ 
الأرفن حظة من الزّريعة"'؛ لثلاً يكون كراء الأرض بما تُنْبت. وإن كانت 
الأرض بينهما بتَمَلْكْ أو كراء جاز أن تكون الزّريعة من 5006 0 أو من 
عند أحدهما إذا كان في مقابلتها عمل من الآخّر. 

فرع: إذا وقعت المزارعة فاسدةً فإن عثر عليها قبل العمل فُسِحَتء 
وإن فاتت بالعمل فقيل: الغلَةٌ لصاحب الرّريعة وعليه لأصحابه الكراءٌ فيما 
أخر جوه. وقيل: لصاحب العمل. وقيل: لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة: 
الرّريعة» والأرض» والعمل. 

وأمًا المغارسة: فهي أن يدفع الرَّجُل أرضّه لمن يغرس فيها شجراً. 
وهي علئ ثلاثة أوجّه: 


الأوّل: إجارة. وهو أن يغرس له بأجرة معلومة. 


0غ( وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من مالك الأرض»ء وهي غير جائزة 
عند الثلاثة خلافاً ا 


(0) أو المخابرة»؛ وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل» وهي غير 
جائزة بالاتفاق. 
©) البذر. 


ع 


الثاني جْعْل. وهو أن يغرس له شجراً علئ أن يكون له نصيبٌ فيما 

الثالث: متردّد بين الإجارة والججعل. وهو أن يغرس له علئ أن يكون 
له نصيبٌ منها كلها ومن الأرض؛؟ فيجوز بخمسة شروط: 

ادها أن يعرمن: فيها افتجارا قابعة الأصنؤل» :دون الررْغ والمقائي؟ 
والبقول. 

الكانى: أن تتّفق أصنافٌ الأجناس أو تتقارب في مُدَّة إطعامهاء فإن 
اختلفت اختلافاً متبايناً لم يَجَْرْ. 

التالكث: أن لأ يُضوَف لها أجل اليل مني كتيرة فإن صَوية الها أجل 
إلى ما فوق الإطعام لم يَجُْرْء وإن كان دون الإطعام جازء وإن كان إلى 
الإطعام فقولان. 
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من أحدهما خاصّةً لم يَجُرْ؛ِ إلآ إن جعل له مع الشّجر مواضعّها من الأرض 
دون سائر الأرض. 

الخامس: أن لا تكون المغارسةٌ في أرض مُحبّسة”". لأنْ المغارّسة 
كالبيع . 

مسألة: يُمْئَع في المغارّسة والمساقاة والمزارعة شيئان: 

الأوّل: أن يشترط أحدهما لنفسه شيئاً دون الآخر إلا اليسير. 

التَانى: اشتراط السّلف . 

فرع: إذا وقعت المغارّسة فاسدةٌ فلِرّبٌ الأرض الخيارٌ بين أن يعطي 
المستاجة قيمة الغرس ٠‏ أو يأمره بقلعه. وقال الشافعي : ليس له القلع . 
)١(‏ القَّئا: كل ما له صوت تحت الأضراسء فيشمل القِقّاء والخيار والكوسا والقرع ونحوّ 

ذلك. 
(9) موقوفة. 


اع 


الباب الرابع 
في القراض 


٠. 
2 


ويسمّيه العراقيون: «المضارّبة». وصمّته: أن يدفع رجلٌ مالا لآخر 
اربع أو غير ذلك) بعد إخراج رأس المال. 

والقراض جائرٌ مستثئى من الغَرّر والإجارة المجهولة. وإنما يجوز بسنّة 
شروط: 

الأل: أن يكون رأسُ المال دنانيرٌ أو دراهم. فلا يجوز بالعُروضر0© 
وغيرهاء واحتّلف في الثّبر ونقار”" الذّهب والفضّة”"» وفي الفلوس©©. فإِنْ 
كان له دَيْنّ على رَجْل لم يَجْرْ أن يدفعه له قراضاً عند الجمهور*؟. وكذلك 
إن كان له دَيْنُ على آخر فأمره بقبضه ليقارض به9'. 

الثاني : أن يكون الجزاء سس (كالئصف). ولا يجوز أن يكون 
000 

القالث: أن لا يضرب أجل العمل» خلافاً لأبي حنيفة. 


الرَابع: أن لا ينضمّ إليه عقدٌ آخَر (كالبيع وغيره». 


)١(‏ وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقاراًء لأن رأس 
المال إذا كان عُروضاً كان غرراء لأنه يقبض العَرْض وهو يساوي قيمةٌ مَاء ويرده وهو 
يتتاوق كئمة غيرهاء فيكون رأسٌُ المال والربح مجهولاء أما إن كان رأس المال ما به 
يباع العُغروض (أي: قيمة تلك العُروض) فأجازه أبو حنيفة خلافاً للبقية. 

زفق جمع تُقْرة وهي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 

©) في مذهب مالك». ومنعه البقية. 

(54) فمنعه ابن القاسم وعليه البقية» وأجازه أشهب وأبو يوسف إذا راجت. 

() قبل أن يقبضهء وذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخره عنه علئ أن 
يزيد فيه فيكون ربا. 

(5) فلم يُجِز ذلك مالك لأنه زاد علئ العامل كلفة قبضهء وأجازه أبو حنيفة والشافعي. 


فت 


الخامس : أن لا يَحجر علئ العمل فيّقصر علئ سلعة واحدة'" أو 
ذكانٍ. 
ال أن لا يشترط الحذهيما لفيية شيعا ينفرد به من ليح ويجوز 
يشترظ العامل لت كلّهء خلافاً للضّافعيَ”". ولا يجوز أن يَشترط 
الغيا علد الي 19 خلونا أن سوك اواستلت7" فى تراط 
احدهما غارة لاخر كام لضفي از 0 


الفرع الأول: إذا وقع القراض فاسداً فخ . . فإن فات بالعمل أعطي 
العامل قراضّ المثل عند أشهب. وقيل: أجرةً المثل مُطُلَّقاً وفاقاً لهما 
وقال ابن القاسم: أجرةً المثل إلآ في أربعة مواضع”" وهي: (قِراض 
بعرْض » أو لأجل. أ بضمان» أو 0 مجهول). 


الفرع الثّاني: للعامل التفقةٌ من مال القراض في السّفر لا في الحضر 
إن كان المال يحول ذلك؛ خلافاً للشافعت”"' . 


الفرع الّالث: لا يُفْسَحخْ القراض بموت أحدٍ المتقارضَّيْن””'©» ولورثة 
العامل القيامٌ به إن كانوا أمَناءء أو يأتوا بأمين . 


)١(‏ وأجاز ذلك أبو حنيفة. 

0) فقال: إِنْ شَرّط ذلك فسد القراضء فللعامل أجرة مثله» والربح لرب المال. وقال 
أبو حنيفة وأحمد: هو قرض لا قِراض. 

(*) فإن شَرَط فسد القراض. 

(5) فالقراض عنده جائزء والشرط باطل. 

(5) في المذهب المالكي. 

قف في حصته » ومنع ذلك الشافعي . 

(0) ولأحمد. 

(4) ففيها قراض المثل. 

(9) وأحمد فقالا: لا نفقة له فيهما. 

)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 


برفة 


الفرع الرّابع: ليس للعامل أن يبيع يبيع بِدَيْنٍ إلا أن يؤذن له؛ خلافاً لأبي 
حنيفة . وليس له أن يأتمن على المال أحداء ولا يودعه. ولا يشاركه فيه » 
ولا يدفعه قراضاً. فإن فعل شيئاً من ذلك فهو ضامنٌ. 

الفرع الخامس: إذا خلط العاملٌ مالّه بمال القراض من غير إذن ربٌ 
المال فهو غير مُتَعَدُ؛ِ خلافاً لهما. 

الفرع السّادس: الخسران والضّياع على رب المال دون العامل» إلآ أن 
يكون منه تفريط . 
إلى ربٌ المال؛ لأنّه يؤدّي إلى سَلَّفٍِ جَرّ منفعة . 
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في الشركة 


وهى ثلاثة أنواع : شركة الأموال. وشركة الأبدان» وشركة الوجوه. 
فأمًا شرِكة الأموال: فتجوز في الدّنانير والدراهم. واختّلف في جعل 
أحدهما دنانيرَ والآخر دراهمٌ: فمنعه ابن القاسم ‏ لأنّه شَرِكة وصرّف. وتجوز 
في الغروض بالقيمة. واختّلِف في جوازها بالطعام؛ وعلول القول بالجواز 
يُشْترَط القاق الطعافين في الجودة . 
والشركة في الأموال علئ نوعين: شركة عِنانِء وشركة مفاوّضة 
- فشركة العنان”"": أن يَجعل كل واحدٍ من الشّريكين مالأء ثم 
يخلطاه» أو يجعلاه فى صندوق واحد» وينّجرًا به معان ولا سند أعاهنا 
بِالنّصَمُف دونَ الاحن: 


)١(‏ كأنه عَنَّ لهما شيء فاشترياه مشتركين فيه. 


5/5 


لآ وشتركة المفارفةةة انمز قن كر واخودمنها التفلن” ل 
فى حضوره وغيبته» وتلقة كر ما يعمله شريكه. ٠‏ ومنع الشافعي شَركة 
المفاوضة» واشترط أبو حنيفة فيها تساويّ رؤوس الأموال. 

ويجب في شِرّكة الأموال أن يكون الربح بينهما على حسب نصيب 
كل واحدٍ منهما من المال. ولا يجوز أن حرط معام الح ار 
فهو في نصيبه خاصّة؛ إلا أن يكون ممًا تُرجئ به منفعةٌ في التجارة كضيافة 
التجار وشيه :ذلك 

وأمَا شركة الأبدان: فهي في الصّنائع والأعمال. وهي جائزةٌ خلافاً 
للشافعيّ . وإنما تجوز بشرطين: 

أحدهما: اثفاق الصّناعة (كخْيَّاطَيْن وحدَادَين)» ولا تجوز مع اختلاف 
الصّناعة (كخياط ونجَّار) . 

والشّرط الثّانى: اتَفاقٌ المكان الذي يعملان فيه. فإن كانا في موضعَيّن 
لم يَجُْزء خلافاً لأبي حنيفة في الشّرطين. 

وإذا كا لكحيهنا أذراث العمل ذوة الآكر فق كانت نافية الحامكه 
وإن كانت لها خطرٌ اكترئ حصّته منها. 

وأما شركة الوجوه: فهي أن يشتركا علئ غير مالٍ ولا عمل (وهي 
الشركة على الذَّمَم) بحيث إذا اه شتريا شيئاً كان فى ذمّتهماء وإذا باعاه اقتسما 


ربحه. وهي غير جائزة خلافاً لأبي ا 


تلخيص: أجاز مالك شَركّة العنان والمفاوّضة والأبدان» ومَئع شَرِكَة 
الوجوه. وأجاز أبو حنيفة”" الأربعة. وأجاز الشَافعيٌ العنان خاصّة . 


دلق في ماله. 
فق وأحمد. 


الباب السادس 
في القسمة 


وهى نوعان: قسمة الرّقاب» وقسمة المنافع . 

فأمَا قسمة الرّقاب: فهي على ثلاثة أقسام: 

أحدها : قسمةٌ فُرْعةٍ بعد تقويم وتعديل. وهي التي يُقْضَئ بها على من 
خلاليها بست المي ولا تجوز في المكيل والموزون" ا 
القسمء ولا إذا كان مع أحد الها 00 وبُرجع فيها بالعَبّن إذا ظهر 
وكان القيام "' بِحَدَئان القسمة. وتجوز في الدّيار إذا تقاربت أماكتُها واستوت 
200 افيهاء ولا الخدت بين دار وجنانٍء ولا بين طيّب ورديء في 

وصفة القرعة: أن تُكُتَبَ أسماءٌ الشركاء في رقاع, وتجَعل في طِينِ أو 
00 ونُكتَّبَ أسماءٌ المواضع المقسومة» ثم تُخْرَجَ ول رلقة مو الأجعاف 
ثم أَوَّلُ رقعة من المواضع؛ فيُعطئ مَن حَرَجَ الج رداك الموضع ء 
وذلك بعد أن تُقسم الفريضةٌ وتقوّم الأملاك المقسومة. ثم تقسم قيمتّها عل 
سهام الفريضة. . وإذا قُسِمّت الفريضةٌ فكان لجماعةٍ سهمٌ واحدٌ قُسِم كأحد 
سهام الفريضةء ثمّ قسم بين أزياية قشعة كان 


والثاني : : قسمةُ مراضاةٍ بعد تقويم وتحديل.. فهذه لا يُقضى بها عل 
من أباهاء ويجمع فيها بين حظين» وبين الأجباين والأصناف» والمكيل 
والموزون؛ حاشا ما يُدّخّر من الطعام مما لا يجوز التفاضل فيه. ويقام 


بِالعَبّن فيها أيضاً لدخول: كل واحل من المتفاسمين غلا قيمة مقدرّة. 
والكّالث: قسمةٌ مراضاةٍ بلا تقويم ولا تعديل . فحكمها حُكمُْ المراضاة 
)١(‏ فما يُكال أو يورّنٌ فقسمته بالكيل والوزن. 


كلا 


3 00 واتطيل | إل ١‏ في 0 بالعّبِن. 0 3 بيع من ع 

وأمًا 500 فلا تجوز بالفّزعة» 0 0 خلافاً 
لابي حنيفة . وهي عليل وجهين: 

1 في الأعيان: مئل أن يسكن أحذهما داراً ويسكن الآحَرُ 
خرئ» ويركت أحذهما ونا وَالآحَرٌ 00 

دوهن الأزمان د نفل أن بيتك احذهنا الذاك شهرا وسكلها 


| 


فروع خمسة : 
الفرع الأوّل: إن كان الذي الوم يا يُحتملٍ القسمة بلا ضرر 
(كالأرضينٌ وغيرها) فأراد أحدٌ الورثة القسمة وأباها بعضهم د من أبل 
علل القسمة. وإن كان مما لا يُقسَم أَجبر علئ بيع حظه ثم يقتسمون 
النّمن. واختلف فيما تتغيّر صفتُه بالقسمة (كالحَمّام) : هل يُقسم؟ أو يُباع”")؟ 
الفرع القاني: أجرة القَّسَّام على عدد الرؤوس لا علئ مقدار السَهام 
وكذلاة أجرة كانتي" الوقيقة: وكذلك أجرة كن مزداسيض" الذيان: 
الفرع الثَّالث: القسمة بالنّحرّي فيها ثلاثة أقوالٍ: المنع مُطْلَقَاء والجواز 
فيما يورّن لا فيما يكال» والجوازٌ فيما يجوز التّفاضْل فيه. بخلاف الرّبويَ 
فلا يجوز النَّحرّي فيه؛ إلا في الخبز» واللحمء والتّمر في رؤوس التّخل. 
الفرع الرّابع : لا تجوز قسمة الزَّرع حتّى يُحَصّد ويُدْرَس ويُصَفَى. 
الفرع الخامس: لا تجوز قسمةٌ الأرض التي فيها زرعٌ والشّجِرٌ التي 
فيها ثمرٌ حتّى يطيب الرّْرعٌ والنَّمرُ بشرط أن تقع القسمةٌ في الأصول لا في 
الزّروع ولا في الثّمار. 
)١‏ أي: في الرد. 
(9) وعليه الشافعي. 


/الاع 


الباب السابع 
في الشة م 


الشّرط الأوّل: أن تكون في العقّار (كالدٌورء والأرضينَ» والبساتينَ» 
والبئر”''). واختّلف في المذهب في الشُفْعة في الأشجار وفي الّمار فروى 
مالك رواايسه” 0 وبالمنع قال الشافعي وأبو 58 0 


وا ختلف ب و (كا لحمّام وشبهه”*. وفي 
الدّيْن*؟ والكراء)9' . 


ولا شْفْعَةَ في الحيوان والغروض عند الجمهور. 
الشّرط الثاني: أن يكون في الإشاعة لم ينقسم؛ فإن 2 فل شفع 
الشرط الثالث: أن يكون الشَّفيع شريكاً؛ فلا شفعة لجار خلافاً لأبي 


حنشقة . 


م 


الشّرط الرّابع: أن لا يَظهر من الشَّفِيع ما يدل علئ إسقاط الشّفعة من قولٍ 
اليل ل ست لله بن انار علمه وحضوره. فإن كان غائباً ولم 
يَعْلَّم لم تسقط شُفْعَيُهِ اتفاقأ. وإن عَلِمَ وهو غائبٌ لم تَسْقُط”" خلافاً لقوه2 . 


)١(‏ ولا شفعة في البئر عند الشافعي. 

(9) :والمحمل رازه : 

(9) وأحمد. 

(4:) والمشهور: عدم جوازه عند مالك». وعليه الشافعي» وأجازه أبو حنيفة. 
(8) هل يكون الذي عليه الدَّيْن أحقٌّ به؟ 

(5) والمعتمد: عدم جواز الشفعة فيهما. 

 )0‏ وعله مالك فى المشهورة: 

(6) عند مالك. ْ 

(9) وعليه البقية. 


2 
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وقال قومٌ: تَسْقْط الشُفْعة بعد سكوته ثلاثة أيّاه"" . 


وتكط الكقمة إذا انشطتيا بود الشراكؤلة تقفط إن اشقطها قرا 
الشزاء” 


وكذللك تشقْط إذا:ساوع المشدرف :فى 'الثقض: 9 أو اكتراة هله وسكت 
2( ي في 
حت أحدث فيه غرساً أو بناه. 


الشّرط الخامس: أن يكون الحظّ المشفوع فيه قد صار للمشفوع عليه 
بمعاوضةٍ (كالبيع؛ والمَهْرء والخلعء والصّلح عن الدَّم)؛ فإن صار له 
بميراث فلا شفعة فيه اتّفاقاً. وإن صار له بهبَّةِ ففيه قولان: قيل: تجب 
الشُفْعَة» وقيل: كيني نميه الى خوية علئ البيع . 

فإذا وجبت السُفْعَةُ لشريكِ وقا م بها"*' فإنه يأخذ الحظّ المشفوع فيه 
بالثمن الذي صار به للمشفوع عليه :لإ ميال ماعطو رع شر علا 
الشفيع: وإن كان مؤجّلاً على المشفوع عليه أجل علي الشميع + وإن لم يأخذه 
المشفوع عليه بثمن معلوم (كدفعه في مَهْرٍ أو صلح) أَحَذّه الشَِّيعُ بقيمته. 


فروع ثمانية : 


الفرع الأوّل: إذا وجبت الشُفعة لجماعة لبور المجمو * فيه على قدر 
0 3 قف 
حظوظهم. وقال أبو حنيفة : عل قَذْر رؤوسهم” 8 وإن ع بعصهم 
فللأحر أحَد الجميع أو تَرْكّهء وليس له أن يأخذ نصيبّه خاصّةً؛ إلا إن أباحه 
له المشتري . 


)١(‏ وقال أبو حنيفة والشافعي: الشفعة واجبة علئ الفورء» وهو رواية عن أحمدء والرواية 
الثانية عنه: في المجلس. والثالثة: على التراخي؟ فلا تبطل أبدا. 

(0) أي: في النصيب والسهم. 

(*) وهو المعتمدء وعليه الشافعي وأحمد. 

زفق أئ: طَلبّها. 

(©) وعن أحمد روايتان. 


(5) وكان الشفيع واحداء والمشفوع عليه واحداً. 
4 


الفرع الثاى* الشفعة موووثة ‏ خخلافا لأ د 


الفرع القالث: تجب الشُْمْعة للذَّمّيّ كما تجب للمسلمء خلافاً لابن 

الفرع الرّابع: يشفع ذَوُو السّهام فيما باعه العَصَّبة» ولا يشفع الْعْصِبَهُ 
فيما باعه ذَوُو السّهام”''. وقيل: لا يشفع صنفٌ منهم فيما باعه الآخَر" 
وقيل بالعكس . 

الفرع الخامس: مَن وجبت له شمعة علئ اثنين لم يكن له أن يشفع 
عل أحدهما دون الآخّرء خلافاً لأشهب. 

الفرع السّادس: إذا كان للمشتري حِصّةٌ في المشترى مِنْ قَبْل الشّراء 
فله أن يُحَاصٌ الشَّفِيعَ في حِصّته تلك. 

الفرع السَابع : الاين المشتري التفيز "> المشدزئ أو وَعَيه أو 
شيك ان انك ىجيا بس كلد كلم اننم الشني اللي 


الفرع القامن: إذا بِيعَ الشّقْص مرار"' فللشفيع أن يأخذ بأيٌّ الصّفقات 
شاءء ويبطل ما بعدها لا ما قبلها"'. 
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)١(‏ وقال أحمد: لا تُوْرث إلا أن يكون الميت طالَّبَ بها. 

إفة م0 أن يموت ميت فيترك عَقَاراً ترثه عنه بنتان وابنا عم ثم تبيع النتت الواحدةٌ 
حظهاء فإن البنت العائية عي التي د تشفع في ذلك الحظ الذي باعتها أخثّها فقط دون 
بقن العم إن باغ أخد اب العم نضيه ا يشفع فيه البنات وابن العم الثاني. 

(*) وعليه أبو حنيفة» فيتشافع عنده أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة. وقال الشافعي: 
يدخل ذوو السهام. 

05 أي : وققف. 

(5) القسم والحصة. 

فى وذلك يُتصوّر بأن يتراخئ عن الأخذ بالشفعة بسبب لا يُقطع له الأخذّ بالشفعة حتى 
يباع الحظ الذي كان به شريكاً. 

60 وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس له الأخذٌ بالشفعة. 


2 


الباب الثامن 
وخر الرض ونه أرنع سبال 
المسألة الأولئ: في خكمه: 


0 10 . 7 8 و )١(‏ ع 5 ّ 
وهو جائز وفعل معروفي. سوءً كان بالخلول ' أو مؤخرا إلى أجل 
معلوم. وإنّما يجوز بشرطين: 
أحدهما: أن لا يَجُرَ نفعاً. فإن كانت المنفعة للذافع مُيْع اتفاقاً لللهن 
سواه 5 54 2 ث2زلء ٠.‏ 9 5 كو سه إفف -]ء 
لم يَجِرْ لغير ضرورة. واختلف في الضرورة (كمسالة السّفاتج '*. وسَلف 
طعام مُسَوْس أو معفونٍ ليأخذه سالماء أو مبلولٍ ليأخذه يابساً) فيُمنع في غير 
المسغبة”" اتفاقاً. ويُختلف معهاء والمشهور المنع. 
5 م على ال . سح (4) ومر ‏ ا . 1 4 
وكذلك من أَسْلَفَ ليأخذه في موضع آخَر”* يمئّع في ما فيه مؤونة 
حملء ويجوز أن يصطلحا علئ ذلك بعد الحلول لا قبله. 


الشّرط التّاني: أن لا ينضمٌ إلى السَّلّف عَفْد آخَرُء كالبيع وغيره. 

المسألة الثّانية : فيما يجوز السَّلفٌ فيه: 

53 3 7 57 5 اقام وخ جه ره 1 

وهو كل ما يجوز أن يثبت في الذمَّةٍ سَلما من ا لعين” * والطعام 
والغروض والحيوان؛ إلا الجواري لأنه يؤدّي إلى إعارة الفروج. وقيل: 


(0) المتقدمة في الفرع السادس من الفصل الثانى من الباب الثالث من كتاب البيوع 


ص”47. 

(*) المجاعة. 

(4:) وهي مسألة السّفاتج» جمع سُفتّجة» وهي كلمة فارسية معرّبة. 
(©) النقد. 


م 


يجوز إن أُسْلِفَت الجاريةٌ لذي مَحْرّم منهاء أو لمن لا يتلدّذ بالنُساءء أو 
كانت الجاريةٌ لا تحيل الوطة. وأجازّه فيهنّ المارّري» ومئّعه أبو حنيفة في 
0 ا 

المسألة الْالثة : في أدائه : 

وهو مُخيِّرٌ بين أن يؤدّيّ مِثْلَ ما أخذء أو يردًه بِعَيْيِهِ ما دام على 
صفته؛ وسوءً كان من ذوات الأمثال (وهو: المعدودء والمكيلء 
والموزون)» أو من ذوات القِيّم (كالغروض والحيوان). 

فإن وقع السّلف فاسداً فُسِحَ ويُرجع إلى المئل في ذوات الأمثال» 
وإلئ القيمة في غيرها. 

المسألة الرّابعة: 

إذا أهدئ لصاحب الدَّيْن مِذْيائهُ لم يَجرْ له قبولهاء لأنه يؤول إلى 
زيادةٍ علئ التأخير”". وقال بعضهم: يجوز إن كان بينهما من الاتّصال ما 
يُعلم أن الهديّة له لا للدّين. وفي مبايعته له الجوارٌ والكراهة. 


الباب التاسع 
في القضاء والاقتضاء 

وَعْماة: الذفع والقتضن 6 وقد أن بالاحتان والتناتسه هما 

وفي الباب خمس مسائل: 

المسألة الأولى: في مقدار المَقْضي : 

ويُتَصَوّر أن يقضي مثل ما علي أو أ 
والكثرة تكونان في المقدار وفي الصفة. 


قل» أو أكثر؛ ثم إِنَّ القِلّة 


)١(‏ وأجازه أبو يوسف ومحمد صاحبا أبى حنيفة. 


() وقال الشافعي: إن كان من غير شرط جاز. 


بذك 


ويتَصَوّر أيضاً أن يقضى عند الأجل» أو قبله» أو بعله: 

فإِنْ قضى المِثْلَ جاز مُطَلَّقاً فى الأجل وقبله وبعده. 

وإن قضل أقلّ ضف أو مقداراً جاز فى الأجل وبعذه؟ ولم يَجِرْ قَبْلَه 
لأنه من مسألة «ضَعْ وتَعَجَل). 

وإن قضى أكثر فإن كان من بيع جاز مُطَلَّقاً (سواءٌ كان أفضلَ صفة أو 
مقداراًء فى الأجل أو قبله أو بعده»ء إذا كان الفضل في إحدى الجهتين؛ 
ومُنِعَ إن دار من الطرفين» لخروجه عن المعروف)» وإن كان من السَّلّف: 
فإن كان بشرطٍ أو وَعْدٍ أو عادةٍ مُنِعَ مُطْلْقاء وإن كان بغير شرط ولا وعد 
ولا عادة جاز اتّفاقاً في الأفضل صفةً (لأنْ التّبىّ كل استسلف بَكر"") 
وقضوا. جملا تخيار)77 أّ واختلف في الأفضل مقداراً ففي «المدوّنة» لا يجوز 
إل فى السين عدا بواحازه انم حيبي مطلقاء 

المسألة الثّانية: 

الذراهم والذنانير , عُلاثة أنواع : قاكمةٌ (وهى الوافيةٌ الوزن)» وَقُرَادىُ 
(وهي في ومجموعةٌ (وهي المختلطة ييا فيجوز اقتضاء ؛ كل صنف 
منها عن نفسه. وأجاز فى «المدوّنة» اقتضاءً القائمة عن المجموعة والقرادئ» 
ومَنَعَ اقتضاءً المجموعة عن القائمة والقُرادئ» وأجاز اقتضاءً الفرادئ عن 
القائمة دون المجموعة. 

المسألة الثّالثة : 


آخر بالتأخير): وكذلك ف الثين بالدين ال أن يَذْفَع اه 0 
الدّين ثمرةً يجنيها أو داراً يسكنها لتأخر القبض في ذلك)» وكذلك إن باع 
الدَّيْنَ من الغريم بالتأخير. 


)١(‏ وهو الفتيّ من الإبل. 
0) روئ مسلم 4 انه يلِ اقترض بكراً ورد رباعياً وقال: إن خياركم أحسئكم 
قضاءً) . والبكر: جمل عمره ست سنوات» والرّباعيّ : عمره سبع . 


رك 


المسألة الرّابعة : 

السّكّة والصياغةٌ معتبرتان في الاقتضاءء واختّلِف في اعتبارهما في 
المْرَاطلة: فإن كان التَعاملٌ بالوزن فالعددٌُ مطروحٌ» وإن لم يكن التَعامل 
بالوزن اعثبر العَدَدٌ . 

المسألة الخامسة: 

مَنْ قُبَض دراهمَ من صرَّافٍ أو من دَيْنِ له أو ثمنٍ سلعةٍ ثم ادّعئ أنه 
وجد زائفاً أو ناقصاً وأنْكرَ الدَافعُ أن يكون من دراهمه فالقول قل الدّافع 
مع يمينه . 

واختليف: هل يحلف على البَتّ؟ أو على العِلّم؟ فقيل: يحلف على 
البَتْ في الرّائف والتاقص. وقيل: علئ البَتّ في التاقص وعلئ العلم في 
الزّائف. وقيل: يحلف الصّرّاف على البَبّ فيهماء بخلاف المذيان. 

وأمّا نقصٌ العَدّد فيحلف فيه على البَّتّ اثّفاقاً فى المذهب. 


الباب العاشر 
فى المأذون له, ومعاملة العبيد 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولئن: فى ملك العبد: 

وهو يَمْلِكَاهمالة» .إلا أنه ملك 'تاقض.عن ملك الك لآن للسئد 
انتزاعها عية مقر شاء إجماعا: :وقال الشافعية وأبو عديفة: ل يَمْلِك العيد 
أصلاً.. قعلئ المذهب: يجوز له التُسرّي والوطء يملكِ يمينه بإذن سيّده؛ 
خلافاً لهما. 

المسألة الثّانية: العبد علئ نوعين: مأذون له في التّجارة» وغير مأذون 
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فأمّا غير المأذون له: فلا يجوز شي من تصرّفاته لا علئ وجه 
المعاوضة (كالبيع). ولا علئ وجه المعروف (كالهبّة والصّدقة والعتق)» 
وحُكمُه حكمٌ المحجور: يتوقك نيشة عليه إجازة سيّده . 

آنا الما فون الدع فيكو لطع التصواف ل لايد كل مقن التجارة 
(كالمعاوضة)» فهو في ذلك كالوكيل المُفوّض إليه. فإنْ مََعَهِ سيّده من 
التجارة بالدين فاختلف: هل ينور لخدام ل؟ 0 وعتقه 
فموقوفٌ علل إجازة السَبّد أو رده فإن لم يَعْلّم السَّيّدُ حةّ حبّن أَعْئّقَ مضئ 
ولَزِمَ الْعَبدٌ ولم يكن للسيل د 

المسألة القالثة : كل ما علئ المأذون له من ديونٍ يؤدّيها من ماله. فإن 
لم يكن له مال يفي بها تعلَقَتْ بِذِمّته ولا يَلْرَمُْ السّيّدَ أداؤها عن ولا يباع 
فيها خلافاً لقوم . 

فروع ثلاثة 

الفرع الأوّل: من باع عبداً وله مال فمالَّهُ للبائع؛ إلا أن يشترطه 


الفرع الثاني : للسّيّد أن يحججر عبده بعد إذنه له» ويُعَرّف السّلطانَ 
بذلك». ويوقفه للنّاس. 

الفرع الالث: لا ينبغي للسّيّد أن يأذن في النّجارة لعبدٍ غير مأمونٍ في 
دِينه خوفاً من الرّبا والخيانة؛ والعبدٌ الكافر أؤْلى بالمنع. 


94 
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الباب الحادي عشر 
في التجارة إلى أرض الحربء ومعاملة الكفار 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأول : لا تجوز التّجارة إل أرض الحرب. وقال سحنول: 


نلك 


هي جرْحة" . ولا يدخل المسلم لديم إلا لمفاداة ف وينيغي اللومام 
أن يمنع الثاس من الذخول إليهاء ويجعل علول الطريق من يصدهم . 
المسألة الثانية: إذا قَدِم أهلُ الحرب إلى بلادنا جاز الشّراء منهم؛ إلا 
أنه لا يباع منهم ما يستعينون به علئ الحرب ويُرهبون به المسلمين 
(كالخيل» والسّلاح» والألوية» والحديد» والنحاس)ء ولا يباع منهم من 
الكسوة إلا ما يقى الحرّ والبرد» لا ما يتزيّنون به فى الحرب والكنائس . ولا 
يباع منهم من الأطعمة إلا ما يُقتات به (كالرّيتء والملح» والفاكهة). 
الميبألة التالقة” احشاملة أهل الذسة حا ة بون كانوا بعدترة يالزيا 
ويبيعون الخمرّ والخنزير ؛ علئ أنه قد كره مالك أن يبيع المسلمٌ سلعة من 
مي بدينارٍ أو درهم يعلم أنه أخَذه من ثمن خمر أو خنزير. وكره أنضا أن 
0 د بالدنانير والثراهم 0 لما ١‏ فيها من 0 الله م وجل كاك 


ولا يجوز من المعاملةٍ بين المسلم والذْمّيٌ إلا ما يجوز بين 
المسلمين» فإن عامله بما لا يجوز من البيع وغيره فالحكم فيه كالحكم بين 
المشافية: 


36 36 


الباب الثاني عشر 
في المُقاضة في الدذيون 


وهي اقتطاع دين من دَيْن» وفيها متارّكة ومعاوضة وحوالة. ومنها ما 
يجوز وما لا يجوز. والجواز نظرٌ للمتاركة» والمنع تغليبٌ للمعاوضة أو 
الحوالة إذا لم تتم شروطها. وإذا قويت التُّهُمة وقع المنمُ» وإن فُقِدَت 
دلق أي: خطرٌ. 


كمع 


حصل الجوازٌُء وإن ضعفت حصل الخلاف الذي في مراعاة التّهُم البعيدة. 

فإذا كان لرجل علق آخو دَيْنّ؛ وكان لذلك الآخر عليه دين فأراد 
اقتطاع جنك الدَيْنِين من الآخر لتقع البراءة بذلك ففى ذلك تفصيل » » وذلك أنه 
لكلو اذ وق حسن الذنقق أو تختلا : 

فإن اختلفا جازت المُقاصّة» مثل أن يكون أحدٌ الدّينين عَيْناً'2 والآخْرُ 
افا أو عَرْضِا أو يكونّ أحدههنا عَرْضاً والآحْرُ طعافا : 

وف الى د «الذسن فلا ميكل أن كر كل زاحر من الدوكين فيا 
أو طعاماً أو عُروضاً.. فإن كان الدَّيُئان عَيْناً فلا يخلو أن يكونا ذهبَيْنَء أو 
فضَّئَيْنَء أو أحذهما ذهباً وَالآخَرُ فضةً. 

فإن قاذ احدهنا ذقنا ولك نقة عات التفاظة إن كانا قن لد 
فا ولم يجز إن لم يحُلاً أو حل أحدهما دون الآخر؛ لأنه صرف 
كا كن 

وإ كانا دعت أو فحكين جازت المقامة إذا كان أجل الديتين قد 
2 فإن لم يحل أجلّهما أو حلّ أجل الواحد منهما دون الآخر ففي ذلك 
قولان» والمشهور العجوان؛ بناعٌ علل أنها مُتَارَكةٌ تبرأ بها الدّممْ ونظراً إلى 
بعل الثّهّمة . وقيل : تُمْئع ؛ لأنيا ماله مستأخرة . 

وإن كان الدينان طعاماً فلا يخلو أن يكون من بيع أو قرض: فإن كانا 
من بيع لم تَجْرٍْ المُقاصّةء سواة حل الأجلّ أو لم يخل؛ لأنّه من بيع الطعام 
قبل قبضه . وإن كانا من قرض جازء حل الأجل أو لم يحُلٌ. 

وإن كان الدّينان عَرْضَيْن فتجوز المُقاصّة إذا اتفقا فى الجنس والصّفة» 
سواءٌ حل الأجل أو لم يخل. 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ نقداً. 


لا 


في الأقضية والشهاداتٍ 
وما يتصل بذلك 


وفيه عشرة أبواب: 


الباب الأول 
في خكم القضاء 
وفي نظر القاضي به 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: في حُكْم القضاء: 
وهو فرض كفاية . ويجب علل الإمام أن يَنصب للئناس قاضياًء ومن 
أبن عن الولاية أجبره عليها. 


ولا ينبغي لأحد أن يطلب القضاءًء وإن دُعِي فالأولى له الأمعا ؛ لأنْ 
القضاء بَلِيه يَعْسّدْ الخلاصٌ منها؛ إلا إذا تَعيّنَ عليه فيجب عليه الدخول فيه 


وذلك إذا لم يكن في جهته من يُصلح للقضاء غيره. 
3 2 
)2 


الفصل الثاني: فيما ينظر فيه القاضي: 
وتحتوي ولايته على عشرة أشياء : 
الأول : الفصل بين المتخاصمينء إِمَا بصلح عن تَرَاضء وإمّا بإجبارٍ 
الثاني : قمع الظالمين عن الغصب والتَّعذّي وغير ذلك». وتنُصرةٌ 
المظلومين» وإيصال كل ذي حقٌ إلى حمّه. 
الثالث: إقامة الحدودء والقيام بحقوق الله تعالئ. 
الرَابع : النظر في الدّماء والجراح. 
الخامس: النظر في أموال اليتامئ والمجانينَ» وتقديمُ الأوصياء عليهم 
حفظاً لأموالهم . 
السّادس: التّظر في الأحباس”"' . 
السَابع : تنفيذ الوصايا. 
الّامن: عَمُد نكاح النّساء إذا لم يكن لهِنْ وَلِيٌ» أو عَضَلَهُنَّ الور 
التاسع: الظر في المصالح العامّة من طرقات المسلمين وغير ذلك. 
العاشر: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر بالقول والفعل. 
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الفصل الثّالث: فيما يقضى به: 
ولا يقضي بعلمه. سوءٌ عَلِمَ بذلك قبل القضاء أو بعده”". وقال ابن 

الماجشون: يقضي بما سمعه من المتخاصمين في مجلس الحكم. وقال أبو 

)١(‏ الأوقاف. 

(0) مئعَهن من الزواج. 


زفرف وعليه لحمل > 


5 


حنيفة: يقضي بِعِلّمه في حقوق الئاس لا في الحدود. وقال الشَافعيَ: يقضي 
بعلمه علن الإطلاق. 
وعلى المذهب: فإنما بحم بحجة ظاهرة» وهي سبعة أشيناء وما 


يتركب منهاء وهى هي : اعترافٌ» أو شهادةٌ. أو يعي 51 تكولء أو حور في 
الملك؛ أو 3-5 5 القسامة في لا يي أو معرفة العفاف ”7 ان 
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الفصل الرّابع: في نقض القضاء: 
إذا أصاب الحاكمُ لم يُنْقض حكمه أصلاء وإن أخطأ فذلك علئ أربعة 


الأول : أن يحكم بما يخالف الكتات أو السنة أ الإجماع. فيَنقض هو 
حُكُمَّ نفسه بذلك» وينقضه القاضي الوالي بعده؛ ويُلحَق بذلك الحُكمُ بالقول 
السَّاد . 

القانى : أن يُحكم بالظّنّ والتَّحْمين من غير معرفة ولا اجتهاد» فينفقضه 
أيضا هو ومن يلي بعذه. 

القالث: أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبيِّنُ له الصَّوابُ في خلاف ما 
حكم بهء فلا يَنقصّه من وَلِي بعده. واحتّلف: هل ينقضه هو؟ أم لا؟ 

الرّايع : أن يقصد الحكم بمذهب فيذهل ويحكم بغيره من المذاهب» 
فيفسكه هوه :ولا يفسحة غيدٌه. 
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)١(‏ وهي حَلِف ولي الدم خمسين يمينا على شخص بأنه قاتِل» ولم تكن له بيّنة» لكن 
هناك قرينة تدل على ذلك (وهى: اللوث). 

(؟) الوعاء. ١‏ 

(*) الرباط. 


حك 


الباب الثاني 
في صفات القاضيء وآدابه 


أمَا صفاته : فنوعان: واجبةٌء ومستحبَة . 

فالواجبة عش وهي : : أن يكون مسلمأًء عاقلا بالغأء ذكرأًء خراء 
سميعاً» بصيراًء متكلّماًء عَذْلاَ عارفاً بما يقضي به. وأجاز أبو حنيفة قضاء 
المرأة في الأموال» وأجازه الطبريّ مُطَلَقاً. 

وأمَا المستحَبّة فهي خمس عشرة: 

الأولئ: أن يكون عالماً بالكتاب والسّنّة بحيث يبلغ رتبة الاجتهاد في 
الأحكام الشرعيّة 0 يقلدُ أحداً من الأئمّة. وقال عبدالوهاب: إِنّ ذلك 
واجبٌ وفاقاً للشّافعت”"» 

القانية: أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه من العربيّة 

القالثة: أن يكون عارفاً بِعَقُدِ الشّروطء» وهي الوثائق 

الرّابعة: أن يكون وَرعاً في دينه. والوَرّع زيادةٌ علئ العدالة. 

الخامسة: أن يكون غنيًا. فإن كان فقيراً أغناه الإمام وأذّىَ عنه ديونه. 

السَادسة: أن يكون صبوراً. 

السابعة: أن يكون وَقُوراً عبوساً في غير غضب. 

القامنة: أن يكون حليماً وَطِيِء الأكناف”) 

التاسعة: أن يكون رحيماً يُشْفْق علئ الأرامل واليتامئ وغيرهم. 

العاشرة: أن يكون جَرْلاً في تنفيذ الأحكام”” . 


)١(‏ هذا في المجتهد المطلق. أما المقلّد فليس عليه غير معرفة قواعد إمامهء وما يتعلق 
بالباب الذي يجتهد فيهء وعليه الأئمة. 

(0) ممهّد الجانب» لا يتأذى منه أحد. 

إفيف أي : قويًا غير متردد. 
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الحادية عشرة: أن لا يباليّ بلوم الناس ولا بأهل الجاه. 

الثانية عشرة: أن يكون من أهل البلد الذي يقضى فيه" . 

الثالثة عشرة: أن يكون معروفٌ السفيةة فلا يكونٌ ولد زِنّى » ولا ولد 

الرابعة عشرة: أن لا يكون محدوداء وإن كان قد تاب. 

الخامسة عشرة: أن يكون مُتَيَِظاً لا مُتَعْفُلا. 

وأما آداب القاضى : فهى عشرون: 
المسجد من الأمر القديم» واستّحبٌ بعض العلماء أن يجلس خارجٌ المسجد 
ليصل إليه الحائضٌ والنُفساء واليهودٌ والنّصارى. 

ويجب عليه أن يسوّيّ بين الخصمين في الجلوس والكلام والاستماع 
والملاحظة. ولا يفضّلَ الشَّرِيفَ على المشروفء. ولا الغنىّ علئ الفقيرء ولا 
القريبَ علئ البعيد. 
ولا يجلس بالليل» ولا فى أيَام الأعياد. 

القالث: أن لا يقضي وهو غضبانٌ ولا جائعٌ ولا عطشانٌ. 

الرَابع : أن يشاور أهلّ العلم ويأخذ بقولهم. 
الخصمين في غيبة صاحبه. 

السادس: أن لا يَقْبَل هديّةَ إلا من الأقربين الذين لا يُهدونه لأجل 
القضاء . 

السابع : أن لا يطلب من الئاس الحوائج. لا عاريّة ولا غير ذلك. 


)١(‏ لكونه أعلمّ بعاداتهم ومصطلحاتهم. 


ل 


القامن: أن لث يناقي" الشداء نيه ولا يشتريّ له شخص عزوق ؟ 
خوفا من المحاباة. 1 8 


التاسع : أن لا يقضىّ لمن لا تجوز تتفاددة له (كولده ووالده). 
ويصرفٌ الحكم في ذلك إلى غيرهء ويجوز له أن يقضي عليه. 

العاشر : أن لا يقضىّ على عدوم ويجور أن يقضى له. 

الحادي عشر: أن يَزجر مَن تعدّئ من المتخاصمَيْن على الآخّر في 
المجلس بشتم أو غيره. 

الثاني عشر: أن يعاقب من آذاه من المتخاصمين أو شَّتَمَه أو تَتقّصه أو 
نَسَبَّه إلى جورء والعقوبة فى هذا أفضل من العفو. 

الثالث عشر: أن يجتنب مخالطة الئاس ومشْيّه معهم إلا لحاجة. 

الخامس عشر: أن يختار كاتبا مُرْنَضَى ومُتَرْجِماً مرتضى. 

السَّادس عشر: أن يتفقّد السّجون ويُخْرج من كان مسجوناً بغير حقٌ. 

السَابع عشر: أن يتجنّب الولائم إلا وليمة التُكاح؛ والأؤلئ له تَرْكُ 
الأكل فى الوليمة. 

الثامن عشر: أن لا يتعقّبِ كم مَنْ قَبْله إل إذا كان معروفاً بالجور 
فله أن يتعمّب أحكامّه. وله أن ينقض قضاء نفسه إذا تيرّن له الحنٌّ بخلافه. 

التاسع عشر: أن يتفقّد التظر علئ أعوانه» ويكمّهم عن الاستطالة على 
الئّاس. 

الموقى :عشرين: أن :يسألافى الس عم أحوال شهوده لبعرف العذل 
من قير 

فروع أربعة : 

الفرع الأوّل: إذا حَكمَ | لمتخاصمان رَجُلاً لَرِمَهُمَا حُكَمُّه إذا حَكمَ بما 
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البلد. 

العو القاني : يجب أن يكون في المصر قاض واحدّء ولا يجور اثنان 
فأكثر. وأجاز 0 ثنين إذا عُيّنَ ص واحيك ما 0 1 
ولا يحرم حلالاً؟ خلافاً لذي - حنيفة ن عَقْد التكاح وكلم را في 
الأموال. 

الفرع الرّابع: إذا كانت خصومة بين مسلم وذْمّيُ كم بينهما بخحكم 
الإسلام» وإن كانا ذِمَيّيْنَ حُكم بينهما بِحُكم الإسلام في باب المظالم من 
الغصب والتّعدّي وجَحْدٍ الحقوق» وإن تخاصما في غير ذلك رُدُوا إلى أهل 
دينهم إل أن يرضّوا بحُكم الإسلام. 


0 
د 


الباب الثالث 
في خطاب القضاة والحكم علئ الغائب 


وفيه فصلان: 


وللقاضي أن يخاطب قاضياً آخَر بِأَحَدٍ ثلاثة أشياء : 

الأوّل: الحُكم علئ الذي حَكم به في قضيّة بعد نفوذه. 

الثاني: بأداء الشُهود وقَبولِهم المتضمّن القبوتَ علئ أن يَحْكُم فيها 
المكتوبٌ إليه. 


0 :قال :لا رلذمينا كه آله ور اسيهما: 


هه 


الثالث: بمجرّد أداء الشّهود. علئ أن ينظر المكتوبُ إليه في تعديلهم 
ثم يخكم. 

والخطاب يكون بثللائة افيا 

إِمَّا بإشهاد القاضي علئ نفسه بالحكم أو التبوت أو الأداءء ثم يشهد 
من شهد عليه بذلك عند القاضى الآخر. 

الَاني: أن يتب إليه. وكان المتقدّمون يشترطون مع الكتابة الشَّهادةً 
عليه أو الشّهادةً بأنه 0 أو حدم بخاتمه المعروف عند القاضي الآخر 

ثم اكتف المتأخرون بمعرفة قط 

الثالك” المشافية: وهي غير كافية» لأنْ أحدهما فى غير محل 
ولايته. ومن كان في غير موضع ولايته لم ينفذ حُكمُّه ولم يُقْبل خطابه . 

فرعان: 

الفرع الأؤل: إذا مات القاضي المكتوبٌ إليه أو عُرْلَ لَزْمِ مَن وَلِيَّ 
بعده إعمال ذلك الخطاب» خلافاً لأبي حنيفة. 

الفرع الثاني : إذا خاطب قاض قاضياء فإِنْ عرف أنه أهل للقضاء قبل 
خطابه» وإن عرف أنه ليس أهلاً له لم يَعْبَله. 
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الفصل الثانى: 
يُخكم للحاضر إذا سأل الحَُكُمَ علئ الغائب. خلافاً لأبي حنيفة وابن 
الماحشوة: 
وعلى المذهب : فلا يخلو أن يكون في البلد أو في غيره. 
فإن كان في البلد أ بمقرية منه أحضره القاضي بخام أو كتاب أو 
رسولء فإن اعتذر بمرض أو شبهه مه بالتوكيل. وإن تعيب لخين عدر 
أحضره ه قهرأء فإن لم يوجّد طبع على باب داره. 


كةو 


وإن كان بعيداً معلومَ الموضع كُتب إليه إِمَا أن يُرْضِي خصمّهء وإمًا 

وإن كان في بلدٍ غير ولايته كتب إلئ قاضي ذلك البلد بالئنّظر في 
قضيّته . 

وإن كان له مِلْكُ في البلد وجبت تَوْفِيةٌ الحقوق منه بعد أن يؤمّر 
الطالت لف بإثنات حقة نميه ن القضاء بعد الثبوت وإثبات غيبته» وتُرجئ له 
الحجّة. فإن كان له عَقَارٌ يباع في دنه أمره القاضي بإثبات لك له 
واتصالهء ترجه شهودٌ الحيازة يشهدون علل من شهد به» ثم د بتقويمه 
وتسويقه» ثم قدّم من يبيعه بما قُوّم به أو بأزيد من ذلك إن بلغ في 
التتسويق» ثم يُقبض الثّمن ويّدفعُ إلى صاحب الحقٌ. 
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الباب الرابع 
في الحكم بين المدّعي والمدّعئ عليه 


وهذا الباب هو عمدة القضاءء والأصل فيه قول النّبِىَ ك: «البَيْئة 
علئ المدّعى. واليمين على من ا 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في الفرق بين المدّعي والمدّعئ عليه: 

وقال سعيد بن المسيّب: من عرف المدّعي والمدّعئ عليه لم يلتبس 
علبداي بحت ديت قال: والمدّعي هو من يقول: «قد كان كذا»ء 
والمدعول عليه هو من يقول: «لم يكن». وقال غيره: : المدّعي هو الطّالب» 
)١(‏ رواه أبو داود 519"» والترمذي 147ء والنسائي 758/8. 


لاع 


والمدّعئ عليه هو المطلوب. وقيل: المدّعى هو الذي دعا صاحبّه إلى 
الحكمء والمدّعئ عليه هو المدعو. 

وقال المحقّقون: المدّعي هو من كان قولّه أضعفٌ لخروجه عن 
موه أو لمخالفة أصل » والمدّعول عليه هو من ترجّح قوله بعادة أو موافقة 

الاصل: كمَنِ اذعئى أن له مالا على رجلء فضَعْف قول الطالب وهو 
مدّعء رارع فول المطلوب وهو المدّعل غلية؟ لأنْ الأصل براءةٌ لدان 
فلو كان الجن ثابتاً وقال: «قل دفعتّه) صار مدعياًء أن الأصل براءةٌ الذْمّة 
من الدّفعء ولأنَ الأصلّ بقاؤه عنده؛ لأنَّ الأصل بقاً ما كان علئ ما كان؛ 
إلا إن كان عرف يقتضي خلاف ذلك أو قريئةٌ كَمَنْ حاز * شيئا ثم اذعاه 
غيره فتر جح قو لم نا فهو المدّعيل عليه» وضعف قولُ الآخر فهو 


مدّع . 
فعلئ هذا: البينة “علي بهن ضمت فقول واليمينُ على من قَوي قوله. 
36 26 
الفصل الثانى: فى مراتب الدّعاوى: 
وهي أربعة : 


الأولق © موي زا لتشين نوز لمت العد قي ,تن ااتها اله معت 
على المنكر يمينٌ. وهو إذا لم يحقّق المدّعي دعواه. كقوله: «لي عليك 
شيءٌ) أو «أظَنٌ أنَّ لي عليك كذا وكذا». 

الثانية: لا تُسْمع أيضاً. وهي ما يّقضي العُرْفُ بكذبها؛ كمن ادّعى 
على صالح أنه عَْصَّبّه؛ وكامرأةٍ اذعت علئ صالح أنه زنئ بها؛ ومثل أن 
يكون حائزًاً لدارٍ سنينَ طويلةً يتصرّف فيها بأنواع النّصرُف ويُضِيفها إلى 
ملكه: وكان إنسان خاضرا يشهد أفعاله طول" الشدة ولا يعادقنه في 
يَذْكْرُ أنَّ له فيها حمًّا من غير مانع يمنعه من الطّلب ولا قرابةً بينهما ولا 


ليلح 


شركة» ثم جاء بعد طول المدَّة يدّعيها؛ فهذا لا يُلْتَعفَتُ إليه ولا تُسْمَع 
دعواه. ولأ يئنة 'ولايمية عله الأحو» 

الثالثة: دعو تُسمّع ويُطالّب بالبَيتة. فإن أثبته وإلأ وجب اليمين على 
المُكر بعد أن يُثبت المدّعي أن بينه وبينه خلطةً من بيع أو شراء أو شبه 
ذلك» وذلك في الدّعوى التي هي غير مُشْبِهة ولم يُقض بككذبهاء كمن اذّعئ 
أن له مالا عند آخر. 
وجهه والفقهاءً السّبعة ومالك؛ خلافاً للشّافعيَ وأبي حنيفة وابن حنبل. ثم 
إن إثباتها يكون باعتراف الخصم بهاء وبشاهديّن يشهدان بهاء وبشاهدٍ 
ويمين. وبعد ثبوتها تجب اليمين. علئ المنكر. 

الرّابعة: دعوى تُسْمَعُ» ويجب على المدّعى عليه اليمِينُ بنفس الذعوى 
دون خلطة. وذلك في خمسة مواضع: 

١‏ من ادّعئ علئ صانع منتصب للعمل أنه دَفَعَ له شيئاً يصنعه له. 

١‏ - ومن ادّعئ السّرقة على منّهم بها. 

 ''‏ ومن قال عند موته: «لي دَيْنْ عند فلان». 

5 - والمريض في السّفر يدّعي أنّه دفع ماله لفلانٍ. 

٠‏ والغريبٌ إذا ادّعرا أنه أَؤْدَع زعا مداخل 
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الفصل الثالث: في صفة الحُكْم بينهما 


أذ عجان إل الكاضي دوو لحار بو وطاليانا كن لماعي يما 
أو يسكت حت يبتدئاه» فيتكلم المدّعي أوَلاً ويُسمع كلامه حتئل حتّى يَفْرْْ ثم 57 
يَسأل 0 عليهء فإن ا عليه ا عاذ كير طرلب 826 


44 


تكميل وبيان : إذا طولب المدّعي بِالبَيّنَةِ صرب له في ذلك أجل على 
قذر الدّعوئ وقُزب المَيِنَة وبعدها. وذلك راجع مم إلي اجتهاد الحاكم؛ فإن شاء 
فدزت: له أجلة بعدد أجَلٍ» وإن شاء جَعَلَ 0 أجَلا واحداً صارماء فإذا 
انقضى الأجل فله ثلاثة أحوالٍ: ما أن يأتي بشاهدّين» أو بشاهدٍ واحدٍء أو 
لانياني بشيء . 


فأمًا الحالة الأولى: وهي أن يأتي بشاهدَيْن عَذْلَيْن في جميع الحقوق» 
أو 0 وامرأتَّيْن حيث يُحكم يلك قن له قد الإعذار”» إلى المدّعل 
5 عليه. ولا يَحكمْ على أحدٍ إلا بعد الإعذار إلية. قإذا أعدر إلبه فيما ”قفنت 
عليه فإن ادّعئل أله مدفعا أو مكنال (كتجريع الشهود, أو عداوة بينه 
وبينهم » أو غير ذلك) 5 من الدّفع وضرب له أجل في ذلك». فإن اعترف 
اللي امدق زا تقال أو عَسَرَ بعد التمكين من الإعذار إليه قضئى 
عليه. وهذا فيمن يصحٌ الاعذاذ إلنه (ؤهل السحافير العالك مو تفينة) فإن 
كان المدّعى عليه غائباً أو صغيراً أو سفيهاً حلف المدّعي بعد ثبوت حقّه 
يمينَ القضاء ء بأنّه ما قبض شيئاً من حَقّهء ولا وَهَبَّهء ولا أمظ ولا أحال 
0 ولا استحال. ولا أخذ فيه ضامناً ولا رَهْناًء وأنَ حقّه باق على 
المطلوب إلى الآنء وحيائذٍ يحكم» وتقُوم هذه اليمين مقامَ الإعذار. 
وأمّا الحالة الثّانية: : فهي أن يأتي بشاهدٍ واحد عَذْلِء فلا يخلو أن 
يكون ش الأموال. أو في الطّلاق» أو العتاق» أو في غير ذلك. 


فإن كان في الأموال أو فيما يؤول إليها: حُلّف مع شاهده بشرطٍ أن 
يكون بَيّنَ العدالة» وقُضِي لهء وفاقاً للشّافعي وابن حنبل والفقهاء السبعة؛ 
خلافاً لأبي حنيفة وسفيان الثُوري ويحيئ بن يحبئ الأندلسي. وإن شهد له 
امرأتان حُلّف معهماء خلافاً للشّافعيَّ. فإن نكل المدّعي عن اليمين مع 
الشاهد أو المرأتين انقلبت اليمينُ على المدّعى عليه: فإن حلف بُرّئ. وإن 


(؟) والإعذار: هو سؤال القاضي لمن يحكم عليه: هل بقيث لك حجة؟ 
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وإن كان في الطّلاق أو العتاق: لم يحلف المدّعي مع شاهده. 
ووجبت التكين علول المدفن عليه: فإن حلف برّئ» وإن كل فقال 
أشهبة: يُقُضَى عليه.» وقال ابن القاسم: يُحْبّس مَِنَةُ ليْقَرَ أو يحلف؛ فإن 
تمادى علئ الامتناع منهما حلي سبيله . وقال سحنون: يُحْبّس أبداً حتّى يُقِرَ 
أو يحلف. 
وكان الشّاهد كالعدم. 

فرع: إن شهد شاهدٌ واحدّ لمن لا تصحٌ منه اليمين (كالصّغير) وجبت 
اليمين علئ المشهود عليه؛ فإِنْ نكل قُضى عليهء وإن حلف بُرّئ. وقيل: 
يوقف المحلوفٌ عليه حتّى يبلعٌ الصَّبىُ ويّمْلِكَ أُمْرَ نفسه ويُسْتَحْلَفَ حينئٍ؛ 
قفإن حلف وجب له الحقٌء. وإن نكل حلف المطلوبٌ حيئئكٍ وبْرّىءَ؛ فإن 
َكَل أخذ الحقٌ منه. 

فرع: يقوم الوَرَنّةَ في اليمين مع الشاهد مقامَّ موروثهم» فيحلفون معه 
حيث د يحل هو ويقُْضِه' لهم . 

وأما الحالة الثالئة: وهى أن لا يأتى المدّعى بشيء. فإن كان في 
الأشياء التي لا يُقْبَل فيها إل شاهدان (وذلك ما عدا الأموال: كالتكاح» 
والطلاق» والعتاق؛. والنّسَبٍ والولاء» وقَثْل العَمْد) لم تجب اليمينُ علئ 
المدّعئ عليهء ولم تنقلب علئ المدّعي» ولم يَلْرّم شيءٌ بمجرّد الدعوىق؛ 

وإن كان في الأموال وما يؤول إليها ممًّا يُقْبَل فيه رَجُلَ وامرأتان 
فحينئذٍ تجب اليمين على المُنْكر بعد إثبات الخلطة» أو دونّها حيث لا 
ُْتَرَطء فإن حلف بُرَئء وإن نَكَلَ لم يجب شيءٌ بتكوله. وقال أبو حنيفة: 
يُغْرّم بتُكوله. وعلئ المذهب: تنقلب اليمين علئ المدّعى فإن حلف أخذ 
5-8 وإن تكل فلا شىء له. 

قال ابن حارث: وكلّ من وجبت اليمينٌ له أو عليه في الأموال أو 
الجراح خاصّةٌ ونكل عنها فلا بُدَّ من رَدّ اليمين على صاحبه؛ طلبٌ ذلك 


هم١‎ 


خصمّه أو لم يطلبه. فإن نَكَلَ من انقلبت عليه اليمينُ بَطَلَ حَقُّهِ إن كان 
طالب وعُرّم إن كان مطلوباً. 


تلخيص ما تقدّم : أنه يكم في دعوئ ارا سَنّة أشياء» كنا عدي 
وشاهدٍ ويمين المدّعي» وبامرأتين ويمين لدعي 0 وبشاهد ونُكول المدّعول 
عليه» وبامرأتين وتُكول المذعول عليه » وبيمين ن المدّعي وتكولٍ المدّعن عليه . 


فرع: إذا تعارضت البَّيّئتان رُجَح أغتتهم وإن كان أقلّ عدداً في 
المشهور. وقيل: يرجح بالكثرة وفاقاً للشّافعيّ. فإن تعارض شاهدان مع 
شاهدٍ ويمين فاختلف: هل يرجح الشاهدان؟ أو الشَاهِدٌ واليمين؟ 

فرع: ليس للمدّعي أن يطلب” المدّعئن عليه بضامنٍ عند ابن القاسم 
حتّى يقيم علئ دعواه شاهداً. وحينئٍ يُحكم عليه بالصّامن ن إل أن يحكم 
بينهما. فإن كان فيما لا يصح فيه الضمان (كالحدود) حبس له إن أت 
بشاهد. 


- 


فرع: إذا أنكر المدّعئ عليه إنكاراً كُلْيَا على العموم ؛ م عترم بذلك 
أو قامت عليه بَيَّه؛ و بعد ذلك بالبراءة لم تنفعه» لإنكاره 0 فإن 


كان قال: «ما لك علي مِنْ هذا شيغ2» نفعته البراءة» وكذلك تنفعه إن أت 


بوجه له فيه مر 


مسألة: إذا عبجز المدّعي عن الإثبات بعد الآجال وسأل المدّعئ عليه 
القاضيّ أن يُعجزه * أَشْهَدَ القاضي بتعجيزه بعل اعترافه بالعجر. ويتضح 
التي في كل دعوئ. إل فى خمسة أشياءة في العتق. والطلاق» 
والنّسَباء والأحباس» والدمام: 


0 


وفائدة التّعجيز: أنه إن أقام بعده بَيَهَ لّمْ يُقُض بها. وقيل: يُفْضَئ له 


)١(‏ وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز القضاء باليمين مع المرأتين 
(9) الأولئ: أن يطالب. 

(*) كتذكر بعد نسيان. 

(5) أي: يحكم بعجزه وعدم قبول حبجته 


بها إذا حلف أنه لم يعلم بها. وإن لم يعجّزه القاضي فله القيام بها وَيُقُضَى 
أن اأغرق عب الكحال أن الهابنتة يرتشيها نط فإن أمكنصدفة 
ضُرِبَ له أجل آخر وإن تمدن 0 قضئل عليه وأرجئع له الحبّةء وله 
القيام بها”"2 متئ وجدها عند هذا القاضي أو غيره. 
فرع: إذا التبس علئ القاضي أُمْرٌ العقود القديمة ورَجَا في تقطيعها 
تقريبٌ أَمْرِ الخصمين قَطعَهًا. وقد أخرّقها أبان بن عثمان»ء واستحسنه مالك . 
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الباب الخامس 
في الخكم في التداعي والخور 

إذا تداع رجلان مِلْكَ شيءٍ فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أب إن أكون الس ف المرعن ريد كل :اشن متها : 

١‏ - وإمًا أن لا يكون بِيّدِ واحدٍ منهما. 

وفي كل واحدٍ من هذين الوجهين يكونُ كل واحدٍ منهما مذعِيا 
ومُدّعى عليه» لأنّهما مستويان في الدّعوى. 

“ - وإمًا أن يكون بيّد واحلٍ منهما قد حازه دون الآخر؛ فيكون من 
حازه مدّعول عليه لأنَّ الحوز يُمَوي دعواه؛ ويكون الآخر مدقا لأنْه ليبن له 
ما يُقَوّي دعواه. 

ان فاك عيية ركون كن واعن نينا فذق معلن كل راخل إنياث 
المِلْكِ واتصاله إلى حين التّزاع . 


)١(‏ عداوته» وشدة خصومته. 


(؟) أي: رفع الدعوى بها. 


ودياك 


ثمّ لا يخلو أن يقيم البَيّتة أحدُهماء أو كل واحدٍ منهماء أو لم يُقِمْ 
أحد منهما: 

فإن أقامها أحذهما حُكم له بعد الإعذار إلى الآخر. 

وإ أقامَهًا كل واحدٍ منهما خحُكِمّ لمن كانت بَيننّه أَعدل» فإن تساوت 
البَيّئتان في العدالة قبي ستهما تعد أَنْمَاتَهُمَا : 

وإن لم يكن لواحدٍ منهما بَيْنهَّ قُسِمَ أيضاً بينهما بعد أَيْمَانهِم . 

بيان: وإذا قلنا: ايُقْسَم بينهما : فإن استويا في مقدار الدّعوى استويا 
في القسمة. ٠‏ مل أن يذّعي كُل واحدٍ منهما جميعه فيقسم بينهما نصفين. 
وإن اختلفا في مقدار الدّعوئ في القلة والكثرة فمذهب مالك أنّه ُفْسَم 
بينهما علئ قَذْرٍ الدعاوى وتَعُول عَوْلَ الفرائض""', ومذهب ابن القاسم أنه 
يُقْسَم بينهما على قذر الدّعاوى. ويختص صاحبٌ الأكثر بالزٌيادة التي وقع 
تسليمُ الآخّر له فيها بدعوى الأقل. 

مثال ذلك: إذا ادّعئ أحذهما جميعّهء والآخَرُ نصمّه: فعلى مذهب 
مالك تَعُولٌ بنصء لأنْ أحدهما ادُعئ نصفين والآحَرُ 0 نفس علي 
ابن القاسم يكون لمدّعن الختين ثلاثة أرباع» ولمدّعي النصف ربع ؟ أن 
مدّعي النْصفٍ قد سَلَّم في النُصف الآحْر لمدّعي الجميع فيختصٌ به. 
ويُقْسَمُ بينهما النصفٌ المتنارّع فيه. ٠‏ ويتبع هذا الحساب عند كثرة الدّعاوئ 
والمتَدَاعِين. 


١‏ - وأمّا إن كان بِيّدِ واحدٍ منهما؛ فلا يخلو الذي حازه أن يكون بيده 
مُذَّءَّ الحوزء أو أقل : 


فإن بقي مُدّة الحؤز فأكثر (وهي عشرةٌ أعوام بين الأجانب» وخمسون 
بين الآأقاربء وقيل: أربعون) مع حضور خصمه وعلمه وسكوته لم تَسمع 
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دعواه.» ولم تُقُبل بَيِّئَنّه ؛ إل إن تنك أله بيد الحائز عليل وجه الكراء أو 
المتناقاة أو الاعنيار 17" أو ننه ذللك: 

إن كان اله أقل .من هذه السؤز :طولب المدّعى بإثياته يبيئة فإن أثبته 
بحت يد أن يخلمت اندز ونا ياضد ول فؤنةا رولا حرم عن ملكةة وإن لم 
يُثبته قُضِي له لحائزه بعد أن يحلف أنه ما باعه ولا فوّته ولا خرج عن 
ملكه؛ فإِنُ تَكلَ حلف المذدّعي وَحُكمَ له بف فإن نكل المدّعي بَقِي بيد 
الحائر. 

بيان: الشّهادة علئ إثبات الشَّىء المذّعيل فيه تكون على عَيْنْه» فيُخضر 
حين أداء الشّهادة وتؤدّى علئ عينه. وإن كان عقّاراً وَقَْف القاضي إليه مع 
الشهود أو وجَّه شهودٌ الحيازة على الشُهود فيقولون لهم: «هذا هو الذي 
شهدنا به عند القاضي)» ثم يعذر إلى الخصم في شهود الإثبات وشهود 
الحيازة . 

فرع : إن كان المدّعَى عَرْضاً أو حيواناً أَمَّر القاضي بإيقافه حتّى يَحَكُم 
فيه“ وتفقة العبد والدائة في مده الإيقاف عليل من يثبت له. وإن كان عقاراً: 
فإن أقام الطَالتُ شاهداً واحداً منِع الذي هو بيده من إحداث شيءٍ فيه؛ فإن 
أقام كناهدا ثانا رخ من يدهء ومَنِعَ من التَصِرّف فيه وأغلق إن كان داراً 

حتّول ينفذ الحكم فيه . 
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الباب الشادس 
في اليمين في الأحكام 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئى: فى المحلوف به: 
وهو: اباللَهِ الذي لآ إِلَهَ إلا هو» لكل حَلِفٍ في جميع الحقوق على 


)١(‏ وهو قولهة: جعلت لك داري عمرك. 


المشهور. وقيل : يزاد في القَسَامة واللّعان: اعالع الغيب والشَّهادَة الوّحمِنِ 
الرّحيم). وقيل: يزيد اليهوديٌ: «الذي درل العوراةً عليل مموسى). 
والنصرانئٌ: «الذي أنْوَلَ الإنجيل علئ عيسى». وقال الشافعىٌ يُزَاد: «الذي 
َعْلُمُ مِنَ السّرٌ ما يَعْلّم من العلانية». 

المسألة الثانية: فى المحلوف عليه: 


واليمين في الأحكام كلّها علئ نِيّةَ المستحلف (وهو القاضي)»؛ فلا 
تصحٌ فيها التّؤرية» ولا ينفع الاستثناء”"" . 
ثم إِنَّ اليمين أربعة أنواع : 
د 00 من ذلك ففيه خلاف. مثلُ لو 
د 1 فإنْ حلف أنه لم يقبض من عنده 
فنع التسن تدنه ٠»‏ وإن حلف أن ليس له عنده شيءٌ علئ الإطلاق 
ا 
الثّانية ‏ يمين. المدعى علل:-ضصشّة دعواه»- إذا انقلبت" البمينٌ. علية: 
الالثة: يمينُ المدّعي مع شاهده.ء فيحلف أنه شهد له بالحقٌ”". 
الرّابعة: يمينُ القضاء بعد ثبوت الحقّ علئن الغائب والمحجور ‏ حسبما 
تقدم -. ثم إن الحالف إن حلف على ما ينشبه إلى نفسه حَلّفَ على البَتْ 
في النّفى والإثبات. وإن حلف على ما ينسّبه إل غيره حَلّفَ على البََّتّ فى 
الإثبات (كيّمِينِه أنَّ لموروثه علئ فلانٍ دَيْناًه» وعلئ العلم في النّفى (كحَلفه 
(0) وهو قوله: (إن شاء الله) بعد اليمين. 
(5) والفتوئ: أنه يبرأ بهذا الحلف أيضاً. 
(*) وقال أبو حنيفة : لا يقضئ باليمين مع الشاهد في شيء. 


كمه 


المسألة الثالثة: فى مكان الحلف وزمانه: 

أمَا المكانٌُ: ففى المسجد قائماً مستقبل القِبّلة. وإن كان فى مسجد 
الدية"" خل همان الفنيرةه ولا يشترط الخلث علق الحسن فن اتن 
المساجد؛ خلافاً للشافعيّ . وقيل : إن حلف على أقلَّ من ثلاثة دراهم' 10 


ويحلف اليهوديٌ والنُصرانيُ حيث يعظمون من كنائسهم. وتخلك الممخدية 
دوعي المراء انيلا تخرح ا اي المستعد بالل على :نا له.بالء وتحلف في 
بيتها على أقل من انه ذوامم أو رُبْع دينار شرعيٌ. وإذا وجبت اليمين علئ 
مريض فإن شاء خضمُه أَحْلَفُه في موضعه أو أخّره إلى أن يبرأ. 

وأمَا الرّمانٌ: ففي كل وقت؛ إلا في القابيافة والاييان حلفت عه 
صلاة العصر. ويُوَجّه القاضي شاهدّين للحضور علئ اليمين» ويُجزي 
وي 

فرع: إذا حلف المنكرٌ ثمّ أقام المدّعي بَيْئَهَ فإن كانت غائبة وكان لم 
يعلم بها قضئ له بهاء وإن كان عالماً بها وهي حاضرةٌ لم يقض له بها ولم 
تُسْمَع بعد اليمين في المشهور وفاقاً للظاهريّة» وخلافاً لهما ولأشهب. 


الباب السابيع 
5 ل 
وهى سبعة : الإسلام» والعقل». والبلوغ. والحريّة, وَالبَبَفْظ والعدالة» 
وعدم التّهُمة. 
)١(‏ المنوّرة. 


(؟) الدرهم - 8,؟ غراماً من الفضة. 
(0) الدينار - 5 غرامات من الذهب. 
(5) وتغليظ اليمين بالزمان والمكان قال به مالك والشافعي وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة. 


/ادهة 


فأمَا الإسلام والعقل: فمُشْترَطان إجماعاًء إلآ أنْ أبا حنيفة أجاز شهادة 
الكفار على الوصيّة فى السّفر. 
وأمَا الحرّيّة: فَمُشْئرَطةء خلافاً للظاهريّة وابن المنذر. 


وأمَا البلوغ: فيُشْتَرَط في كل موضع. إلا أن مالكاً أجاز شهادةً 
الصّبيان”' بعضهم على بعض في الدماءء خلافاً لهم؛ بشرط أن يتّفقوا في 
الشّهادة» وأن يَشْهَدوا قبل تَمَرّقِهمء وأن لا يدخل بينهم كبيرٌء واحتلف في 
إنائهب 7 


وأمَا التّيقُظ: فتحوزاً به من المغمّلء فلا تُقْبَل شهادئه وإن كان 
صالحاً. 

وأمَا العدالة: فمُشْئَرَطَةٌ إجماعاً. والعَدْل هو الذي يجتنب الذنوبٌ 
الكبائرٌ ويتحقظ من الصّغائرء ويحافظ علئ مُروءته. فلا تُقْبَل شهادةٌ مَن 
وَقَع في كبيرة (كالرّنق» وشُرْبٍ الخمرء والقذفٍ”". وكذلك الكذبٌ) إلآ إن 
تاب وَظَهَرَ صلاحهء فتّقُبَل شهادثه ؛ إلا أن يَشْهَدَ علئ أحدٍ بما كان هو قد 
حُدٌ فيه فلا تُقْبَل شهادئه في المشهورا”“. ولا يُشْتَرَطُ في الشّاهد انتفاءً 
الدتومي: فإِن ذلك عل وقال أبو حنيقة : يكفي ف العدالة الإسلام وعدم 
معرفة الجر 0 

1 الشَهادةٌ بالإدمان على الشّطرنج والتردء وبالاشتغال به عن 
صلاةٍ واحدةٍ حتّئ يخرج وقتُهاء وتركِ صلاة الجمعة ثلاتٌ مرَّاتِ من غير 
عذرء وقيل : بتركها مرَة واحدةٌ. 


وتشغط ايها يفيل نا تنقط العرودة إن كان..مواح] #الأكل يفن 


)١(‏ المميّرين. 

(؟) والمعتمد: عدم جواز شهادتهن. 

(*) وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة القاذف» وإن تاب. 
(5) لأن ينهم على التأسّي بإثباتٍ مشاركِ له في صفته. 
فك وهي فِعلٌ 3 به شهادته . 


4ه 


9 3 _-"0©ش# و - 
الطرقات» والمشى حافيا أو عريانا» وملازمة الغناء» وملازمة سماعه) . 
وأمَا عدم التّهَمة: فيرجع إل ستة أمور: 


الأوؤّل: المّيل للمشهود له. فلا ثُقْبَل شهادةٌ الولد لوالديه. ولا 
لأجداده وجداته» ولا شهادةٌ واحدٍ منهم له عند الجمهورء ولا شهادةٌ الزوج 
لامرأته» ولا شهادتّها له؛ خلافاً للشافعيّ» ولا شهادةٌ وَصِىٌ لمحجوره. 
واعتلنت ف يانه اذى للعيزا" وكيل > تنبل إذا تاوعدلا بور 
وقيل: إذا لم يكن تحت صلته"”". واختّلف في شهادة الضّهر لصهره”) 
وَالصَدَيقَ لصنيقه”"+-.وفئ شهادة التخل لابن أمرآته: .وفى شهافة المرأة 
لابن روسهاء؟ وى منهافة الولف لأنن والدية على )الاجر وف قهقادة الوالق 
لأحد ولدية 0 كن ْ 


الثانى: المّيل علئ المشهود عليه» فلا تُقْبَلَ شهادةٌ العدوٌ على عدوه 


1 ول اوه 2 1 2 3 
وكل من لا تقبّل شهادته عليه فتقبّل له وكل من لا تقبّل شهادته له 
القالث: أن يَجرٌ لنفسه منفعةً بالشّهادة أو يدفم عن نفسه مَضَرَّةَ. مثل 

من شهد على موروثه المُحْصّن بالرّنى فَيُرْجَم لِيَرِنّه؛ِ أو من له دَيْنْ على 
مُفلس فيشهد للمُفلس أن له دَيْناً على آخرٌ ليتوصّل إلى دَيْنه؛ أو من شهد 
بحقٌ له ولغيره. 


)١(‏ والمعتمد قبولها إذا كان الشاهد عدلاً مشتهراً بالعدالة» ولم يكن الشاهد في عيال 
المشهود له. وقال البقية بقبولها مطلقاً. 

(؟) مشتهراً بالعدالة. 

(*9) ورعايته. 

(5) والمعتمد: عدم جوازها. 

(0) والمعتمد جوازها إذا كان مبرّزاً في العدالة ولم يكن في عياله. وأجاز البقية شهادة 
الصديق لصديقه مطلقا. 

(5) والمعتمد جوازها فيهما. 


الرابع: الحرص علئ الشّهادة في التّحمّل أو الأداء أو القبول» أو 
يحلف عل 00 فذلك قادح فيها. 


الخامس : شهادة السّؤّال الذين يتكمّفون النَّاسَ لعدم الثّقة بهم. 
1 ا ل 3(8) امن خيس . 6 8 
السَادس: شهادة بَذدوي على قرَوي : فلا تمَبّل في الآموال وشبهها 


ممًا يمكن الإشهاد عليها فى الحَضَّر؛ٍ بخلاف ما يُطْلّب به فى الخلوات 
> |( 1 1 
كالدماء '. 


نيان وهذه الشروط الشيعةٌ الع ذكرنا فى الشيوه إنما تتكوط قن 
حون أداءالشهاذة وانا فى ,معزو تعتلية قلد تشترظ لذ لتقن والشظ لما 
اسهد قا شو كال سد لحمل مسلماً أو كافرأًء عَذْلاً أو غيرَ عَدْلِ 
و91 1 أو كيدا .بوذا كدف كنهاد: اليد ال الكافى أن المتقير أو القاسق 
نم القليف أحواليجع عن ذلك ل تفيل متهادنم فنا كارا فد زذت :افيه 
شهادتُهم . 

فرع: إذا عُثر على شاهد الزُور عوقب بالسّجن والضَّربء ويُطاف به 
في المجالس. وقال ابن العربى: يُسَوَّدُ وجهّهء ولا تُقْبَل شهادثه أبداً؛ لأنّه 


فرع: شهادةٌ الأعمئ جائزةٌ فيما وقع له العلم به بسماع الصّوت أو 
لمس أو غير ذلك ما عَذَا النْظر؛ خلافاً لهما© . 
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)١(‏ قبل أن يُستحلّف. 

(0) وبالعكسء. والحال أنّا نعرف أن الشاهد لم يدخل بلد المشهود له زمن وقوع المشهود 
به. 

(6) خاصّة (الجراح والقتل). وأجاز أبو حنيفة والشافعي شهادة البدوي علئ القّرويّء 
خلافاً لأحمد. 

(44 الأرلق حدق أ 

(4) إذ قالا: لا تجوز شهادته مطلقاً. 


أه 


الباب الثامن 
0 م 
مراتب الشهادات والشهود 
أمَا الشّهادة: فهى على ست مراتب: 
الأولئى: شهادة أربعة رجال. وذلك في الشّهادة على الرُّؤية في الزّْنى 
#كا فق ا ردقا . 1 5 (0)0 دلوت 

والثانية: شهادة رَجِلين. وذلك في جميع الأمور"'*ء سوى الرُنئ. 

والكّالثة : شهادة رجل وامرأتين. وذلك في الأموال خاصّة دون حقوق 
الآنذان: والتُكاح» والعتق» والدماء» والجراحء وما يتصل بذلك كله . 

واختُّلِف في الوكالة علئ المال”2. وأجازها أبو حنيفة في التُكاح» 
والطلاق» والعتق . وأجازها الظاهريةٌ تعلق : 

والرّابعة: شهادةٌ امرأتين دون رجل. وذلك فيما لا يطلع عليه الوَّجِلُ 
(كالحملء والولادة» والاستهلال”"»: وزوالٍ البكارة» وعيوب النساء). 
وقيل: إِنْما يُعْمَلُ بها بشرط أن يَفْسُو ما شَّهِدَنَا به عند الجيران وينتشر. 
وقال الشَّافعيّ: لا بد من أربع تمنو زهان أو فين" شهادة انرأ 
واحدة. 

والخامسة: رجلٌ مع يمين. وذلك في الأموال خاصّة. 

والسّادسة: امرأتان مع يمين. وذلك في الأموال أيضاً. 


فتلخص أن شهادة رجل وامرأتين؛ أو ريخل ويحين: أو امرأتين 
فسين؟* شيط بالأموال؛ 


000( غير المالية (كالتكاح» والطلاق» والعدة» والرجعة» والحدود). 
(؟) والمعتمد جوازها. 
(9) استهلال المولود (أي: صُراخه بعد خروجه من بطن أمه) لعلاقة ذلك بالميراث. 


زفق وأحمد. 


هآ١١‎ 


وأمَا مراتب الشّهود: فهى أيضاً سِتٌّ: 

الأولئ: العَدْلٌ المبرّز في العدالة. فتقبل شهادتُه في كل شيء» ولا 
يُقْبَلَ فيه التَجريحٌ إلا بالعداوة. 

الّانية: العَدْل غير المبرّز. فبُقْبَل شهادثه في كل شيءء ويُقْبَل فيه 
التجريخ بالعداوة وغيرها. 

الثالثة : الذي تُتَوَسَّم فيه العدالة. 

الرابعة: الذي لا تُتَوَسّم فيه العدالةٌ ولا الجرحة""'. 

الخامسة: الذي تُنَوسّم فيه الجرحة. 

فلا بل شهادةٌ هؤلاء القلدئة0) دون تركية. 

السّادسة: المعروف بالججرحة. فلا تُقُبل شهادته حتّئ يُرَكَى. وإنّما 
يرَكيه مَن عَلِم تَوْبتَه ورُجوعّه عمًا جرح به. 

بيان: يجب أن يقول المزكي: «هو عَدْلُ رضيّ». واحتُّلِف إن اقتصر 
علئ قوله: «عَذْلَ) أو علئ قوله: «رضيّ». ولا يكفي أن يقول: «لا أعلم 
فيه إلا خيراً». 
يمكن أن يكون قد تاب منها. 

ولا يكفي في التّجريح والتّعديل أقلّ من شاهدَيْن؛ إلا أن يسأل 
القاضن رَخلا فيخيزه فيكفى واخذ»: لأثه. من..يانت اليل 


ويُشْترّط في المزكي كل ما يُشْتَرَط في الشّاهد من الشروط» ويُزاد إلى 
ذلك ثلاثة شروط: 


أحدها: أن يكون عارفاً بالتّزكية . 
0غ( وهي الفعل الذي تُرَدَ به الشهادة. 
(9) أي: المراتب الثالثة والرابعة والخامسة. 


؟اه 


القاني: أن يكون مُطلعاً علئ أحوال المُرّكّى بمجاورته أو مخالطته له. 

الثالث : أن يكون ذكراً.. فلا يجوز تعديل النْساء ولا تجريحهنٌ. 

فرع: إذا زكى شاهدان رجلا وجَرّحَه آخْرَان قُدّم الشّاهدان بالتجريح. 
وقيل: يُقَدَمُ من كان أعدل . 


و 


فرع: حت انمد ١‏ تروبسوروي مو 1 ضري 
بالعداوة فيجوز تجريح ل أو دونّه. 
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الباب التاسسع 
فى التَحَمُل والأداء» ومستندٍ عِلم الشاهد 


وفيه خمسر مسائل : 
المسألة الأولئ: فى تَحَمُل الشهادة"'" وأدائها : 
وكلاهما فرض كفايةٍ إلا إن تعيّن. 
ويَخشئ تَلَفَ الحقوق لعدمه. 
وأمَا أداء الشهادة: فيجب علي من تحمّلها إذا كان متعيّناً؛ وذلك إذا 


لم يَشْهَد غيرهء أ تعد أداعٌ سائر الشهود ودُعِي لأدائها من مسافة قريبة 
الو والبزيديه)” 1 ولا يجور أخِد الأجرة علول الأداء 3 واجت 20 , 


)١(‏ وهو معاينة ما يشهد عليه. 


(؟) وهو: 7١,5560‏ كيلومتراً. 
() فإن دعى إليها من مكان بعيد أذّاها عند قاضى بلده. 
(5) فإن كان فرضٌ كفاية جاز أَخل الأجرة عليه 


اه 


المسألة النانية: فى ابتداء الشّاهد بأداء شهادته قبل أن يُذْعَى إلى 
الآداء : 

وذلك علي ثلاثة أقسام : 
حقوق الله وهو يستدام فيه التّحريم (كالطلاق» والعتاق» والشّهادة 
حقوق الله 53 كنا لسر م (كالرّنى» او وشرب الخمر). واكك الابتداء 
بالشّهادة أؤْلى لأنه ستر . 

الثّالث: لا يبتدئ فيه بالأداء حتّئ يُذْعَْء فإن ذُعَى إليه أذّْء وإن 
سكت عنه تَرَكَ ذلك» وإن بدأ بها قبل أن يُدْعئ إليها لم تُقُبل منه”" (وذلك 
في حقوق الناس بعضهم على بعض). 

فروع: 

١‏ - من كانت عنده شهادةٌ لرجلٍ لا يَعْلَمُ بها صاحبّها فلَيُخبره بهاء ثم 
يؤدُيها عند الحاكم إنطلة استها بالاداء: 

١‏ - ومن أَدْخَلّه رجلان بينهما للصّلح جاز له أن يَمْهَد بالصّلحء 
يَشْهَدَ بما أَقَرَ به أحذهما. 

'" - ومن قال له رجلان: الأسمع م منّا مِنَا ولا تشهد علينا» فلا يفعل؛ فإن 
فُعل واحتيج ح إلن شهادته فليؤدّها. 

0000 يشهذ عليه حتّى يُسْتَشْهَدَء لأنه 
)١(‏ فإنَ المقيم مع زوجته التي أبانها معصية مستدامة» وكذا الزوجة التي بينهما رضاعة. 


(9) الأوقاف. 
(9) إلا إذا كانت واجبةً في حقّه كما تقدّم. 


ه١‎ 


يمكن أن يكون خبراً عمًا تَقَدَّم؛ إلا إن قال المُّقِرُ: «هو عليّ الآن» ونحوّه 
من اليقين. 
آم ناه .120) 1 ِ- 8 ا 0 »” 7 0 

ه ‏ ومن أقرّ في الخلا" وجحد في المّلا فيجوز أن يَجَعَلَ الغريم 
مَنْ يَسْمَعٌ إقراره خلف حائط أو سثر؛ إلا إن كان القوة ففرنا ان متكدوعا 
فلا يجوز للشاهد آنا “مك اعيفه 5 تجوز :الشهادة غليه بذلك: 

المسألة الثالئة: فى الشّهادة علئ الخطّ: 

وقد اختُّلِف فيهاء ولكن جرى العمل بجوازها. وهي على ثلاثة 
أنواع : شهادة الشّاهد علئل 1 نفسه» وشهادة السّاهد عل 0 شاهد 
غيره» وشهادة الشَاهَد على عط غيره بما أو به. 

المسألة الرّابعة: 

لا يجوز للإنسان أن يَشْهّد إل بما عَلِمَه يقيناً لا يَشْكُْ فيهء إِمَا برؤية 
أو سماع . إلا أنه تجور الشٌهادةٌ على شهادة شاهد آخر وتَقْلها عنه للقاضي 
إذا تعذر أداءً الشَاهدٍ الأوّل لمرضه أو غيبته أو موته أو غير ذلك في جميع 
الحقوق. وَمَنَعَها الشّافعيُ في حقوق الله وأبو حنيفة في القصاص. ويكفي 
شاهدان فى نقل شهادة شاهدَيْن”''. وقال الشافعى: أربعة. 

المسألة الخامسة: 

تجوز الشّهادةٌ بالسّماع الفاشي في أبواب مخصوصةء. وهي عشرون: 
التكاح”", والرّضاعء والحمل» والولادةا 3 والموت». وَالنّسَبِء الوم 
والحريّة. والأحباس 0 والفيوةة ا وكولية القاضي» وعدلة ويد 


)١(‏ أي: بينه وبينه. 

(؟) والمعتمد: أنه يَنقل عن كل شاهد من شهود الأصل اثنان كالشافعي. انظر: الفقه 
المالكى لمحمد بشير الشقفة 698/5. 

() والطلاقٌ والخُلع. 

(4) لأجل خروجها من العدة. 

(6) الأوقاف. 

(5) ضرر الزوج لزوجته. 


هزه 


السّفيهء والوصِيّةٌ» وأنْ فلاناً وصىّء والصّدقاتٌ المتقادمة» والأشربةٌ 
المتقادمة”''. والإسلاهُ””'. والعدالة» والجرحة9© . 

ولا تجوز الشهادة بالسّماع الفاشي في إثبات مِلْكِ لطالبه» وإنّما تجوز 
للّذي هو في يديه ؛ بشرط ححوؤزه له سنين كثيرةً (كالأربعين والخمسين) . 

فرع: اختّلف فيمن رَفْعَ إلى الشُّهود كتاباً مطبوعاً وقال: «اشهدوا علي 
بما فيه؟ وفي القاضي يَطْبَع علئ كتاب ويُشْهد الشهود بأنّه كتابه: فقيل: 
تجوز الشّهادة وإن لم يقرؤوهء وقيل: لا تجوز إلا أن يقرؤوه وَيَعْلَمُوا ما 


فره. 
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الباب العاشر 
في رجوع الشاهد عن شهادته 
فإن رجع ف قَبْلنَ الحُكم بها لم يُحكم بها ولم يَلْرَّمْه شي 1 كفا 
لقوم . 
7 اسإسمام ب جد هر 1 0 


: 


مل 2 


ثم إن شهادته التي رَجَع عنها بعد الحكم إن كانت في مال لَرْمّه 


0 


2 


)١(‏ كماء السبيل. 

(0) والكفر. 

(9) وهي الفعل الذي ترد به الشهادة. وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند أب حنيفة في خمسة 
أشياء : في النكا ٠‏ والدخول» والنّسَبِء والموت. وولاية القضاء. وعند الشافعي في 
ثمانية: في كج والنّسبء والموتٍ» وولاية القضاءء والملك» والعتقيء والوقفي». 
والولاء. وزاد أحمد على الشافعى يي الدخول . 

(5) اتفاقاً. 


كلاه 


عَرمُهء وإن كانت في دم غرم الدّية في الخطأ والعَمْدِء وفاقاً لأبي حنيفة. 
وقال أشهب: يُقْنَصُ منه في العَمْدِء وفاقاً للشافعيّ. 

وإن كانت في حدٌّ فإن رجع قبل الحكم حُد ا وإن رجع بعده د 
قا فإن كان لجل عقي فاختلف: هل تَوخذ منه الدّيةٌ؟ 2 يُفْتل؟ 

وإن كانت في عتق: 0 0 
بخلافه بعل م فلا 3 شيءٌ . 000 و حنيفة : : صداقٌ الل 

وإذا ادعى الشَاهدُ العَلَّطَ فاحتُلف: هل يَلْرَّمُه ما لَزِمَ المُتَعَمُدَ للكذب؟ 
أم لا؟ 00 أنه يَلْرَمُه في الأموال لأنّها تُضْمّن في الخطأ. 

عنام كاك رعولا ماين ثم قامت بعد الحكم بَيَْهُ 

بفسقهما لم يكن ما أتلف بشهادتهماء ولو قامت بَيّنَةّ بكفرهما أو رقهما 


لا لا لا نا لا لا 


2000 أي : الشاهد. 
إفع أي : بخلاف رجوعهما عن شهادة الطلاق بعد الدخول. 


/ااه 


الكتاب السادس 
في الأبواب المشاكلة للأقضية 
لتعلقها بالأحكام 


وفيه سنّة عشر باباً: 


الباب الأول 
في الإقرار 


0 
6. 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في المقِرٌ: 
َكل مُقِرٌّ يُْبَلَ إقراره؛ إلا سنَّة وهم: 
الصَّبِمُء والمجنون» فلا يقبل إقرارُهما مُطَلَقاً. 
والثّالث: العبد» يُقْبَّل إقراره فيما يرجع إلئ بدنه كالحدودء دون ما 

يرجع إلى المال. 
والرّابع : السَّفيهء فَيُقْبّل إقرارُه في الجنايات والحدود دون الأموال. 
والخامس: المفلس»ء وسيأتي حكمه. 
8ه 


والسادس: ال '» فلا يُقْبَلِ إقرارٌ لمن يُنَّهَم بِمَوَدّنه من قريب أو 
صديق ملاطفي» سواءٌ كان وازكاً أو غير وارث؛ إلا أن يجيزه الووثةء ويُقبل 
فيما سوى ذلك. 


فرع: إذا أبرأ المريض أحد وَرَنْتَه من شيءٍ فإن كان إبراوة: من شيء 
لو ادّعئ الوارثٌ البراءة منه كُلْف البَيئة على ذلك”" لم تنقعة يركة 'المريضن » 
وعليه أن يقيم البَيْئَهَ على صحّحة ذلك وإلأ غُرّم؛ وإن كان إبراؤه ممّا لو 
ادعو البراءةة منه صَِدق 0 التبِرئةُ . 

ومن أقىّ على نفسه وعلى غيره لَزِمه الإقراز علئ نفسه ولم يَلْرّمه إقرارٌ 
علا غيره) -ولكتة. يكون شتاهدا ف ولذلك لا يُقْبَل إقرار الوصيّ على 
محجوره. ولا الأب عل ولده الصضغير أو الكبير» ويكونان شاهدين . 

ون أن يما تلكوج عله تبن إقرات قا عله ذو .ما له 
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الفصل الثاني: في المُّقَرٌ به: 
إذا كان اللّفظ بَيّناْ لَرمّه ما أقرّ به من مالٍ أو حَذَّ أو قصاص» فإن كان 
لفظأ مُحْتَمَلاً حَُمِلَ على أظهّر معانيه. 
وفي هذا الفصل فروعٌ كثيرةٌ اختلف الفقهاءُ فيها لاختلاف معانيها: 
فمن قال: «لفلانٍ على شي" قُبِلَ تفسيره بأقلٌ ما يتموّل. 
ولو قال: «له عليّ مال)» قُبِلَ ما يُفسّر به ولو حنة: أو :قيواطاء 


ويحلف. وقيل: لا تفيل في أقل هين تصنات" الركاة» وقيل: : في ربع 
2 
دينار 


() مرض الموت. 

(9) كأن كان للمريض وارث غيره. 
(9) كأن لم يكن للمريض وارث غيرُه. 
(5) والدينار- 5 غرامات من الذهب. 


لوحن 


ولو قال: «مال عظيم) أو «كثيرٌ) فقيل: هو كقوله: «مالى وقيل: هو 
ألف دينار قر الدّية. قلو قال: «كذا» فهو كالشّىءء يُقْبَل ما يفسّره به. 


ولو قال: «كذا وكذا» بالعطف لَرْمّه أحدّ وعشرونء لأنه أقلّ الأعداد 
المعطوفات. فلو قال: «كذا درهماً»: لزمه عشرون. 


ولو قال: «كذا كذا درهماً» بغير واو لَرْمّه أحد عشرء لأنّه أقل عددٍ 
وك 


ولو قال * لاعشرة دراهم ونْيّف2. فالقول قوله فى النَنّف . 


ولو قال: له علي ألفْ) فسَّرّها بما شاء من دنانير أو دراهم أو غير 
ذلك. 


وإن قال: «له علىّ بضعة عشر): كان ثلاثة عشرء لأنْ البضعة من 
الدّلاثة إل النّسعة. 


78 ع 0 5 7 م 5 85 5 4 ع 0 
ولو قال: «له علي أكثرٌ مئةِ» أو «جل مئة) أو «نحو مَئة) أو «مئة إلا 
قليلا» فعليه الثلثان» وقيل: النُصف وزيادة» وهو أحذ وخمسون. 


ولو قال: «دنانير» أو «دراهم» أو جَمْعٌ من أي من الأصناف كان لزمه 
ثلاثةٌ؛ وكذلك إن صَغَّر فقال: «دريهمات». 


ولو قال: «دراهم كثيرة» فقيل: يَلْرّمُهِ أربعةٌ» وقيل: تسعةء وقيل: 
مئتان . 

ولو قال: «ما بين واحدٍ إلئ عشّرة» لَرِمّته تسعةٌّء وقيل: عشرة. 

ولو قال: «عشرة في عشرة" لَزِمّته مئةٌ؛ إلا إن فسّرها بأنه تَعَيَْتْ له 
الى قر ال 


ه"؟١‎ 


ولو قال: «له عليّ زيتٌ أو عسل في زِق أو في جِرَة) لزمه المَقَرُ به 
والوعاء. 

ولو قال: «درهمٌ درهمٌ» لَزِمه درهمٌ وتحذ» #اللطانيه أن كلق دما 
أراد درهمين. 

ولو قال: الدرهم ودرهمم) أو الدرهم ثم درهمٌ) أو «درهم مع دري 


أو «فوق درهم' أو (اتحتّ درم أو «قَبِل فيفت؟ أو ابعد درم لَرْمّه 
درهمان. 


ولو قال: «درهمٌ بل دينارٌ» لَزمه الذينار» وسقط الدرهم. 

ولو قال: «لفلانٍ في هذه الدّار نصيبٌ أو حقٌ» قُبل تفسيره بما قلّ أو 
كثر؟ إلا أن يذعية لمق له اكز فتحلفه علول ‏ نفى الزيادة: 

ولو قال يوم م الشية: ا وقال كذلك يوم م الأحد لم 
يلوئه ]لا القت الآ :أنه بعك إن اشع دمي 


ولو اختلف الإقرارٌ فأقرٌ له في موطنٍ بمئةٍ وفي موطنٍ آخخر بمثتين لَِم 
ثلاثُ مئة. 

ولو قال: له علي ألف مِنْ حَمْرِ أو خنزير» لم يَلِرَّم شيء. 

ولو قال: «له علىّ ألفٌ إن حلف». فحلف المُقَرُ له فلا شية لهء 
لأن :لمق يفول :نا كلدت انه ند 

وإن أقرّ بمئة دينار دَيْنا لزمته دَيْناً أو دلي لَرْمَبُْه وذيقة فإن قال: 
«دَيْنَاً أو وديعةً» كانت ذَيْناً. 

مسألة في الاستثناء: إذا استثنئ ما لا يَسْتَغْرقُ ضَحٌ”". كقوله: «عليٌ 
)١(‏ هذا إذا كان في غير دعوىّ عند حاكم أو محكمء وإلا لزمه. 
(؟) خلافاً لأحمد إذ قال: لا يصح استثناء النصف فأقلّء وإلا بطل الاستثناء. 


فين 


عشرة إلا تسعة» قبلرهه واحدة : «فإن انشقى ففال: اعقيرة إل ضعة» إلا 
ثماتية إلا سبعة إلا سكةء 3 حسنة )إلا ريب لذ خاذقق إلذ افنان ل 
واحد» لزمته خمسة”'". فإن استثنى من غير الجنس كقوله: «ألف درهم إلا 
ثوب؛ صح الاستثناء على المشهورء ودذَّكَرَ قيمة الوب فأخرجَت من الألف. 
وقيل: استئناؤه باطلٌ. 


فإن أَمَّدٌ مك ا وإن أقَىَ بحقٌ الله تعالل 
(كالرّن وشرب الخمر): فإن رجع إلى شُبهةٍ قُبِلَ منهء وإن رجع إلى غير 
شبهة ففيه قولان: قيل: 1 
للحسن البَصريّ . 
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)١(‏ بناءة علئ أن الاستثناء من النفي إثباتٌ» والإثبات نفي» وأن الاستثناء الثاني يعود علئ 
الأول وعلئ أصل الكلام؛ فتكون التسعةٌ منفيّة» والثمانيةٌ موجبةً» والسبعةٌ منفيّة 
فيؤول الأمر إلى خمسة أجزاء الأمرء وهذا كلب 

عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة 


زر +١‏ زر ١ +١‏ 1 ضر + 
إثبات نفي إثبات نفي إثبات نفي إثبات نفي 
إلا اثنان إلا واحداً 


1 1 


إثبات نفي 


أي: 9-93١‏ +م-لا +5 د ده+عغ-م + ١-5‏ 
فالمئبت: ٠١‏ +8 +5 +ع +5 حد وم 

والمنفى: 4 + لا + ه +د” + ١‏ ع "٠‏ 

فالباقي: 5 


لفن 


الباب الثاني 
في الحكم على المذيان (وهو الغريم) 


ويقال أيضاً: «غريم» لصاحب الحقّ. 


وفي الباب ثلاثة فصول: 


الأّل: غريمٌ مَلِىُء فهذا يجب عليه الأداءً ولا يحل له المَطلُ. 


الثاني: غريمٌ مُعْسِرٌ غيرُ عديمٌ. فَيُسْتَحَبُ تأخيره. (وهو الذي يُجَجف 
به الأداءٌ ويضرٌ به). 


الكالك: غريم مَعْسِرٌ عديم, فيجب تأخيزه إلى أن ا وقال أبو 
حنليفقة: لغرمائه أن يلازموه ويدوروا معه حيث مادار. وقال عمر بن 
عبدالعزيز وابن حنبل: لهم أن يُؤاجروه. وكان الحُكم في أوّل السلا أن 


م فنُسِخ لقول الله تعالى: #وإن كانه ذو عَسَرَقر نلك إك 
4 نمت ع1 


فإذا دعا صاحبٌ الحقٌ غريمّه إلئ القاضى بعد ثبوت الحقٌّ وحلوله فلا 
يخلو من وجهين: 


)١(‏ وعليه الشافعي. 


الأوّل: أن 0 العَدَمَ . 
الثاني : أن لا يدّعي العْدْمَ. 


١‏ - فأما إن ادّعئ العَدَمَ فلا يُقْبَل منهء لأن النّاس محمولون على 
ار فإما ا 0 بوجهه» وإلا سجن 


يه 


ذلك أنه ما ل اد ولا 5 لأنّ 50 الشُهود الخدم عل 

نفي اليلم. وعصوي عن اله فإِذًا: خلف بعد الشوت سرح م و سقط عدة 
الظلب حتول يستفيد ل ويؤديٌ منه. فإن ادّعيل صاحبٌ الحىٌّ بعد ذلك أنه 
ل 


؟ ‏ وأمًا الوجه الثاني 00 إذا لم يدّع الغريم العَدَم) فإِنّه يوْمّر 
بالأداء» فإن قال : «أمهلوني بينما يتيسّرُ لي أعطي وهنا أو :ظيامنا بالمال» لم 
يُسْجَنَء ويؤخره القاضي مُذَةَ 1 خنت قله الذدو وكدرقه 4 وذلك يرجع 
إلى اجتهاد القاضي. وهذا إذا لم يكن من أهل الناضٌ”“2. فإن كان من أهل 
النتاض لم يؤخرء 0 بالأداء شكال فإن متخ منه سجن . . فإن ادع 
صاحتبٌ الحنّ أن عند الغريم ناضًا وأنكر الغريم لف الغريم أنَّه ليس عنده 
ناضُ» فإن نَكَلَ عن اليمين حَلّفَ صاحبٌ الحقٌّ وأجبر الغريمٌ على الأداء 
ولم يُؤْخْرء فإن طلّب صاحبٌ الحقٌّ أن يُمَنّشُ دار الغريم فاخثلف: هل 
يُمَكْن من ذلك؟ أم لا؟ 


وهو علئ ثلاثة أنواع : 
الأوّل: سَجِنُ من اذَّعى العُدْمَ وجهِلَتْ حالتُهء فيسْجَن حتّى يَنْبْتَ 
)١(‏ أي: الذهب والفضة. 


66 


ليه عه ل قاطن جاو له و مفو م يؤدّي أو 
ينْبْتَ عُذْمُهِ إلى أن يُعطي ضامناً بالمال. 

الثالث: يُسْجَن من أَحَدّ أموالَ الئاس وتَمَمّد عليها" وادّعى العُدْم 
تَبَيّن كذبُهء فإنه يُحْبّس أبداً حتّى يؤدْي أموال الئاس أو يموت في السّجن. 
وقال سحنون: يُضْرَبِ المرّةَ بعد المرّة حتّى يؤدّي أموال الناس»2 ولا يُنجيه 
من ذلك إلا ضامنٌ بالمال. 


الباب الثالث 
في التفليس 


المَلْسُْ هو: عَدَمِ المال. والتمْليس هو: لع الرّجْلٍ عن ماله للغرماء. 
فإذا أحاط الدَّينُ بمالٍ أحدٍ ولم يكن في ماله وفاءٌ بديونه وقام الغرماءً 
عند القاضي فإنّه يجري في ذلك علئ المِذْيانٍ أحكامً التَفليسء وهي 


5 


خحمسه : 


الأول: أنْ يُسْجَن استبراءً لأمره. 

الثاني: أن تَحُل عليه الديون المُؤّجّلة والمُعَجّلة في المذهب بعد سجنه 
أو استتاره كما تَحُلَّ علئ الإنسان إذا مات اتّفاقاً. 

الدّالث: أن لا يُقْبّل إقرارُه بِدَيْنِ وشبهه. وإن كان إقرارُه بعد الدّيون 
ومَبْلَ التّفليس قبل فيمن لا ينهم عليه. و ال ين حي بالل اليد من 


قريب أو صديق . فإن كان اكرار يعد التّفليس لم يُقْبَل أصاة ؛ ولكن يجب 
في ذِمّته متئ استفاد نال . واخثّلِف في إقراره بمالٍ مُعَيِّنِ (كالوديعة 


)١(‏ أي: حبّسها. 


والقراض): فقيل: يُقْبَلُء وقيل: لا يُقْبَلء وقيل: يُقْبّل إن كان على أصل 
5 5 . عصمة2١1)‏ 3 
القراض والوديعة بِينه ‏ . 

الرّابع: أن يُحْجَرَ عليه فلا يَنْقُْذ تصرّفه في مالهء فإن تصرّف فيه بعد 
الذيون وقَبْل التّمليس نَمَذْ ما كان تصرّفه بعِرّض (كالبيع)» ولم ينفذ ما كان 
بغير عَِوَضٍ (كالهبّة والعتّق), واختّليف في جواز رَهْنه وقضائه بعض غرمائه 
دول عم . وأمًا بعد التفليس فلا ينفذ شيء من أفعاله؛ سواعٌ كان يعوض 
أو بغير عَوَضٍِ . 


أيَاماً 6 امل وفي #الواضحةا : الشهر ونحوه. ف هل 0 كسوة 
ا وهل باع عليه كُتبُ العلهم””©»؟ 


ثم يُجِمَعٍ كل ما وجد له من أصول وغروض وار داك وتباع 
الأصولٌ والعغروض» ويُقُسَم المجموعٌ ع الْعْرَماء فإن وفى بدَيّنه سرح من 
السّجر: وك سن "دون وإن كان ماله لا يقوم بالديون تيه فسشمة 


2 


المخاصّة . 

والعملُ في المُخَاصَّة: أن يُنظر نسبة ماله من جميع الديون ويُعطئ كل 
واحدٍ من الغرماء تلك النُسبة من ذَيْنْهِ . 

مثال :ذلك ]ذا كان ماله عفيرة دانير والذيون 0 0 
كل واحدٍ منهم نِصفٌ ذَيْنه. وكذلك لو كان اله اشير والدذيون ثلاثون 
أعطِيَ كل واحدٍ منهم ثُلْتَ دَيْنه. 

ووعلت» القلى أله لين له امال نظالفة ولا ياطن يؤذئ مله يفيه دينة» 


)000( وهو المعتمد. 
20 والمعتمد: أنه يُترك له كسوة من تلزمه نفقته . 
(*9) والمعتمد: بيعها. 


يفن 


مسألة: من باع سلعةً ثم أفلس المشتري أو مات قبل أداء الثّمن فله 
قلؤنة أجيوناق؟ 


إذا كانت السّلعة باقيةً بِيَدٍ البائع» وكذلك الصّنَاع إذا أفلس رب المتاع أو 
مات والمتاع بيد الصّنّاع» وكذلك الأرض أحقٌ بالزّرع في الكراء. 


الّانية: يكون البائعٌ أحقٌّ بالسّلعة في فَلّس المشتري دون موته”"', 
وهو إذا كانت السّلعة باقية بِيَّدِ المشتري. وقال الشّافعّ: هو أحقٌ بها فى 
الموت والفَلْسء وعَكس أبو حنيفة. 


الثالئة: يكون البائعٌ فيها سواءً مع سائر الغرماء في الموت والقَلّس. 


وهذا إذا كانت السّلعَةٌ قد فاتت أو ذهبت. 


فرع: قال ابن حارث: اتفقوا علئ أن البائع إذا وَجَدَ عَيْنَ ماله بِيَّدِ 
المشتري وقد زاد أو نقص كان له ذه على ما يوجب الحكمَ ف فى الزّيادة 
والنٌقص. وقال ابن مُحرز: : إن تغيّرّتث تَغْيْراً 00 فالحكم فيها أن صاحبها 
أحق ذهاء وإن تغيْرَث تخيْرأ كثيراً بطل حَقّ البائع بها. وإن ترئّب الدّين على 
المت أو المفلس من كراء أو إجارة أو بشىء غير : غير البيع فالغرماء كلهم 


و 


سواءً. 
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الباب الرابع 
في الخخر 


المحجورون سبعة وهم: الصّغير» والمجنون.ء والسّفيهء والعبد» 
والمريض » والمرأة والمفلس. 


إدزق4 وعليه أحمد . فإن مات المشتري فصاحب المتاع : أسوةٌ الغرماء . 


يكن 


١‏ - فأمًا الضَغير: فهو غير البالغ» فلا يجوز له التصرّف في ماله. 
فإن تَصَرّف بعِوَض (كالبيع والشّراء) فذلك إلى نظر وَلِيِّه فإن شاء رَدّء وإن 
كاه أخانةه ولا كلام فى ذلك لمن عامَلّه. وإذا رَؤْ0'' ما باعه الصَّبِىُ من 
ماله فلا شيء للمشتري مما دفع من القمن للصبي؛ إلا أن يكون الصّبيُ أنفق 
ذلك في مصالحه التي لا بُدُ له منها فَيَلرَمُ الوَلِيّ رَده. وَإن تس ف عير 
عِوَض (كالهبة والعتق) فهو مردودٌ. 

وكل ما يَعْقِد الوالدُ علئ ولده الصّغير فحكمه فيه نافد لولايته عليه 
ونَظرِه له؛ إلا ما وَهَبَ من ماله أو تصدّق به فهو غير جائز. وينفذ عِنْقُه 
لرقيق ولَّدِه وتَلْرَمُه القيمةٌ. 

وكلٌ ما أَثَرَ به الوالدٌُ على ولده الصّغير فيما يَنظر له فيه فإقرارُه جائرُ» 
وما أقَّ به عليه من العَضْبٍ والجناية لم يَجُرْ إقراره عليه» وإنّما هو فيه 
شاهد. 

ويجوز للأب أن يشتري من نفسه لابنه الصّغير وأن يشتري لنفسه من 
ماله إذا كان ذلك نظراً للولد. 

بيان: فإذا بلغ فلا يخلو أن يكون ذَكَراً أو أنثى 

فإن كان ذَكراً: فهو على ثلاثة أقسام: 

أنحدهاة أن يكون آبوة حثاء.:فإله: يتطلق من الشف لوغ ”معنا لم 
يهن نعئة مقة أو جره ابوه 

القاني: أن يكون أبوه قد مات وعليه وَصِي» فلا ينطلق من الحََجر إلا 
بالترشيك: فإن كان وصيّه بتقديم الأب فله أن يُرَشُّده من غير إذن القاضي . 
وإن كان الوصيُ مقدُماً من قاض لم يكن له ترشيدٌ إلا بإذن القاضي. 
وللقاضي ويد المحجور إذا ثبت عنده رُشْدَمُء سواءٌ كان بوصيٌّ أو بغير 


٠ وصى‎ 


3 


)١(‏ الولي. 
(5) وإيناس الرُشْد منه علئ المشهور. 


لين 


الكالث: أن يبلغ ولا يكون أ ولا وصيٌّ (وهو المَهُمّل). فهو 
ا 

فأمَّا ذاتث الأب إذا ا فتبقى في حجره حتّى تتزوّج ويّدخلّ بها 
رُوجها وتبقئ هذَه بعد الدخول7 . واختّلف في تحديد تلك المدَّة"”'' من 


عام إلئ سبعة أعوام. وقيل : اعد لت لها رما ادريعية لل 
بالرُْشْد. وقال الشَافعيَ وأبو حنيفةً": إذا بَلَعَتْ مُلْكَتْ أَمْرَها. 


وَأَماكذاث لوقو .قاذ طق من الك لهاب لوقي حسما 2ن 


وآما المؤملة: فقيل إنها تملك أَم انها ]13 تلكتاء :وقيل :- ته 
: م 5 دمع (68) 
يدخل بها زوجها أو تعنتس © . 


" - وأمّا السّفيه: فهو المبذّر لماله؛ إِمَا لإنفاقه باتّباعه لشهوته»ء وإمًا 
لعدم معرفته بمصالحه وإن كان صالحاً في دينه. والرّشيد هو الضابط لماله» 
ولا يد يشْتَرَط صلاحُه في دينه؛ خلافاً للشافعيّ وابن الماجشون. فإذا ثبت 
سفهُه حَجَرّه القاضي وإن كان كبيراً. وقال أبو حنيفة: مَن بلغ خمساً 
وعشرين سنةً انطلق من الحَجر ولم يَجْر الحَجِرُ عليه وإن كان سفيهاً. 

وأفعال السّفيه نافذةٌ ما لم يُحْبَر عليه. وقال ابن الماجشون: إِنّما 
تجوز أفعاله إذا كان رشيداً سين بخلاف من بَلّعْ سفيهاً. وظلاق" الشفية 
تافل وعتفّه لدم لقف ول يزوج بتائهة إل بإذن وَليْهِ. 


وأفعال المُهْمّل نافذةٌ عند غير ابن القاسم حتّى يُحْبجَر عليه. 


)١(‏ حتئ يؤنس رشدها دون تحديد مُدَةَء وهو المشهور عن مالك. 
(9) عند أصحاب مالك. 


2 وهووا لمشهور. 


مرك 


تكميل: في أحكام الوصيّ: 
فلا يجوز أن يكون الوصي إلا عدلاً. وإذا قَبِلَ الوصيّة في حياة 


الموصي فله أن يرجع في طول حياته » ولا يرجع بعل مماته . 


وكلّ ما يجيز الوص من فعل المحجور فهو جائرٌء وكل ما يفعله 
الوصئٌ علن وجه النّظر فهو جائز؛ بخلاف ما فَعَلّه على وجه المحاباة وسوء 
النّْظر. 

ولا ينبغي له أن يشتريّ من مال الميّت شيئاً لما يلحقه من التّهّمة؛ إل 
أن يكون بَبْعُ ذلك بَيْعَ قاض بالسّواء علئ ملا من الثاس. 

لا يبييع الوصئ عمّار المحجور إلا لحاجةٍ أو مصلحة. 

ولا تجوز شهادةٌ الوصيّ لمحجوره 

وإذا كان وصيّان اثنان لم يَمُعَل أحدهما قينا إلا يإذن"الآخر ‏ ويكون 
المَال عند أَعْذّلهما ولا يُفْسَم بينهماء وإذا اختلفا نَظر السّلطان بينهما. 


وإذا أتفق الوصئٌ علئ المحجور : فإن كان في حضانته صنق فننا 
يشبه دون بَيْتَقِه وإن لم يكر ن في حضانته فعليه البَيْنهُ أنّه أفق عليهم أو دفع 


إليهم . 
ويأكل الوصيٌ الفقيدُ من مال محجوره» خلافاً لأبي حنيفة. 
ووصيٌّ الوصيّ كالوصيّ في كل ما ذكر. 
وأمًا المجنون: فيِحْجَرُ عليه حت 


وأمًا العبد: فلا يجوز له التَّصرّف فى ماله إلا بإذن سَيّدِه. وقد 


وأمًا المريض: فهو نوعان: 
مريض لد يخاف عليه الموت غالبا (كالأبرص» والمجذوه" 5 
والارمة وغير ذلك) فلا حجر عليه أصلا . 


ومريض يخاف عليه في العادة ال لل والسل؛ وذات 
ال 20 وشبه ذلك) فهذا هو الذي يُحجَر عليه ؛ فِيُمْنّع مما زاد علل قدر 
الحاجة (من الأكل» والشرية والحسرة والتّداوي) ومما خرج من ماله 
بغير عووض (كالهبة» والعتق) ولا يُمْنَع من المعاوضة إلا إن كان فيها 
مانا : فإن مات كان ما فَعَل مما يُمْئَع منه في ثُلئه. وإن عاش كان في 
رأ مالف 

وإنّما الحجر عليه لحقّ وَرَنّته. وللحر اب جنات عليه الحوت 
(كالمقاتل في القف: والمتعيوش للقتل. ٠‏ والحاملٍ إذا بلغت سنّة أَشْهْرٍ). 
واختلف في راكب البحر وَقْتَ الهَل©). 

5 - وأمًا المرأة: فإنما يُحْجَر عليها إذا كانت ذات ذوج أن تتصرّف 
بغير عوض (كالهبة والعتق) فيما زاد على ُلْثْ مالهاء خلافاً هماه 

وإذا تصرّفت في أكثر من الثُّلثْ فقيل: تبطل الرّيادةٌ علئن الثُلثْ 
خاصّةء وقيل: يبطل الجميع. 

لكا ساد ريرض فير عدن اليا وبغير عِرَض في الثُلث فما 
دون؟؛ إلا أن تكون قد أُمْتَعَتْ 1 ْنَعَثْ زوججها في مالها فليس لها النُصِرُف في شيء 
5-007 لا بعوض ولا بغير عوض» إلا بإذنه. 

ا وقد تقدّم حكم المفلس . 
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دلق مقطوع بعض أعضائه . 

(؟) التي تجاوز العادة مع المداومة. 

() وهو التهاب الغشاء المحيط بالرئة. 

(5) والمعتمد: أنه لا حجر عليه إذا أحسن العوم . 


ضف 


الباب الخامس 
في الرزهون 


وفيه عشر مسائل : 
المسألة الأولى: في المّرهون: 


ويجوز رهنٌ كل شيءِ يصِحٌ كلك من العغروض والحيواد والعَقّار. 
ويجوز رهنٌ المقام خلافاً اق حنيفة. ويجوز رهن دا إذا طبع عليها. 
ويجوز رهن الدَّيْن خلافاً للشافعي» ورَّهِنُ الثّمر قبل بُدَوٌ صلاحه. ويجوز 
الرَهن قبل حلول الحقٌ خلافاً للشّافعي”'"2» وبعد حلوله انّفاقاً. والرهنُ 
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محتبّسٌ بالحقٌ ما بقي منه درهمٌ. ولا يُنْحَلُ بعضه بأداء بعض الحقٌ. 
المسألة الثانية: فى المَرْهون فيه: 


وهو جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير ذلك؛ ٍ إلا الصضَّرف ورأسّ 
مال السَلم". وقال الظاهريّة: لا يجوز أَخَذٌ الرّهن إلا في السّلْم (يعني 
المُسْلّم فيه»» واشترطوا أن يكون أيضاً في السَّفْره وأنْ لا يوجد كاتبٌ. 

المسألة الثالثة: فى القبض: 

وود الو فهو برط تمام في العَقْد. وقال الشَافعيَ وأنو ع 
فرط صيقة: وعلى المذهب: فإذاً عُقد الرّهنُ بالقول َم 0 
إقباضه للمرتّهن في المطالبة بهء فإن تراخئ المرتهن في المطالبة به'*» أ 
رضي بتّركه في يد الرّاهن بَطْلَ الرَهِنُ. 


)غ0( وأحمد. 
(”) لأن مِن شرطهما التقايض. 
زفرف وأحمد. 


يفن 


ولا يكفي في القبض الإقرارٌُ بهء ولا بد فيه من مُعَايئَةِ البيئة . 

وإذا قُبضّ الرّهنٌ ثم أفلس الرَّاهِنُ أو ماتَ فالمرتهن هي أخخق يفاغ بار 
العزماء. 

ويصحٌ أن يَقبض الرّهِنَ المرتهنٌ أو أمينٌ يتّفقان عليه. 

المسألة الرّابعة : 

يُشْتَرَط دوامٌ القبض خلافاً للشّافعي. فإذا قبض الرَهنّ م ود إلى 
الرّاهن بعاريّة أو وديعة أو كراء أو جسم العبد أو ركوب الدَابّة بطل 
الْرَّهْنّ . ومهما احتيج إلى استعمال الزّهن أو إجارّته فليتول ذلك المرتهن 
بإذن الرَّاهن . 

المسألة الخامسة: في المنفعة في الرّهن: 

وهي للرّاهن. فإذا اشترطها المرتهن جاز”" إن كان الدَّين من بيع أو 
شبهه'”؛ ولم يج إن كان سَلْفا؛ لاله سلف جَرْ منفعة. فإن يستر يشترطها 
المرتهن ثم تطوّع له الرّاهن بها لم يَجء لأنّها هديّةُ مِذْيَانِ. وقال ابن 
حنبل : يَنْتَفْع المرتهنٌُ بالحيوان بنفقته. 

المسألة السّادسة: في بيع الرّهن: 

ولا يجوز للرّاهن بيعغه» ويجوز أن يبيعه المرتهن وَيُنْصِفَ من ثمنه إن 
كان الرَّاهِنُ قد جعل له بَيْعَه؛ وإلا باعه وَكِيلُ الرّاجِن. 

المسألة السَابعة: فيما يَنْبع الرَهنّ: 

فأما ما لا يتميّز منه (كسِمّنٍ الحيوان) فهو تابع له إجماعاً. وإن كان 
متناسلا عنه (كالولادة والنتاج) فيكون تائعاً لهء خلافاً للشافعي» بخلاف غير 


ذلك 00 ع 5 أو ثمار الأشجار وسائر الغللأت) فلا تتبعها في 


دلق كسكنول أو ركوب بشرط تعيين زمنٍ أو عمل. للخروج من الجهالة في الإجارة . 
(') لأنه بيع وإجارةء وهو جائز. 


5ه 


المسألة الثامنة: في ضمان الرّهن إذا تلف: 

إذا كان مما لا يُعَاب عليه فضمانه من الراهن (كالعمّار والحيوان)؛ 
وإن كان و يغاب عليه (كسائر الأشياء) فضمانه من المرتهن؛ إل أن تقوم 
بهلاكه بَيّْتَة. وإن كان على يد أمين فضمانه من الرّاهن. وقال الشّافعي""': 
قنمانة. من الزاهن وعضييئه غلية: مطلقاء :وك أو سليفةة": 

المسألة التاسعة: 

لا يجوز غلق الرّهن (وهو أن يشعرط: المرتهين أنَّ الرهن له بحقّه إن 
لم يُنْصِفْه الرَاهِنٌ عند حلول الأجل). 

المسألة العاشرة : 

|11 اتسنا فى منقنوان البحق اذى اذه اقب #الغول تقول «الواغو3؟ 
فوذ فزن :- قال امالك + القول فول المريوى» إلا فيا زد كلق فيه الزهن 
فالقول قول الرَّاهن. 
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الباب السادس 
في الحمالة 


وهي القالف و الأ عانةت والفهافه يقال للفات: : حمل تركديل؛ 
وزعيم. 

وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: في المضمون: 

وهو كل حقٌّ تصحٌ التيابة فيه وذلك في الأموال وما يؤول إليها. 
)١(‏ وأحمد. 
(؟) فقال: ضمانه ومصيبته من المرتهن. 


إفرة 5 تجيتة» 


ومه 


(فلا يصحٌ الضَّمانُ في الحدود ولا فى القصاص”(») لأنها لا تصحٌ التيابة 
فيهاء وإنْما الحكم فيها بالسجن حتّى يَثبت ويُستوفئ» وأجاز قوم”" الضّمان 
0 لوعي 

ويجوز ضمان المال المعلوم اتّفاقاً» والمجهولٍ خلافاً للشافعيّ . 

ويجور الضمان بعل وجوبف الحقّ اتفاقاًء وقبل وجوبه خلافاً لشْرَيْح 
القاضي وسّحنون والشّافعيَّ. ولا يَلْرَمُ الصَّامِنَ الحَقُ بإقرار المطلوب”* حبّى 
يُنْبِنَه في المشهورء وقيل: يلزمه باعترافه» كاعتراف المأذون له. 

المسألة النّانية: فى المضمون عنه: 

وهو كل مطلوب بمالٍ. ويجوز الصّمان عن الحيّ والميّت (ومَنَعَ أبو 
حنيفة الضَمانٌ عن الميّت إذا لم يَنْرُكُ وفاءً بدَيْنه وعن الغائب)» ويجوز عن 
الموسِر والمعدم. ويجوز الضَمانُ بإذن المضمون وبغير ذو 

المسألة القالئة : في الضامن: 

0 0 . 7 5 3 و 3 

وهو كل مَنْ يجوز تصرّفه في ماله. فلا يجوز ضمان السفيهء ولا 
الصَّغير» ولا العبد إلا بإذن سيّده (سواءٌ كان مَأذُونا له أو غير مأذون له 
ولا المرأة فيما زاد على ثُلْثْ مالها إلا بإذن زوجها. 

المسألة الرّابعة: في أنواع الضّمان: 

وهو نوعان: ضمانُ مالٍ» وضمان وجه: 


١‏ - فأمًا ضمانٌ المال: فيغرم فيه الصَامنُء ويرجع فيه على المضمون 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة. 
0( وهم الجمهور. 
(0) فى الأموال. 

لق وان بيانه . 
(5) أي: المكفول. 


(5) واشترط أبو حنيفة أن يكون الضمان بإذنه. 


كلاه 


عنه إن ضمنه بإذنه اتفاقاً. وكذلك إن ضمنه بغير إذئه؟ خلافاً لأبى حنيفة. 

وينقسم ضمان المال قسمين: 

أحدهما: أن يكون علئ حُكم ضمان الخيارء فيأخدٌ من شاء من 
الضَامن أو الغريم عل المشهور. وقال ابن كنانة وأشهب : لا يغرم الضامنٌ 

والآخّر: أن لا يكون كذلك. فاختّلف فيه فقيل: يأخذ أيّهما شاءء 
كضمان الخيار» وفاقاً لهم. وقال ابن القاسم: إِنْما يأخذ من الغريم؛ إلا إن 
أفلس أو غاب فحيتئذٍ يأخذ من الصّامن. 

فروع ثلاثة 

الفرع الأوّل: إذا شد :«ضامئين بححقة فلبنين علئن أحدهما إل عي 
الحقٌّ؛ إلا أن يكون أحدّهما في موطنين» فكل واحدٍ منهما ضامنُ لجملة 
لفن وكذلك إذا ضمنا بحكم ضمان الخيار» أو ضَمن كل واحد الآخْرّ. 

الفرع الثاني : إذا أخ الطالث المطلوت: فهو تاخية للكفيل» .وفيل: 
إسقاط للكفالة. وإذا أخر الطالبُ الكفيلٌ فهو تأخيرٌ للمِديان؛ إلا أن يحلف 
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أنه لم يرد ررم 
الفرع القالث: من تَحَمّل عن أحدٍ صَداقاً أو ثَّمَنَا في نفس العَقْد على 
وجه الحَمْل لا على وجه الحَمّالة فهو لازم له في حياته وبعد وفاته. فإن 
تحمّله بعد العَقّد لزمه فى الحياة دون الوفاة. وقال ابن الماجشون: يَلَرَّمه 
١‏ - وأمًا ضمان الوجه: فهو جائرُء خلافاً للشافعيّ ول 0 
وهو علئ قسمين: 
أحدهما: أن يضمن إحضاره ويّشترط إن لم يحضره فلا شيء عليه 


للق والمعتمد عند الشافعى جوازه. 


يذرن 


فينفعه شرطهء ولا عُرْمَ عليه إن لم يُحضِرْهء والقول قوله في أَنّه لم يجده؛ 
إلأ إن ثبت أنه كان قادراً على الإتيان به ففرّط. وإن مات الضامن فلا شيء 
على وَرَنْته . 

الثّاني: أن يضمن إحضاره ولا يَشترط ذلك. فإن أحضره برئ» وإن 
لم يُخضره غرم المال»؛ وإن مات غْرمه مت إل أن يُخخضروا 
المقيمون: وقال أبو صدرقة"'" > بحسن ست يدنه والاخضان؟ غير أن 
يجمعه مع مُطالبه في مواضع الحُكم . ْ 
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الباب السابيع 
فى الحوالة 


وهي على نوعين: إحالةٌ قَطعء وإحالة إِذنٍ. 
- فأمّا إحالةٌ القطع: فلا تجوز في المذهب إلا بئلاثة شروط : 

الشّرط الأوّل: أن يكون الدّين المُحَالُ به قد حَلّ» سواء كان الفجال 
فيه قد حل أو لم يَحلَ. ولا تجوز بما لم يجل» سواة ‏ 315 لمجال فقن 
حل أم لا؛ لآنه. بنع دَيْن بدين: 

الشرط الثّاني: أن يكون الدّين المُحَال به مساوياً للمُحَال فيه في 
الصا لدان فلا يجور أن 00 أحذهما أقل. أو - أو أدنى ‏ أو 

الشرط التالث: أن لا يكون الدَيّنان أو أحذهما طعاماً من سَلَّم ؛ لأنّه 
بِيعُ الطعام قَبْلَ قَْضِه . 

فإذا وقعت الإحالة: بّرئت بها ذِْمَّة المُحيل من الدَّين الذي كان عليه 


)١(‏ والشافعي. 


للمُحال» وانتقل إلى طلب المُحَال عليه. ولا رجوع للمُحَال على المُجيل 
إن أفلئن الميحال .عليه أن الك رلا إن يكور العسيل قدد عر 'التحال الكوره 
يعلم فَلَسٌ المُحال عليه أو بطلانٌ حَقَّهِ قبله ولم يعلم المُحال بذلك. وقال 
او 01 لا يرجع عليه الفعيل ده يدا 

؟" - وأمًا الإذن: فهو كالتوكيل على القيض والاقتطاع. فيجوز بما حل 
وبما لم يجلّء ولا تبرأ به ذمّة المحيل حتّى يقبض المُحالٌ من المُحال عليه 
مالّه. ويجوز للمُحيل أن يعزل المُحالٌ فى الإذن علئ القبضء ولا يجوز له 
عزله في إحالة القطع . ْ 

وتعدزظ فى التحالة والأذنرقيق التحيز”" والنعال" نولا يشرط 
رضئ المُحال عليه؛ خلافاً لداود”». ولا يَلْرَمُ المُحالَ قَبِولُ الإحالة» خلافاً 
دارو 
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الباب الثامن 
فى الوكالة 


وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: في الموكل والوكيل: 
وتجور وكالة الغائب والصرأة والمريض”" انفاقاً» ووكالة الحاضر 


)١(‏ واحيد: 

(؟) وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدّينَ علئ المحيل إذا مات المحال عليه مفلساًء أو 
جحد الحوالة إن لم تكن له بيّنة. 

(9) بالاتفاق. 

(4:) خلافاً لأحمد. 

(8) وأبى حنيفة . 

000 وأخسلة 


(0) المالكين لأمور أنفسهم. 
لخن 


الص لصحيح خلافاً أبن 1 

وأما الوكيل فكلّ من جاز له النصرّف لنفسه في شيءٍ جاز له أن ينوب 
فيه و ا إلا 0 لا يجوز توكيل العدوٌ علئ 0 ولا يجوز توكيل 

0 30 فى عليهم . 

المسألة الثّانية: فيما تصح الوكالة فيه وما لاا تصح: 

وتجوز الوكالة في كل ما تصح القبالتدفية .من الأمور المالة وغيرهاء 
والعباداتِ والقرباتٍ إلا العبادةً المتعلّقة بالأبدان (كالصّلاة والصيام) فلا تصحٌ 
النيابة فيها؟؛ وتصح في العبادة المقياقة بالأموال (كالرّكاة). واختّلف في 
, 2 في الحخ”” . 

المسألة الثّالثة: في أنواع الوكالة: 

وهي نوعان: 
الماليّة 0 ل وين ذلك؟ إل 3 يستئنيه المفرّض . من الأشياء . 
وقال الشّافعيَ”؟؟: لا يصحٌ التّفويض العا" . 


القاني: توكيل خاصٌ: فيختصٌ بما جعل المُوَكُلُ للوكيل من قبض أو 
و لوت 


)١(‏ ولا تصحٌ عنده أيضاً وكالة المرأة التي تبرز للرجال وتتحدّث معهم لأنها أستثُ» 
بخلاف المخدذّرة الحييّة. 

(؟) فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون. 

6 والمعتمد: عدم جوازها من القادر بالاتفاق» وتجوز الوكالة علئ استيفاء العقوبات. 
وقال أبو حنيفة : لا تصح إلا بحضوره. 

(4:) وأحمد. 


(5») لكثرة الغررء وعظيم الخطر. 


؟ه6 


وكله علئ البيع مُطْلّقاً لم يج له أن يبيع بَعَرْضٍ ولا نسيئةٍ ولا بما دون 
0 ثمنٍ المثل خلافاً لأبي حنيفة . وإِنْ أذِن له أن يبِيعَ , بما يرئ وكيفما يرئ جاز 
له ذلك كلّه. 


ويجوز للوكيل والوصيّ أن يشتريا لأنفسهما مِن مال الموكل واليتيم إذا 
لم يحابيا أنفسَهما. ومّنعه الشّافعيَ وقال: هو مردودٌ”"'. 

وإن وكّله علئ الخصام لم يكن له أن يُقِرّ عنه إلا إن جَعَلَ له ذلك 
في التّوكيل”''. وقال الشّافعيّ: لا يجوز الإقرار عليه وإن جَعَلّه له. وقال 
أبو حنيفة: يجوز وإن لم يَجْعَل له" . 

ولا يجوز للوكيل أن يوكّل غيرّه إلا إن جَعَل له الموكل ذلك» أو 
يكوك تركيلة هاما : 

المسألة الرّابعة: فيما يُبْطِل الوكالة: 

وهو شيئان: موت الموكّل بخلافٍ في المذهب» وعزلٌ الوكيل. 

واختّلف: هل تَبْطل الوكالةٌ بنفس العزل”*' أو الموتِ قبل أن يعلم 
الوكيل بذلك؟ أو لا تبطل حتّئ يعلم الوكيل بذلك”*'؟ وإذا ابتدأ الوكيل 
الخصامٌ في مجلس أو مجلسين لم يكن لموكّله أن يعزله إل يإذن خصمه. 
ونَبْطل الوكالة إذا طالت مدنا نحو سنَّةِ أشهّر إلا أن يجعلها على الدّوام» 
أو تكونَ على أمر مُعَيّن فلا تَبْطّل حتّى ينقضي . 

المسألة الخامسة: [في أخذ الأجرة علئ الوكالة]: 

تجوز الوكالة بأجرة وبغير أَجْرَةِ. فإن كان بأجرةٍ فحكمها حُكْمٌ 
الإجارات. وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل» وله أن يعزل 
نفسه إلا حيث يمنع موكله من عزله. 


)١(‏ وعليه أبو حنيفة وأحمد. 

(؟) وعليه مالك وأحمد. 

(0) بل إن جعل له ذلك. 

(5) وعليه مالك والشافعي. 

(5) وعليه أبو حنيفة» وعن أحمد روايتان. 


ه١‎ 


المسألة السّادسة: فى اختلاف الموكل والوكيل: 

فإذا قال الوكيل: «قد دفعتٌ إليك»؛ وأنكر ذلك الموكّل فالقول قولٌ 
الوكيل مع يمينه» وإن طال الزَّمانُ فلا يمينَ عليه. 

وإذا قبض الوكيل شيئاً فادّعئ تَلَمَّه بعد قَْضِهِ لم يبرأ الدَّافمُ إليه إلآ 

وإذا اختلفا هل وكله أم لا؟ فقال: «وكّلتّني»» وقال الآخر: «ما 


52 
3 
و 


وكَلتّك»؛ فالقولٌ قولٌ الموكل. 
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الباب التاسسع 
فى الغخصب 


3 
9 


وفيه ثمان مسائل : 

المسألة الأولئ: فى حدّ الغصب: 

وهق أحد رقة "الولك أن مضه يكين إذن المانك» عل رةه العلية 
والقهر دون حِرَابةِ. وذلك أن أخذ أموال الئّاس بالباطل علئ عشرة أوجُهء 

الأوّل: الحرابة. 

والغالف ٠:‏ الشرقة7 , 

والرّابع : الاختلاس”" . 
زفق وهو: اللاختطاف مع اعتماد الهرب . 


2ه 


والخامس : الخيانة. 

والشَادمن ‏ الخدلال”؟, 

والسّابع: الفجور في الخصام بإنكار الحقّ أو دعوى الباطل. 

والثّامن: القمار (كالشطرنج والترد) . 

والتاسع: الرّشوة» فلا يَحِلّ أحذَّها ولا إعطاؤها. 

والعاشر: الغشٌ والخلابة”"2 في البيوع . 

المسألة الثانية: فيما يجب عل الغاصب: 

وذلك حقان: 

أحدهما: حق الله تعال. وهر أن تحترب وسجو -زخرا له ولأمثاله 
عليل حسّب اجتهاد الحاكم . 


الاني: حقٌ المغصوب منه (وهو أن يَرُْدٌ إليه ما عَصَّبّه). فإن كان 
المغصوب قائما رَدَه بعَيْنه إليه» وإن كان قد فات رد إليه مِثْلّه أو قيمتّه؛ 
فيردٌ د المثل فيما له مِثْلء » وذلك في كل مكيل وموزون ومعدود اكليم 
والدّنائير والدّراهم وغير ذلك)» ويد القيمة فيه لا مكل نه (كا روم 9 
والحيوان والغمّار) :2و3 تبر القيمةً في ذلك يوم م الغصب لا يوم الوَّدْ. 1 
التافية وأبونصفةة: إنها يز الوك و05 القيمة”. 


والفوات الذي يُرَدُ إلى المثل أو القيمة هو هلاك المغصوبء أو 


نقصانه» أو حدوث عيب مفسِل فيه» أو صَنْع شىء منه حتّل يُسَمَمٍ باسم 


)١(‏ لعل معناها: تسخير شخص لعمل شيء دون أجرة. 

(؟) وهى: الخديعة باللسان. 

(0) وهى: الأمتعة. 

(4) بل القيمة اتفاقاء كما في رحمة الأمةء ومتن الغاية لأبي شجاعء والاختيار للموصلي. 


5ه 


آخر (كالفضّة تصاغ خُلِيّاء والتّحاس يُضْنَعْ منه قِدْرٌ). وقال أبو حنيفة: لا 
يضمن الغاضبُ عقاراً إن تَلِفٌ بسَيْل أو خريق أو شبه ذلك»: خلافاً 
امام : 
وأجمّعوا علئ الضّمان إذا كان تَلَفُه بجناية من الغاصب. 
المسألة الثّالثة : فى دعوئى الغخصب: 
وذلك أنه إن ثبت علئ المدّعئ عليه باعترافٍ أو بَيَّةِ بعد الإعذار إليه 
قُضِي عليه بما ذكرناء وإن لم يثبت عليه فيُفُسم أربعة أقسام: 
الأرّل: أن يكون المدّعئ عليه معروفاً بالصّلاح. فلا يمينَ عليه. 
الثاني: أن يكون المدّعين عليه مستورَ الحال من أوسط الئاس. فلا 
يمين عليهء ولا يودب المدذفن. 
التالث: أن يكون المدّعئ عليه ممّن يُتّهَم بذلك فعليه اليمينُ» فإن 
تكل حلف المدّعي واستحَقٌّ. 
الرَابع: أن يكون المدّعئ عليه معروفاً بالعَضب. فيُضْرَّبٍ ويَُهَدَّد 
وه د 3 200 
ويسجن حتل يعترفا 2 . 
المسألة الرّابعة: فى غَلَّةَ الشىء المغصوب: 
أمّا إن كانت الغلّة ولادة (كنتاج البهائم» وولد الأمة) فيردُها الغاصبٌ 
الأمٌ بانّفاق. وإن وطئ الجارية فعليه الحدٌء وولدُه منها رقيقٌ للمخصوب 


جاع 


وأمًا: إن" كانت غير ذلك" '" ففيها حمس أقوال” 
قيل: يردُها مُطَلَّقاً لتعدّيهء وفاقاً للشافعيت9 . 
)١(‏ فإن استمرٌ على جحوهه ثُرك. وإن اعترف لم يؤخذ بإقراره لأنه مكرّه. 


(9) كالثمار والأجور. 
[فرف وأحمد. 


وقيل: لا يردّها مُطَلَقاء لأنّها في مقابلة الضّمان الذي عليه. 

وقيل: يردهال2 فى الأصول”'؟ والعقّان لأنه مأمونٌ ولا يَتَحَقّىٌ الِضّمَانُ 
فيه» دون الحيوان وشبهه مما يتحقّق فيه الضمان. 

وقيل: يردّها إن انتفع بها :ولا برها إن عطلهاء وفاقا لأ تحتيفة. 

وقيل: يردّها إن عُصَبَ المنافعَ خاصّةً» ولا يردها إن عَصَبَ المنافعَ 
والرّقابَ. 

المسألة الخامسة: 

مَنْ غَصَبَ أرضاً فبنئ فيها فربّها بالخيار بين هدم البنيان وإزالته ويأخذ 
الغاصبٌ أنقاضه» وبين تركه علئ أن يُعطى الغاصبٌ قيمةً أنقاض البنيان (مِن 
خشب وقرميدٍ وآجرٌ وغير ذلك) تَقَوّم منقوضة بعد طرح أجرة القلع. ولا 
يعطيه قيمة التتجصيص والتّزويق وشبه ذلك ممّا لا قيمة له. 

ومن غَصَبَ ساريةٌ أو خشبةً فبنئ عليها فَلِرَبُها أخذّها وإن همُدم البنيان» 
وقال أبو حنيفة: إِنّْما له قيمتّها. 

المسألة السّادسة : 
© 2 م 10 سن 2 فر لم“ قو 7 
إن 1 يعطيه قيمتها بعد طرح أجرة الفلع ؛ كالبئيان : فإن غصت | شجارا 
فغرسها في أرضه أمِر بقلعهاء خلافاً لأبي حنيفة. فإن زرع في الأرض 
المغصوبة زرَرْعاً: فإن أخذها صاحبها في إبَّان الزّراعة فهو مُخَيِّر بين أن يقلع 
الزّرِعَ أو يتركه للرّارع ويأخذّ الكراء» وإن أخذها بعد إبّان الزراعة فقيل: هو 
حير كما ذكرناء وقيل : ليس له قلعه» وله الكراء» ويكون الزّرع لزارعه. 


)١(‏ أي: المنافع. 

(؟) وهي الأراضي. 

(*) وقال أبو حنيفة والشافعى: يؤمر بقلعها. وقال أحمد: إن شاء صاحب الأرض أن يقر 
الزرع في أرضه إلئ الحفياء وله الأجرة وما نقّص الْرْرعٌ» وإن شاء دفع إليه قيمة 
الزرع وكان الزرع له. 


هه 


المسألة السابعة : 

إذا نقص المغصوبٌ عند الغاصب فصاحبه مخيِّرٌ بين أن يأخذ قيمته 
يوم الغصب ويتركه للغاصب» وبين أن يأخذه ويأخذ قيمة النّقص إن كان مِن 
فِغْل الغاصب. وإن كان من فِعْلٍ الله لم يأخذ قيمة التّقص. 

المسألة الثامنة : 

إن اختلف الغاصبٌ والمخصوبُ منه في جنس المغصوب أو صِفَتِه أو 
قَذْره ولم يكن لأحدهما بَيّئَةٌ فالقول قول الغاصب مع يمينه. والغاصبٌُ 
إن لمحف اتسعر انا فته راي الله ىاف قاد لرقة. 
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الباب العاشر 
في التعدّي 


وهو أعمٌ من الغصب. لأنَّ التََعدَّيَ يكون في الأموال والفروج 
والتفوس والأبدان. فأمًا التّعدّي فى التّفوس والأبدان: فنذكره فى «باب 
الدماء والقصاص». 

ونذكر هنا فصلين في الأموال والفروج : 


الفصل الأوّل: في التّعديٌّ في الأموال: 


وهو علل أربعة أنواع : 

الأرنه ان "ان ومو الفط لذي سددنيه] النعافية از الات 
قبل هذا. 
الكراءٌ مطلقا 


)١(‏ رقبة الملك. 


6:5 


القانك+ الانتياذك بإتلاف الشوء (كفتل الحيوان أ تحزيق: ارت كله 
أو تخريقه» وقّطع الشّجرء وكسر الفخارء وإتلافٍ الطعام والدنانير والدراهم 
وشبه ذلك). 20 

ويجري مجراه التّسبّب في التّلّف (كودة 9 فَتنَح حانوتاً لرجلٍ فتَرَكُه 
مفتوحاً قَسْرِقَء أو فتَحَ قفص طائرٍ فطارء و فهريّتٌ» أو خَلَّ عبداً 
/ اك أو أَوَقّد نارأ في يوم رج فأحرقتٌ شيئاًء أو افيه 
يكون خدرزه تعدا اسقط فيه إتسان أو :فيج »أو د ' وثيقة فضاع ما فيها 

من الحقوق)» فمن فعل شيئاً من ذلك فهو ضامنٌ لما استهلكه أو أتلفه أو 
تسبّب في إتلافه» واف لق "ذلك عله عند ارجا إلا أنَّ أبا حنيفة قال: 
لا يضمن الطائرٌ مَنْ كْنَحَ قفصّه فطارء وعليه عُرم المئل في المكيل والمعدود 
والموزون» وعُرْم القِيمّة يومَ الإتلاف فيما سوى ذلك. 


فرعان: 

الفرع الأول “إذا عقيف غلا الم كين اللعرق جاز طَرْحٌ ما فيه من 
000 َذنَ أوكانة أو لم 0 إذا 00 بذلك نجاتّه وكان المطروح بينهم 

الفرع الثّاني: إذا اصطدم مَرْكُبانَ في جَرْيهما فانكسر أحذهما أو 
كلاهما فلا ضمان فى ذلك. 

الرَابع : الإفساد» وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يُذِهبٍ المنفعة المقصودةً من الشَّيء (كمن قَطع يَدَ عَبْد 
أو رخل دابّة) فيُخَيّر صاحبّه بين أن يأخذ قيمةً ما نقصه ذلك الفسادٌء أو 

والأخرة "أن ركوة الفمنات عورا فتفولخه نه افده وياحة اح 
قيمةَ ما نقص» كتّقب التوب. وقّطع ذَنَبٍ الدَابّة؛ إلا أن تكون لركوب ذوي 
الهيئات» فقَطمٌ ذَنَبها كتعطيل منفعتها . 

بيان: وهذا كله إذا تعمّد إنسانٌ مكلْفُ. فإن كان غيرٌ بالغ فَيِحَكُم 


لاه 


عليه في اَعَد في الأمور بحُكم البالغ إذا كان يعقل. فيَغرم ما أتلفه إن 
كان له مال؛ فإن لم يكن له مال اثبع به. 


وأمّا الصَّبِيُ الذي لا يَعقل''' فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفْسٍ أو 
وال كالشعيداء ".ل جرس :ا | لي لحفة ز كوا سات لوا اقلق كا نومع ركد 
وقيل: المال في مالهء والدّمُ على عاقلته إن بلغ" القُلْتَّ. 

وأكا'نا أفسذت: الذواتٌ::فإن كان لها رامت أو سائق: أو قائد أفهروا 
ضامنٌ لما تُفْسِدّه في التُفوس والأموال. 

وأمّا ما أفسدت المواشي من الرّرع والشّجر: فإن كان بالليل فضمائه 
على أرباب المواشي» وإن كان بالتهار فلا ضمان عليهم إلا إن فرّطوا في 
حفظها ولم يمنعوها من الزّرعء والضّمان في ذلك على الرّاعي لا علئ 
صاحب الماشية. وما أتلفت المواشي سوئ الرّرع والئُمار من النفوس 
والأموال فلا شيء فيه. 
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الفصل الثاني: في التعدّي في الفروج: 


فمن اغتصب امرأةٌ وزنئ بها فعليه حدٌ الزنى. وإن كانت حرَّةً فعليه 
عداق نثلها: وإن كانت أَمَةَ فعليه ما نقص من ثمنها بكرا كانت أو نَيْباً. 
ولا يُلْحَق به الْوَلد؛ ويكون الول من الأمة التي اغتصبها أو زنئ بها عبداً 
نيك الام وقال أبو حنيفة: لا صداقٌ علئ المستكره في الزن . 


هذا كله إذا تتبيع: علية ذلك باعترافة» أو تنكائتة أريفة هوف أو 


() أي: لا يميّز. 

(0) أي: كالبهيمة إذا أتلفت شيئاً. 
(0) أي: المتلّف. 

(5) لتلا يجمع عليه الصداق والحدّ. 


اذّعت ذلك مع قيام البَيّنة على غَيْبتهِ عليها''". فإن ادّعت عليه أنه استكرهها 
فغاب عليها ووطئها وأنكر هو ولم يكن لها بَينَة فلا يجب عليه حد الزنى» 
وإِنّما النظر: هل يجب عليه يمينٌ علئ نفى دعواها؟ أو هل لها عليه 
صَدَاقٌ؟ وهل تُحَدٌ هى حدَّ القذف؟ أو حدٌّ الزّنن؟ ففى ذلك تفصيل: 

وذلك أنه لا يخلو أن تدّعي ذلك على رجلٍ صالحء أو طالح يُنّهِم 
بذلك». أو مجهولٍ الحال. 

لماح ا ا اد 
مني حورو لون سكي باس ام 
الزنئ 

وأمَا إن اعت ذلك على رجلٍ يُنّهم بذلك فليس عليها حدٌ قذفٍ ولا 
زِنْى» ويجب علئ الرّجل اليمينٌ» فإن حلف برئ» وإن تكل عن اليمين 
حلفت المرأة واستحقت صَدَاقها عليه. وذلك بعد أن يُسْجَنّ لييكشف عن 
أمره . 

وأمّا إن ادّعت ذلك علن من كان مجهول الحال استُخلفء فإن نكل 
عن اليمين حلفت هى وأخذت صداقها. 


2 
عد 6 


الباب الحادي عشر 
في الاستحقاق 


وهو أن يكون شية بِيَدٍ شخصء ثم يَظَهَرُ أنه حقّ شخص آخر ممًا 
نيفده الحقوى شدرها من اعتراف أو شاهدين أو شاهد ويمين أو اعم 


)١(‏ أي: خلوتة بها. 
ان 


ذلك؛ فيُقضئ له به. ولا يخلو أن يكون المستحَقٌ مِنْ يَدِهِ قد صار له ذلك 
الشية الستحق يغصي أو شبهة ملك >الشزاء والارث وغير ذلك), 


فإن صار له بغصب فقد تقدّم حكم ذلك في «باب الغصب». 


وإن صار له بشبهة مِلْكِ فالمستحقٌ بالخيار بين أن يأخذه بعينه» أو 
حكمّ الغصبء» بل يخالفه في مسائل : 

قيغها أن الممعقق نلا يذ ايغلة” الى استفاذها كيه ولا بغطن 
فبها كزا 

ومنها: أنه إن كان قد زرع الأرض فليس لمستحقّها قلعٌ الزّرع. فإن 
كان الاستحقاقٌ في إِبّان الزراعة فله الكراء؛ وإن كان بعد إبّان الزَّرعَ فلا 
كراء اله 


للمستحقٌ: «تُعطيه قيمةً بنائه قائماً لا منقوضاً»» فإن أبى: قيل للآخر: 
(اغطِه قيمة أرضه دون البنيان». فإن أبى: كانا شريكين هذا بقيمة أرضهء 
وذاك بقيمة بنيانه . 

ومنها» أنهانإن كانت أنه قوطفها يواعد عليه ون وتدة امن 
فالختلف :هل ياحذها التحى؟ أو ياخدذ. فيمثيا؟ وأما الولد فلا ياحده 
باتفاق» ولكن اختُلِف: هل يأخذ قِيمّتّه؟ أم لا؟ 

وها أنه إن كان الشلة المشفحق ,كدان للشتقق ننه برا قله 
أن يرجع بالئّمن علئ الذي باعه منه. فإن كان البائع في بلدٍ آخنر وأراد 
المستحق من يده أن يحمل الشّيءَ المستحَقّ إلى البلد الذي فيه البائع ليرجع 
عليه بثمنه فيوقف قيمتّه ويَذهب به. 

د عد 6د 
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الباب الثانى عشر 
في موجبات الضمان 


ومّن أَحََذَ مال غيره فهل يضمنه؟ أم لا؟ يختلف ذلك باختلاف وجوه 
القبض» فإنّه على وجوه: وذلك إن كان لمنفعة القابض فالضّمان عليه» وإن 
كان لمتفقة الدّافع فلا ضمان منه» وإن كان لمنفعتهما معاً فيُّنْظر مَنْ أقوى 
2 ا 

وقد يُختلف في فروع من هذا الأصل» وهو ينقسم إلئ سبعة أقسام : 

الأوّل: أن يقبضه علئ وجه التّعذّي والغصبء. فهو ضامنٌ له حسبما 
تقدّم في بابه. 
فهو ضامنٌ أيضاً. سواءٌ كان البيع صحيحاً أو فاسداً. 

القالث: أن يقبضه علئ وجه السَّلّفء فهو ضامنٌ له أيضاً. 

الرّابيع: أن يقبضه علئ وجه العاريّة والرّهن. فإن كان مما لا يُعْابُ 
عليه (وهي الأصول والحيوان) لم يضمنهء وإن كان ممّا يغاب عليه 
(كالعُروض) فهو ضامنٌ له؛ إلا أن تقوم بَيُنَدٌ على التّلف من غير تَعَد منه 
ولا تضييع . 

الخامس: أن يقبضه عليل وجه الوديعة» فلا ضمان عليه» سواءً كان 
مما يغاب أم لا. 

السّادس: أن يكون عليل وجه القِراض»ء أو الإجارة علئ حمله؛ أو 
الإجارة علئ رعاية الغنم؛ فلا يضمن العاملٌ ولا الأجيرُ إلا إن تعدّى. وهو 
مصدّق في دعو التّلف مع يمينه» وحسارةٌ المال من رَبّهه إلآ الأجير على 
حمل الطعام فإنه لا يُصَدَّق عليل دعوى التَّلّف إلا ببَيّئة. 

السّابع : تضمين الصُّنَاع : فيضمنون ما غابوا عليه» سواءٌ عملوه بأجرةٍ 
أو بغير أَجْرَةِء ولا يضمنون ما لم يغيبوا عليه. ولا يضمن الصَانعٌ الخاص 


هءه١ا‎ 


الذي لم يَنصب نفسّه للئاس. وقال أبو حنيفة: لا يضمن من عمل بغير 
أجرة. وللشافعي في ضمان الصّنَاع قولان: فإن قامت بَيْنَهَ على التّلف سقط 
واختُلف: هل يجب لهم أجرةٌ إذا كان هلاكه بعد تمام العمل؟ 
وكذلك يضمنون كل ما جاء علئ أيديهم مِن حرق أو كَسْرٍ أو قَطَعْ إذا عمله 
في حانوته؛ إلا في الأعمال التي فيها تغريرٌ (كاحتراق الثُوبت فى قذر 
00 واحتراقي الخبز في الفْْنء وتقويم السّيوفٍ) فلا ضمان عليهم فيها؟؛ 
أن يُعلّم أنهم تعدا 
ش ومثل ذلك: الطبيب يسقي المريض أو يكويّه فيموت» والبيطارٌ يطرح 
الذابّة فتموت. والحجّامُ يختن الصّبيّ أو يَقلع الصْرسٌ فيموتُ صاحبّه؛ فلا 
ضمان على هؤلاءء لأنّه مما فيه التغرير. وهذا إذا لم يخطئ في فِعْلهء فإن 
أخطأ فالدّية علئ عاقلته» وينظر: فإن كان عارفاًء فلا يعانّب على خطئف 
وإن كان غير عارفٍ وعرّض نفسّه فيؤدب بالصّرب والسّجن. 
الحمّام إذا ضاعت التُيِابُ بغير تقصير. 
نباقة كل قن قلداة ]له اهردق ذفن :دعو" التلقن ذل ربكي له إلا 
أن يكون منّهما. 
فأمّا إن لأّعى رَدَّ الشَّيء: فإن كان ممّن لا يُصَدَّق في دعوئ التّلف لم 
يُصَدَّق في دعوئى الرَّدْ إلا بِبَيْتَةِء وإن كان ممّن يُصَدَّق في دعوى التّلف 
(مثل الوديعة والقراض وعارية ما لا يغاب عليه) فإنه يُصَدَّقَ فى دعوئى الرَّدٌ 
إذا كان قبضه بغير بَيّنَةِ؛ٍ فإن كان قبضه بِبَيّنةٍ لم يُصَدَّقَ في دعو الرّدُ إلا 


ل لاس مه 


3 
2 
- 


تكميل: كل أمينٍ على شيءٍ فهو مُصَدَّق دونَ يمين فيما يقوله فيما 
اذُعي عليه من وجِهِ يجب عليه به الصّمان؛ إلا أن يكون مُنّهِماً فيجب عليه 


ل 


"هه 


فَمِنْ ذلك الوالدُ في مال ابنه الصَغير ومالٍ ابنته البكرء والوّصيٌ في 
مال محجورهء وأمين الحاكم الذي يقي البال علق يديه والسيعردم : 
والعامل في القِراض» والأجيرٌُ فيما استؤجر عليهء والأجيرُ على حَمْلٍ شيءٍ 
غير الطّعام. والوكيلٌ فيما وكُل عليه» والمأمورٌ بالشّراء والبيع» وَالسَمسَارٌ 
الذي يبيع للئّاس أموالهم ويَدْخَل فيما بينهم؛ والشريك في المال» اشير 
فيما يُرْسَل به من شيءء والذي يُرْسَل معه مال يشتري به شيئاء والصّانعْ 
علئ التّفصيل المتقدم . 

وكل مَن تصرّف منهم علئ غير الوجه الجائز له ضمن (كالمقارِض إذا 
دفع المالَ إلى غيره أو خالف سُنَةَ القِرّاضء والأمين إذا حرّك الأمانة: 
والمأمورٍ إذا فعل غير ما أُمرَ به). 

وكل من فعل ما يجوز له فِعْلّه فتولد منه تَلْفْ لم يضمن. فإن قصد 
أن يفعل الجائزٌ فأخطأ ففعل غيره. كماو فيه التحد أن فصن فيد عق 
لمعن فتولّد مق تلفت نهل 


وكل ما خرج عن هذا الأصل فهو مردودٌ إليه. 
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الباب الثالث عشر 
في الصلح 


505 ولا جه عليه» ا ا الإلزام» . وَإِنّما 7 
إلى الصّلح ما لم يتبيِّنْ له أن الحنّ لأحدهماء فإن تبيّن له أنفذ الحكم 


.و ب م 


التوع الأوّل: إسقاط وإبراة. وهو جائرٌ مُطَلقاً. 


غامه 


التو الثاني : صُلْحّ على عِوَضٍ. فهذا يجوز إلا إن أذّىُ إلى عي 
وحكمه حُكمٌ البيع. سواءٌ كان في عَيْنِ أو ذَيْنِ؛ فيُقَدَر المدذعيل به. 


الجيالة وَالعّدثُ والرّيا» 0 8 اللعجيل 3 أشي ذلك. 
حلولٍ الجميع وتعجيل القبض . 

ويجوز الصّلح علئ الإقرار”© انَفاقًء وعلئ الإنكار خلافاً للشَّافعيَ» 
وهو أن يصالح من وجبت عليه اليمينُ على أن يفتديّ منها. 


ويَحِلُ لمن بُذِل له شيءٌ في الصّلح أن يأخذه إِنْ عَلِمَ أنّه مطالِبٌ 
بالحقٌء فإن عَلِمَ أنه مطالِبٌ بالباطل لم يَجرْ له أخدّه. 


فرعان: 
الفرع الأوّل : من اذعل علئ رَجْلٍ نا ل فصالحه. ثم تت 


لقو وك الصّلح ار أو بَينَةِ فله الؤجوع في الصّلح ؛ إلا إن كان عالماً 
بالبيّنة وهي حاضرةٌ ولم يَقُمْ بها فالصّلح له لازمُ. 


الفرع الثّاني : إذا كان أحد المتصالحَيّن قد أشهد قبل الصّلح إِشْهَادَ 
06 أن صلكية إتُمَااهو لما نتوققة من إنكار صاحبه أو غير ذلك؛ فإِنَّ 


الكة 19 1ن انه اق قد 
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(5): باحق : 
(؟) بأنه يُقَرّ سرّاء وينكر علانيّة . 


5ه6ه 


الباب الرابع عشر 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولئ: فى إحياء المَوَات: 

ومن أحيا أرض مواتٍ فهي له. والمّوات: هي الأرض التي لا عمارة 
فيها ولا يَمْلِكها أحدٌ. وإحياؤها: يكون بالبناء» والعّرسء والرّراعة» 
والحَرْثء وإجراء المياه فيهاء وغير ذلك. فإن كانت قريبة من العُمران افتقر 
إحياؤها إلى إذن الإمام؛ بخلاف البعيدة من العمران. 

المسألة الثانية : في الحريم: 

وحريمٌ البئر: ما حولهء فهو يختلف بِقَذر كِبّر البئر وصِعّرهاء وشِدةٍ 
الأرض ورخاوّتها. 

وحريمٌ الدّار: مَدْخَلَها ومَخْرّجُهاء ومواضعٌ مضابطها وشبة ذلك. 

وحريم لفان حواشيه وملدله ومح 

وحريم القرية: موضع مخَطبها ومرعاها. 

المسألة القالثة: فى المياه: 

وهي بالنظر إلى تملّكها والانتفاع بها تنقسم إلئ أربعة أقسام : 

القسم الأوّل: ماءٌ خاصٌ. وهو الماء المتملّك في الأرض المتملّكة 
(كالبئر والعين). فينتفع به صاحيهء وله أن يَمْنَع غيرَّه من الانتفاع به وأن 
نبيعه + وَيُسْكحَتٌ: لها أن ييذله بغير تمق .ولا تختر علن ذلك إلا أن: يكون 


قوم اشتد بهم ا لعطثر فخافوا الموتت» فيجب عليه سَقَيُهم ؛ فإن مَنَعَهم فلهم 
أن يقاتلوه عل ذلك. وكذلك إن انهارت بكر جاره وله زرع يخاف عليه 


)١(‏ الأرض الزراعية. 


6006 


انلف فعليه أن يبذل له''' فضلّ مائه ما دام متشاغلاً بإصلاح بثره. 

القسم الثاني : ماءٌ عام. وهو غيرٌ مُتَمَلْكِ في أرض غير متملكة 
(كالانهار والعيون والعد6) فالئاس فيه سواءٌ. لا يختص به أجل دون أحد. 

الفسم الثالث: ماع يتجمّع من الأمطار والسّيول فيجري إلى أرض بعل 
أرض فيأخذه الأعلئ فالأعلئ» فيسقي م وتشيكه عق تضل لذ بالكضي: 
ثم يُطلِقه لذي تحته. 

القسم الرّابع: الآبار التي تُحْمّر في البوادي لسَّفْي المواشي. فمّن 
حفرها يبدأ بالانتفاع» ويأخذ النّاسٌ ما فضل لهمء وليس له أن يمنعهم من 
ذلك. 

المسألة الرّابعة: في الكلا وهو المرع: 

فإن كان في أرض غير مُتَمَلْكَةٍ فالئّاس فيه سواء» وإن كان في أرض 
متملكة قلضاحب الأرضن الانتفاعٌ به. واختُّلِف: هل يجوز له بِيعُه ومَنْعُ 
الثاس منه؟ أم 70م 
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الباب اللتخامس عشر 
في المرافق ومنع الضرر 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في الجدران والسّقف: 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : 
إذا كان جدارٌ بين دارّين لرَجُلِين فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 
للق أي : لجاره. 
0) والمعتمد: الجواز. 


كمه 


التعالة الأرن : اركرة "دسا عله أ كمان نيد عدا شا 
ل ا ا و ل الا . وقال 
الشّافعيّ: يُجْبَّر. فإن انهدم هذا الحائطً لم يجب علئ صاحبه بتاؤة. وإن 
دعا الجارٌ صاحيه إليل البنيان لم لمق ويقال: :«استز عل نفسك»:. 

الخالة القانية: أن يكوة الجداز ملكا لرخلين:. فليين لأحدهما أن 
يتصرّف فيه إلا بإذن شريكهء وإن انهدم فبنيانه عليهماء فإِنْ أب أحذهما من 
البناء فإن كان ينقسم قُسِمَّ بينهماء وإن لم ينقسم أجبر علئ بنيانه مع 
شريكهء وقيل: لا يُجَبّر. فإن هَدَمّه أحذهما فعليه أن يَرُدّه؛ٍ إلا إذا كان 

الحالة الكّالثة : إذا تنازعا في ملكه فيُحكم به به لمن يشهد العرف بأنّه له. 
وهو لمن كانت إليه القّمُط والعُقود (فالقمط: هي ما تُشَدٌ به الحيطالُ من 
الجص وشبهه . والعقود هى : الحَشْبٌ التي تُجْعَل في أركان الحيطان لتشدَّها)» 
فإن لم يشهد العُرْفُ لأحدهما حُكِمْ بأحكام التذّاعي. وقال الشَافعيّ: لا دليل 
في الحّشب على مِلْكِ الحائطء والحائط بينهما مع أيُمانهما. 


المسألة الثّانية : 

إذا انهدم حائط بستانٍ مشتركٌ فأراد بعضُهم بناءه وأبل بعضهم : فإن 
كان مقسوماً إلا أن الحيطانَ تضمّه فلا حُبَة لبعضهم على بعض» ومن أراد 
أن يحرر متاعه أحرزه» ومن أراد التَرّكَ تَرَكه . وإن كان غير مقسو ديد 


وإن كان لم تُمْكن قسميّه أَنْقَنَ من أحبٌ في صيانته» وأخذ نفقته من نصيب 
صاحيه . 


وإن انهدمت رحَى"'' مشتركةٌ فأقامها أحدُهم بعد امتناع الباقين فالغَلّة 
لذ أقامها عند ابن القاسم . وقال ابن الماجشون : الغلّة بينهم على حسّب 
الأنصباء» ا المتفق من أنصبائهم ما أَنْفَىّ . 


)١(‏ وهي: القطعة المرتفعة من الأرض. 


/أهوه 


المسألة الثالثة : 


إذا كان علو الدَّار لرَجُلٍ وأسفلّها للآّر فالسّقف الذي بينهما لصاحب 
السَفل» وعليه إصلاحه وبناؤه إن انهدم؛ ولصاحب العُلْوِ الجلوسٌ عليه 
وإن كان فوقّه عُلْوٌ آخر فسقمُه لصاجب العُلْو الأول وبناعٌ لعلو عن 
صاحبهء وبناء السّفْل على صاحبه. وقال الشّافعي: السّقفُ مشترك بين 


صاحب العُلْو والسفل . 


وإن كان 0 الأعلو م مير “سحا لد ونيد سي 


وليس لصاحب العلو أن يزيد في بنيانه شيئاً إل بإذن صاحب السَفل. 


ع اه جد 


نزي 6م تأت 


الفصل الثاني: 


وينقسم الضْرِرُ المخدث قسمين : أحدهما متمق كليدن والآخر مختَّلفف 


فالمتَمْق عليه أنواعٌ : فمله: فتح كوَةٍ أو طاقٍ يكشف منها علئ جاره. 
فيؤمر بسَذها أو سَّئْرها. 


ومنه . : أن يني في داره فنا أو حَمَاما أو كِيرَ حدَّادٍ أو صائغ ممًا يْضِرُ 
بجاره دخان فِيمْنَع منه؛؟ إلا إن احتال في إزالة الدّخان. 1 


ومنه: أن يصرف ماءه علئ دار جاره أو علئ سقفهء أو يُجريّ فى 
داره ماءً فيضرٌ بحيطان جاره. 


() في المخطوط: مُنْصَبًا. 


مهه 


وأمَا المختّلّف فيه: فمثل أن يُعلي بنياناً يَمْئَعُ جارّه الضَّوءَ والسَّمِسَء 
فالمشهور أنه لا يُمْنَع منه» وقيل: يُمْنَع . 
ومنه : أن يبني انا يمنع الرّيح ع ا فا لمشهور مَبْعَه منة . 


وأمَا فتح الباب في الرّقاق: فإن كان الرّقاقُ غير نافذٍ فليس له أن 
يفتحه إلا بإذن أرباب الرّقاق؛ وإن كان نافذاً جاز له فتحٌه بغير إذنهم؛ إلا 
أن يكشف على دار أحدٍ جيرانه» فيمْئَع من ذلك. 

ومن بن في طريق المسلمين أو أضاف إلى ملكه شيئا من الطريق مُنِع 
من ذلك باتّفاق. وله أن يبني غرفةً علئ الطريق إذا كانت الحيطان له من 
جانبّي الطريق. 

وإن كان بين شريكين نهرٌ أو عَبْنُ أو بئرٌ فمن أنفق منهم فله أن يَمْنَع 
شريكه من الانتفاع حت ب يعطيه قسطه من النفقة. 
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الباب السادس عشر 
فى اللقطة واللقيط 


0 
2 


وفيه ثمانى مسائل : 
المسألة الأولى: في حكم الالتقاط : 


وليس يواجب» وهو ا" وقيل : 0 ويجب إن كانت 


)١(‏ أي: علئ الأندرء وهو: موضع تيبيس الثمار والزروع. 
(؟) طاحونة. 

(6) عند أبى حنيفة والشافعى. 

(5) وهو 57 مالك المت 


4ه 


اللقطة بن قؤة :قي اوأقرقييت وعيل :>“ تشقفة إن اؤقق تلفق رأبانة نفس : 
يكذ إن خاف خيانةَ نفسه. ويَحْرُمُ إن عَلِمَ خيانة نة نفسه . 
المسألة الثانية: في الملتقّط : 
وهو كل مالٍ معصوم مُعَرْضٍ للضّياع: كا فى بموقع عاضر لعافو 
سواءٌ كان حيواناً أو جماداً على تفصيل في ضَوَالٌ الحيوان وهو: أنّه إن كان 
من الإبل ووجد في الصّحراء لم يُلْتَمَطء وإن كان من الغنم الْتَقَطَ 
واختّلف في التقاط البقر''' والخيل والبغالٍ والحمير. 
المسألة الثالثة: في ضمان اللْقّطة: 
وأَحَذّها على ثلاثة أوجُه : 
: إ كلها ولحذها علق وبعة الالمقاط لوقه محلظ يا وشفوت يا :قث 
رَدها لموضعها ضمنها عند ابن القاسم خلافاً لأشهب. 
انرق أحتها عن :رجه الأعسان"؟ فين غاميت عنام 
 '"“‏ وإن أخذها ليحفظها لمالكها أو ليتأمَّلها فهو أمينٌ. ولا ضمانٌ 
عليه إن رَدَّها لموضعها. 
ولا يُعْرّف الوجَهُ الذي قُصِدَ بأخذها إلا من قولهء وهو مُصَدَّقُ دون 
يَمِين؛ إلا أن يُنّهمء وسواءً أَشْهّد حين التقطها أو لم يُشْهد”". 
المسألة الرابعة: في تعريف اللّقّطة : 
وينقسم بحسب ذلك إلى أقسام : 
الأول ”السو دا (كالتمرة) فلا يُعَرّفء ولِوَّاجدِه أن يأكله أو يتصدّق 


)١(‏ وهي كالإبل عند الشافعي. 

(0) الإهلاك. ْ 

(9) وقال أبو حنيفة: يضمنها إن هلكت ولم يُشهد. 
تتمة: ملتقط اللقطة متطوع بحفظهاء فلا يرجع بشيء من ذلك علئ صاحب اللقطة. 
وقال أبو حنيفة: لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم. 


ةهك٠ع‎ 


الثاني: اليسير الذي يْتَفّع به ويمكن أن يطلبه صاحيّه فيجب أن يُعرْف 
اثماقاً . واخثلف في قَذْرهء فقيل: سَتَةَ كالذي له بال وقيل : أيَاماً. 


الثالث: الكثيرٌ الذي له بال فيجبت تغرئفة ت بانّفاق. وينادئ عليه 
في أبواب المساجد دُبْرَ الصّلوات» وفي المواذ ضع التي يُجتمع إلنها التامر © 
وعيك يطن ب أن ز ته هعالةه: ويجوز أن يُعَرّفها الواجد بنفسه. أو يدفعّها إلى 
الإمام ليُعَرّفها إن كان عدلاً؛ أو يدفعّها لمن يثق به ليُعَرّفَهاء أو يستأجرّ 
عليها من يُعوفها. 

الرَابع : ما لا يبقئ بيد الملتقط (كالطعام الاطن)1 أو تشقن عليه 
التَّلّفْ (كالشّاة في مفازة) فيجوز لمن وجدها أن يأكُلها غنيًا أو فقيراً؛ أو 
يتصدّق بها. واختُّليف في ضمانه فقيل: ينونه أكلة أو سدق 07 بوفيل: 
يمن الي وقيل: يفنت إن أكله لا إن تصدق به 


الخامس: ما لا يُخشئ عليه الثَّلفُ ويبقئ بيد ملتقطه (كالإبل) فلا 
توحك وإ احدت عزف بها 


المسألة الخامسة: لمن تُدْفَع : 


فإن جاء صاحبها وأقام عليها بَيََْ دعت له اتفاقأء و عافن عنامنها 
ووكاءها وعَدَدّها ذُفِعَت إليه» وليس عليه أن يقيم البَيَتَةَ عليها؛ خلافاً لهما. 
واختّلف في المذهب: هل عليه يمينٌ؟ أم لا؟ فإن عرّف العفاص والوكاء 
دون العَدَدِء أو العفاصّ دون الوكاءء أو الوكاء دون العفاص ؛ ؛ فاختلف: هل 
تُذْفْع له أم لا؟ (والعفاص: هو شد به من خزقة أو و 
والوكاء : ها تيد به من خيط ونحوه). 


)١(‏ وعليه الجمهور. 

(؟) وعليه مالك في الأشهّر. 

(9) فلو أخذها ثم أرسلها فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وأحمد: 
عليه الضمان. 

(4) كالوعاء. 


اكه 


المسألة السّادسة : 


إذا عرّف بها سَنَةَ فلم يأت صاحبّها فهو مُحَّر بين ثلاثة أشياء: أن 
يمسكها في يده أمانة دوعن ها ويفسسها أو يتملّكها وينتفع بها 
ويضمنها علئ كراهة ل و 7 ' أب تخليفةا لقي ومنعه الشَّافعيُ 
)0 
مطلقا ‏ . 


تملك لتطنياء مل خرف عد الدرء 7 قال 52589 «الجواهر»: ا 
أنه كع . وقال ابن رشد أيضاً: لا ينبغي أن تُلْتَمَط لَقَطَهُ الحاج للنّهي 
عن ذلك. 


المسألة السّابعة: في اللّقيط (وهو الطفل المنبودٌ) : 


والتقاطه من فروض الكفاية. فمن وجده وخاف عليه الهلاكَ إِنْ تَرَكَه 
لَرِمَّه أحَده ولم يجلٌ له تَركُه ومن أحله بنيّة أنَّه يرَبِيه لم يجل له رَدُهء وأمًا 
إن أحَدَّه بيبّة أن يدفعه إلول السّلطان فلا شيء عليه في رده إل موضع أخذه 
إن كان موضعاً لا يُخاف عليه فيه الهلاك لكثرة النّاس. 


واللقيط حُدٌ ولاؤه للمسلمين» ولا يختصٌ به الملتقط إلا بتخصيص 
الإمام . وقال قوم : هو عبد لمن وحجده. 


ُقْقَة اللقنط فض ماله (وهو ما قف عل اللقظافت أو وهب لهمء أ 


يا فإن لم يكن له مال فنفقته على بيت المال؛ إلآ أن يتبرّع أحدٌ 
بالإنفاق عليه. ومن ن أنفق عليه حِسْبَةَ لم يرجع عليه بنفقته . 


000 أي : التملّك. 

(؟) بل مذهب الشافعي كمذهب مالك في أنه مخيّر بين ثلاثة أشياء ولو كان غتًا. 
(9) وعليه الشافعي وأحمد. 

(؟) وعليه أبو حنيفة . 


ككهة 


وإن ادّعئ رجلّ أنَّ اللُقيط وَلَدّهِ فاخثلف: هل يُلْسَق به دون بَيْئة؟ أم 
لا؟ 

المسألة الثامنة : 

و زد غنيذا آنقا عله أعرة كله (وإن لم تشكدط اله تن 2): إذاا طاللت 
الكهرة ركان مله سد 32 الى 


لا لا لا لا لا نلا 


“ده 


الكتاب السابع 
في الدماء والحدود 


الجنايات الموجبة للعقوبة ثلاتٌ عشرة وهي : القتل» 0 
والرّننء والقذفٌ» وشربٌ الخمرء والسَّرقةٌ والبغي”", والتجرابة 
والرٌدّة والرّندقة» وت الله سي الأنبياء والملائكة» وعمل السحرء 4107 
ا والصّياه”*؟ . 


وفي الكتاب عشرة أبواب : 


الباب الأول 
في القتل 
إذا ثبت القتل وجب علئ القاتل إِمَا القصاصٌ وإما الذّية» وقد تجب 
عليه الكفارة والتعزيز 


)١(‏ وهو جناية بتأويل. 

(0) وهي جناية بغير تأويل. 

(5) تارك الصلاة كسلا يُقتل حداً عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يعزّر 
ويحبس حت يموت أو يتوب. 

(5) تارك الصيام كسلاً يحبس حت يصوم عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يؤدّب 
بما يراه الحاكم. 
أما تارك الصلاة والصيام جحوداً فإنه يُقتل كفراً بالاتفاق. 


اين 


وفى هذا الباب ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في القصاص: 


وفيه أربع ل 

المسألة الأولئ : فى صفة القتل: 

وهو علئ ثلاثة أنواع: اثنان متَّمَّقَ عليهما (وهما العَمْد والخطأ). 
وواحدٌ مختّلف فيه (وهو شبه العَمْد)0" . 


فأمّا العَمْد: فهو أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب بِمْحَدّدٍ أو مُتَقّلِ؛ 
أو بإحراقي. أ تغريق» أو خلق» أو سم أو غير ذلك. ويجب فيه القَوَدُ 
(وهو القضاض) : وقال أبو حنيفة: لا قصاصٌ إلا فى القتل بالحديد”” . 

وأمَا الخطأ: فهو أن لا يقصد الصَّربَ ولا القتلّء مثل: لو سَقَطَ على 
غيره فقتل أو رمى صيداً فأصاب إنساناً؛ فلا قصاص فيهء وإِنّما فيه الدية 
(وهي العقل) . 

وأمَا شبه العمد: فهو أن يقصد الضَّرْبَ ولا يقصد القتلّ. والمشهور 
أنه كالعَمْد. وقيل: كالخطأ. وقيل: تُغَلّظْ فيه الذَّيةُء وفاقاً للشّافع. 

المسألة الثّانية: في صفة القاتل: 

ولا يُفْنَصُ منه إلا إذا كان بالغاً عاقلاً. فلا يُمُتَص من صَبِيُ ولا 
مجنون» وَعمدهما كالخطأ . وأما السّكران فيقئَ ص منة . 

وأمًا المأمورٌ بالقتل9 : 

فإ اموه حكن تأرقه مزاعته أو اتن كقافة [ن بخضاء :كاد لفان ا 
فيُقنّص من الآمر والمأمور. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يُقْنَضُْ من الآمِر 


(0) وبه قال الجمهور خلافاً لمالك . 
(؟) أما بغيره فشبه عمد. 
فرق وهو المكرّه. 


دون المامور ”3 ؤقال أبوديوسك :”لا يفتص من وزاخل متهماء 


وإن مده قن لين كذلك. فَيْقْتَض من القاتل دون ال 5 وقال قوم: 


وكيا أسيتت إنساناً لآحر حتّن قَتَلَه قُتِلا جميعاً. وقال الشافعي: يُفْثّل 
القاتلٌ وحدّهء ويُعَرَّرُ الممْسلك. 

المسألة الثالئة: فى صفة المقتول: 

ولا تصن له إلا إذا كان دمه اونا لِدَم القاتل أو أعل منه؟ ولا 


فآما الإسلام: : فِيْفْتلُ المسلمٌ بالمسلمء ويقتل الكافر بالكافر؛ سواءً 
فقت أدباتهها أو العل قد ويُقْتَل الكافرٌ بالمسلمء ولا ل المسلم 
بالكافر*2؛ إلا إن قَتَلَ الذّمّىَ قَثْلَ غيل" 2. وقال أبو حنيفة: يُقْتَلَ المسلم 


وَأمًا الحزية : فيفتل الْشب بالخر ويُفْمَل العبدٌ بالعبدٍ. ولا يُقْعَل الحرُ 
بالعبد» ولكن يغرم قيمته ما بلغت. وقال أبو حنيفة: يُقْتَلْ الحُرٌ بالعبد» إلا 
بعبد نفسه. وقال النّخعيّ وداود: يُقُتَل بعبده وعبدٍ غيره. . وإذا قَتَلَ العبدٌ 
حُواء فيْسَلْمُه سَيّدُهِ لأولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أحيوه. فإن 
التارو! جياتة افمكثه بالتتان : إن كناف :تكد ركرق عيدا الهم ند .وإ قباء! أنه 
منهم بديّة المقتول. 

ولا تُعْتَبّر المساواةٌ في الذكورية ولا في العٌدد عند الأربعة؛ بل يُفْتل 
لجل بالئجلء وتُقمل المرأة بالمرأة: ويُفْعلٌ الرجل بالمرأة خلافاً للحسن 


)١(‏ وقال الشافعي: يُقتص من الآمر إن صار المأمور كالآلة بين يدي الآمر. 
(؟) وعليه مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يُقتل الآمر دون المباشر. 

(9) وعليه الشافعى. 

(4:) عند الكتافين. و احم 

(©) فيقتل به عن مالك. 


البصريٌء وثقتّل المرأةٌ بالرجل . وكذلك يُمْلَ الواحدٌ بالواحد. وكذلك تُقْئل 
الجماعة بالجماعة» وتُفْئل الجماعةٌ بالواحد خلافاً لاس 7 

المسألة الرّابعة: فى صفة القصاص: 
خنقء أو غير ذلك)”'". وقال أبو حنيفة: لا قصاص إلآ بالحديد' . 

واختّلف: هل يُقْتَل بالتار أو بِالسمْ إذا كان قد قَتَلَ بهما أم لد 

وهذا إذا ثبت القتل بِبِينَة أو اعتراف» وأمًا إن كان بالقّسامة فلا يُفْتَل 
القاتل إلا بالسّيف. 

فروع ثمانية 

الفرع الأول: إذا وجب القصاصٌ فلأولياء المقتول أن يعفوا علئ أن 
يأخذوا الذية برضئ القاتل في المشهور ل وقيل : لا يَعْتَبَر رضاه (وفاقاً 
للشافعيّ وابن حنبل) علئ أن لا يأخذوا شيئاً وإذا عفا بعضهم سَقَط 
القصاص . 

الفرع الثاني : إذا سقط القصاصض عن قاتل العمد بعفو عنه أو بعدم 
مكافأة دَمِهِ لدم المقتول (كالخُرٌ يَقثْل العبدَ والمسلم يَْتلُ الكافر) فعليه 
التّعزِيرُ في المذهب؛ خلافاً للشافعي وابن حنبل . ٠.‏ وهو: ضَرْبٌ مئَةٍ وحَبسٌ 
سَنَة » سواءٌ 15 خرًا أو عبداً. 

وكذلك إن كان القاتلون جماعة 0 واحذ منهم قصاصاًء فَإِن بَقِيّتهم 
يُضْرَبونَ مئة ويُخْبسون عاماً. 

الفرع الثالث: لا يجوز العمُو عن القاتل غِيلةَ (وهي: القتل عل وجه 
المخادّعة والحيلة). فإن عفا أولياء المقتول فَإنَّ الإمامَ يَمْلُ القاتك © . 


)١(‏ وعليه مالك والشافعى. 
(؟) وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 
(*) وبه قال أبو حنيفة. 

(5) عند مالك. 


الفرع الرّابع : يجري القصاصٌ بين الأقارب كما يجري بين الأجانب. 

فأمّا قَبْلُ الأب لابنه: فإن كان علئ وجه العَمْد المَخض (مثل أن 
يذبحه أو يشقّ بطئه) فيْْتَصٌ له منه خلافاً لهم. وإن كان علئ غير ذلك مما 
تحتمل الشبهة أو التأديبتَ وعدم العمد فلا قصاص فيهء وعليه الذَّيّهُ فى ماله 
ا 

ويجري مجرىقى الأب: الم والأجداد والجذات: 


الفرع الخامس: أولياء الدّم هم الذُكور العَصَبةٌُء دون البنات والأخواتِ 
والزوج والزوجة؛ فليس لهم قول مع العَصّبة في المشهور؛ خلافا لهم. 

الفرع السَادس: إذا عفا المقتول عمد”" لَرِمَ ذلك وَرَنَنَهه خلافاً 
للشافعي”” . ويجوز عفو البكر والسّفيه""؟. واختُّلف في الجرّاح . 

وإن عفا المقتول خطأ عن الدَّيّةَ كان في ثُلثه؛ إلا أن يجيزه الوَرَئه. 


الفرع السّابع : إذا اشترك في القتل عامدٌ وخاطىغ”* » أو بالغ وصبي؛ 
قل العامد”*2» خلافاً لهم" . 


الفرع الثّامن: إذا كان فى الأولياء صغازر وكبارٌ فللكبار المَوّدْ ولا 
يُنَْظر بلوغ الصّغارء: خلافاً الشافمه 0 


د 


)00( عن دمه قبل أن يموت. 

(9) في قوله القديم»؛ وهو غير معتمد. 

(9) وإن كانت عبارتهما ساقطة. 

(8):لأرل ومشطى: 

(5) وكذا البالغ» وعلئ المخطئ والصبي نصف الدية. 

(1) بل لأبي حنيفة إذ قال: لا قصاص علئ واحد منهماء وعليهما الدية. 
0) وأحمد. 
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الفصل الذانى: فى الدّبة: 

وهي على ثلاثة أنواع: دِيّة الخطأء ودِيّة العمد إذا عُفي عنهء وديّة 
الجنين . 

١‏ فأما دِيّة الخطأ: فهى مئدّ من الإبل علئ أهل الإبل20: وألفُ 
دينارٍ على أهل الذُهب””» واثنا عشر ألفَ درهم علئ أهل الوَّرق(". وهذه 
دية المسلم الذّكر. 

وأمَا اليهوديّ والنصرانيّ والذَّمّىُ: فَدِيَئْهِ نِضْفٌ دِيّةِ المسلم. وقال 
الشَّافعيَ : تُلتُ دِيّة المسلم. وقال أبو حنيفة: مثلٌ ديّة المسله”؟. 

وما العرأة السلنة > فذينها ضيفت دِيّة المسلم اتّفاقاً. وأمّا ديّة اليهوديّة 
والنصرائيّة : فهي في المذهب نصفٌ ديّة اليهوديّ والنصرانيّ 

" - وديّة الجنين: عبد أو وليدةٌ؛ سواءً كان ذكراً أو أنثق» وسواءٌ ثَمْ 

ولا قعل قات 5500-6 لأنَّ حياته غير معلومة. وقال 
الشَافعيّ : لا دِيَة فيه حت يتم عاق 

فإن ماتت أمّه من الصّرب ثم سَقَطَ الجنينٌ مَيْتاّ فلا شيء فيه؛ خلافاً 
اي 


وإن ماتت الم ولم ينفصل فلا شيء فيه. 


)١(‏ أو قيمتها عند الشافعى من الذهب أو الفضة. 

إفهة والدينار”” : غرامات. 
درم والدرهم - 8 غراماً. 

(4) وقال أحمد: إن كان له عهد وقتله مسلم عمداً فديّته كَدِيّة المسلم. وإن قتله خطأ 
فنصف دية المسلم. 

(5) فإن ألقته ميت ثم ماتت: قال أبو حنيفة ومالك: لا ضمان لأجل الجنين» وعلئن من 
ضرّبها دية كاملة. وقال الشافعيى وأحمد: فى ذلك دية كاملة وعُرَةٌ للجنين. 


عأهةم 


4 نه 3 0 ع فراعم ١‏ 
وفي جنين الأمَةِ من غير سَيّدها عُشْرُ مها" . 


ودِيّةٌ الجنين فى مال الجانى» وقال الشافعى وأبو حنيفة: فى مال 
العاقلة . 

وهي موروثةٌ عن الجنين علئ الفرائض عند الثّلاثة» وقال ربيعة: تكون 
لأمّه خاصّةً. 

“ - وأمَا دِيّة العَمْدِ: فهى غير محدودة”''. فيجوز ما يتراضون عليه 
من قليل أو كثيرء فإن انبهمت كانت مثلّ دِيّةَ الخطأ. 

وتؤدّي دِيّةَ الخطأ عاقلةٌ القاتل (وهم عَصَبَنُه من الأقارب والموالي)» 
تُنجَم عليهم في ثلاث سنين. فإن لم تكن له عاقلةً أَدْيت من بيت المال. 

ويؤدّي القاتلٌ دِيّةَ العَمْد مِن ماله حالاًء وقيل: تُنَجَم عليه. 

وتؤدّئ العاقلة عَمْدَ الصّبىٌ والمجئون»ء وقال الشافعئ : عمد الصّبئٌَ فى 
ماله . 

بيان: وإِنْما تؤدّي العاقلةً الذَّيّةَ بأربعة شروط.ء وهي: 

١‏ أن تكون الكلك ماكر وقال ارد عدا : تؤذي: القليل 'والكثيو: 

؟ - وأن تكون عن دم؛ احترازاً من قيمة العبد. 

”" - وأن تكون عن خطأ. 

5 - وأن يثبت بغير اعترافٍ. 
)١(‏ وفرّق أبو حنيفة بين الذّكَر والأنئئ فقال: إن كان أنثئ ففيه عُشر قيمة أمه. وإن كان 

ذَكَراً فعُشر قيمته لو كان حيًا. 
(؟) بأجل. بل هي حالة؛ إلا أن يصطلحا على التأجيل. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في 


(*) بل الشافعى كما سيأتى فى الباب الثانىي ص07/8. 


آلاه 


وإنْما يؤديها منهم من كان ذَكَرَ الغا عاقلا ورا : موافقاً فى 
الدّين والدار. 


وتوزّع عليهم حسّب حالهم في المال» فيؤدي كل واحدٍ منهم ما لا 
فد نه" 1417 وريد |" بالأقرت الالو , 


فرع: تجب علئ قاتل الخطأ الكمَارةُ مع الذَيّة» وهي: تحرير رَقَبَةٍ 
مؤمنة كاملة سليمةٍ من العيوب. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» ولا 
إطعامً ا 

ولا كقارة في العمد خلافاً للشّافعيّ. 

وتُسْتَحَبُ في قتل الجنين خلافاً لأبي حنيفة؛ وأوجبها الشَافعيّ. 

ولا كقارة في قتل عبدٍ ولا كافرء إلا أنْها تُسْتَحَبُ في قتل العبد. 
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الفصل الثالث: فيما يثبت به القتل: 


وهو ثلاثة أشياء: اعتراف القاتل إجماعاً. وشهادة عدلَيْن إجماعاً. 
والقشافة: 

وفى القسامة مسائل: 

المسألة الأولى: فى صفتها: 

وهي أن يحلف أولياءً الدّم خمسين يميئاً في المسجد الأعظم بعد 
الصّلاة عند اجتماع الئاس أنْ هذا قَتَلّه. فيجب بها القصاصٌ في العمد 
والديةقئ الشطاء .وفافاً لابن: حتيل . وقال الشافعن .وأنو حتيقة: إثما' تحب 
لد ولا يراق بها دَمّ. وقال عمر بن عبدالعزيز: لا يجب بها شية. 
إلز4 وقال الشافعي: علئ الغنيٌ نصف دينار» وعلل المتوسط ربع دينار. 


(؟) وقال أبو حنيفة: العاقلة هم أهل ديوانه» فعاقلة السوقي أهل سوقه. 
(9) إلا في رواية عن أحمد عند العجز عن الصوم. 


هون 


المسألة الثانية: فى الحالف: 

وهم أولياء المقتول. فإن كان فى قثل العمد فلا يحلف 0 ولا 
الصّبيان ولا رجلّ واحدٌء وإنما يحلف رجلان نأكثرء تُفْسَمِ الأيمانٌ بينهم 
عل عددهم. فيستحمّون القصاص . 

فإن تكلوا عن الأمجان #ذك الأننان علي المدعن عليف: فبعلتك 
خمسين يميئاً أنه ما قَتَلّ. فإن نكل بعض الأولياء ففيها قولان: قيل: يحلف 
من بقي منهم ويأخذ نصيبّه من الدّيّة» لأنَّ القَّوَدَ قد سقط بالتُكول. وقيل: 
ل ا 6 0 يه 
المي بعلت 

وإذا أقسم الأولياءٌ على جماعة أنّهم قَتلوا اختاروا واحداً منهم فقتلوه 
ولا يُقتّل بالقسامة أكثرٌ من واحدٍ. 

وإن كانت القّسامة فى الخطأ؛ أو حيث لا يُقْتَصُ فى العمد (مثل أن 
يكون القاتلُ صغيراء أو المقتولٌ غير مكافىء للقاتل) فيّقسِم فيها الوّجل 
والثناء"' 4 .ويسوف'الكجل الواجده 

وتُمْسَم الأيُمان بينهم علئ قَدْر مواريثهم. فإذا حلفوا استحقّوا الذَيّة 
وإن تَكلّوا ردت اليمين علئ عاقلة القاتل. وإن نكل واحدٌ من الأولياء حلف 
باقيْهم» وأخذوا نصيبهم من الذيّة. 

المسألة الثالثة: في شروط القّسامة : 

قعصي ثلاثة: أن يكون 0 وأن يكون اك (فلا قسامة 


)١(‏ خلافاً للشافعي. 
(6) خلافاً للبقيّة» فالعبد عندهم كالحُرٌ. 


ولا تكون القّسّامة إلا مع لَوْثِ (وهو أمارةٌ علئ القتل غيرٌ 
قاطعة). وشهادةٌ الشّاهد العدلٍ علئ القتل لوثُ. واختُّلف في شهادة 
غير العدل» وفي شهادة الجماعة إذا لم يكونوا عُدولاء وفي شهادة 
التنياة والعيك: 


وشهادة عدلَيْن عليل الجَرْح لوك إذا عاش المجروح بعل الجرح وأكل 
وشرب. 

واختّلف في شهادة عَذْلٍ واحدٍ علئ الجرح» وفي شهادته علئ إقرار 
القاتل: هل يُقسِم بذلك أم لا؟ 


ومن اللّوْث : أن يوجد رجل يقرب المقتول معه 1 شيءٌ من آله 
القتلء أو مُتَلَطخاً بالدّم. 


ومن اللَوْث: أن يُحَصَل المقتول في دار مع قوم فَيُقْتَلَ بينهمء أو 
يكونَ في محلةٍ قومٌ أعداء له. ١‏ 

ومووع الوك عكر مناناك :و افينجا فيه التوفية فى "اليه وى اال 
المقتول: فلن قتلني» أو: دمى عند فلان) سبواة كان المُدْمَن عدلاً أو 
ميسغوطا ١‏ ووافقة:الليك ءيق .عضن فن"القسافة"بالكدمتة ) وخالفينا ساء” 
العلماء . 


واختُلف في المذهب في كون التّدمية فى الخطأ لوثاً علئ قولين. 
فرع: من أقرٌ أنّه قَتَلَ خطأ فالدَيَةٌ عليه فى ماله» وقيل: علئ عاقلته 
بعد أن يُقِسِمَ أولياءً المقتول علئ قول القاتل» وقيل: لا شيء عليه ولا علئ 


عاقلته . 
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5 لاه 


الباب الثاني 
فى الجراحات 

وهي علئ نوعين: الأوّل: الجَرْحء والثّاني: قطع عضو وإزالة ملع : 
ففى الباب فنصلان: 


9 0 
د 6 عل 


وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: في أسماء الجراح : 

وهي عشرة: 

وها الدّامية (وهي التي دمي الجلْدَ) . 

ثم الحارصة بالحاء والصّاد المهملتين (وهي التي تشقٌ الجلْدً) . 

ثم السّمحاق (وهي التي تكشط الجلد). 

ثم الباضعة (وهي التي تشقٌ اللحم). 

ثم المتلاحمة (وهي التي تقطع اللّحمّ في عدّة مواضع). 

ثم المِلطاة (وهي التي يبقئ بينها وبين انكشاف العظم سِترٌ رقيق). 
ثم المُؤْضحة (وهي التي توضح العظمء أي : تُظهره) . 

ثم الهاشمة (وهي التي تهشم العظم). 

ثم المُتقَلة (وهي التي تكسر العظم فيطير العظمٌ مع الدواء). 

ثم المأمومة (وهي التي تصل إلئ أمّ الدّماغ.» وهي مختصّة بالرّأس» 
والجائفة (التى تصل إلن الجوف. وهى مختصّة بالجسد) . 


ولاه 


المسألة الثانية: في الواجب في الجراح : 

ولا يخلو أن يكون خطأ أو عَمْداً: 

فإن كان خَطأ فلا قصاص فيه ولا أدب”''» وإِنَّما فيه الذَيّة : 

ففي الموضحة: نصفٌ عُشر الدّية (وهي خمسٌ من الإبل). 

وفي الهاشمة: عُشْرُ الدذية» وقيل: حكومة. 

زفق المتفلة:. عشن الدية وتصف: عدررها: 

وفى المأمومة والجائفة: ثلث الذية. 

وأما ما قبل الموضحة فليس فيها دِيَةٌ معلومة» وإنما فيها حكومة 
(وذلك أن يُقوّم المجروح سالماً مِنْ عَثْل الصّربة» ويُقوّم بِالعَثْل لو كان عبداً 
فق التخالين» نا كان بين القيفقين شق من فبمقة سالماء :فنا كان مة 
الأجزاء كان له ذلك الجزء من ديّته)» وهذا إذا برئت علئ عَئْل0'. فإن 

وإن كان عمداً ففيه القصاصء وذلك بأن يقيس أهلّ الطب والمعرفة 
طول الجرح وعَرْضه وعمفّه, ويشقون مقدارّه في الجارح . 

ولا قصاص فى المأمومة ولا فى الجائفة» لأنهما يُحْشَى منهما 
الغوث» :وإنما'فبهها الذية- الوقوى 69 واسموى :نيتنا العويدوالخطا: 

واحتُّلف: هل فيهما الذَيّهٌ على الجانى؟ أو علئن عاقلته2»؟ 

ولا يُفْمَصُ من الجارح حتّئ يندمل الجُرْحُ؛ خلافاً للشَافعيّ؛ لئلاً 


فق أي:: لا تأديب . 

(') والعثل: انجبار الكسر على غير استواء. 

زفرة وهي ثلث الدية . 

(5) والمعتمد: أنها على الجاني في العمد. وعلئ العاقلة في الخطأء على تفصيل سيأتي 
في الفرع الخامس . 


كلاه 


فإن كان عمداً ففيه القصاص؛ إلا أن يُخافَ منه التّلف. 

وإن كان خطاً ففيه الذّيةُ؛ وهي تختلف: ففي كل زوج من البَدَن 
دِيَةّ كاملة» وفي الموذ صف لذن «وذللك” سنا و الأذناو1 ٠‏ لفان 
والنذاقه: والتغاون دو لقان" بوالاليكان وديا بالمراة: 

وفي الأنف واللّسان وفي الذّكَر دِيَةّ كاملةٌ . 

وفي السَّنّ: حَْمْسٌ من الإبل. وفي كل إصبع: عَشْرٌ من الإبل. 

وتجب الذّيّة كاملةَ في إزالة العقل» وفي إزالة السّمعء وفي إزالة 
البصرء وفي إزالة الشَّمٌّء وفي إزالة النُطق» وفي إزالة الصّوتء وفي إزالة 
الذُوقء وفي إزالة قُوّة الجماعء وفي إزالة القدرة علئ القيام والجلوس. 

فإن أزال بعض هذه المنافع فعليه بحساب ما نقص . 

فإن أزال سَمْعَ لاد الو احذكة أن قث الحو الواهروة قعانيد نض 


2 
+ 


وفى عين الأعود: دي كاملة: وقال الشَافعىّ وأبو حنليفة : ل 


66 
ع 


فروع ثمانية 

الفرع الأوّل: دِيَهُ جراح المرأة كَدِيَّة جراح الرَّجُل فيما دون ثُلث الذية 
الكاملة. فإذا بلغت الثُّلتَ أو زادت عليها رجعت إلى نصف ديّة الوّجل. 
فعلى هذا في ثلاثةٍ أصابعها: ثلاثون من الإبل» وفي أربعة أصابعها: 
عشرون من الإبل”". 


)١(‏ خلافاً لمالك. فلا تجب عنده في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهماء فإن لم يذهب 
ففيه حكومة . 

(؟) وهما: البيضتان. ٠‏ 

(6) وقال أبو حنيفة والشافعي: ديتها في جراحها وأطرافها علئ النصف من دية الرجل في 
قليل ذلك أو كثيره. 


لالاة 


الفرع الثاني : تجب كوه مِن ؟" حومسم أو التَّرْقُوَة وقطع اليد 
الشَّلء وفي شعر اللّحيةء وفي أشراف الأذنين”©2» وفي جَفن العينين”” . 

الفرع الثالث: من اطلع علئ رجل في بيته ففقأ عَيْنَه بحصاةٍ أو غيرها 
فعليه القصاصٌ؛ خلافاً للشافعى””" . 

الفرع الرَابع : فج الك عطو ا عل يوتف المي فاحتلك هل تتم 
هن 

كٍ 

الفرع الخامس: دِيَةُ الخطأ في الجراح في مال الجاني إذا كان أقلّ من 
ثُلْثِ الدَّيّة الكاملة» فإن كانت الدُلْتَ فأكثر فهى علئ العاقلة. وقال الشَّافعيَ: 
تَحْمِلٌ العاقلةٌ القليلَ والكثير؟. وقال أيضاً: لا تَحْمِلُ إلآ الذَيّةَ الكاملةً. 

وأمَا العمد إذا لم يُقْنَصضّ منه فالدّية على الجاني, لأنَّ العاقلة لا نَمل 
عمداً ولا اعترافاً . 

الفرع السّادس: يُشْتَرَط في القصاص في الجراح ما يُشْتَرَط في 
القصاص في النفوس من العمد؛ وكونٍ الجاني عاقلا بالغاً؛ ومكافأة دم 
المجروح لدم الجارح فئ الذين والحرّية ؛ حسيما قدّمنا 1 «ياب القتل» . 

الفرع السَابع : أجرة الحَجََّام وشبهه ممّن يتولى فِعْلَ القصاص على 
المقتَصّ لهء وقال الشَّافعىَ: علين المقتَص منه. فإن مات المقتصٌ منه فى 
الجراح فلا شيء علئ المقتصٌ. وقال أبو حنيفة: عليه الذيّة. 

الفرع الثّامن: إِنّما يثبت الجراح بالاعتراف والشَّهادة» ولا قُسامة في 
الجراح . 


)١(‏ أي: أطرافهما. 

(؟) وقال الثلاثة: في كل جَمْنء ربع دية. 

(*) وأبي حنيفة وأحمد. وهل عليه الدية؟ قال الجمهور: لا دية عليهء خلافاً لأبي حنيفة. 
2ق والمعتمد: عدم القتصاص» خلافاً لهم . 

لد4 وهو المعتمد. 


ماه 


الباب الثالث 
في جنايات العبيد 


جنايات العبيد تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: جناياتهم على العبيد. 

الثاني : جناياتهم علراة ال 

الثالث: جناياتهم علئ الأموال. 

فأمَا جنايتهم على العبيد: فلا يخلو أن تكون عمداً أو خطأ. 

فإن كانه بحم : ا ا 0 


اعد الح عد أو يَفْتَكّه بقيمة العبد المجني عليه في القتل» أوتما 
نَقَصّ الجرخ منه في الجرح؛ وإن لم يُنقص الجُرحٌُ شيئاً فلا شيء عليه. 
وأمّا إن كانت عمداً: فإِنَّ سَيّد العبد اميد أو المجروح مُخْيّرٌ بين 
أن يقتصّ أو يأخذ العبدَ الجارح ؛ إلا أذ يقناء سَيده أن يفتكة زقيمة المقتول 
أو بما نَقَصّ الجُرح منه. 
وقال أبو حبيفة: لا قصاصضن بيخ العبيك. فيما دون التفسن.. .وقال الحسن 
البَصريٌّ: لا قصاص بينهم في النُفوس» ولا فيما دونها. 
وأما جنايتهم علئ الأحرار : فإن كانت:فئ التفمره 0 ا 
القائن نحي انين أن بسلية اراتكه يالب وإن كان معدا : : فقد تقدّم 


حكمُّها في «باب القتل)”"' . 

وإن كانت الجناية علل الأحرار فيما دون التفمن (فسواءٌ كان الجَرْح 
عَمْداً أو خطأًء م عمد فبعشير “متلل اليك 
)0غ( ص17 50. 


له 


وأمَا جنايتهم علئ الأموال: فسواءً كانت لحُرٌ أو لعبدٍ فذلك في رقبة 
العبد الجاني: يُخَيِّر سيّده بين أن يسلّمّه بما استّهلك من الأموال. أو يفتكه 
بذلك؛ ا كان المستهلتك مثل قيمته أو أقلّ أو أكثرء وهذا فى الأموال 
التي لم يؤمّن العبد عليهاء وأما ما اؤْثّمِن عليه بعاريّة أو كراء أو وديف أن 
إجارة: فذلك في ذمّة العبد لا في رَقَبتِهِ. 


26 35 


الباب الرابع 
في حد الزنى 


وفيه ثلاثة فصول: 


96 36 


الفصل الأول: في شروط الحد: 
ولا حدّ علئ الزاني والرّانية إل بشروط؛ منها متّفق عليهاء ومنها 
0 فيها. 

وهي عشرة: 

الأول أن يكون بالغ , 

الانى : أن يكون عاقلاً. 

فلا يُحَدَ الصَّبيُ غيرٌ البالغ ولا المجنونُ باتّفاقٍ. وإن زنئ عاقلٌ 
بمجنونة» أو مجنونٌ بعاقلة حُدَّ العاقل منهما. 

الكالث: ايكون فشرما: فلو كهد الكافة إن زفق بكافر: لاخلافاً 
للشافعئ)""' + ويؤدّبٍ إن أظهره: :وإن استكره مسلمة عل الرّنق قتل»: وإن 


زن بها طائعة تُكل» وقيل: يُقتّل لأنه نقض للعهد. 

راع أن يكو 0 م هل يُحَدُ د على الزْنى 0 
حنيفة: إن أكرك عب النتطان 2 لا ل تيا ا ا رمج أو 
اغتصبت . 
للشاقعى”"'؛ ولكنه يُعغْرّرء ولا تقتل البهيية9' 2 ولا بآأس :بأكلها؟ خلافاً 
للشّاة )24 


الشادسن :: أن تكوة مكو تؤظا وكلهنا إن كانت سكير الأ توظا يليا 
فلا حدّ عليه ولا عليها. ولا تُحَدٌ المرأةٌ إذا كان الواطئ غيرٌ بالغ . 

السَابع : أن لا يفعل ذلك بشبهة. فإن كان بشبهة سقط الحدٌ. 

مثل : 0 بامرأة أنها زوجِتّه أو مملوكته فلا حلَّ؛ خلافاً 1 
شهود إذا استفاض واشتهر)ء فإن كان نا اناق (كالجمع ب ار 
0 خامسة. ونكاح ذوات المحارم من المت أو الرضاع. أو روج في 
العدة” 0 أو ارتجاع من ثلاث دون أن تتروّج 0 أودقسة ذلك) فبُحَدٌ في 
ذلك كلّه؛ إلا أن يدّعىّ الجهل بتحريم ذلك كله ففيه قولان. 


5 


ولا يُحَدّ مّن وطئ مث المتزوجة» أو الميشتركة بيه وبي غيره » أو أَمَةٌ 
اخلقالة 4 آر امد رلوه 4 اران ضيدهةة لليف وان نان ذلك كله 


فر ما» 


)١(‏ قال الشافعي: لا يَحَدَ. 

(؟) بلا خلافاً لمالك. 

(9) خلافاً لأحمد. وقال أبو حنيفة: تذبح إن كانت للواطئ» وإلا فلا. 
(5) بل خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

(©) وقال أبو حنيفة: من تزوّج معتدّة من غيره عُزّر. 

(5) كأن يُجِلَ رَجُلْ لرَجُل وطء أمَته. 


أمه 


الثامن: أن يكون عالماً بتحريم الزّنى. فإن ادّعئ الجهلٌ به وهو ممّن 
325 به ذلك» ففيه قولان لابن القاسم وأصبغ . 


التاسع: أن تكون المرأةٌ غير حربيّة. فإن كانت حربيّة حُذَّ عند ابن 
القاسم. خلافاً لابن الماجشون. 


وكذلك إن كانت من المغنم حُذَّ عند ابن القاسم. خلافاً لأشهب. 

الغاشية أن تكون العراة ةدو تكد راط الم كن لمشيو 

فرع: يُحَد من زنئ بمملوكة والده» ولا يُحَدَ من زنئ بمملوكة وَلدِه 
وعليه غرمٌ قيمتها. 

ويحَد من وطىء مملوكة زوجتهء وقال ابن حنبل: لا عت وقال 
قومٌ: إِنْما عليه تعزيرٌ 

ولا يُحَد من وطئ أُمَةَ له فيها نصيبٌ» خلافاً لأبى ثور. 


وهو أربعة أنواع : 

الأول: الرّجم بالحجارة حتّى يموت. وذلك للحُرٌ المُخْصَن والحْرّة 
المُحْصّنة. ولا يُجُلّدانَ قبل الوّجم عند الثلاثة» خلافاً لابن حنبل وإسحاق 
وداود. 
الك ا المخضن. وقال 5 حنرفة : 3 تخريا: 


)١(‏ وقال الشافعي: لا يحد. 
(9) الصواب: غير. 


"مه 


الثالث: جلدُ مئة دون تغريب. وذلك للحُرّة غير المُخصّئة. وقال 
العافت 00 تُعَرَبُ المرأةٌ مع المجَلّد كالرّجل . 


الرايع : جل هيو لد دون تغريب. وذلك للعبد والأمةٍ وكلّ مَن 
فيه بيه رف» را 0 مُخْصَنا ا ا الأريعة ةر إلا أن 0 
خصون أ وإن لم حصنا فلا شيء علمها. وقال قو حكمهما 
و 3 اولتق عياف ب انالومل ازيف فل الشدة غير 
فروع ثمانية : 
الفرع الأؤل: 
الإحصانٌ المشترّط في الرُّوج له خمسةٌ شروط: العقل» والبلوغ. 
والحريّة» والإسلام”"', وتقدم الوطء بنكاح صحيح (وهو أن يتقدّم للزاني 
0 وطءٌ مباحٌ في المَرْجَ بتزويج صحيح)»؛ فلا يُحصن زِنّى متقدمٌء ولا 
م طلغ نولك اليمين» ولا وطءٌ ها دون الْمَرْجء ولا وطءعٌ ع فاسد أو 
شبهة». ولا وني اميا أو حيض أو اعتكافٍ أو إحرام” و وطعٌ 
م في الشركء ولا عقَد 0 دون وطء. 


مُخْصّناً. وقال ابن القاسم: المُقِرُ بالوطء مُحْصَنٌ» دون المُنكر. 


زف وقال الشافعي وأحمد: يَحَد الذمّي . 
() وهو ما يسمّئ: الوطء المحظورء وهو شرط للإحصان عند مالك خلافاً لأبي حنيفة 
والشافعى. 


الذنك 


الفرع القاني: إذا اختلفت أحكام الزّاني والزّانية (فيكونُ"" أحذهما خْرٌ 
وَالآحَرُ مملوكاء أو أحذهما دما والاحة غيرَ مُحْصَّن) فيكم لكل 0 
منهما في الحَد بكم نفسه . 


الي القالث: مَنْ فْعَل فِعْل قوم لوطٍ رُجِمَ الفاعل والمفعول بهء سواءٌ 
كانا مُحْصَئَيْنِ أو غير مُخصَّئَين”'"'. وقال الشافعيّ: حَذه كالرُّنى (يُرجَم 
المَخصَن 1 غيرُه 0 وقال أبو حليفة : يُعرَّرٌ ولا خحد عليه . 

وإن كان عبداً فقيل: يُرجَمء وقيل : يَكْلد حمسن وهو الأصحٌ؛ لأنْ 
العبد لا يرجم . 


كل سه ف ل لاط اله مه .)2 
والشهادة في اللواطة كالشهادة في الزن 
ا ا م ول وى لقي بان 
ومن أتئ امرأة أجنبيّة في دبرها فقيل: عليهما حَد اللواط » وقيل: 


0 0 


وإذا تساحقت امرأةٌ مع ار : فقال ابن القاسم : تَؤْدْبَانَ عل حسشب 
اجتهاد الإماه”" . وقال أصبغ : تُجْلّدان مئة مئة. 


الفرع الرّابع: يؤخّر الجَلْدُ عن المريض إلى برئه”؛ وعن الحامل إلى 
وضعها. ويؤخر الرَّجِمُ عن الحامل لا عن المريض» ولا يُجُلّدان في شدّة 
العر” التو 


(9) الأوليخ: قوله ‏ كآن يكون. 

(؟) وفاقاً لأحمد. 

(5) مع التغريب. هذا حدّ الفاعل عنده» أما المفعول به: فحدّه الجَلد والتغريب» محصناً 
كان أم لا 

(5) وقال أبو حنيفة: تثبت البيّنة بشاهدّين. 

(©) وهو المعتمد. 

(5) وفاقاً للشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: حدّه التعزير. 

(0) وفاقاً لهم. 

(48) خلافاً لأحمد. 

(9) خلافاً لأحمد. 


غ8مه 


الفرع الخامس: الرّجم بحجارة متوسّطة قَذْرَ ما يَرْفَع الرّامي» لا 
بصخرة كبيرة تَقْثْل في مرّوٍء ولا بِحَصَّيّاتٍ. 

الفرع السّادس: إذا حضر الإمامٌ الوّجِمّ جاز له أن يبدأ هوء ثُمْ يبدأ 
غيرُه. وقال أبو حنيفة: تَلْرّمُه البدايةٌ إذا ثبت الزّنى بالإقرار» وَتَلْرّمُ البداية 
للشهود إذا ثبت بالشهادة . 


الفرع السَّابع: يُسْتَحَبُ أن يحضر حدّ الزّنى طائفةٌ من المؤمنين» 
وأقلّهم : أربعة . وقال ابن حنبل : اثنان . وقيل : و وقيل : 5 
4 


: : : 000 كرك عى مه 3 1 
الفرع الثامن : لا تخفر للمرجوم حمره يرجم فيهاء خلافا للشافعيّ : 


946 36 56 


الفصل الثالث: قيما دثبدت به الحد: 


وذلك ثلاثة أشياء: الاعتراف». والشّهادة» وظهور الحمل. 

١‏ - فأمًا الاعتراف من العاقل البالغ: فيوجب الحَدّ ولو مرّةٌ واحدة". 
واشترط ابن حنبل الاعترافٌ أربع مرّاتٍ» وزاد أبو حنيفة: في أربعة 
مجالسن: 

5000 4 5 5 2 اضرف 5 9 8 35 

فإن رجع عن اعترافه إل شبهة لم يحد 4 وإن رجع لغير شبهةَ 
فقولان””“. وإن رجع بعد ابتداء الحَدٌ وقبل تمامه قُبل منه في المشهور. 

١‏ وأمًا الشهادة : فأرنعة رجال عَدولٍ يشهدون مجتمعين له تراخيّ 
)١(‏ أما المرأة: فيحفر لها عند مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار في ذلك. 
(9) وعليه الشافعي . 


(9) وفاقاً لهم. 
هق أشهرهما: أنه لا يَحَدُ. 


همه 


1 ين أزنات 00 د ع مُعاينة الزنئ كالمرود في الحقله: فإن 


وإن رجع بعضٌ الأربعة قبل الحكم أو شك في شهادته بعد أدائها حُدّ 
الاريعة» وإن رجع أو شَكَ بعد الحكم حَدَ الراجع أو الشَّاكُ وحده. وإن 
ليك ادن وتو دف الرَابعٌ حُدّ الثلاثةُ دون الرّابع. وإن شهدوا مفترقين في 
متجالس. خدواء: خلافاً لابن الماجشون9؟. 


“- وأمَا الحملٌ: إن ظهر بخز أو بِأَمَة ولا يُعْلَمُ لها زوج ولا أقرّ 
سيّذها بوطئها وتكون الحَرَةٌ يق غير غريبة”" فَتَحَدُ؛ خلافا االيناا” فى 
تولهم” لا حدٌ بالحمل “'. فإن قالت: «عُصِبتُ» أو «استُكرهتثُ» لم ب 
ذلك منها إل بين أو أمارة علل صدقها (كالصٌياح والاستغاثة) . 


5 اسيل على عبده أو م حَد الزن والقذف والشّرب» خلافاً 
للشَافعي”” » دون القطع في السَّرقة9©. 


والنَّوبِةٌ لا تُسْقِط الحدّ في الزّنى ولا في شرب الخمر”". خلافاً 


وت 6 3 23 
)١(‏ والشافعي. 
(1)9"أنا ذا اذعك الزرجية وكائتك طارئة: قل قولها: 


(54) مع دعوى الاستكراه أو دعوى الزوجية وإن لم تأت في دعوئى الاستكراه بأمارة.» ولا 
في دعوى الزوجية ببيّلة. 

(0) بل وفاقاً له ولأحمد حتئ في القطع في السرقة. 

(5) وقال أبو حنيفة : لا يقيم الحدود علئ العبيد إلا الإمام. 

(0) بخلاف قاطع الطريق» لقوله تعالئ: 8اإلّا لدت تبأ من َبَلٍ أن تَمَدِرُوا ع َعَلموًا 
أنك أنَّهَ خَعُوْرٌ بسك 469 [المائدة: 5*]. ومثله المرتد وتارك الصلاة عند من 
اعتبر أن له حدًا (وهم: مالك والشافعي وأحمد). 


ىمه6 


الباب التخامس 
فى حذ القذف 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في شروط الحدٌّ في القذف: 

وهي ثمانية : 

متها سنَّةّ في المقذوف. وهي: الإسلام» والحرّيّة» والعقل» والبلوغ. 
والعفاف عمًا رُمِي به من الرّنى» وأن تكون معه آله الزّنى (فلا يكون 
حصوراًء ولا مجبوباً قد جب قبل بلوغه). 

واثنان في القاذف. وهما: العقل» والبلوغ؛ سواءً كان حرًا أو عبداًء 
سلما أو كافرا. 

يكن الوالد: إذا قدق.يولدة: علق المكهؤره. سقط عدالة الولة؛ 


00 


الفصل الثاني: في معنئى القذف: 
ث ,)١١‏ 2 8 2 ع عو لي 2 
وحذده : الْرّميُ بوطء حرام في قبل أو دبرء أو نفيٌ من النُسَّب 
للأب (بخلاف الثنفي من الأم) 0 تعريضٍ بذلك. وقال الشافعيّ وأبو 
حنيفة: لا حدّ فى التعريض» بل تعزيرٌ؛ إلا أن يقول: «أردثٌ به القذف» 


سو 42 


فحد. 


مه 


وذلك أنَّ مَن رمى أحداً بما يَكرّه فلا يخلو أن يرجع ما رماه به إلى 
ما وصفنا أو إلى غير ذلك: فإن رَجَع معناه إلى غير ذلك فليس فيه حد 
القذف. ولكن فيه التأديب بالاجتهاد على حسّب حال القائل والمقول له. 
وإن رَجَعَ إلى ما ذكرنا ففيه حدٌ القذف. 

فين نك ةن برضن لجنا "ولوك أن الوط أرقان لع المييتة 


0غ( أي : تعريفه . 


/امه 


لأبيك» أو «لستّ ابنَ فلان» يعنى: أباه أو جدَّهء أو «أنتَ ابن فلان» يعنى: 
غيرهما؛ سواءً كانت أمُ المقذوف مسلمةٌ أو كافرةً أو خُ؛ةٌ أو أَمَ) . 

وفي معنى ذلك: الكناية : كقوله للعربيّ: ديا بربري»2. أو ما أشية 
ذلك علافا' لون 

وأمّا التعريض فكقوله: (ما أنا بِرّانِ و«ما أنا زان». 

ومن قال لامرأته: «زنيتٌ بك» فعليه حدٌ الزن وحدٌ القذف. 

فرع: في تكرار القذف: ومن قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرةً فعليه فعليه 
حدٌ واحدٌ إذا لم يُحَدَ لواحدٍ منها انّفاقاً. فإِنْ قَذَفَه فَحَدَّ دنم 
أشرئ: د مده أخرى اتفاقاً . 

فإن قذف جماعةً في كلمةٍ فليس عليه إل حدٌ واحدّء جَمَعَهِم أو 
فرّق. وقال الشَافعيَ: يُحَدُ لكل واحدٍ منهم. وقال قو ": إن جَمَعَهِم في 
كلمة واحدة كقوله : «يا زُناة» خُد واحداء وإن فرّقهم حُذَّ لكل واحدٍ منهم. 
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الفصل الثالث: 
في مقدار حَدّ القذف,ء وموجيه» ومُسقطه: 


آنا مقدارة:: فتجلد الخ والشرة تكانين خلدة: ويخلد العيد ؤالامة 
أريعية لد عند الجمهورء. وقال الظاهريّة : ثمانين. 

وتسقّط شهادة القاذف إذا حَُدَ اتّفاقاً. ولا تَسْقُط قبل أن يُحَذَّ خلافاً 
للشافعي وأصبغ . وإث“تات قُبلَت شهادته خلافاً 0 0 


)١(‏ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليه إذا كانت أمٌّ المقذوف أمةٌ أو كتابية. 
زفة ولأحمد. 

[فرق منهم احمد. 0 

(4:) فلا تقبل شهادته عنده أبدا. 


8ه 


وأمَا ما يُسقط الحَدّ عن القاذف: فشيئان: 


والثانى: اختّلف فيهء وهو: هل يَسْقُطٌ الحَذ إذا عفا المقذوف؟ فقال 
مالك”'' : له العفوٌ؛ بلغ ذلك الإمامّ أو لم يبلغ. وروي عنه") أله العفو 
ما لم يبلغ الإمامّء فإن بلغه فلا عفوّء وفاقاً للشّافعيَ”"؛ إلآ أن يريد سَتراً 


7 


على نفسه. وقال أبو حنيفة: لا عفوء بلغ ذلك الإمامَّ أم لم يبلغ. 


وأمَا موجب الحَدٌ: فاعتراف القاذف. أو شهادةٌ عدلَيْن عليه. فإن كان 
شاهدٌ واحدٌ حُلّف القاذفء. فإن تكل سُجِن أبداً حتّى يَخْلِف. وإن لم يَقُمْ 
شاهدٌ فلا يمين علئ المدّعين عليه؛ هكذا قال صاحب «الجواهر». وقال ابن 
رشد: في إجازة شهادة النّساء في القذف؛ وتُبوتِه باليمين مع الشَّاهد؛ أو 
إيجاب اليمين علئ القاذف بالشّاهد الواحد؛ أو بالدّعوىئ إذا لم يكن شاهدٌ؛ 
خلاف بين أصحابنا. 


الاجتهاد. وقال ابن وهب: لا يُزاد فى التّعزير عل عشّرة أسواط. للحديث 
الصحيح”*". وقال الشافعي: لا يبلغ به عشرين سوطاً. وقال أبو حنيفة: لا 


يبلغ به أربعين. 
ع 


)١(‏ والشافعي علئ المعتمدء وأحمد. 

(؟) علئ المشهور. 

(0) علئ القول الضعيف. 

(5) وهو: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حذّ من حدود الله؛ رواه البخاري 
(586) ومسلم /2)28). 
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الباب السادس 
فى الشرقة 


الفصل الأوّل: في شروط القطع: 
وهي أحد عشر: 
الأوّل: العقل. 


الثاني : البلوغ . 

فلا يُقْطع الصَّبِينُ ولا المجنون اتفاقاً. 

القالث: أن لا يكون عبداً للمسروق منه. فلا يُقْطم العبدُ إذا سرق مال 
سَيّده خلافاً لداود. 


الرّابع: أن لا يكون له علئ المسروق ولادةٌ. فلا يُقْطع الأبُ في 
سرقة مال ابنه. وزاد الشّافعيُ الجَدَّء فلا يُفْطَم في مال حفيده. وزاد أبو 
حنيفة كلّ ذي رحم. واختّلف في الزُوج والرّوجة إذا سرق كل واحدٍ منهما 
ب ال باعي > 

الخامس: أن لا يُضطرٌ إلى السّرقة من جوع. 

السَّادس: أن يكون الشَّيءُ المسروقٌ ممًا يُتَمَوّك ويجوز بِيعُه على 
اختلاف أصناف الأموال (وقال أبو حنيفة: لا قَطعّ في طعام ولا فيما أصلّه 
مباحٌ كالحطب)» الاح وكير ولا في خنزير وشبه ذلك . 

ولا قطع فيما لا يُتَمَلّك؛ إلا في سرقة الحرٌ الصَّغيرء فإنّه يُقْطَع فيه 
خلافاً لهما ولابن الماجشون؛ لا في الحرٌ الكبير. 


)١(‏ والذي عليه الجمهور عدم إقامة الحد لاختلال شرط الجرز. 


دوه 


السابع : أن ل يكوة للشارق قن ملك لاقي تولك فلا قَطعّ على 
من سرق رَهْئَه من مرتهنه وأجرَنّه من المستأجرء ل 
نصيبٌ» ولا علن صاحب الدَّين إذا سرق من غريمه. واختّلف في قطع من 
سرق مِن المغنم قبل القِسّْمة إذا كان له فيها نصيبٌ. 

الثافن : أن.يكون المسرؤوق نصنانا تأكين»خلاقا للحسق البصتري 
والخوارج والظاهرية . 
1 والنُصاب عند الإمامين: ثلاثة دراهم من الوّرق"' 1 أو ربع دينار من 
الذهف”"" اقترعتة' أن ها فيمنة أعذهها حين الشرقة" ١‏ :تقزم 30 


والنصاب عند أبي حنيفة: عشرة دراهم*'؛ وعند ابن أبي ليلئ: 
خمسة دراهم. 

ويُقْطّع مَن سرق مصحفاً ومن أخرج كفنا مِنْ قَبِرِ إذا بلغت قيمثّه 
النّصِابَء خلافاً لأبي حنيفة فيهما. 

وإذا سرق جماعةٌ نصاباً ولم يكن في نصيب أحدهم نصابٌ فُطِعوا 
خلافاً لهما؛ إل أن ايكون في تصيب كل متهم نميات: فيقطعورا 'القاقا. 

التاسع : أن يكرطاس جار وهر االمر مع الذي يُحْرَرُ فيه ذلك 
ادرو من دارء أو حانوت» أو ظهر دابّة أو سفينةء مما حجرت غادة 
التاس أن يحفظوا فيه أموالهم). فلا قَطع على مَن سرق مِن غير حِرّْزٍ عند 
الجمهور خلافاً للظاهرية . وقد يختلف ذلك باحختلاف عوائد الئاس. 

ولا يُقطع من سرق قناديل المسجدء خلافاً للشَافعيّ. 


واختّلف في قَطع من سرق من بيت المال» وفي من سرق من الثَّياب 
المعلّقة فى حبل الغسّال. 


)١(‏ أي: الفضة. والدرهم - 8,؟ غراماًء فالثلاثة - 8,5 غراماً. 
(؟) والدينار- 5 غراماء فالربع - غراماً واحداً. 
(9) وقال أبو حنيفة: يوم الحكم عليه بالقطع. 


2 أو دينار واحد. 


اوه 


ولا يُقطع الصَّيفُ إذا سرق من البيت الذي أَذِن له في دخوله. 
واختّلف إذا سرق من خزانةٍ في البيت. 

ولا قَطعٌ في شجرٍ ولا ثمرٍ معلَّقٍ. 

لفان :أن ايو ,الك من اد 


الحادي ا 0 يأخذه علىل وجه السرقة (وهي الأخذ الخفيٌ) لا 
علئ وجه الانتهاب'' والاختلاس (وهو الاختطاف من غير 6 خلافاً 
لابن حنبل والظاهريّة ؛ ولا في الغصب ولا في الخيانة فيما ائثمن عليه. 
وقال ابن حنبل والظاهريّة : إن استعار شيئاً فجحده قُطعء ٠‏ خلافاً للثّلائة 


96 36 


الفصل الثاني: فيما يجب على السّارق: 


وذلك حقّان: حقٌ لله تعالئ (وهو القطع). وحقٌّ للمسروق منه (وهو 

00 
- فأمًا القطع : فتقْطع يده اليمنئ. ثم إن سرق ثانية: تُقْطع رجله 

بسر لك ترم لالت شطع بذه ايوق ثم إن سرق رابعة: 9 
رِجِلُه اليمنل . ثم إن سرق بعد ذلك: رب وخيس.: . وقال أبو 0 لا 
َع في القثلئة / ولا في الرّابعة» بل يُضَرَب ويُحْبّس. 

وقَطعْ الأيدي: من الكوع”''. وَقَطَمُ الأرْجُل: من المفصل الذي بين 
الكعيرة.: 

" - وأمًا الغُرم: فإن كان الشَّيِءُ المسروقٌ قائماً ردّه باتّفاق» وإن كان 
قد استّهلك فمذهب مالك أنه إن كان موسراً يوم القطع ضمن قيمةً السّرقة» 


)١(‏ وهو الأخذ عياناً مع اعتماد القوة والغلبة. 
زفق مع اعتماد الهرب . 
إفوق وأحمد فى إحدىئ روايتيه . 


(4) وهو طرف الزَّند الذي يلي الإبهام عند مَفصِل الكفّ. 


"4ه 


وإن كان عديماً لم يضمن ولم يغرم. وقئل :يشو فق العبيو والبسر 7 : 
وقيل: لا يضمن فيهماء وفاقاً لأبي حنيفة» ولا يُجْمَع عنده بين القطع 
والغرم . 

وإن كان الشَّءُ المسروقٌ مما لا يجب فيه القَطعٌ لِقِلّته غرمه بانّفاقِ 
في العسر واليسر. 
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الفصل الثالث: فيما تثبت به السّرقة: 


وهي: الاعتراف» والشّهادة : 
فأمًا ا فإن كان بغير ضرب ولا تهديدٍ ففيه القطع ؛ سواءٌ كان 
خا أو عبد” وعليه الغُرم وسقط عنه القَطْعُ إن رجع إلئ شبهةٍء وإن 
رجع إلئ غير شبهة فقولان. ويكفي الإقرار مرَّمٌ وقال ابن حنبل: مرّتين. 
وأما الشهادة: فرَجُلان عَذُْلان. ولا يُقْطع بشاهدٍ ويمين» ولا بشاهدٍ 
وامرأتين؟؛ وإنما يجب بذلك الغرمٌ خاصّة. 
0000 


الباب السابيع 
في شرب الخمر 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في شروط الحد: 


وهى ثمانية : 
الأوّل: أن يكون الشارب عاقلا. 


(؟) وقال الشافعي: لا يصح إقرار العبد علئ نفسه لكونه مالا لمولاه. 


17و 


القاني: أن يكون بالغاً. 

الثالك: أن بيكون لما قلا تحد عل الكافر فى شرت الشمرةه ولا 

الرَابع : أن يكون غير مُكرَه. 

الخامس: أن لا يضطرٌ إلى شربه لعٌْصَّة. 

السَّادس: أن يُعلم أنه حَمْرٌ. فإن شربه وهو يظنُه شراباً آخر فلا حدّ 

السابع : أن 0 - أنْ الخمر مُحَرّمَةً. فإن اذّعئ أنه لا يعلم ذلك 
فاختّلف: هل يُقْبَلُ قوله أم 20م 


التذامن: 0 شرب. فإن شرت التيذ من يرئ 
نه حلال”” فاختُّلف: هل عليه حَدَ أم 0م 


35 35 


وح تمانو ا للحُرٌء وأربعون للعبد. وقال الشّافعيّ: أربعون 
للحرّء وعشرون للعبد. وقال الظاهريّةٌ : الحر والعبد سواء. 

وكيفيته : أن يُصْرَبَ بسوط معتدلٍ» ليس بخفيف ولا مبرّح . وقيل : 
الصَّربٍ في الحدود كلها سواءٌ. 


ويُضرّب قاعداًء ولا 2 ولا يزئتط. ويُضوّب علق الظهر والكتفين . 


)١(‏ والمعتمد أنه يُقبل قوله بالاتفاق إن كان حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببلدة بعيدة عن 
العلماء . 

(6) وهو أبو حنيفة إذ قال: لا يحرم المتخذ من غير العنب والتمر حتئ يسكر. 

(*) قال أبو حنيفة: لا حدّ عليهء خلافاً للبقية. 


لحن 


وعها هعرف ولأنيقيها الشدت» 

ولا يُضِرَبٍ في حال سكره. 

ولا يُجْلّد المريض ويؤخّر إلئ برئه. 

ولا يُضرَب في الحرٌ الشّديد ولا في البرد الشّديد اللّذِين يُحشَئ فيهما 
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7 ا ٠‏ 3 0 
الفصل الثالث: فيما يثيت به الحّد: 


وهو الاعتراف» أو شهادةٌ رجلين على الشّرب. 

ويلحق ذلك أن نشم علي" رانس الشراتب: كاذنا ليعن”1 اريشهن 
بذلك من يعرفها. ويكفي في استنكاه الرّائحة”" شاهدٌ واحدٌّ لأنه من باب 
الخ © , 

مسألة : في تداخل الحدود وسقوطها: كل ما تكرّر من الحدود من 
جنس واحلد فإنه يتداخل (كالسّرقة إذا تكرّرت» أو الريك أو الشرضة أو 

2( 8 
القذف '). فمتى أقيم حدُ من هذه الحدود أجزأ عن كل ما تقدّم من جنس 
تلك الجناية» فإن ارتكبها بعد الحذدّ حُد مرَةً أخرئ. 

وإذا اختلفت أشيافت الحدود لم تتداخل» ويستوفئ جميعها (كالشّرب» 
لدت + والقك) إلا أن حَد الشرب يتحن تحت خد القذف لآنه فرع 


الرقف 22 0 
عله 


٠‏ فيغني أحذهما عن الاخر 


الاسسم 


41 الأول نه 

(؟) ولأحمد. 

(*) واستنكاهها: ظهور أثرها. 

(4:) وذلك إن شهد آحْرٌ برؤية الشرب. 

(4) لشخص واحدء أو لو قذف أكثر من واحد فعليه الحدٌ لكل منهم 
(5) أي: متّحد في القدذرء وهو ثمانون جلدة. 

0 خلافاً للبقية .. 


ههه 


ول قط الحدود بالتوبة» ولا بصلاح الحال» ولا بطول الزمان» بل 


إن ثبتت ولم يكن أقيم عليه فيها الحدٌ حَُدَّ حين تثبت وإن كان بعد 
)00 


4 
2 


وكل حَدّ اجتمع مع القتل فالقتل يُغنى عنه؛ إلا حَدّ القذفء فإنه 


يُحَدَه وحيتظٍ يُفئل0" . 


الفصل الأول: في معرفة المحارب: 


وهو الذي شَهَرَ السَّلاحَ وقطع الطريق وقَصَّدَ سَلْبَ الّاسء. سواء كان 
في مصر أو قَمْر وقال أبو حليفة : لا يكون محارباً في مصر”". 


وكذلك من حَمَلَ السلاح على الئاس من غير عداوة ولا ثارة فهو 


محارب. 
ومن دخل دارا باللّيل وأخذ المالَ بالكرّه ومّئَع من الاستغاثة فهو 
محارب . 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة ورواية عن أحمد. هذا في غير حدّ قطع الطريق والرّدّةء أما فيهما 
فيسقط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه بالاتفاق. ومثله تارك الصلاة عند من اعتبر أن له 
حدًا (وهم مالك والشافعي وأحمد). 

(0) خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء فالقتل عندهما يعْني. وقال الشافعي: لا تداخل مطلقاًء 
ويقدم الأخف. 

(9) واشترط الشافعي قوة المغالبة. 


4ه 


والقاتل غيلة محارب. 


ومن كان معاوناً للمحاربين (كالكمين والطليعة) فحكمه كحكمهم؛ 
خلافا للشافعيّ . 


د 


الفصل الثاني: في حكم المحاربين: 

ويجب أن يوعظوا أوَّلأَ ويُفْسَم بالله عليهم ثلاثاًء فإن رجعوا وإلا 
قوتلوا. وقتالهم جهادٌ. 

ومن قُتِل من المحاربين فَدَمُه هدرٌء ومن قتلوه فهو شهيد. 

وذ أكة المجارث كذ كوت اكيم عليه الخد ززهر 'القجلة أر 
الصّلبٍء أو قَطْعْ اليد والرّجلء أو النفي). 

7 فأمَا القتل والصّلب: فَيُجْمَع بينهماء وَيُِقّدّم الصَّلبُ عند ابن القاسمء 

ويؤخر عند أشهب . 

وأمّا القطع : فتُقْطع يذه المتن بورحلة اشيرق" . 

وأمّا النفى: فللحُرٌ دون العبدء يُنقَئ إلئ بلدٍ آخر ويسجن فيه. وقال 


َ 010 0 ل ته ادبي 
أبو حنيفة ': يسججن في بلده حتئ تظهر توبته. 

وإن قَتَل المحاربُ: فلا بد مِن قَثْلهِ؛ سوا قَتَلَ حرًا أو عبداً أو ذِمَيّاء 
ولا يجوز عفو ولِيٌ المقتول عنه. 


وإن لم ل فالإمام 0 بين القتل» أو القطع. أو يي 


)١(‏ ثم إن عاد قطعت يده اليسرئ» ورجله اليمنئ. 

(؟) والشافعى. 

(6) بل أخاف الطريق فقط . 

(54) وأما إن أخذ المال ولم يُقتل فلا تخيير في نفيه» وإنما التخيير في قتله أو صَلبهء أو 
قطعه. أو نفيه. 


فذحن 


يَفْعَل في ذلك ما يراه نظرأء ولا يحكم فيه بالهوئ. وقال الشّافعك9©: لا 
يُخَيّره بل هذه العقوبات مرنَّبِةَ على الجنايات: فإن قَتَل قُتِلء وإن أخذ 
المال قُطِعء وإن لم يقتل ولم يأخذ المال ثُفِي. 


4 


8 


9 6 8 


- 


الفصل الثالث: في توبته: 

إذا تاب الجعااب ل أن و عا كه ادن وك 
حك شرن في ره ه ويسره. «“وفيل! ل ا 
والأموال؟ إلا أن يكون شيءٌ ءٌ منها قائماً في يديه فيؤخل منه . 

واختّلف فى صفة توبته: فقيل : أن يَنْرُكُ ما كان عليه من الحرابة. 
١ 5‏ 7 2 3 220 7 اي “ا 1 8 ا 
وقيل: أن يأتي الإمام”''. وقيل: أن يّترك ما كان عليه من الجرابة ويأتيّ 
الإمام . 
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الباب التاسع 
في البغي 
البُغاة: هم الذين يقاتلون علئ التّأويلء مثلٌ الطوائف الضَّالَّة 
(كالخوارج وغيرهم), والذين يخرجون علل الإمامء أو يمتنعون من الدتخون 
في طاعته» أ يمتتعون حقًا وجب عليهم كالزكاة وشبهها. 


فيُدْعَون إلى الرُجوع للحقٌء فإن فعلوا: اكبلفنيني وكك عتهوة وإن 
بوا: قوتلوا وخل سَفك دمائهم . 


ل[ 


)0( وأبو حنيفة وأحمد. 
(؟) طائعاً. 


4ه 


فإن انهزموا : لم يُتبّع 5 منهزم. ولا يَحِهَر على جريح؛ إلا أن 
يُخاف رجوعهم ‏ ولا تيُصِاب أموالهم ولا حريمهم. 


وإن أحدرا: لم يُقتلواء ولا يُقام عليهم حدٌ الجرابة» ولا يُقَتَلَ منهم 
أسيرٌء بل يُؤدّبٍ ويُسْجَن حت يتوب. 

وأمَا ما أتلفوه في الفتنة من التّفوس والأموال: فإن كانوا خرجوا 
بتأويل فلا ضمان عليهمء وإن خرجوا بغير تأويل فعليهم القصاص في 
التّفوسء والعّرمُ في الأموال. 


تلخيص : قتالٌ البغاة يمتاز عن قتال المشركين بأحد عشر وجهاً: 
١‏ أن يُقُصّد بالقتال ردعُهم لا قتلّهم. 
عو يقل من أدبر منهم . 

 '“‏ ولا يُجِهَرْ على جريحهم. 

كول شل أسزهم: 

نولا تحتو أموالهم: 

نع وذ شيرع درا ريه 

-١‏ ولا يستعان عليهم بمشرلك. 

ولا يصالّحون على مال. 

4 ولا تُنصَب عليهم الرّعَادات'") 
٠‏ - ولا تُحرَّقٌ عليهم المساكن. 

١‏ - ولا تُقْطعْ أشجارهم 


وقتال المحاربين كقتال البغاة» إلا فى خمسة: 


)١(‏ وهي نوع من آلات الحرب قديماً؛ء ولعل الصواب الرّدّعات» كما في الشرح الصغير 
الأحمد الدردير. أي : لا يُضربون بالحجارة . 
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. يجوز تعمد قَنْلهم‎ - ١ 

١‏ - ويقتل مُدبرُهم. 

" - ويطالبون بما استهلكوه من دم أو مالٍ في الحرب وغيرها. 
4م وجرن عدن أسازلى الاستدراء احواني 


وفيا أخدوةه من الخراج والرّكاة لا يَسْقّط عمّن كان عليه 
(كالغاصب) خلافاً لابن الماجشون. 


926 35 


الباب العاشر 
في المرتدء والزُنديق» والسَابٌء والسّاحر 
أمَا المرتدٌ: فهو المكلّف الذي يرجع عن الإسلام طوعاً: إما بالنُصريح 
بالكفرء وإمّا بلفظ يقتضيهء أو بفعل يتضمّنه . 


ويجب أن يُسئّتاب ويمْهَلَ ا" وقال الشافعىٌ فى أحد ل 
استعاتتى الخال" .. قال على ين أن ظالت 'وهي العقة: يكنات 
شهراً. وقال. سفياق: التوري :" أبداً. 

فإن تاب قُبِلّت توبه» وإن لم يَنْبِ وجب عليه القتل. 

ولا يرئه ورئتُه من المسلمين ولا من الكمّاره بل يكون ماله فيئاً 
للمسلمين؛ إلا أن يكون عبداء» فماله لسيّده. 

وإذا ارتدّت المرأةٌ فحكمُّها كاليّجل. وقال على بن أبى طالب: 


. عند مالك والشافعى وأحمد فى إحدئ روايتيه‎ )١( 
زفق وهو غير معتمد.‎ 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد في روايته الثانية.‎ )©( 
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تُستَرّقٌ. وقال أبو حنيفة: إن كانت حُرَّةٌ حبست حيّى تُسْلِم وإن كانت أُمََ 
أجبرها سيِّدّها علئ الإسلام. 


بيان: لا خلاف في تكفير من نفئ الرُبوبيّة أو الوّحدانيّة» أو عَبَّدَ 
3 الله غيرّه» أو كان على دين اليهود أو التصارئ أو المجوس أو 07 
أو قال بالحلول أو التناسُخ ؛ ا اعتقد أن الله غيرٌُ حي أو غيرُ عليم» أو نفئ 
عنه صفة من صفاته» أو قال: صَنَعّ العالّمَ غيره)» أو قال: «هو ولد عن 
شيع2 2 أو ادّعول مُجَالسَة الله حقيقة أو العروج إليه» أو قال بِقِدَم العام أو 
شك فى ذلك كله أو قال يثثؤة اكد يعد شكدنا محمد كله ). أو جور 
الععِدتَ علق الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؛ أو قال بتخصيص الرّسالة 
العفوية أن ادعن أن يوسن زليهةاو خن الجنة فى الذنا كتفينةء. أن كثّْر 
جميعٌ الصّحابة رضي الله عنهم ء أو جَحَد شيئاً ممًا يُعلّم من الدين ضرورةً 
أو سعئ إلئ الكنائس بزيٌ التصارئ» أو قال بسقوط العبادة عن بعض 
الأولباء أو كد خرف فاكقر من الشرآن أن زاذه أى قير ؟.أو قال" لبن 
بمُعجزء أو :قال «الثواث: .والعقات_ معدرئان 1ه أو قال «الأقنة أفضل من 
الأنبياء» . 


ومن أَكْرِه علئ الكفر وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فلا شيء عليه في الذّنيا 
ولا فى الآجرة. 

وإن "اقفن الككافة مق مله إلو حرق فلا شم عليه" 

وأمَا الزنديق (وهو الذي يُظَهِرٌ الإسلامَ ويُسِرُ الكفر): فإذا غثْر عليه 
قُتل ولا يستتاب» ولا يُقبل قوله في دعوئ النّوبة؛ إل إذا جاء تائباً قبل 
ظهور زندقته. وقال الشّافعيٌ وأبو احثيفة* تقبل. تويته ولا. يقتل. 


وأمَا السّاحر: فَيُقْتل0"' إذا عير عليه كالكافر. 
)١(‏ وقال الشافعي: هو كالمرتد. 
(؟) كفراً عند مالك. وحدًا عند أبي حنيفة وأحمدء وقصاصاً عند الشافعي. 
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واختلف: هل ثُقْيّل توبئه أم ل*''؟ قال القرافي: هذه المسألة في غاية 
الاشكالكإن التحرة درن ا تأبئن قواعدٌ الشّرع تكفيرهم بها من 
الخواصش”"» وكنبٍ آياتٍ من القرآن» وشبه ذلك. 

وأمَا مَن سب الله تعالى أو النّبىَ كك أو أحداً من الملائكة أو الأنبياء: 

فإن كان مسلماً قتِل اتفاقاً. 

واختلف: هل حيام 0 لا؟ فعبلئ القول بالاستعابة'؟ تسقط عنه 
العقوبةٌ إذا تاب وفاقاً لهما'“. وعلئ عدم الاستتابة وهو المشهور© لا 
تسقط عنه بالتّوبة كالحدود. 

وأمًا تراث إذا قُتل: فإن كان يُظهر السَبٌ فلا يَرِثه وَرَنَتَه ومثرانة 
للظم :دوه كان متكر ا للشيافة :عليه فمالة لوو 

وإن كان كافراً: فإن كان سب بغير ما به كَفَرَ فعليه القتل؛ وإلاً فلا 
قتل عليه. وإذا وجب عليه القتل فأسلم فاحتّلف: هل يُقبَل منه أم لا؟ 

ومّن سبٌ أحداً ممّن احتُّلف في نُبّوّته (كذي القرنين» أو في كونه من 
0 وأذّب أدبأ وجيعاً. 

وأمَا من سب أحداً من أصحاب اللي كَل أو أهلٍ بيته فلا قتل عليه؛ 
ولكن يؤدّب بالضَرب الموجع. ويكرَّرٌ ضربه» ويطال سَّجِنُّه . 

واعلم أن الألفاظ في هذا الباب تختلف أحكامُها باختلاف معانيها 
والمقاصدٍ بها وقرائن الأحوال: فمنها ما هو كفرٌء ومنها ما هو دون الكفرء 
ومنها ما يجب فيه القتلُ» ومنها ما يجب فيه الأدبٌُء ومنها ما لا يجب فيه 
شيءٌ؛ فيجب الاجتهاد فى كل قضيّة بعَيْنها . 
ْ وقد استوفل القاضي أبو الفضل عياض في كتاب «الشفاء» أحكامٌَ هذا 
الباب. وبدّن أضوله وفصوله رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ قال الشافعي: تُقبل» خلافاً للبقية. 


(؟) لعلها خواصٌ الأشياء. 

(6): ادبا عند أن ييف ووجعويا عل القية: 

6 ا 5 

(5) بل المشهور ما قدمنا من وجوب الاستتابة. انظر: الشرح الصغير 477/5. 


١ 


الكتاب الثامن 
في الهبات والأحباس 


00 
و 


وما شاكلها 


8 5 ا 


الباب الأول 
في الهبة 


0 
2. 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في أركانها: 
وهى زط الواهب» والموهوب له. والموهوب». والصيغة. 
فأمًا الواهب: فالمالك إذا كان صحيحاً مالكاً أَمْرَ نفسه. فإن وَمَبَ 
المريضٌ ثم مات كانت هِبَتُه في تُلَنْهِ عند الجمهورء وإن صم صحّحت الهِبَةُ. 
وتحرق حول المزيهر 9 عل داايخاف»مئه الحوث (كالكون بين الصفين”"": 
5 5 2 إقرف : 530 
وقرب الحامل من الوضع»ء وراكب البحر المرتج ؟ وفيه خلاف) . 


)١(‏ عند مالك. 
زفرفق أو المِرْتِح» وهو الهائج . 


وما الموهوت له فهو كل' إسان: وبجوز نايت «الأسان ماله كله 
لأجنبيٌ اتفاقاً. وأمّا هبةٌ جميع ماله لبعض وَلْذه دون عم أو تفضيلٌ 
بعضهم علئ بعض في الْهبّة فمكروة عند الجمهور. وإن وقع جازء وروي 
عن مالك «الجنع وفاقاً للطاهرية: والعدل هو النّسوية بينهم »2 وقال ابن حنبل : 


للذّكر مثلُ حظ الأنثيين. 

وأمَا الموهوب: فكل مملوك. وتجوز هبّة ما لا يصحٌ بِيعْه (كالعبد 
الاق والبعير الشارد» والمجهول. والثَّمرةٍ قبل 0 صلاحهاء والمغصوب) 
خلافاً للشافعيّ. 

وتجوز هبةٌ المرهون بقيد الملكء. ويُجْبّر الواهبٌ علئ افتكاكه لهء 

وتجوز هِبّهُ الدّينء خلافاً للشافعيّ. 


وأمَا الصّيغة: فكلّ ما يقتضي الإيجابٌ والقبول من قولٍ أو فعلٍ 
(كلفظ الهدية» والعَطيّة» والتُحلة» وشبه ذلك). 


4 9 500 
وهي علئ قسمين: :هبه رَقَبةٍ ؛ وهبة منفعة. 
فهبة المنفعة كالعاريّة والعُمْرَى'" . 
وده الرّقبة على ثلاثة أنواع : 
)00( أ ذات وأصل . 
زفة وهي أن يِمَبَ رَجْلُ رَجُلاً سكنى دارٍ مدة حياته» فإن مات عادت إلنل صاحبها عند 


مالكء خلافاً للبقية . 
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الأوّل: لوجه الله تعالى» وتسم «صدقة». فلا رجوع فيها أصلاء ولا 
اعتصار”"'؟2. ولا ينبغي للواهب أن يرتجعها بشراء ولا غيره» وإن كانت 
شجراً فلا يأكل من ثمرهاء وإن كانت دبَّةٌ فلا يركبها؛ إلا أن ترجع إليه 
بالميراث. 


التَاني: هبةٌ التودُدٍ والمحبّة. فلا رجوع فينا4 إلا فنا وه الزالد 
لوَلّدى صغيراً كان أو كبيراء فله أن يعتصره (وذلك أن يرجع فيه وإن قَبَضَه 
الولد) . 


الهبة» ولا يحدث دَيْناً لأجل. وأن لا تتغيّر الهبةُ عن حالهاء وأن لا يُحدث 
العوهو الدهبهن هنا وان لعزن الواهيت" أو الموسوت “فزن 
وقع شيءٌ من ذلك فيفوت الرجوع . 


واحتليف في اعتصار الأمّء فقيل: تعتصر لولدها الصَّغير والكبير ما دام 
الأبُ حيّاء فإن مات لم تعتصر للصّغار؛ لأنْ الهبّة للأيتام كالصّدقة» فلا 
تُعْتَصضَر. وقال ابن الماجشون: تعتصر إن كانت وصيًّا عليهم» أو لم تكن 
الهبةٌ قد جيزت في حياة الأب. ولا يلحق بها الجدٌ والجدّةُ على المشهور. 
وقال الشَّافعُ: يعتصر الأب والأمّ والجدٌ والجدّةٌ. ولا يُسقط الاعتصار عنده 
2 فى 00010 كم ع مد 
في شيء هما ذكرنا”” . وقال أبو حنيفة: لا يَعتصر من وَهَبَ لذي رَحِم 
مَحْرَه7©» بخلاف الأجنبئٌ. وقال ابن حنبل”" والظاهريّة: لا يجوز 


00( أي : لا رجوع. 

(؟) وإلا كان الموهوب في الثلث تشبيهاً بالوصية. 

(6) بل يسقط بزوال الملك عن الفرع (وإن عاد إليه بعدُ)» وكذا باستهلاك الموهوب (كأن 
تفرّخ البيضء أو نبّتَ الحَبّ). 

(5) وهو كل من لو كان امرأة لم يكن له أن يتزوج بها لأجل النّسَب. 

(0) في رواية»ء أما أظهر رواياته: فإنه يجوز الرجوع في هبة الابن. 
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الَالث : ل يكافئه الموهوب له. وهي جائزةٌ 
خلافاً للشافعيّ 0 والموهوث له مُخَيِّر بين قبولها أو رَدّهاء فإن قَبلّها : 
فيجب أن يكافئه بقيمة الموهوب. ولا ده الزيادةٌ عليهاء ولا يَلْرَم الواهت 
ول ما دونها. ثم إنه إن كافأه نان أن دراهم لَرِمَه بولا وإن كافأه 
بعرُوض لَزِمه وها خلافاً لأشهب. 


0 اختلف 2-00 والموجوت له 7 ولتفين لهبّة نظِر إلى 0 
شاهد حال فالقولٌ قولٌ ا 

وإذا أهدى فقيرٌ إل غنىّ طعاماً عند قدومه من سَمَّر أو شبهه فلا 
و7 ا 

وحُكمٌ هِبّة التواب كحكم البيع: يجوز فيها ما يجوز في البيوع. 
ويمتنع فيها ما يمتنع فيها من النّسيئة وغير ذلك. 


الفصل الذالث: في شرط الهبّة: 


وهو الحوزاة': ولا يُشترط في هبة التواب» وهو في ره شرط تمام 
3 2 صحّةء ل صحّةء وعند ابن 1 لام شرطً صِحَة 


وعلئ المذهب: تنعقد الهبة وتَلْرمُ بالقول» ويُجبّر الواهبُ على 


10 “أ العوضن” 

)إل إذ قرط التواليع! عله ترق 
6) أي: لا عوض 

2( أي : القبض . 

(©) وعند أحمد. 


(5) في رواية. 


إقباضهاء فإن مات الواهبٌ قبل الحَوْز بَطَلَّت الهبةٌ؛ إلا إن كان الطَّالبُ جادًا. 
في الطلب 5 غيرَ تاركُ. وإن مرض بَطَلَ الحوزٌ ولا تبط الهبة؛ إل أن يموت 
من مرضه ذلك. فإن أفاق صحّت ولَرِمَت وأخبر الواهبٌ عل الإقباض» 


وإن أفلس بَطْلَت 


ولو بقي في الدّار الموهوبة باكتراء أو اعتمار أو غير ذلك حبّ مات 
بَطْلَتُ. فإن وهبها الواهبٌ لرَجل آخر قَبْلَ 0 فإن حازها 8 
فاختّلِف: هل تكون للأوّل؟ أو للحائز؟ وإن لم يَحْرْها الثاني فهي للأوّل. 
ولو باعها الواهبُ قَبْل القبض نفذ البيع» وكان الثَّمنُ للموهوب له إذا علم 
بالهبة؛ فله أن يُنَفِذَ البيعَ . 

ومن وهب عبداً فلم يقبضه الموهوبٌُ له حتّى أعتقه الواهبٌ فالعتق 
نافذ ولا شيء للموهوب له. 


ولا تبطل هبةٌ النّواب بعد القبض» لأنّها كالبيع. 


فرع: يعون 'المالك 521 لقدية لنشنه تححاكة البنة» يحور [للمحجود 
وَضِيّةُ - ويحوز الوالدٌ. لولده الكذة الشخين نا وهية له هو ما'غندا الدّنانير 
والدراهم» وما وهبه له غيره طلقا فإن وهب لابنه داراً فعليه أن يَْرْج 


منهاء وإن عاد لسكنها بعد عام لم تبْطل الهبة. وإ “لقت لها سكل الم 
استغلّه لنفسه يَطّلت الهبةٌ. وَعَقدُ الكراء حور 


وإن وهب له دنانير أو دراهم لم يكف الإقرارٌ بالحوز حتّى يُحْرِجَها 
عن يذه ويقبضها بمعايئّة الميلة . وقال ابن الماجشون: تجوز إذا طبع عليها”» 
ووجدت بعد موته كذلك. 

وإن وهب له عُرُوضاً أو حيواناً جاز إذا أبرزه من سائر ماله» فإن كبر 
ومَلّكَ أَمْرَ نفسه فلم يقبضه حتّئ مات الأبُ بَطْلَتء وكذلك إذا لم يقبض 
الكينه 


)١(‏ بطابّع. 


الباب الثاني 
في الوقف 


وهو الحبس » وفيه ست مسائل : 


الفصل الأوّل: في حكم التحبيس: 

وهو جائرٌ عثك الإمامين وي خلافاً لي حنيفة» وقد رجع 
عن ذلك صاحبيه أ يوسف لما ناظره مالك واستدل بأحباس رسول الله عَللِبَد 
والصّحابةٍ والتّابعين رضوان الله عليهم أجمعين؛ وصار المتأخّرون من الحنفيّة 
يُنكرون مَنْعَ إمامهم ويقولون: مذهبه أنّه جائزء ولكن لا يَلْرّم. 
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الفصل الثانى: فى أركانه: 
وهى أربعة : المخسر 2 والمحسر 3 والمحسر عليه » وا لصيغة . 
فأمَا المُحْبس: فكالواهب. 


وأمَا المُخْبّس: فيجوز تحبيس العقّار (كالأرضينٌء. والدَيارِء 
والحوانيتِ» والجنّاتِ. والمساجدء والآبارء والقناطرء والمقابرء والطدق: 
0 ذلك). ولا الود يار الطعام ؛ أن متفعنه في استهلاكه. وفي 
ل ال 0 والوقيق والدَّوابٌ ناا 7 عل أن تحبيس الخيل 

للجهاد أَْرٌ معروف . 


وأمَا المُحْبّس عليه: فيصحٌ أن يكون إنساناً أو غيرّه (كالمساجد. 


زهة كالثيات والسلاح والكتب. 
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والمدارس)؛ ويصح علئ الموجود والمعدوه'' 5 وَالمُعَيِّنِ والمجهول» 
والمسلم وَالذّمَى» والقريب والبعيد. 

فروع: في مقتضى الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم: 

فأمّا لفظ الولد والأولاد فإِنْ قال: «حَبستٌ على ولدي» أو «علل 
أولادي» فيتناول ولد الصّلبٍ ذكورّهم وإنائّهم. وولدَ الذكور منهم لأنهم قد 
يَرِئُونَ؛ ولا يتناول ولد الإناث منهم. خلافاً لأبيى عمر بن عبدالبرٌ. 

وإن قال: «حنبستٌ علل أولادي وأولادهم» فاختّلف فى دخول ولد 
البنات أيضاً. 


وم 8#« 


وإن قال: «علئ أولادي ذكورهم وإنائهم» سواءً سمّاهم أو لم يسَمهم 
ثم قال: «وعلل أعقابهم» أو «أولادهم) فيدخل أولاد البنات . 

وأمّا لفظ «العَقب»: فحكمه 6 الولد في كل ما ذكرناء وكذلك لفظ 
«البنين)» وقد يختص اكور ؛ إلا أن يقول: «ذكورهم وإناثهم». 

وأثا: لفغن والذكية و«النّسل»: فيدخل فيهما أولادُ البنات على الأصحٌ. 

وأمّا لفظ «الآل» و«الأهل»: فيدخل فيه العَصَّبةٌ من الأولاد» والبناتٌ» 
والإخوةٌء والآخواتث» والأعمامٌ» والعمّاتٌ؛ واختُلِف في دخول الأخوال 
والخالاات. 

وأمّا لفظ «القرابة»: فهو أعمٌ فيدخل ذ فيه كلّ ذي رَحِمٍ من قبل الرُجال 
العاف خم أو عي محر على الأصحٌ. 

وأمَا الصّيغة: فهى لفظ «الحبس» و«الوقف» و«الصٌّدقة», وكل ما 
يقتضي ذلك من قولٍ كقوله: امُحَرّمٌه لا يباع ولا يُومَب). ومِنْ فِحْلٍ 
كالإذن للئاس في الصّلاة في الموضع الذي بناه مسجدا. 

وله قوط قول الى علد إلا إذة كان قينا .مالكا أنذ نفسه: 


)١(‏ ولا يصح عند الشافعي الوقف على المعدوم. 


0 


وهو الحوز حسبما ذكرناه ف فى الهبة. فإن مات المخيس أو مرض أو 
ع 46 ع 
أفلس قبل الحوز بَطْلٌ التّحبيس. وكذلك إن سكن دارا قبل تمام عام » أو 
أخذ غلّة الأرض لنفسه بَطَلَ التَّحبِيسٌ. 

ويجور أن يَقَبض للكبير غيره مع حضوره؛ بخلاف الهبّة. ويقبض 
الوالد لولدة الصغير». والوص, المحجورة» ويقيض ضاحت الحا 37 نا 
حي عل المساجد والمساكن وشبه ذلك. 

ولا بذاهق معايدة: الئنة للحوق إذا كان المعيي علي قن عير اولاية 
المخبسء أو كان في ولايته والحَبْسٌُ فى دار سكناه؛ أو قد جعل فيها 
متاعه. فلا يصحٌ إلا بالإخلاء والمعاينة. 

وإذا عقد المُحْبَسُ عليه أو الموهوبٌُ له في المِلْكِ المُحْبّس أو 
الموهوب كِرَاءَ أو نزل فيهما لعمارةٍ فذلك حَوْرٌ. 
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الفصل الرّابع: 


في مصرّف الكيْس بعد انقراض المُحْيس عليهم: 


لم ترجع إل إليه ندا لم منقوضا : فإذا 0 فِاخْتَلفَ ول مالك. 


لأقرب لاس ليه 


39 علق الر قلقم نخسي 
هق وهو ناظر الوقف . 
فرق تحريم البيع والهبة. 
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الثاني : حبس على محصورين غير مَعَينِين (كأولاد فلان وأعقابهم) . 
الثالث: حبس على غير محصورين ولا مُعَيِّنِين (كالمساكين) بويع 
إليه بانّفاقِ. ويرجع إلى أقرب الئاس إليه إن كان لم يُعَيّن له مصرفاء فإن 
عيّنَ مصرفاً لم تعد إلى غيره. 
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الفصل الخامس: 


والأحباس بالنّظر إليل بيعها على ثلاثة أقسام : 

الأول السنائجد :كلذ يبدل بيثها أضلة بإجماع . 

التانى: ١‏ لعشا اوور نيه ]لذ نكر سكا سيط د 
0 فلا بأس أن يشتري منها ليوسّع به. والطريق كالمسجد في ذلك. 
وقيل: إِنْ ذلك في مساجد الأمصار لا في مساجد القبائل. وأجاز ربيعة بِيعَ 
الرّع*' المُحْبّس إذا خرب ليعرّض به آخَرء خلافاً لمالك وأصحابه. 

الثّالث: العُرُوض والحيوان. قال ابن القاسم: إذا ذهبت منفعتّها 
(كالفَرّس يهرم» والنّوب يَخْلّقَ بحيث لا يُنتَمَع بهما» جاز بيعغه» وصرف ثمنّه 
في مثله”" . فإن لم تصل قيمئُه إلى كاملٍ جُعِلَت في نصيب من مثله. وقال 
ابن الماجشون: لا يُباع أصلا”” . 


فمنها: أَنْ المحبس إذا اث كفرط قفا وحن الوفاءٌ بشرطه . 
والنظر في الأحباس إلئ من قدّمه المُحبس. فإن لم يُقَدْم قدّم 


)١(‏ المئزِل. 
زفق وعليه الحمد: 


(9) وعليه الشافعي» وليس عند أبي حنيفة نص فيها. 
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القاضي» ولا يَنظر فيها المُحُبسء فإن فَعَل بَطلَ التحبييس. 

2-2 ا“( 0 0 00 5 5 7 

وتبتنئ الرّباع 9 المخبّسة من عادتيا فإن لم تكن فمن بيت المال» 

ويُنمّق علئ المَرّس المَحْبّس من بيت المال» فإن لم يكن بِيْع واشتري 
بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقةٍ (كالسّلاح). وقال ابن الماجشون: لا يجوز بيع 
ذلك. 

ولا يجوز نقضٌ بنيان الحَبْس ولا تغييرُه. وإذا انكسر منها جِذْع لم 
عاه 0 2 0 له 3 سل إنري4 2 و 
يجز بيعه») بل يستعمّل في الحبس؟؛ وكذلك لتقف 1" وقيل : يباع. ولا 


يناقل”" بالحَبْس وإن خَرِب ما حواليه؟. 
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الباب الثالث 

في الغفرى,2 والرقبى, والمنحة, والعرِيّة 
أمَا الغمرئ: فجائزة. وهي أن يقول: «أعمرثك داري» أو «ضيعتي». 
أو «أسكنتّك» أو «وهبتٌ لك سكناها» أو «استغلالها»» فهو قد وَهَّبَ له 
منفعتهاء فينتفع بها حياته. فإذا مات رجعت إلئ رَبّها. وإن قال: «لك 
ولعَقبك»: فإذا انقرض عَقِبُه رجعت إلى ربّها أو إلى ورثته". وقال الشَافعيّ 


1 الوه 
(؟1) لا يجوز بيعه. 

(9) إلئ حبس (وقف) آخر. 

(:) إلا إن تعذر عودها فيما حبست فيهء فيجوز نقلها إلى مثلها. 
(©) لأنه وهب المنفعة» ولم يهب الرقبة. 

() وتعود إلن بيت المال. 


وأمَا القبن: فهو أن يقول الرَّجِلُ للآحّر: «إن مت قَبْلّك فداري لك؛ 
وإن مِتّ قبلي فدارٌّك لي». وهي غير جائزة”2: خلافاً للشافعين”" . 


وأمَا المنحة: فهي أن يعطيه شاةً أو بقرةً أو ناقة يحلبها في أيّام اللَبن 
ثم تعود إلى رَيُها . 


اما الخرقة.. فهي أن يهب له تمْرَ نخلةٍ أو ثَُمَرَ شجرةٍ دون أصلها. 
ويجوز للمُعْرِي”" شراؤها منه بخَرْصهاا*' تمراً بأربعة شروطء وهي: أن 
يبدو صلاحها. وأن يكون خمسة أَوْسُقٍ فأقلٌ* . وأن يكون الثمنْ من نوع 

ثمر العريّة. وأ عط يف التقة هن الجدذاف "له ددا : والال على من 
ا وأجاز الشَّافعيُ بيعَها من المُعْرِي وغيرهف ولم يُجِزْها'" إلا في 
التّمرِ والعنب. 


بع ,عل 
2 96 96 
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الباب الرابع 
في العاريّة 


وهي تمليك منافع العين بغير عِوّض. وهي مندوبٌ إليها. 
وفيها فصلان: 


. عند مالك وأبى حنيفة‎ )١( 

58 وأحمن تسكدها يها #العيرةة. 

(6) خلافاً لأبي حنيفة . 

(5) الخزص: حَزْر ما علئ النخل من الرُطب تمراء وما علئ الكرْم من العنب زبيباً. 

(5) لأنها رُخصت في النخلة والنخلتين. والخمسة أوسق: مكعب طول ضلعه 41,75 
سانتي مترأ» والوسق: ستون صاعاً. 

(5) وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا. 

4 أي : العريّة . 
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الفصل الأوّل: في أركانها: 


وهي أربعة 

الأوَل: المُعير. ولا يُعتَبّر فيه إلا كوثه مالكاً للمنفعة» غير محجور. 
فتصحٌ من مالِكِ الرَّقَبَةَ» ومكتريهاء ومستعيرها""' . 

القاني: المستعير. وهو من كان أهلاً للتبرّع عليه. 

الثالثك: المعار. وله شرطان: 

أحدهما: أن ينتفع به مع بقائه. فلا معنى لإعارة الأطعمة وغيرها من 
المكيلات والموزونات» وإنّما تكون سَلَفَاً. وكذلك الدنانير والدّراهم إذا 
أخذت لتُنفقء ويجوز استعارتها مع بقاء أعيانها للرّينة بها 

الثاني: أن تكون المنفعةٌ مباحةً. فلا تجوز إعارة الجواري للاستمتاع» 
ويْكْرّه للخدمة؛ إلا من ذي ير أو امرأة أو صَبِيٌ أو صغير. 

الرَابع : الصّيغة . وهي كل ما يدل علئ هِب المنفعة من قولٍ أو فِغْلٍ. 
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الفصل الثَّاني: في أحكامها: 
وهي أربعةٌ : 
الأرَل: الضَّمان. والعاريّةٌ في ضمان صاحبها إن تحمّق هلاكُها من غير 
كوول متريط من التعيية فإن لم يَظهّر ضمن المستعيرُ ما يغاب عليه'") 
دون ما لا يُعْابُ عليه9". ٠‏ فُقبَلُ قوله فيما لا يُغاب عليه ما لم يَظْهَر كذبه 
ولا يُقْبَل فيما يُغاب إلا بِبَيّئَة'“. وقال الشافعيَ" وأشهب: يضمن 


)١(‏ ولا يصح للمستعير أن يعير عند الشافعي وأحمد. 
فق كالخَلِيَ والثياب . 

(9) كالحيوان والعقار. 

(4) وهو المشهور في المذهب. 

(0) وأحمد. 1 
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مُطْلّقاً'؟. وقال أبو حنيفة: لا يضمن مُطلقَ 9 . 
الثاني : الانتفاع حسبما يؤدّن له. 


الالث: الوم . فإن كانت إلى أجل 0 أو قَذْرِ علوم (كعارية 

الدب إلئ بعت كذا) 0 1 لها حدما قبل "ذلك؛ إل إبقاؤها 
إفرف 
شاء 0 . 


الرَابع: إذا قال المستعير: «كانت عاريّة» وقال رَبّها: «كانت كراءً» 
فالقول قولّه”' مع يمينه. وإن اختلفا في ردّها قُبلَ قول المستعير فيما لا 
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الباب اللتخامس 
في الوديعة 


وهي استنابةٌ في حفظ المال» وهي أمانة جائزة من الجهتين ؛ فلكل 
وانخة منيماء ليا مه شا 


وفيه فصلان: 


)١(‏ لكن قال الشافعى: إن تلفت العاريّة لا باستعمال مأذون فيه ضَمِنهاء ويضمن أيضاً إن 
تلقنت ألكام) الاسممال ألا بالتهال تقب .فضدن شبازة انكمارها فاصضطديت تجو 
جدار. 

(؟) إلا بتعد. 

(*) وفاقاً لأبى حنيفة والشافعى وأحمد. 

عق أي : المالك. ١‏ 


ولا يجب إلا عند التقصير. وله سنّة أسباب: 

الأرّل: إن أودّع عند غيره لغير عُذَْرِ: فإن فعل ذلك ثم استردّها 
فضاعت"'' ضمنء وإن فعله لعذر (كالخوف على منزله أو لسفره) لم 

القاني: نقلٌ الوديعة. فإن تَقَلها من بلدٍ إلى بلد ضمن» بخلاف تَمْلِها 
من منزلٍ إلى منزلٍ. 

الثالث: خَلْطُ الوديعة بما لا تتميّر عنه مما هو غير ممائل لها (كخلط 
القمح بالشّعير). فإِنْ حَلَطها بما تنفصل عنه (كذهب بفضّةٍ) لم يضمن. 

الرَابع : الانتفاع. فلو لبس النَّوبَ أو ركب الدَابةَ فهلكت في حال 
الانتفاع ضمن. وكذلك إن تسلّف الدَّنانِيرَ أو الدّراهمَ أو ما يُكال أو يوزن 
فهلك في تصرّفه فيه. 

الخامس: التّضْيِيع والإتلاف» بأن يلقيه في مضيعةٍ أو يدل عليه 
نارفا : 

السّادس: المخالفة في كيفيّة الحفظ. مثل أن يأمره أن لا يُقَفِل عليها 
فقفل؛ فإنه يضمن للشّهرة”'' . 


الفرع الأول : في مل الوديعة: فإن كانت ا كر وأجازه 
أشهب إن كان له وفاءً بهاء وإن كان عُروضاً لم يَجُرْ. وإن كانت مما يُكال 


ثاني: في فروع: 


)١(‏ بعد ذلك. 
(؟) لأن شأن اللصّ أن يقصد ما قفل عليه. 
0) أي: ذهباً أو فضة. 


1 


الفرع الثاني : إذا عوك لعوقم 5 فادّع التَلفَ: فالقول قوله 
مع يمينه. وكذلك إذا ادّعئ الرّدٌ؛ إلا أن يكون قبضها بِبَبَْةٍ فلا يُقبل قوله 
في اليد إلا بِبيكةِ. وروي عن ابن القاسم أنَّ القولٌ قوله وإن قبضها بيدا" 
وفاقاً للشّافعيَ وأبي حنيفة . 


الفرع القالثك: إذا أودع وديعة عن شخص فخانه وجحلده ثم مف 


استودعه مثلها: فهل له أن. يجحذه فيها؟ فيه ثلاثة ثة أقوالٍ: المنع في 
المشهون» والكزاهف: والاباحة7” , 

الفرع الرّابع: من انّجر بمال الوديعة فالرّبح له حلال. وقال أبو 
حنيفة : الرَبح ل 0 وقال قوم : الرَبح لصاحب المال. 

الفرع الخامس: إذا طلب المودع أجرةً على حفظ الوديعة لم يكن له؛ 
ل ادكو مم يت بخ ريلك كرازي» وإن احتاجت إلى علق أو قفل 
فذلك على رَيُها 0 


لا لا ذا لا نالا 


)١(‏ وردّها بغير بيّنة. 

(9) أي: هذا الشخص. 

(9») وهو الأرجح. كما في الشرح الصغير للدردير. 
(؟:) يتصذق به. 


4 أي : صاحيها. 
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الباب الأوّل 
في العتق 


|[ الفصل الأوّل: في أركاته: ) 
وهي ثلاثةٌ : 


الأول العففق :وهر كل مالك اللشيدة مالك أفز تقسة#: ليمن 


وفيه فصلان: 


فأمًا المريضش: فيصحٌ عِتَقُه ويكون في الثُلْتْ من ماله. فإن وسعه 
الئُلتُ عتق جميعُهء وإلأ عتق ثلثه. ل ا 
تق منه شيءٌ. فإن أعتق في مرضه عبيداً ولم يكن له مال غيرّهم أو 
وصئ بعتقهم أفرع بينهم بعد أن يقسَموا ثلاثة أجزاء بالقيمة» فق جزة 
واحدٌ منهم''“. وقال الظاهريّة وأصبغ : : عِتَقُ المريض نافد كعتق الصَّحيحء 


)١(‏ وقال أبو حنيفة: يَعتِقَ من كل واحد منهم ثلئّه 


حل 


وإنما يُقرّع عندهم في الوصيّة بالعتق. 

وأمّا من أحاط الدَّينُ بماله: فلا يجوز عِنْقُه. وقال أهل العراق: يجوز 
ما لم يحبر عليه. 

القاني: المُعْمّقَ. وهو كل إنسانٍ مملوكٍ لم يتعلق بِعَيْنه حقٌ لازِمٌ ولا 
وثيقة» علئ اختلافٍ وتفصيل في عتق الرّهن. 

الدَّالك: الصيغة. وهي نوعان: صريحٌ (وهو لفظ الإعتاق والتّحرير 
وفك الرّقبة). وكا : كقوله: «قد وهبتٌ لك نفسّك» أو الا تسيل لئى 
عليك» أو «اذْمَبْ واغُرُبْ)»؛ فلا تعمل إلا باقتران النَيّهَ فينوي السَّيّدُ فيما 
أراد. فإن قال لعبده: ايا بني) أو قال لأمّته: ايا بنتي» لم يكن عتقاً. خلافاً 
لأبي حنيفة. وإن قال: «َعْتِمُكَ إن شاء الله» لم ينفع الاستثناءُ في المذهب» 
ويقع العتق بشرطٍ الملك. خلافاً للشافعيّ. 
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الفصل الثاني: في أنواع العتق» وأسبابه: 


3 . 50" 0 يب عدي )١(‏ 595 2 85 : 
أما أنواعه : فسبعهةه. عتق مبتل » وعثى مؤجل» وعتى البعض» 
ووصية بالعتق» وكتاية» وتدبيرٌ» واستيلادٌ . 


وأمَا أسبابه: فسنّة: تطوعٌ ابتغاء الأجر؛ إذ هو من أفضل الأعمال. 
وباقيها واجبةٌ وهى: عتقٌ فى التذرء وفى الكمّارات» والعتق بالمُثلة» والعتق 
بالتبعيضء والعتق بالقرابة . 

فأمّا المُثلة: : فمَن مَثْلَ بعبده عَمْداً ومئلة بيه عوقب وعَتّق عليهء كقطع 


أنملة» أو طرفي أَذنِء أو أرنبة أنفٍ , أو قطع بعض الجسد. ولسية الجراح 
بمُئلةٍ إلأ إن صار بذلك ذا شَيْنِ فاحش. 


ومن حلف أن يضرب عبدذه مئةَ سوطٍ عَجّل عِتقّه قبل الضرب عند 


000 أي : مقطوع . 


5 


أصبغ؛ لا عند ابن الماجشون. واتفقا علئ العتق في الزيادة علئ المئة. 


ولا يَعتّق بالمُثلة إلا بالخكم. وقال أشهب: بالمُثلة يصير خررًا. وقال 
م لعل 58 4 
قوم: لا يعتق بمثلة © . 


وأمًا تبعيض العتق : فمن أعتق بعض عبده أو عُضواً منه 52 سائرّه 
عليه. وفي عتقه بالسّراية أو بالحكم روايتان. وقال أبو حنيفة والظاهريّة: 
دعاس عي سين اب فى لانن 


نصيبه» وحتق جميمُ العبد. وقال أبو حنيفة: الشّرِيك مُحيّرٌ بين ثلاثة أشياء : 
أن ينق نصييّة)- أو يأحذ كيمتة» أو .يسسعي: العبد..ويشترظ فى المذهف"فى 


3 تكميا العتق ثلائة شروط: 


أحدها: أن يعتق نصيبّ نفسه أو الجميع. فلو قال: «أعتِقٌ نصيبّ 
شريكي» كان لغواً. 


الثاني : أن يكون يترا . فإن كان مُعْسِراً لم يَلْزّمه شيءٌ » وعَتّق من 
لعن تيأ عتق» وبقي سائره '' رقيقا . وقال أبوديريقنة ومكممت بن التهيين: 
يسعئ العبد في قيمة حظّ من لم يُعتق. وقال مالك: شع العبله إلا إن 
تطوع نيذه يذللك: 


القالث: أن يَحصل العتقُ باختياره أو بسببه. فلو ورث نصف قريبه لم 
يتحصّل العتق» ولو وهب له أو اشتراه سرئء وإِنّْما تحصل السّراية بالتّقويم» 
وقيل: نفس عِنْقِ البعض . وعلئ الأوّل: لو أعتق الشَّرِيكُ حصّته نفذء ولو 
باعها قُوّم على المشتري. وقيل: يُرَدَ البيع . 


زفق وعليه أبو حنيفة والشافعي. 
(9) باقيه. 
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وأمًا العتق بالقرابة: فسببه دخولهم في الملك. فيعتق عليه عند 
الجمهور خلافاً للظاهريّة مَن دخل فى ملكه بشراء أو ميراث أو غير ذلك؛ 
من أصوله ما فلك وقصوله قا قلت ويَلحق بهم إخوثه الشّقائق أو لأب 
أو لم في المشهور؛ خلافاً للشافعي”". وزاد ابن وهب: العمّ. وقيل: كل 
ذي رَحِمِ مُحَوَمَةٍ وفاقاً لأبي حنيفة . 


وموموي 


فرع: إذا أعتق أحدّ عبيده في صحّته قُبل قولّه فيمن يُعَيّنُ منهم. 
فرع: إذا شك في عِتق عبده لم يَجْر له أن يسترقّه. وإن أعتق أحدّ 
عبديه ثم نسي أيّهما كان وجب عليه عتقّهما. 


5 
* 


فرع: من حلف بعتق عبده ثمٌ مات قبل أن يبَر يمينه عَتَقَ العبد من 
ُلئه . 


فرع: يلزم عِتَقٌ الجنين في بطن أمّه إذا كان الحمل ظاهراً. واختُلف 
إذا كان غيرَ ظاهر. 


فرع: إذا قال: «كل أْمَةَ ا* شتريئُها فهي خرّةً؛ لم يَلْرّمه شيءٌ. وإذا 
قال 1ك فيد أفترية فهو خُرًا فاختلف فيه: هل يَلرَّمُه أم لا؟ 


فرع: للسيد أن ايشزع مال عبذه » وغال المُعبّقٍ إلى احلا لم نزت 
الأجلّ (وَليسبت السَّتَةٌ قُوْباً) وهال 3 الولد» والمدبّر ما لم يمرّض . 


فإذا أعتق العبدٌُ تبعه ماله ؛ ان تيه يكده رةه فإن لم تكن إلا 
دعواه لم سدق وكان الول قول العبد مع يمينه» و 3 ذ اليمين. وقال أبو 
حنيفة وابن حنبل : مال العبد لسَيّده . 
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)١(‏ في الإخوة. 


الباب الثاني 
في الولوء 


والولاية خمسة أنواع: ولاية الإسلام (ولا يورث بها إل مع عدم 
غيرها)» وولاية الجلف. وولاية الهجرة (وكان يتوارث بهما أَوَّل الإسلام ثم 
نُيخ)» وولاية القرابة» وولاية العتق (والميراث بهما ثابت). ومقصودنا: 
ولاية العتق (وحكمها العصوبة» وهي تفيد الميراث)» وولاية النكاح» 
وتحمل العقل. 

وفيها فصلان: 


[ الفصل الأول: في بيان الموالي: | 


المولئ الأعلئ: هو مُعْتِق العبد بأيٌّ نوع من أنواع العتق أعتقهء أو 
معتق أبيه أو جه أو أمّه. وهو وارث المولئ الأسفل العتيق» ووارثٌ أولاده 
وأحفاده. ووارتٌ كل من أعتقه العتيقُ أو من أعتقه عتيقٌ العتيق» على ترتيب 
ا ْ 1 

وذلك آله إذا مات عبد يعد أن عيق». ذإن كأن له عضية ورثة عصبئه 
دون مولاه» فإن لم تكن له عَصَّبةٌ ورثه مولاه (وهو المُعيّق أو معتّق المعتق 
في عدم المُعتّق)» فإذا انفرد أَحََدَ المالَ كله وإن كان مع ذوي سهام أخذ 
ما يفضل عنهم. ّ 

فإن كان المتوفّى حرًا في الأصل غير مُعْتَّقِ كان الولاء لمن أعتق أباهء 
فإن كان أبوه حرًا غير عتيق كان الولاء لمن أعتق جده. هكذا ما ارتفع 
وعلاء فإن لم يكن في آبائه عتيقٌ لم يرثه موالي أمّه؛ إلا إن كان منقطع 
النّسَب (كولد الرّنىء والمنفيّ باللّعان)» أو كان آباؤه كُمَارأَء فحينئذٍ يرثه 
موالى ا إن كانت معتَقَّة. فإن كانت خُرَّةَ غير مُعتّقة كان الولاء لموالي 
يا فإن لم يكن أبوها عتيقاً لم يرثه موالي أمّها إل إن كانت هي منقطعة 
التسنة: 


اف 


وهكذا ترتيب الموالي أبداً فيما علا من الآباء والأمّهات. 

فرع: من أعتق عبدّه عن نفسه فله الولاءٌ إجماعاً. فإن أعتقه عن غيره 
فالولاء للمُعتّق عنه؛ علم به أو لم يعلم؛ خلافاً لهما. 

ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. 

ومن أسلم على يديه رجلٌ لم يكن ولاؤه لهء خلافاً لأبي حنيفة. 

ومن سَيِّبِ عبده فولاؤه للمسلمين» خلافاً لهم. 

ومن أعتق عبدّه عن الرّكاة فولاؤه للمسلمين. 
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الفصل الثاني: في انتقال الولاء: 
وإذا مات المولئ الأعلئ انتقل إلئ ابنه الذّكّر ثم ابنه ما سفل» 


والأقربُ يحجب الابعد. 

فإن فُقِد العمودُ الأسفل انتقل الولاءٌ للعمود الأعلى (وهو الأب)» ولا 
يرث شيئاً مع وجود أحدٍ من العمود الأسفل. 

فإن ققد الأب انتقل الولاءٌ للاخ الشّقيق» ثمّ إلى الأخ للأبء ثمّ إلى 
ابن الأخ الشّقيقء» ثمّ إلى ابن الأخ للأبء» ثم الجدّء ثم العمّ للأب» ثم 

ً 500 00 9 د 4# ا 20١.‏ مك م 
ابن العم الشقيق» ثم ابن العم للآأب. وقال الشافعيّ : يقدم الجد عل 
الإخوة وأبنائهم . 

بيان: لا ينجرّ ميراث الولاء إلئ المرأة» وإنّما ترث بالولاء من 


من أعتقه من أعتقته» لا من أعتقه وروا 


زفق الصواب: مورّثها. 


"15 


تلخيص: المولئ أربعة أقسام: معيّق الميّتء ومُعْتِقٌ مُعْتِقٍ الميِّتء 
ومعدق ولك المت أو" عنذة, ا ومولاء الغللاثة +يركونسواة كانوا ذكرانا أو“ إنانا : 
الرابع : وارثُ هؤلاء» فلا ينجرّ إليه الميراث إلا إن كان ذَكَراً عَاصِبا . 
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الباب الثالث 
في الكتابة 


0 
0 


وهي مندوبةء وأوجبها الظاهريّة . 
وفيه فصلان: 
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الفصل الأول: في أركاتها: 
وهى أربعة: المُكاتِبُء والمُكاتب. والعوضء والصّيغة. 
وذلك أنَّ معنئ الكتابة: شراء العبد نفسَّه من سيّده بمالٍ يكسبه العبذء 


فالسّيّد كالبائع» والعبد كالمشتري» ورَقبته كالمثمون» والمال الثّمن. 


(كعتقه) من الثُلث؛ إلا إن أجازه الورثةُ. وقيل: يصحٌ (كالبيع) إذا لم تكن 
محاباة . 


ويجوز أن يكاتب المكاتبٌ عبذهى خلافاً لأبى حنيفة . ويكاتب الوصيٌ 
عن محجوره. 

وأمَا العبد: فله شرطان: 

أحدهما: أن يكون قويًا على الأداء. واخَتّلف في الصّغير الضّعيف عن 


556 


الأداء: هل يكائّب أم لا؟ وكذلك الأمَةٌ التى لا صنعةً له" . 


النَّاني: أن يكاتِب العبدّ كلّه. فلو كاتب نصفّ عبده لم يُجَزِءِ ولو 
كاتب من نصفه خرّ لجازء لحصول كمال الحرّيّة . 


ولو كاتب أحدٌُ الشّريكين لم يصمّ وإن أذن شريكه خلافاً لهم" 
ولو كاتباه معا جاز. 


وإذا جَمَعَ في الكتابة أكثرٌ من عبدٍ واحدٍ جازء وكان بعضهم ضامناً 
عن بعض بمضْمَنٍِ عَقْدٍ الكتابة. وقال أبو حنيفة: إِنّْما يَلْرَمْ ضمانُ بعضهم 
عن بعض بمجرّد الشّرط. وقال الشّافعيَ: لا يجوز بعقدٍ ولا بشرطٍ. 


وأما المال: فشرطه كشروطه في البيع؛ إلآ أنه يجوز على عبدٍ غير 
موصوفٍ مسامحةًء ويكون للسيّد الوسّطء خلافاً للشّافعىّ. 


ويُشترَط أن يكون منجّماً""' مجلا فإن لم يذكر الأجل نُبَمت عليه 
بقدر سعاية مثلهء وتجوز حالة وتسمئ «قطاعة». خلافاً للشافعي» 
ويُستحَبُ”*' أن يُسقِط السّيّدُ عن العبد شيعاً منها. ١‏ 

وأمَا الضَّيغة: فهي أن يقول: كاتبتُكَ علئ كذا وكذا في نجم (أو 
نجمينء أو أكثر) وإن لم يقل: (إن أدَّيْتَه فأنت حُدٌ». لأنْ لفظ الكتابة 
يقتضي الحُرّيّة. فإن قال له: «أنت حُرٌ على ألفي» فقيل: عَنَقَ في الحال» 
والألف في ذِمّتِه كمذيانٍ. 
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)١(‏ والمعتمد: عدم صحة كتابتهما. 
(0) إن أذن الآخر. 

(9) مقسّطاً. 

0 وعند الشافعي: يجب. 


كل" 


المسألة الأولى : 


يحصل العتقٌ بأداء جميع العوض» فإن بقي منه شي لم يُعْتق . وإن 
عجر عن أداء التُجوم أو عن أداء مم منها رق» وفست الكتابة ع أن 
يُتلوّمَ له''" الأيّامَ بعد الأجل» فلو امتنمّ من الأداء مع القدرة لم تُفْسَخ وح 
من ماله وليس له تعجيرٌ نفسه إن كان له مال ظاهرٌء خلافاً لابن كنانة”" . 
فإن لم يكن له مال ظاهرٌ كان له تعجيز نفسه. قال سحتو ل ته إلا 
السَلطان. 

المسألة الثّانية : 

لو عجَلَ النُجومَ قَبْلَ الأجل أجْبر السّيّدٌ على القبول» فإن كان السَّيِد 
غائباً ولا وكيل له دَفَعَ ذلك إلى الإمام وأنفذ له عِثْقّه . 

المسألة الثّالثة : 

خ الكتابة بموتٍ العبد وإن خلّف وفاء؛ إلا أن يكون له ولد يقوم 

بها”" فيؤديها حالَة”*'» ثم له ما بقي ميراثاً دون سائر ولده” . 

المسألة الرّابعة : 

لا يصحح بيع رقَبَة المكاتب ولا انتزاع ماله» ويجوز بيع هم كتابته» خلافاً 
للشَافعي”" . وعلل المذهب يبقل مكاتيا ) فإن وف عَنَقّ وولاؤه لبائعها لا 


000 أي : يمهل . 

(؟) والشافعي. 

9) أي: بالكتابة. 

(5) فإن لم يكن عندهم مال ولا قدرة علئ السعي رَقُوا. 

(9) ممن ليسوا معهم في الكتابة» كأولاده الأحرارء وسائر الورثة. 
050 وأبي حنيفة . 


يفف 


يع دَيْن بِدَيْن؛ والمخالفةٌ لجنس ما عُقِدَت الكتابةٌ به للا يكون ربا. 

المسألة الخامسة : 

المكائّبُ في تصرّفاته كالحرٌ إلا فيما تبرّع. فلا ينفذ عِتقّه ولا هِبَنّه1"'. 
ولا يتزوّج بغير إذن سيّده”". وله النّسرّي بغير إذنه. 

المسألة السَادسة : 

نَسْرِي الكتابةٌ من المكاتّبة إلى ولدها الذي تَلِدُه بعد الكتابة مِنْ زَنّى أو 
نكاح. وكذا ولد المُكائب الذين حَدَئوا من أمّته بعد عَقُدِ كتابته يتبعونه 
كمالهة. دون من كان قبل عَقّْدٍ الكتابة؛ إلا أن يشترطهم معه في عَقْدٍ كتابته» 
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الباب الرابع 
في التدبير 


0 
0 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أركانه: 


وهي ثلاثة : المدبر (وهو المالك غيرٌ المحجور). والمديّر (وهو 
العبد). والصَّيغة (وهى قوله: أنت خُرٌ عن ذُبْر منى”*)» أو قد دَبَرئْكء أو 


ك 


)١(‏ لأنه ليس له أن يُخرج من يده شيئاً من غير عوض. 
(0) لأنه يُخاف أن يكون ذلك ذريعةً إلى عجزه. 
(0) أي: بَعدي. 
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وليس للسيّد الرْجوعٌ في التّدبير؛ بخلاف الوصيّة بالعتق» فله الُجوع 
فيها. وسوّى الشّافعيُ وابنُ حنبل بينهما في جواز الرُجوع. فإن قال: «أنت 
حَُرٌ بعد موتي»: فَحَمّله ابن القاسم على الوصيّة حنَّى يُعْلِم أنه أراد التَّدبِيرَ 
وعَكسٌ أشهب وفاقاً لأبي حنيفة. 
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الفصل الثاني: في أحكامه: 


المسألة الأولى : 


إذا مات اسيك أخرج المدكة مك للقدء فإن ضاق الثُلتُّ عنه عُتِقَ منه 

ارُ ثْلثِ المال وبقي سائرُه رقيقاً. وقال أهلٌُ الظّاهر: يُُخْرَجٍ من رأس 
المال. وعلئ مذهب الجمهور: يُمَوّم المدبّدٌ ويُنْظر كم ترك سيّده من مال 
فيُجمع إلى قيمته» ويُنْظر كم ثلتٌُ الجميع» ويُسمّئ الثُلث من قيمة المدبّر. 
فإن كان التُلتُ مثلَ ذلك أو أكثر عُْتِقَ جميعْهء وإن كان أقل عَتِق منه مقداز 


مثال ذلك: لورهات ونوك 0 قيهتة عشرود ديتارأء ورك معها 
0 ديناراً؛ فرِكنه شرم دينارا: 3 ال ا لأن قيمتّه ثُلتُ 
القُلمِانَء لأن ثُلتَ التّركة تُلثان من قيمته؛ ا 0 


2 


المسألة الثّانية: 


إذا دَبْرَ عبدين فأكثر فإن وَسِعَهم الثُلتُ عَتَقوا كلّهمء وإِنْ لم يَسَعْهِم 
عَتَىَ الأوّل فالأوّل. 


الح 


فإن دَبّرهم في كلمة واحدة اتحاصًوا في الثْلْتْء وذلك بأن سه 
الثْلتْ من قيمة جميعهم. فيَْتيقَ كل واحدٍ منهم علئ تلك النُسبة. وكذلك 
إذا | أوصئ بعتق عبدين فأكثر في صحّتهء فإن أوصى بذلك في مرضه أقرع 

بينهم إذا لم يَسَعْهم التُلتُء وكذلك إن بَتَل عِنْقَهم في مرضه. 

المسألة الثالثة : 


يُقَدّم المُدَبّر في الصّححَة على المدّبّر في المرض» ويُقَدُم المدَبّر في 
المسألة الرّابعة: فى تصرفات السَّيْد: 


للسَّئد 


لا يجوز للسيّد بِيعٌ مُذَبّرِه خلافاً للشّافعي 0 ويجوز له وطعٌ مَدَبْرَته 
عند الجمهور ببخلاف المكاتبة. وله أن يستخدم المدبّر والمكاتب 
ويؤاجرهما. 

المسألة الخامسة: فى مال المدَبّر: 


ما في حياة سيّده : فهو لسَيّده وله انتزاعه منه ما لم تحضره”" الوفاةٌ 


أو يُفْلِسء ٠‏ وليس لغرمائه أخد ماله . وأما .بعك وفاة السَيّد فيقوّم هال معي كانه 
جزءٌ منه. ويْسَمّى مجموعٌ قيمته وماله من الذُلْثْ حسبما تقدّم» فيؤخذ من 
ماله مقدارٌ ما يَعتّق من رقبته حسبما ذكرنا. 


المسألة السّادسة: 
يطل التديير: بقتل المديّر لسيّده ا أ باستغراق الدّين له وللتّركة . 
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للق وأحمد. 
فق أي : المدبر. 


ا 


الباب الخامس 
في أمّهات الأولاد 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: فيما تصير به أذ ولدٍ: 

فمن وطئ أمّئَه فحملت صارت له أمَّ ولدِء سواءً وضَّعَنْه كاملا أو 
مُضعةً أو عَلَّقَةَ أو دماً؛ إذا عُلم أنّه حَمْلَ. وقال أشهب: لا تكون أمَّ ولدٍ 
عينّ» أو ظفرء أو ثنة ذلك. 

ومن تزوّج أْمَةَ ثم اشتراها وهي حامل منه فاختُّلف: هل تصير بذلك 
الحمل أمَّ ولد؟ أم "١»؟‏ 

ولا تكون أمَةُ العبد أمّ ولد له بما ولَدَتْ في حال العبودية» واختُلف 
فى المدّبّر والمكاتب والمعتّق إلن أجل . 


6 جد 


الفصل الثَّاني: في أحكام أُمّ الولد: 

ما في حياة السّيّد: فأحكامها أحكام المملوكة في منع الميراث» وفي 
الحد في الزنى» وغير ذلك. ولسيّدها وطوها إجماعا. ولا يجوز له 
اسعخدامها إل في الشَّيء الخفيف ولا مُوْاجِرنُهاء خلافاً للشّافعي. ولا يجوز 
له بِيعُها عند الجمهور وفاقاً لعمر وعثمان رضي لله عتهما : واجاذة الظاهرةة 
وفاقاً لأبي بكر وعلىٌ رضي الله عنهما. 


. والمعتمد: لا تصيرء خلافاً لاني حنيفة‎ )١( 


ضر 


وإن جنت جناية لم يُسَلَمْها كما يُسَلَّمُ الأمَةّه بل يَفكها بالأقلٌ من 
أزش الجناية أو قيمة رَقَبتها. 

وأمَا إذا مات السَّيّد: عَتَفَتَ أمُ ولده من رأس ماله وإن لم يَتْرْكَ مالاً 
غيرهاء ولحقت بالأحرار فى الميراث» والحَدّء والجناية» وغير ذلك. 
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الفصل الثالث: في تُحوق الولد: 

مَنْ أقَوَ بوطء أمّته لْحجِقّ به ما أتت به من ولد وإن عَرّل عنها إذا أتت 
به لمدّةٍ لا تنقص من سنَّةِ أشهّر ولا تزيد علئ أكثر من مُدَّة الحملء وسواء 
أتت به في انه أو بعك «مؤتة أ رتفد أن أعتقها؛ إلآ أن يذَّعيَ الاستبراء ولم 
يطأها بعده فيُصدّق ولا يَلحَقُه الولدٌ. واحتُّلف: هل يُصَدَّق بيمين؟ أو بغير 
يمين؟ 

وينفي الولّدَ عن نفسه بغير لعانِ. فإن لم تأت بولدٍ وادّعت أنْها وَلَدَت 
منه لم تُصَدَّق ولم تكن له أمَّ ولدٍ حبّى تَسْهّد لها بالولادة منه امرأتان. وأمًا 
إن أنكر الوطءَ فأقامت به عليه شاهدّين وأتت بولَدِ فالصّواب أن ذلك بمنزلة 
إقراره بالوطء. 


ل لا لا نا نالا 


ضر 


الكتاب العاشر 
في الفرائض» والوصايا 


وفيه مقدمة وعشرة أبوات : 


المقدمة 


إذا مات الإنسانُ أخرج أوَّلاُ من رأس ماله ما يَلْرّمِ في تكفينه وإقباره, 
ثم الذيون علئ مراتبهاء ثم تخرّج الوصيّة من ثلثه» ثم يورّث ما بقي. 


بيان الأشياء التي تُخْرَجٍ من الثُلث قَبْلَ الميراث مُرَئَبَةَ إن ضاق عنها 
الثُلْثْ: فيُبدأ أوَّلاً بالمدبّر في الصَّحّحة”©2؛ ثم الرّكاةٍ التي فرّط فيها إن أوصئ 
بهاء ثم المعتّق بتلافي المرض والمدَبّر في المرض معاًء ثم الموصّئ بعتقه 
بعلله » ثم م المكاتّب» ثم الحج والرّقبةٍ الموصى بها غير مَعيّنَة . وقال أشهب : 
زكاة المطر بعل البّكاة المفروضة. وقال ابن الماجشون: : يُقَدم داف المرأة 
المتزوجة في المرض علئ المدبّر في الصَّحََةَء خلافاً لابن القاسم . 
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لق وهو الذي قال له سيذده: “أت حر دير موتي (أي: بعذه). وكان السيد في غال 
صحته. لا في مرض موته. 


يقل 


الباب الأول 
في عدد الوارثين» وصفة الورثة 


أسباب النّوارث خمسةٌ: نَسَبٌْء ونكاحٌ» وولاءُ عِنْقَء ورِقٌ وعبوديّة 
وبيت المّال. 

ا عند أبي بكر الصديق وزيد ب ثابت ومالك والشافعيٌ : هم 

فمن الرّجال خمسة عشر: الابنُ» وابن الابن وإن سفلء والأبُء 

اكد وإن علا والأخ الشقيق» ٠‏ والأخح للأب» والأخ 00 وابن ل الأخ 
الشّقيق» وابن م الأخ للأب. والعم الشُقيق» ٠‏ والعم للأب» وابن م العم الشقيق» 
وابنُ العم للأب. والرُوجُ» والمولئ. 

ومن التساء عد عشر: البنتٌ» وبنت الابن وإن سفلء والأمء والجَذةٌ 
لآم والبحدة للأب» والأخت الشّقيقة» والأخت للأب» والأخت للم 
وَالرّوجَةٌ والمولاة. 
بلسي ريك اا وهم 00 أولاد الننات» وأولاد 
اللأخوات» وشاك الأخى وبنات الأخت» وبنات العم والعفال: وولده. 
والعمّة والخالة. وولدهماء والجد للم والعمٌ للأم وابن الأخ للآمء 
وبنت العمٌّ. 

وأجمعوا أنهم لا يرثون مع العصبة أصلاء ولا - ذوي السّهام إلا ما 

وأمَا صفة الوَرَنّة : ففرض» وتعصيبٌ . 

فصاحب الفرض 0088 سهمّه ولا يتعدأة: 

والعاصب إن انفرد د العيال كله وإن كان مع ذوي السّهام أخنننا 
يفضل بعدهمء وإن لم يفضل بعدهم شيءٌ لم يأخذ شيئا. 
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والوارث فى ذلك أريعة أقسام : 

الأؤل: لا يرث إلآ بالفرضء. وهم سنَّةٌ: الأمّ» والجذة» والرّوج» 
والزّوجة» والأخ للأم والأخت للأم. 

الثاني : لا يرث إلا بالتعصيب» وهم: الابن» وابن الابن» والأخ 
الشقيق» وللأب» والعمْء وابن الأخ وابن العم والمولى» والمولاة. 

القالث: من يرث بهما”'' وقد يُجمع بينهماء وهما اثنان: الأب. 
والجدّ. فإن كل واحدٌ منهما يرث سهمهء فإن فضل بعد ذوي السّهام شيءٌ 
أحَذَّه بالتّعصيب. | 

الرَابع: من يرث بهم'" ولا يُجمع بينهماء وذلك أربعةٌ أصنافٍ من 
النُساء: البنت» وابنة الابن» والأخت الشّقيقة» وللأب. 

فإن كان مع كل واحدة منهنّ ذَكَرٌ من صنفها ورثت معه بالتُعصيب» 

وإن لم يكن معها ذَكَرٌ ورثت بالفرض. 

والأخوات الشّقائقٌُ وللأب عَصَبَةٌ مع البنات . 

فرعان: 

الأول: من كان له سببان للميراث فإن كانا جائرّين وَرِث بهماء 
كالرّوجٍ يكون ابنَ عممء فيرث سهما بالرّوجية ويعصّب بالقرابة. وكذلك الآخ 
للأمّ يكون ابنَ عم عند الثلاثة وفاقا لزيد وعليٌ رضي الله عنهما. فإن كانا 
ابئَيْ عم أحدهما أخ لام وَرِث الأخ للام السدس: رانم الباقي بالتعصيب 
عند على وزيد والثلاثة. وقال ابن مسعود وداود وابو ثور: المال كله 

وإن كان السّببان غيرَ جائرَيْن (كأنكحة المجوس) وَرث بأقواهماء 


)١(‏ أي: بالفزض والتعصيب. 
(؟) أي: بالفرض والتعصيب. 


وسَقّط الأضعف؛ كالأمٌ تكون أختاً. وقال أبو حنيفة وابن حنبل: يرث 
ما 


لا بالرّوجية» وورثه ولذها. 


الفرع الثاني: من لم تكن له عصبة ولا مولى فعاصبّه بيت مال 
المسلمين يحوز جميع المال في الانفراد» ويأخذ ما بقي بعد ذوي السهام 
الباقي على ذوي السّهام؛ فإن لم يكونوا فلذوي الأرحام. وحكى الطرطوشي 
عن المذهب أنه يعصّب لبيت المال إذا كان الإمام عدلاء وإن لم يكن عدلا 
رد عل ذوي السهام وذوي الأرحام . وحكي عن ابن القاسم : من مات ولا 
وارث له تُصُدَّق بماله» إلا أن يكون الإمامُ”'" كعمر بن عبدالعزيز. 
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الباب الثاني 
في الخجبء والشهام 


0 
2. 


والحجب نوعان: حجبٌ إسقاطٍ. وحجبٌ نقص. 


فأمًا حجب الإسقاط: فلا ينال سنَّةٌ من الوُرَاثْ. وهم: الابن» 
والبنت» والأمّ» والأبء» والرّوج, والرّوجة. وأمّا غير هؤلاء فقد يُحجَبون 
عن الميراث. 

فأفانابن الأمن وبقت الاك فتسكديمنا الاب تحاط والقايت د 
ذكور الحَفّدة يحجٌّب البعيدَ من ذكورهم وإناثهم. والجدٌ يحجُبه الأَبُ 
خاصّة. ويحججب الجدٌ القريبُ البعيد. 


)١(‏ عدلاً. 


أطرن 


وأمّا الأخ الشّقيق والأخت الشّقيقة: فيحجّبها الابنُ وابنُ الابن وإن 
سفل» والأب. 


وأمًا الأخ للأب والأختٌ فلاب فيحجبهما الشقيق ومَنْ حجبهء» ولا 


وأمَا ابن الأخ الشّقيق: فيحجبه الجدٌ والأخّ للأب ومّن حَبَبه. 
وأمًّا ابنُ الأخ للأب: فيحجُبه ابن الأخ الشَّقيق ومن حَجَبّهِ. 
وآمّا العم الشقيق: فيحجّبه ابن الأخ للأب ومّن حجبه. 

وأمًا العم للأب: فيحجّبه العم الشّقيق ومن حجبه. 

وأمّا ابن العمٌ الشّقيق: فيحجُبه العم للأب ومن حَجَبّه. 

وأمًا ابن العم للأب: فيحجبه ابن العم الشّقيقَ ومن حجبه. 


وما الأخ للأمّ والأختٌ للأم: فيحجّبهما الابنُ» والبنثُ» وابنُ الابن» 
وبنتٌ الابن وإن سفل» والآاب والجد وإن علا. 


مدنا 


وأما الججدة للأم : فتحجبها الأم عخاصّة, 

وأمَا الجدَّةُ للآأب: فيحججبها الأبُ والأمّ عند زيدٍ والتّلائة. وقال ابن 
0 وابن حنبل : لا يحجبها الأب. فإن 0 عدتان في 00 واحد 

ميا الل بينهما. وإن كانت إحداهما أقربت من الأخرئ حجبت 
5 البعيدةً إن كانت من جهتهاء وحجبت القريبةٌ التي من جهة الأمٌ 
البعيدةً التي من جهة الأب. ولا تَحجُب القريبة من جهة الأب البعيدةً من 
جهة الأمٌّء بل تشاركها؛ خلافاً لأبي حنيفة. 

وما المولة المُغتق: فيححجه العضية. 

وأما السَيّد المالك : فيمنع - جميعٌ الورثة ولا يحيه ‏ أحد: 


)١(‏ المُعْدْد: قريب الآباء من الجَدّ الأعله. 
قريب الاباء من 


يض 


دونه شرن تيت ارو انرظن الها 


- فأمًا النقل من فرض إلى فرضص: فيختصٌ بخمسة أصناف : 


والبنتٌ» وبنتٌ 0 واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات اسواء 0 شقائق 
أو لللأب أو للأم. 


الثاني: الرّوج. ينقله الابنُ وابنُ الابن والبنتٌ وبنتٌ الابن من النُصف 
إلى الربع . 


الغالث: الزوجة والزوجات. ينقلهِنّ الابن وابن الام وَالبقت وبنتٌ 

الرابع: بنتٌ الابن. تنقلها البنتٌ الواحدةٌ عن النصف إلى السّدس. 
ام 3 0 0 0 
وتتقل الشن :فاكتن تن "يتات الأبق عرد الثلثيرة إلرة السدس: 

الخامين:' الكت للأي: 'تنقلها" الشقيقة هن التضك إلنا السدس: 
وتنقل اثنتين فاكثر من التلشيق إلى السدس . 

١‏ - وأمًا النقل من تعصيب إلى فرض: فيختصن جالآب والجد: 
ينقلهما الجن وَادِنْ الابن من التفضيت إلى السدمن: وكذلك د يرئان إذا 
استغرقت السِّهامٌ المال. 


"“' - وأمًا النقل من فرض إلئ تعصيب: فهو للبنت» وبنتٍ الابن» 
والأخت الشّقيقة, وللأب. يشل كن واحدة مفين نكر أخوها عن فرضها 
ويعصبها. وكذلك الأخوات الشّقائق وللأب يعصبهن البناتٌ» فتنقلهنّ البنتٌ 
الواحدة فأكثر من الفرض إلئ التّعصيب . 


ثنبيه : : كل ممنوع من الميراث جاع (كالكفر والاق )“قله شين عه 
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أصلا؛ خلافاً لابن مسعود وحله. وكل محجوب فلا يحجب غيرّه إلا 
الإخوة» فإنّ الأب يحججبهم وهم يحججبون الأمّ من الثلث إلئ السُّدس. وقال 
ابن عباس من بين سائر الصّحابة والفقهاء: لا يحجبهم الأبُ حينئذٍ بل 


ده 


يَأحدون السّدسٌ الذي حَسَبوا الأمّ عنه. 


فصل 

سهام الفرائض ستَةٌ: النُصف. والرّبع» والثّمنء والثُّلئان» والثُلث» 

فأما النصف: ا للرّوج في عدم الولد» وايته ولابنة الابن 
في عدم الابن» وللأخت الشقيقة» والأخت للأب في عدم الشّقيقة. 

وأمَا الرّبع : فلاثنين: للزوج مع الولدء وللزوجة مع عدلمه؟ سواء 
كانت واحدةً أو أكثر. وإذا كانت زوجتان فأكثر: قُسِم بينهما بالسّواء. 

وأمًا الثُمن: فللزّوجة مع الولد؛ سواءٌ كانت واحدةً أو اك 

وأمَا الثلثان: فلاربعة: لاثنتين فأكثر من البتاتء ومن بنات الابن في 
عدم البئات» ومن الأخوات الشّقائق» ومن الأخوات للأب في عدم 
الشقائق . 

وأمَا الثلث: فلاثنين: الأمّ في فَقْدٍ من يَرُدُها إلى السُّدسء والاثنين 
فأكثر من الإخوة للأمٌ ذكورهم وإناثهم . 

وأما السدسن: فلسبعةٌ: الم والأب» والجد مع وجود من يردهم 
إليه» والجدّة أو الجدّتين إذا اجتمعتاء وللواحدة فأكثر من بنات الابن مع 
البنت» وللواحدة فأكثر من الأخوات للأب مع الشّقيقة» وللواحد من الإخوة 
للأمّ ذكراً كان أو أنثى. 


0 4 
6 35 6 


ق 2 205 


غيل 


الباب الثالث 
في بسط الفرائض وترتيبها علئ الوْرَاث 


أمَا الابن: فإن انفرد أخذ المالّء فإن, كان ابنان فأكثر قسموه بالسّواءء 
وإن اجتمع ذكورٌ وإناثٌ فللذّكر مثلُ حظ الأشيي: 

وأمَا البنت: فإن كانت واحدةً دون ابن فلها النٌصفء وإن كان ثلاتٌ 
بناتٍ فأكثر فلهنَ الثُلئان بإجماع» وإن كان ابنتان فلهما التُلئان أيضاً عند 
زيدٍِ بن ثابت وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما والأربعة؛ خلافاً لابن 
عبّاس فلهما عنده النُصف. 

وأمَا ابن الابن: فإذا عدم الابنُ قام مقامه. وإن كان مع بنتٍ أو بناتٍ 
كل ما بقي بالتُتعصيب . 


وأمَا بنت الابن : فإن كان معها ابن ابْنِ في درجتها أو دونّها عصّبها 
ورت« معدا للذكر مغل نظ الأشييرةة سواءٌ كانت واحدةٌ أو أكثن. وإن لم 
يكن معها ابن ابن : فإن كانت معها بنتٌ واحدة أحَذت بنثٌ الابن الساين 
تكملة التلقين سوا كانت واحدة أو أكثرء وإن كان معها بينتان كار م 
يكن لبنت الابن شىءٌ إلا إن كان معها ابنٌ ابن فى درجتها أو دونّها فتأخذ 
معه ما بقي بالتّعصيبء. وإن لم يكن معها بنتٌ قامت مقامّها فورثت بنتٌ 
الابن النْصفٌ إن كانت 2 أ 00 إن كانتا اثنتين 0 
ومن 0 اا ب اء واد العليا 0 000 
الوسطئ السَّدُْسٌ تكملة الُلثين» وتسقط السُفلى؛ إلا أن يكون معها ابن في 
درجتها أو دونّها فيعصبها. وإن كان مع الوسطى ادن 00 أو 
دونها عصّبها وحَجَبَ من دونها من ذكرٍ أو أنثئ. وإن كانت العليا اثنتين 
فأكثر فلهما الثُلثان» وتسقط الوسطل ومن دونها؛ إل إن كان معهنّ 5 
درجتهنّ أو أسفل منهنٌ . 

وأمَا الأب: فإن انفرد حاز المال بالتّتعصيب» وإن كان مع ابن أو ابن 
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ابْنِ حل السدمن :تخاصة) وإن كان مع بشت أو بنتِ ابن أو سائر ذوي السّهام 
أخذ السدسٌ بالفرض وأخذ ما بقي بالتٌتعصيب . 
وأمَا الأم : فلها الثُلث؛ إلا مع ابْنٍ أو ابْنِ ابْنٍ أوبتت ابْنِ أو السكدة 

فأكثر من الإخوة و الأخوات فلها لم4 وقال ابن عباس : ل ا 
الإخوة عن الئُلتْ إلا إن كانوا ثلاث ولا يحجبها عنده اثنان خلافاً لسائر 
الصَحابة والفقهاء. وإذا كانت فى الفريضتين الغْرَّاوَين (وهما: أب وأمُ 
3 5ق ى . 3 ٠.‏ 8 2 0-5 .هه 1 5 2 - 
وزوجة"'". أو أب وأمّ وزوج”") ففرضّها ثلث ما بقي بعد الرُوج أو الرُوجة: 
وهو الرُبع في الأولى» والسّدسٌُ في الثانية» وللأب الثُلئان مما بقي بعدهما. 


وأما الجدٌّ: : فيقوم مقام الأب فى عدمه إلأ مع الإخوة. وذلك أنه إذا 


انفرد حاز المال» وإن كان مع ابن أو ابن ابن أخَذَّ السّدس خاصَّةَء وإن 
كان مع بنت أو ينث ابن أو مع سائر ذوي السّهام حل السلمن بالفرض وما 
بقي بالتتعصيب ويحجب الإخوة للأمء وإن كان مع إخوةٍ شقائق أو لأب لم 


يحجبهم عند عمرَ وعثمانٌ وعليٌ وزيد وابن مسعود ومالك والشافعيٌ وابن 


حل برقي الله عنهم. وقال أبو بكر وابنُ “عتاتن روعاف وابو عقيف 
ارد رضي الله عنهم أجمعين: الجدّ يحجُب الإحوة. 

وإذا فرّعنا عليل المذهب الأوّل فله الأرجح من حالتين: إِما الثُّلث من 
الما كلدت أو مقاسدة الاخزرة كذَّكّرِ منهم. فإن كان مع أخ واحدٍ أو ثلاث 
أخوات فأقل فالمقاسمة له أفضل. وإن كنّ خمسٌ أخوابٌ أو ثلاثة إخوة 
فأكثر: فالثلث له أفضل. وإن كنّ أربع أخواتٍ أو أخوين: استوت المقاسمة 
والثّلث. وإذا جعي مع إخره قاف تورات عُدَ عليه جميعُهم» والخال هرو 
كَذَّكرٍ ثم يأخذ الأشقَاءُ ما أصاب الإخوةٌ للأب لأنّهم يحجبونهم . 

مال ذلك * أن يغرك 'المئّث اجذاء. وأها شقيقاء وأا لأب إن 
الأحّ الشّقيق يُعادٌَ الجدَّ بالأخ للآابء فيكون للجدٌ الثّلث؟ وهو الذي تفطة 
المقاسمة (ولولا المعادّة لكان للجَدٌ النَصفُ في المقاسمة)» ثم يأخذ الشَّقِيقُ 
الثْلتَ الذي للأخ للأب”" فيكونُ له الثلثان. 


ولو كان مع الأخ الشَّقيق أخثٌ”", 8 0 


(90) ولا شيء للأخ للأب. 
فيه 


فالقسمة من ري للشقيق اثنان» وللتجد اثنان» ولللأخت واحد؛ ثم 
يأحذ الشفيق الواح عم لأف 

وإن كان مع 3 لأب وأختٍ 0 فالقسمة يق من خمسة؛ ثم 
تأخذ السَّقَيقَةُ تمام فَوْضها 59 النصف) من يد الأخ. 


تكميل: وإذا اجتمع مع الجدّ إخوةٌ وذوو سهام كان له الأرجح 
من ثلاثة أشياء: السّدس من رأس المال» أو ثلث ما بقى بعد ذوي 
الهام: أ منقافيفة" الاحوه كذَكَرٍ منهم؛ إلا في فريضة يقال لها: 
1 ا وهي : م 5228 وأختٌ"؛ فقال مالك اوزيد: لِلدَمّ 
الْلثء وما بقي فيه الكذ القت للذكر مدن خط الأنسيون. ترقا 


(1) علئ عدد رؤوسهم. 
(؟) أي: ثم في هذه المسألة يأخذ الشقيق ضعف الأخت» كما هو معروف. 
فرق 


: م" 5 60١‏ اام م األةة إأااه 
ابو بكر وابن عباس : ال" شيء لللأخنت 1 وقال علي ٍ للام الشثلث» 
وللأخت ال لنصفء وللجد ما بقي (وهو ال 7 


بيان: لا يْفْرَضِ للأخت مع جََذَء بل ترث معه في البقيّة؛ إلا في 
«الفريضة الأكدرية"”". وتُسمّى «الغرّاء»'» وهي: زوجٌء وأمَّء جد 
وأحتٌ شقيق 5 أ فللرّوج العف وللام التُلْتْء وللجد الندسة 
ويُعَال للأخت بالئُصف؛ ثم يَرُدُ الجدٌ سُّدسَّه ويخلط نصيبّه مع نصيب 
الأختٍ» ثم يقتسمانه: للجَد ثلثان» وللأخت كلك وتصح الفريضة 0 
سبعة وعشرين: للد ناك 6 وللأخت أويغة وللرّوج 5-0 وللام ستة . 


)١(‏ فتأخذ الأم الثلث. ويأخذ الجد الباقي. 


4 ميت بذلك لآنها كدّرت علئ زيد بن ثابت أصوله» إذ من أصوله أن الشقيقة لا 
يُمْرَض لها مع الجدء وإنما تأخذ الباقي كأنها عَصَبة. 

(5) لشهرتهاء تشبيهاً لها بالكوكب الأغرّ. 

ره( 


هذا مذهب زيد و0 


ؤفك 7 وابن 0 ل الثنصف» وللأخت النُصف» 
وإن كان مكائها”” أختان فأكثر سَقَط العول؛ لأنَّ الأمّ لا تأخذ مع 
الأختين إلا السّدسَء ويقاسِمٌ رين 


)١(‏ والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فقسمها علئ الوجه الآني: 


فرق أي: الأخت. 


وإن كان مكانَ الأخت أحّ شقيقٌ أو لأب لم يكن له شيء: لأنه 
عاصتٌ لم يَفْضْل له شيءٌ بعل ذوى يي السّهام”"'. 


فإن كان فيها 3 لأب وإخوة لم ة فهي فهي «الفريضة المالكيّة».» وذلك أن 
تدرك الكوناةة رووجاة وأثام. وعدا .رواسا لاوط 061 : فمذهب 
مالك أن للرُوج النُصف. وللأمٌ السّدسء وللجَدَ ما بقي. ولا يأخذ الأخوةٌ 
لِلأمّ شيئأ لأنْ الجَدٌ يحجبهم. . ولا يأخذ الأخ للأب شيئاء لأن«الجد يفول 
له: «لو كنت دوني لم ترث شيك :+ لذن ذوي الحهام يحصلون المال بوراثة 
الإخوة للأمء فلمًا حجبتٌ أنا الإخوةً لام كنت أحق ايه4: 


ومذهب زيد أنَّ للجَدٌ المُدسء وللأخ ما بقي (وهو السُدّس)""'2. 

فإن كان فيها مكانّ الأخ للأب أَخّ شقيقٌ فهي أخت المالكيّة: فمذهب 
ماللك: أن. العجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السّهام دون الأخ”" . ولذهب نيد أن 
للجَدٌ السّدسَ خاصّةَ ويأخذ الأخ ما بقى» كالحكم في التي قبلها. 

تلخيصٌ مسائل الجَدٌ: أنَّ له سنَّةَ أحوال: 

الأولن: أن ينفردء فيأخذ المال. 


الثانية: أن يكون مع ابن أو ابنٍ ابن» فله السّدس خاصّة . 


القالئة: أن يكون مع ذوي السّهامء فله السّدس وما بقي بالتٌعصيب. 

الرّابعة: أن يكون مع إخوةٍ شقائق خاصّةً أو مع إخوةٍ لأب خاصّةء 
فله الأرجح من حالتين: 3 والمقاسمة. 

الخامسة: أن يكون مع مجموع الإخوة الخقائق والإخوة للأب» فله 
الأرجح من الحالتين مع المعادّة. 

المنافشة إن يكون مع الإخوة ومع ذوي السّهامء فله الأرجح من 
ثلاثة أحوال. 

وقد تقدَّم بسط ذلك كله. 

وأمًا الجدة : ففرضها الحكمية سواءٌ كانت واحدةً أو أكثر حسيما تقدَّم 

ولا ترث إلا أربع جذَات* أ الأمء وأمّهائهاء وأمّ الأنء وأمّهاتها . 

ولا ترث م 00 عند مالك» خلافاً لزيد وعليّ وابنٍ عباس 
َ -(19) ان 
وابي حنيفة”" رصي الله تعالى عنهم أجمعين . 

وعلئ المذهب: لا يجتمع في الميراث إلا جََدّتان لا أكثر. وعلئ 
غيره : قل يجتمع ثلاث . 

0 ننسه : 7 القاضي 0 مسألةٌ 4 نتيت 0 1 وقال 
كلهم 0 قول من ا ذلك ثم م مات ا بعد 5 فورثه اتهائهم؟ 
وهنّ التجدات: 

وأمَا الأخ الشّقيق وللأب: إذا لم يحجبهما غيرُهما فميرائهما كالأولاد: 
إذا انفرد أحَذ المالّء وإن كان أخوان فأكثر اقتسموه بالشواء» .وإن كات ذكرا 
وأنثى: فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان مع ذوي السّهام: اقتسموا ما 
يفضل بعدهمء. وإن لم يفضل شيءٌ لم يرثوا. 


)000( أي: أم أبى الأب . 
زفق والشافعى وأحمد. 
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وأمّا الأخت الشقيقة: فإن كانت مع شقيقٍ ورثت معه بالنّعصيب» فإن 
كانت دون أخ شقيقٍ فلها الُصف. وإن كانت أختان فأكثر فلهنّ الثلثان 
بالسّواء» وإن كانت مع بنتٍ فأكثر فهي عاصبةً'2؛ لأنْ الأخواتٍ عَصَبَةٌ مع 
البنات عند زيدٍ والأربعة. وقال داود: لا ترث الأختٌ مع البنت. 

وأمًا الأخت للأب: فإن كانت مع أخ لأب ورثت معه بالتّعصيب» 
كانت دونه ودون أخت شقيقة ة تنزّلت منزلة سقف فللواحدة 0 
وللاثنتين فأكثر الثُلثان» وتعصب البناتِ كما تعصبهنن الشّقيقة . 

وإن كانت مع أختٍ شقيقةٍ واحدة فلها الشّدس تكملةً للثلثين؛ سواء 
كانت واحدةً أو أكثر» اوإن كانت مع أختين شقيقتين فأكثر لم يكن لها 
شية؛ إلا أن يعضّبها أ لأب . 

وأمَا الأخ للأمٌ والأختٌ للأمٌ: فلا يرثان إلأ مع عدم العمودين الأعلى 
والأسفل» وتلك «الكلالة». وللواحد السّدس؛ سواءٌ كان ذَكَراً أم أنثى» 
وللاثنين فأكثر الّلَتْ؛ٍ سواءٌ كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين» وللذّكر مثلٌ 
حل "انه نثول الواحدة. 

سل في انيم الفريضة المسماةءات «الجمارية» وب «المشترّكة». 


وهي : زوخ» وم وإخوة شقائق» وإخوةٌ لم : فللزوج اميت وللام 
الشدس». وللاخوة للأم الئْلتُء وفرغ المال”'؛ فيقول الأشقَاءُ: «مَبْ أنَّ 


)١(‏ تأخذ ما فضّل عن البنات. 


أبانا كان حماراً فيرث بأمّناه» فيُحْسّبون إخوةً لأم فيرثون الثُلتَ مع الإخوة 
للأمّء للذّكَر مثِلُ حظ الأنثى . 
دعي وقال علي وبق حنيقة وابن حنبل وداود رضي اللّه عنهم أجمعين : 
لا شىء للشفاتق: 

وأما ابن الأخ, والعم. وابنٌ العم : فهم عضب : إن انفرد وَأبحد منهم 
أحَذ المال» وإن كانوا اثنين فأكثر اقتسموه بالسّواءء وإن كانوا مع ذوي 

وأما المولئ: فذكر 1 فى «باب الولاء» من «كتاب العتق». 

نيان: الشزاتمن الشاذة هى: الهعؤاؤاة: والخوفاء» والأكعدرتت 
والمالكية» وأختهاء والمشترّكة. وكلها قد دُكرت فى هذا الباب. 


نيد متهي عالق حوانق الجذمته كبن فى" القراتسن كليا إلا فى 
«المالكية»» وأختهاء وتوريث الجذّة الثّالئة . 
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الباب الرابع 


وهي عشرة: 

المانع الأوّل: اختلاف الدّين: فلا يرث كافرٌ مسلماً إجماعاًء ولا يرث 
مسيل كافراً عند الجمهوو :ولا يرث كاف كافراً إذا:اخثلت: ديثهما خلافا 
لهما ولداود. 

وإذا أسلم الكافرٌ بعد موت موروثه المسلم لم يَرِنْهء وكذلك ما زال 


6 


ومالٌ مملوك الكافر لسيِّدِه بالملك» فإن أعتقه لم يرثه بالولاء إن مات كافراً. 

والمرتدٌ في الميراث كالكافر الأصليٌ» خلافاً لأبي حنيفة. 

وأمّا الزّنديق فيرثه وَرَتَنّه من المسلمين إذا كان يُظهر الإسلامُ. 

المانع النّاني: الرّقُّ: فالعبدُ وكل من فيه شُعبةٌ مِن رِقٌّ (كالمدبّرء 
والمكاتب. وأمّ الولد» والمعتّت بعضّهء والمعتّقٍ إلى أجل) لا يَرِتْء ولا 


يورّث » تراه لمالكه. 

المانع الدّالث: قَثْلُ العَمْدِ: فمن قَتَل موروئّه عَمْداً لم يرث من ماله 
ولا دِيْتِهء ولم يَحجب وارثا. 

وإن قتله خطأ ورث من المال من دون الم وحَجَب. وهما يرثان 
الولاعٌ. 

وقال أبو حنيفة: كل قاتل لا يرث إلا ثلاثة: المجنونُ» والصَّبِيْ» 
وقاتل الباغي مع الإمام. وقال قومٌ: يرث القاتل مُطَلّقاء وعَكسٌ قوة”". 


الجاع الرّابع : اللّعان: فلا يرث المنفيُ به النّافِيَ» ولا يرثه هو. وإذا 
مات ل الملاعنة ورثته أمّه وإخوته للأم وما بقي لبيت المال. ا 
الملاعنة شقيقان» وتوأما البَغِيٌ للم فقطى وفى توأمّي المغتصبة قولان. 


المانع الخامس: الزِّنق: فلا يرث ولد الزّنى والدّهء ولا يرئه هو؛ لأنّه 
غير لآحِقٍ به. وإن أُقَرَّ به الوالدٌ حُدّ ولم يُلحَق به. 

ومن تزوّج أمّا بعد ابنة أو بنتاً بعد أم لم تنه واحدةٌ منهما. 

المانع السّادس: الشَّك فى موت الموروث (كالأسير والمفقود). وقد 
تقدم حكمهما في اباب التكاح» . 
)١(‏ وهو قول مالك». خلافاً للبقية. 
(9) فقالوا: لا يرث مطلقاً. 
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المانع السَابع : الحَمْل : فيوفّف به المالٌ إلى الوضع . 

المانع القامن: الشَّكُ في حياة المولود: فإن استهلٌ صارخا"'" ود 
وورّث؛ وإلاأ فلا. ولا يقوم مقامَ الصّراخ الحركةٌ ف له 
إل أن يطول أو يَرْضِع . 

الخائع الناسع : الشّكْ في تقدُم موث الموروث أو الوارة: كميتين 
تحت م أو غَرَق فلا يرث أحذهما الآخرء ويرث 1 واحدٍ منهما سائرٌ 
وَرَنّته ؟ وبذلك قال أبو بكر وزيدٌ وان عباس . 3 علي وشريح القاضي: 
يرث كل واحدٍ منهما مِن ثلاد المال ا الطاتف07© . (ومعنى ذلك: أنه لا 
يرث اعفد منهما من المقدار الذي يرت من صاحبه» ويرث ممّا سوى 
ذلك). لل 

المانع العاشر: الشَّكْ في الذُكورة والأنوئة (وهو الخنثى). ويُخْتَبَر 
بالبول» واللّحية» والحيض. فإن لَحِق بالرّجال ورث ميراتٌ الرّجال» وإن 
لحق بالتساء روك سيراتهن .إن أشكل أمزه أعطي نصفٌ نصيب أنثئ» 


ونصف نصيب ذَكر. 
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في أصول الفرائض وَعَوَلِها 


إذا كان الورثةٌ كلّهم عَصَبَةٌ فأصل فريضتهم عددٌ رؤوسهم: ا 
كلهم ذكوراً فعَد كل واحد منهم بواحدء وإذا كانوا ذكوراً وأنانا عل الذّكَر 
باثنين والأنثئ بواحدء وإذا كان فيها صاحبٌ سهم فأصلٌ الفريضة من مَقَام 
سهمه . 


)١(‏ الاستهلال: الصياح عند الولادة» فقوله: (صارخاً) تأكيد. 
0) أي: المستحدث. والمعنن: أن كل واحد منهما يرث الآخر من المال الذي كان 
يملكه قبل أن يضاف إليه نصيبه من ميراث صاحبه. 
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وأصول الفرائض سبعة أعدادٍ. وهي: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وسنّة) 
وثمانية» واثنا عشر. وأربعة وعشرون. 


فأمّا الاثنان: فللتصف. 

وأمّا الثلاثة: فللئلث» أو الثُّلئِينء أو لاجتماعهما. 

وأمّا الأربعة: فللرُبع» أو لرُبع ونضف. 

ا 2 0 اا 
شدش وللنين : 1 ١‏ 

وأمّا الثمانية: فللكمُن» أو لكُمن-وتضف» 

وأمّا الاثنا عشر: فللوُبع مع ثُلثِء أو مع ثُلثين» أو مع سدس . 


وأمّا الأربعة والعشرون: فللثّمُن مع ثُلثء أو مع ثُلئين» أو مع 
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فصل: لفرائض ذوي السّهام ثلاثة أحوال: 


وعاصب)20, فالفريضة من مع : للزوج ثلاث وللام اثنان» وللعاصب ما 
بقي وهو 7 


الثاني : أن يستوفوا المال فلا يفضل شية ولا ينقص شية (كزوج وأمٌ 
وأخ اليا / 
الصّحابة والأربعة وغيرهم أله يتشا فيهنا العؤل»- فبوجحي تقضا لكل وازك 
علئ نسبة ميرائه. وقال ابن عباس: لا عَوْلء بل يُقَدْم قوم ويؤخر آخرون. 

وإذا فرّعنا على مذهب الجمهور فإنّ الأصول التى تعول ثلاثة: السَنَّهٌ 
والآننا عكر والاريعة والعشرون:. 

فأمًا السّنّة: فتعول إلى سبعة» وإلئ ثمانية» وإلئ تسعةء وإلل عشرة. 

مثال ذلك: زوح» وأختٌ : شقيقةً وأَت ذم" : فالمسألة من سنّةٍ 
لاجتماع السّدس مع النُصف: للرّوج ثلاثة» وللشّقيقة ثلاثة» وفرغ المال 
فَعِيلَ للأخت للأمٌ بواحدٍ (وهو السّدس) فعالت إلئ سبعةٍ؛ فصار سُدسُّها 
سُبْعاء والتَضف “كلانة أسباع: 

بعد ور 0 


000 


فإن زادت في المسألة أختٌ ثانيةً لأمُ يكون بينهما اثنان"''؛ فتعول إلى 
١ 20‏ 
ثمانية ‏ . 

وإن زاد علئ ذلك أمَّ فلها سُّدسٌ؛ فتعول إلى تسعة”". فإن كان مع 
ذلك شقيقة 'أخرئ يكون ببتهما ثلثان + فتحول إلل, عش 

وأمَا الاثنا عشر: فتعول إلئ ثلاثة عشرء وإلن خمسة عشرء وإلل 

مثال ذلك: زوجة» وشقيقتان» وأحٌ لأ6”*': للزوجة ثلاثة» وللشقيقتين 
ثمانية» وللأخ لأم السّدس اثنان؛ فذلك ثلاثة عشر. 


)١(‏ لأن فرضهما الثلث. 


فلو زاد على ذلك أحّ آخَْرُ لأمّ لعالت إلى خمسة عشر""". 


فلو زاد مع ذلك أمَّ لعالت إلى سبعة عشر”"". 


وأمًا الأربعة والعشرون: فتعول إلى سبعة وعشرين (كزوجة» وأبوين» 
و فللبنتين سنّة عشرء وللأمٌ أربعة» وللأب أربعة» وعيل للزوجة 


إفرف 
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وكوك هد تيا نضا نوكلاو الفرؤقفة بترتي المع كيه أن قينا 
رضي الله عنه أفتئ فيها وهو علئ المنبر. 
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الباب السادس 
فى الانكسار والتصحيح 


٠ 
0 


ولا 1 من تقديم مقدمة وهي: أن كل عدد بالنسبة إلى عددٍ آخر لا 
يخلو من أن يكونا متماثلين» أو متداخلين» أو متوافقين» أو متبايئّين. 

فأمّا المتماثلان: فلا خفاء فيهما؛ كثلاثة مع ثلاثة» أو عشرة مع 
عشرة. 

وأمَا المتداخلان: فهما اللّذان يكون الأصغرٌ داخلاً تحت الأكبر يعذه 
مرّتين فأكثر حتّ يفنئ» كدخول الئّلاثة تحت السِّنَّةَ وتحت النّسعة وتحت 
الخمسة عشر. 

وأما المتوافقان: فهما المتفقان بجرءع ويعدذهما اسم ذلك الجزء. 
كالأربعة والسَّئَّةَء فإِنّهما اتفقا بالتصف ويعد كل واحدٍ منهما اثنان. 

وَأمّا المعايئان: فهما ما سوئ ذلك. 

فإذا تقرّر هذا فإن انقسمت سهام الفريضة علئ رؤوس أهلها فلا 
إشكال. وذلك إذا تماثلاء» أو كان عدد الرُؤوس داخلا تحت عدد السَّهام. 

وإن لم ينقسم فيحتاج إلى التّصحيح. والانكسار يكون على فريقٍ 
واحدء وعلئ فريقين» وعلئ ثلاثةِ» وقد يكون على أربعة في مذهب من 


علااله 


م 2 
يورث ثلاث جدات. 


فأمَا الانكسار على فريق: فيكون في الموافقة والمباينة. 


ا" 


فإِنْ تبايّن عددٌ السّهام والرُؤوس: ضَربْتَ 2 الرُؤوس. في أصلي 
الفريضة وصحّت من المجموع. ثم ضَربْتٌ ما بِيَّدِ كل وارثِ فيما ضَربْتَ 
فيه أصل الفريضة . 

وإن توافقا: ضربتَ وَفْقَ عدد الرُؤوس (وهو الرّاجع) في أصل الفريضة 
وصحّت من المجموع. م ضربْتَ ما بِيّدٍ كل وارثِ فيما ضريْتَ فيه أصلّ 
الفريضة (وهو الوؤفق). ولو ضربت عدة الرُؤوس بحملتها (كالمتباين») لصح ؛ 
ولكن المقصود الاختصار إلى أقلّ عددٍ صحيح تصحٌ منه. 


لليئات. اريعة وهو مباينٌ لرؤوسهنّ. فاضرب امي 0 عددٌ ا 

فى أصل الفريضة: بثلاثين» فمن ذلك تمع ثم اضرب الأربعة التي ع 
البنات في الخمسة الي ضربتٌ فيها أصل ال يكن م2 مدر لكل 
واعلة أرط وللأم ا خمسة. وللعاصب الباقيى وهو خمسةٌ. فلو 
كان البنات سِنّا لكانا متوافقين بالنٌُصف». فتضرب وفق الرُؤوس (وهو ثلائةٌ) 
في أصل الفريضة: بثمانية عشرء فمنها تصحٌ. ثم تضرب ما بِيّدٍ كلّ وارث 
في النّلائة» فيكون للبنات اثنا عشر: لكل واحدة اثنان» وللأم ثلاثة 
وللعاضيه لذن 


مثال ذلك: خمس بنات» وأمء وعاصب 


وأمًا الانكسار علئ فريقين: فتَْظر بين سهام كل فريتٍ ورزوية كم 
تقدم فما تباين مع السّهام لت عددّه» وما توافق تيت وفقه . ٠‏ ثم عر بين 
العددين المثبتين من الرُؤوس أو وَفقهما: 


فإن تماثلا: اكتفيتَ بأحدهما وضربئّه فى أصل الفريضة. 

وإن تداخلا: اكتفيت بالأكبر وضربئّه فى أصل الفريضة. 

وإن توافقا: ضربتٌ وَفْقَ أحدهما في كلّ الآخَرء ثم ضربتَ المجموع 
في أصل الفريضة. 

وإن تباينا: ضربتَ أحدّهما في الآخّرء ثم ضربتَ المجموعً في أصل 
الفريضة» ثم ضربتَ ما بِيَدٍ كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة . 

مقال ذلك أختان شقيقتان» وذوجانء وعاصبان”' + فأصلها من اثئ 
عشر» وانكسرت سهام الرّوجتين والعاصبين» وكل واحدٍ منهما مباينٌ 
لرؤوسه» والرؤوس متماثلان»ء فاضرب أحدهما (وهو اثنان) في أصل 
الفريضة: بأربعة وعشرين. فلو كان الزوجات أربعاً لدّخل فيها رؤوس 
العاصبَيّن» فتكتفي بالأربعة وتضربُهما في أصل الفريضة: بثمانية وأربعين. 


فلو ترك أمّاء وستٌّ أخواتٍ شقائق» وأربعَ أخواتٍ لأمٌ*”'» فالمسألة 


بعولها من سبعوّء وانكسرت سهامٌ الشّقائق علئ رؤوسهنَ وهي موافقة لهماء 
فأثبث وَفْقَّ الرّؤوس (وهو ثلاثة) وقد انكسرت أيضاً الأخوات للأمء وهي 
راف لرؤوسهاء ووَفقُها اثنان» وتباين الوّفقان» فاضرب أحدهما في الآخر: 
بستقء ثم اضرب السّنّة في السّبعة: باثنين وأربعين؛ فمنها تصح» ثم اضرب 
ما بيد كل وارك في السنه: 


تلخيضن: يُتَصَوْر في الانكسار علئ فريقين اثنتا عشرة ريه . وذلك 
أن سهام كل فريق مع أبدانهم إِما أن يتفقا عا أو يتباينا» أو عق أحدعهنا 
ويتباين الآخر؛ فتلك ثلاثة. ويُتَصَوّر في كل واحدٍ منها أربع صُوَّرِه وهي: 
أن تتمائل الرّؤوس والأوفاق» أو تتداخل » أو تتوافق » أو تتباين. وثلاثة في 
أريعةة باثني عشر . ومّن فَهم القانونَ استغنول عن كثرة التمثيل . 


وأمًا الابدار على نااك فِرَق: فأحسَنُ عمّل فيها عمل الكوفيّين» 
وهو أن تنظ : في الفريقين خاصّةٌ حسبما تقدّم. فما تلخّص منها نَظَرْتَه مع 
التاليعاء هما تنطر ابي الفريقيم؟ لذ لقان ربا شد با تسبي 
الثلاثة معه. ثم تضربٌ ما تلخص آنراً ار ل 
بيد كل وارث» تكون أبداً إنهنا يو ا ونختصر اللفي, اعتماداً 
عليل البيان المتقدم وخوف التطويل . 
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الباب الساببع 
في قسمة مال الدّركة 


إن كان المال مما 3 أو يكال أو يوزن افاقمم عددّه ال الذي 
صحّت منه الفريضة. وإن كان غُروضاً أو عقَاراً فبِقَوّم ونّقِسّم قيمنّهء أو يُباع 
ويُقسم ثمنُه علئ عدد الفريضة» فما خرج ضربْتٌ فيه ما بِيَدِ كلّ وارثء 
فذلك ما يحصل له من المال. 
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وإن شئت سمّيتَ ما بِيَدٍ كل وارثِ من أصل الفريضة» فذلك الاسم 


مثاله : زوج وأمّ وابِنُ20: فالفريضة من اثني عشرء والمال ستو 

فإذا قسمته عل أصل الفريضة حرج خمسة» فتضربها فيما بيد كل وارث؟ 

فيكون للأم عشرة» وللرّوج خمسة عشرهء وللابن 201 وثلاثون. وإن 

سَميت”" يكن للأم سُدْسُ المال (وهق عشرة)» وللروج ربْعْه (وهو الخمسة 
ا وللابن ا أُسْدْسِ اله شدسن (وهو اليه والنّلاثون) . 


فروع ثلا ث 
لكي الأول : إذا ضم ل الورثة فى انطسية عَوْضِاً أو غقاراً وأخذ 
هم العية3 : فإن كانت فيه قد حظه قل إشكال + بوإت كانت أزيد: 

دَفَعَ ا الورثة ما زاد. وإن كانت أقل : دَفَمَ له سائر الورثة ما نقص؛ ثم 
يَقَيم سائرٌ الورثة ما كان فى التّركّة من عَيْنء ويضيفون إلى ذلك ما زادهمء 
أو 0 
التّركة واست 0 على الفريضة». فإن صار لجان سن ا مثل دَينِه 
أسقطتٌ ع ودين وفسمت 5 ارك على أسائر 00 0 -- 


(010 


(0) أي: النقد. 


صار له أقل من دَيْنه أسقطتَ ما صار مِن دَيْنه وتبعه سائرٌ الورثة بالباقي على 
مُحاصّتهم » فيقسمون البال الحاضرّ علئ سهامهم دونه. 
الفرع الَالث: إذا طرأ دَيْنُ علئ التّركة بعد قسمة التّركة انفسخت القِسْمةٌ. 
وقال سَّ سحنون : لا تنه تنفسخ » ولكن صاحب الدّين يأخذ من كل وارث قَدْرَ حصّته . 
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الباب الثامن 
في المناسخات 


وهي أن يموت إنسانٌ فلا تنقسم تَرِكَبُهِ حتّى يموت بعضٌ وَرَنَتهد وقد 
يتسلسل ذلك. 

نان كان ونه الميّت الثاني هم ورثة الأوّل ويرثون الثاني عل نحو ما 
ورثوا الأوّل فاقسِم التُركتين علئ من بقي: كسنَّةٍ بنين» وثلاث بنات)» ثم 
يموت أحدذ البنينٍ عن إخوته وأخواته لا غير» ثم مات ابن آخر عن الباقين» 
ثم بنثٌ. م بنث أخرئ» وبقي أربعةٌ إخوةٍ وأختٌ» فاقسم التَّركةَ على 
تسعة : كن ذكرِ اثنان» وللانث واحد. 

وإن اختلف الوْرَاتُ أو حظوظهم العمل في ذلك أن نُصَحْح فريضة 
المّت الأوّل» ثم فريضة الثاني وتّقسِم 1 الثاني من الفريضة الأول علل 
فريضته» فإن انقسم صحّت الفريضتان من عدد الأولئ (وذلك في التّماثل 
والتداخل)؛ وأعطيتٌ كلّ واحدٍ حظّه من الفريضتين إن ورث فيهماء أو من 
الواحدة إن ورث فيها خاصَّة وإن لم ينقسم (وذلك إذار كان سهمه موافقاً 
للفريضة أو مُبايناً) : فإن كان عاينا ار فريضته في الأولى» وتصححان من 
المجموع. وإن كان موافقاً فاضرب وَفْقّ فريضته في اللي وتَصِحًان من 
المجموع . ثم اضرب ما بِيّدٍ كل وارثِ من الأول في عدد الكّانية 2 
وما بِيّدٍ كل وارثِ من الثّانية في نصيب الميّت الثاني من الفريضة الأول أو 
في وَفْقه اجْمَعْ لمن يرث في الفريضتين حَظه منهما. 

مغال "ذلك روس وشفيقفة وأَخّ لام وعم. ثم افك «التقيقة عن 
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أخيها لأمّ وعن العم”'2: فالفريضة الأولئ من اثني عشرء وحظ المتوثاة 
الثانية منها("' سِنَّةٌّ وفريضيُها سنّة. فانقسمت بالتمائل» وصحّت الفريضتان من 
اثني عشر: للرّوجة ثلاثةٌ من الأولى» وللأخ للأمٌ اثنان من الأولئ وواحدٌ 
من الثّانية» وللعمّ واععل هن الأولية اوحمس هف الثالية: 


نلا تركف ازاية© تلالة ينين التسمت بالتداح ا 37 . 


فلو تركث خمسة بنين لم تنقسم للتباين» فِتَصْربُ الخمسة في الاثني 
عشر: بسئّينء ومنها تصلحٌ الفريضتان”*, ثم تضرب ما بِيّدٍ كل وارثِ من 


(؟) وهي الشقيقة. 
(9) أي: الشقيقة. 
2 وورع سهمها وهو (5) علئل ثلاثة بنين» لأنه لا وارث لها غيرهم . 


رذ 
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الأولئ في خمسة ٠‏ وما بِيَدِ كل وارثِ من الثّانية في سِنَّةِ (وهي نصيبها 


من الأولئ) . 


فلو تركتٌ وا وثلاثة بنين”" لم تنقسم للشّوافق» فتضرب وَفْقَ 
الأربعة (وهو اثنان) في الاثني ع عشر: تأريغة وعشرين » ثم تَضرِبٌ ما بيشاكل 
وارثٍ من الأولئ في اثنين» وما بيد كل وارثِ”" من الثّانية في ثلاثة (وهي 
وَفق نصيبها) . 


ل 


تي ل د فق السشهام في المُناسَخات بجزءٍ واحدٍ فينبغي أن تُرَدّ إليه 
ليَختَصَر عددهاء ولتصحّ من أقل عدد د يمكن. 


36 26 


)01( فيكون للزوجة 2١5‏ وللأخ لأم ٠‏ وللعم 5. 


(*) من الأبناء . 
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الباب التاسع 
في الإقرارء والإنكارء والصلح 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: في فقه الإقرار: 


موجبات ثبوت نَسَبٍ الوارث أو ميراثه تنقسم ثلاثة أقسام: 


الأول رعق :نا النسّية والسراق معان وه تلد أشناء: 


أحدها: ذَكَرَان ا 


الثاني : استلحاق الرجُل ولداً أو والداء بشرط أن لا يكون للمستلحق 
ع معروف» وأن يُصَدَّقَه عل خلاف فى هذاء وأن يكون مثلّه في السن 
بول للمنتاسة:: وأن لا يشت كذيه (مغل أن:يكون المستلحن عربيًا 
والمستلحقٌ حبشيًا): وقيل: لا يُقْبَلُ قوله حتّئ يُثبت أن أمّ الولد كانت عند 
الوالد بتكاح أو ملك يمين» وأنها أتت به لمثل مُدَّة الولادة. 

وإذا أقرٌ جل بزوجة أ امرأةٌ بروج لم بل قولّهما بغير بَيّنةٍ؛ إل أن 
بكونا طارقن غلرا للد وقال انق بحيفة- يتل مطلقاء 

الثالث: إلحاق القاقة خلافاً لأبي حنيفة (وهم قوم من العرب لهم 
معرفة باشتباه القرابة) فيقضئ بقولهم في موضعين: 

أحدهما: اللقيط إذا ادّعاه رَجُلان فأكثر. 

الثاني: وَلَدُ الأمّة إذا وطئها رَجْلان فأكثر في طَهْرٍ واحدٍ. 

فإن ألْحَقه القافةٌ بأحدٍ منهم لَحِقَ به في النُسب والميراث» وإن ألحقوه 


؛ سواءٌ كانا من الأقارب والورثة أو من 


. يُثبتان نسباً أو ميراثاً‎ )١( 


باثنين ثُرِكُ حتّئ يبلغ ويقال له: وال من شئت منهما. وقال قومٌ: يكون ابنأ 
لهما. 

الثاني: لا يثبت به نَسَبٌ ولا ميراث. وهو إقرار موروث غير الأب 
والأبن :نوارث له (كاع وان عن ) إذاكان. له واريك ]حو بالقابة. نالو لان 

القالك:- ته الميزاك دوق التسب :- وذلك: ثلاثة أشياء: 

أحدها: إقرار موروث غير الأب والابن بوارثِ وليس له وارثٌ غيرّه. 
وقالة شرن 1 كي عباتت ولا ا 

النّاني: شاهدٌ عَذْلٍ ويمينٌ فى ميراث من لا وارث له. 

الاله»” إقراو:ؤارية يوارت لكر معه :فاك مالك :واو عمةة وطن 
المْقِرٌّ للمَمَرٌ به من ماله ما نقصه الإقرارٌء ولا يثبت نسبه. وقال الشّافعي: لا 
يستحقٌ ميراثاً ولا نَسَباً؛ إلا إن كان المُقِرُ به محيطاً بالمال كلّه؛ فيثبت به 
الميراك و الست عتده: 


إذا أقرّ وار بوارث حيث لا يثبت النَّسَب فإنما يأخذ المُقَرُ به ما 
يوجب الإقرار من نقص للمُقِرٌء فإن لم يوجب له نقصاً لم يأخذ شيئاً 
(كزوجة أقَيّت بأَم) . 

وإن أقرٌ بمن يحجبه أعطاه جميعٌ نصيبه (كابن ابن كر بابن) . 

وإن أقرّ بمن يُنقِصه أعطاه فضلَ ما يحصل له في الإنكار علئ ما 
يحصل له في الإقرار. 

العا يدنك أن نُصخح فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار» وتنظر 
بين عدديهما حبّ يصحًا معأ من عدد واحد: 

فإن كانتا متماثلتين: كن إحواهها" و أعطيت المُقَىّ به فضل ما 
العف :في الأنكان. 


)١(‏ أي: الحساب. 
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وإن كانتا متداخلتين: كمّت الكبرئء فقَّسَمْتَها على الصغرئ» ثم 
ضربت ما بيد كل وارث من الصغرى في الخارج من القسمة. 

وإن كانتا متباينتين : ضربتٌ إحداهما في الأخرى» ثم ضربت ما بيد 
كل وارث من هذه في عدد هذه وما بيد كل وارث من هذه في عددٍ هذه. 

وإن كانتا متوافقتين: ضربْتَ وَفقّ إحداهما في جميع الأخرئ» ثم 
ضربْت ما بيد كل وارثِ من هذه في وَفق هذهء وما بيد كل وارث من هذه 
في وَفق هذه. 
0 ففريضة الإنكار من أربعء 
وكذلك الإقرارء وببَّدٍ المُقِرٌ في الإنكار ثلاثةٌ» وفي الإقرار اثنان؛ فاعطٍ 
الممّرّ به واحداً (وهو فضل ما بِيَدِ المُقِرٌ). 


فإن أَقَمَّ الابنُ بابن”" كانتا متداخلتين”"': الإنكار من أربعة» والإقرار 


مثال: انوج وابن م أقرّ الابن ببنت 


> 


من ثمانية» وبيد المقرٌ فى الإنكار سند وفى الإقرار ثلاثة؛ فاعطٍ المقَّرّ به 
فإن كان”"“ ثلاثةٌ أخوة أَقَوَ أحدُهم بأخ رابع كانتا متباينتين'"'. لأنْ 
الإنكار من ثلاثة» والإقرار من أربعة» فتضرب إحداهما في الأخرئ: باثني 
عشرء يكون للمُقِرٌ علين الإنكار أربعةٌء» وعلن الإقرار ثلاثة» فيأخذ المَقِرٌ به 
والحلا. 
بيان: يُتَصَوّر في هذا الباب أرب صَوّر: 
الأولئ: أن ينّحدَ المُقِرُ والممّرٌ به. فالعمل علئ ما تقدّم. 
الثاني أن يتحد القفة دوعر النذة ٠‏ قاحد المقة يهن ريف كل 
الثالئة أذ جد النقة وعد الغ ابي لتقيو فصب خا يي المقذ 
الذاضةة أن عدف العوك والققة رف فناضسل كل م يه ساود كر قن 
أقزَّ به. 


اد علق ماد 


3 ا نت 


)١‏ أي: الورثة. 
فيه 


الصّلح على ثلاثة صرب : 
أحدها: أن يصالح الوارتُ علئ أن يُسقط جميعَ نصيبه. فالعمل في 
ذلك أن تُفرَض المسألة» وتُسقِطً سهمّه منهاء وتَّقِسِمَ المال علئ البقيّة. 
القّاني: أن يصالح بأقلَ من نصيبهء مثل أن يعطيّ ثُلتَ حظه أو رُبُعَه. 
فالعمل في ذلك أن تأخذ من نصيبه الجزءَ الذي صالح به وتَقسِمّه على 
رؤوس الورثة» إن كان الصّلح على الرُؤوس» أو علئ سهامهم إن كان 
الصّلح علئ السهام, وتُدَخِلَ المُصَالِحَ معهم إن اشترط ذلك» وتُخرجه إن 
يشترطهء وتعطيّه بقيّةَ نصيبه. فإن انقسم الجزءٌ فلا إشكال. وإن لم 
ينقسم ضَربْتَ وَفقَ الرُؤوس أو السّهام في الموافقة» وكلها في المباينة في 
أصل المسألةء وصحّت من المجموعء ثم ضربْتَ ما بِيّدِ كل وارث فيما 
ضربتَ فيما فيه أصلّ المسألة» ثم ضربتَ جزءً الصّلح فيما ضربْتَ فيه أصل 
المسألة» ثم تقسمُه وتجمعٌ لكل وارث ما صار له من الفريضة ومن الصّلح. 
الضرب الثالث: أن يصالح بأكثر من نصيبه. فالعمل في ذلك أن تَقسِم 
الجزء الذي صالّح به من مُقامه؛ ثم نُسقط الجزء من المّقام» وتّقسِم بقيّةَ المَقام 
علئ المَحَاصّة (وهي سهامٌ سائر الورثة غير المُصالح). فإن انقسمت فلا 
إشكال» وإن لم تنقسم فاضربُ المُحاصّة أو وَفقّها في المقام» ومن المجموع 
تصحّ» ثم أعط المُصَالِصحَ ما صالحَ عليه» واقسِمُ الباقي على سائر الوَرَئة . 
مثال ذلك: من تَرَك عا واشوي ريه" فالعوالة عي :+ لاد 


الابنين اثنان. فإن صالّح علئ إسقاط حظه بقيت أربعةٌ» فتّقِسِمُ المالّ عليهاء 
وإن صالّح علئ نصف حظه (وهو واحدٌ) فاقسمه على الأربعة إن كانت 
القسمةٌ علئ السّهامء وعلئ الثّلاثئة إن كانت علئ الرُؤوس. وإن دخل 
المصالِحٌ معهم برأسه فاقسمْها علئ أربعة» واعمل في القسمة على ما تقذم. 
وإن صالّح علي أن يكوة: له ثلذنة أخماس التّركة فَأَقِمْ مقامّها (وهو خمسة). 
وأسقط منها ثلاثة» واقسمُ الباقي (وهو اثنان) علئ سائر الورثة حسبما 
ذكرناه. 
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الباب العاشر 
في الوصايا 
وفيه فصلان: أحدهما في الفقه. والآخر في العمل" . 


0 
9 
0 


26 
2 
0 


الفصل 0 أركان الوصية ثلاثة: 


المجنون إلا ال إناققهة ولا من الي غير لمكن 5003 
الحكن إذا عَملالقزية خلافا لاي بنيلة” 4 وم القفيه ومو الكادز إل 
أن يوصي بخمر أو 0 


أو صغير» 0 عبدِ؛ سواءٌ كان د أو مجنل الوجود 00 3 


)١(‏ أي: الحساب. 
فم والشافعي وأحمد. 
(9) عند مالك خلافاً لهم. 
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الوارة قل تجوز له اتفافاء.“فإن أجازهنا ستائة الورثةجازت عند الأريعة» 
خلافاً للظاهرية . 

وإذاامات الموقية له قن المؤضى تطلت الوميية . 

ويُشْتَرَطُ قبولُ الموصّئ له إذا كان فيه أهليّةٌ للقبول (كالهبّة) خلافاً 
للغاذ ةق 


فرع: من أوصئ لميّتِ وهو يظنه حا بَطَلَّت الوصيَّةُ اثفاقاً. فإن أوصئ 
له زعلا غلمه تدوئة ضكت بوكانت لورثة المرضر لله علاناً ليما" : 

الرّكن الثّالث: الموصّئ به: وهو خمسة أقسام: 

الأول يجب غلرة الوركة تنفيذه: وهو الوضئة بقربة وانجبة (كالزكاة 
والكفّارات)» أو مندوبة (كالصّدقة والعتق). وأفضلها الوصيَّةٌ للأقارب. 

والثاني : اختلف هل يجب تنفيذه أم لا ور 
(كالوصيّة 0 شيءِ أو شرائه) . 

الا إن 8 اء الورثة أنفذوه أو دوف وهو نوعان: الوضينة لوارث» 

0 لا يجوز تنفيذه. وهو الوصية بما لا يجوز (كالئّياحة وغيرها). 

الخامس : 0 تنفيذه . وهو الوصيّة بمكروه. 

فروع عشرة: 

الأؤل: للموصي أن يرجع عن وصيّته في صِحّحته ومرضههء إلا عن 
التديين: 

الانى : إذا أجاز الورئةٌ الوصيّة بالثّلث لوارث؛؟ أو بأكثر من الثلث بعد 
موت الموصي لَزِمَهم. فإن أجازوها في صحّحته لم تَلرّمهم. فإن أجازوها في 
دق بل الوصية عنذه موقوفة علا إجازة الموصل له يملكها بها. 
زفق ولأحمد. 


الا 


مرضه لَرِمَت من لم يكن في عياله دون من كان تحت نفقته""' . 

الّالث: إن أوصئ لغير وارث ثمّ صارَ وارثاً بأمر حادث بَطْلّت 
الرصكة: 

الرّابع : إذا ضاق الثُلتٌ عن الوصايا تحاص أهلٌ الوصايا في الثّلْت. 
ثم إن كانت وصيئه في شيءٍ مُعَيّنٍ (كدارٍ أو عبدٍ أو ثوب) أخذ حصّته من 
ذلك الس تبعيتة: ومن كانت وصيّنه في غير مُعَيّنِ أخذ حصّته من سائر 
الثّلث. 

الخامس: إذا أوصئ لوارث وأجنبيّ: فإن كان مجموعٌ الوصيّتين أقل 
من الثلث أحدٌ الأجنبيٌ وصيّته كاملةة» وردّت الوصيّة للوارث. وإن كان أكثرَ 
من الثلث أخلّ الأ جنبئُ منابه من الكّلث . 

السادس : إذا أوصل بجرء أو سهم من ماله فتقام فريضتّه. ويُعطل 

افيف ِ- عاك يه : 

الخوضية لسهها واحدا 5 فإن أوصئن بشيء ولم يجعل يجعل له غاية كقوله: 
«اعطوا للمساكين كذا في كل شهرا أج ذلك "مرخ ١الثليثة:‏ 

السابع : إذا أوصل بمثلٍ نصيب أحد أولاده: فإن كانوا ثلاث فللموصئ 
له التُّلْثُّء وإن كانوا ا فله الوبع . 

النَامن: إذا أوصئ بشيءٍ مُعَيّن فَتَلِفَ بَطْلّت الوصيّهُ . 

التاسع : من أوصئ وله مال يَعْلّمُ به ومال لا يَعْلَمْ به فالوصيّة فيما 
عَلِمَ به دون ما لم يَعْلّم به خلافاً لهما؛ إلا المُدَبّر في الصَّحََة » فهو فيما 
َلِمَ وفيما لم يعم . 

العاشر: من أوصئ بشيء مُعَيِّن لإنسانٍ ثمّ أوصئ به لآخر قسم 
بينهما. وقيل: يكون للأوّل. وقيل: للثاني لأنْه نشخ . 


)١(‏ وقال أبو حنليفة والشافعي: لهم الرجوع مطلق سواء أجازوها في صحته أو في 
مرضه. 


شف أي : دفعة واحدة. 


ف 3 


فإن أوصئ لشخص واحدٍ بوصيّتين واحدةٍ بعد أخرئء فإن كانتا من 
جنس واحدء كالدّنانير فله الأكثرٌ منهماء وإن كانتا من جنسين فله الوصيّتان 
فعا 
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الفصل الثانى: 
إذا أوصل بجرء معلوم (كالئلث» أو الرّبع» أو العْشْرء أو جرء من 
أحد عشرء أو غير ذلك) ففى العمل وجهان: 
أحدهما: ل ا لي ل ا 
الموصول بهء» فإن أوصل كُلَث زدتٌ نصف الفريضة » وإن أوصل ف زدتٌ 
5 60 
تُلكهاء وإن أوصئ بِعْشْرٍ زدتَ م تنهها 


دلق لأن التّركة إذا طرح منها الوصية خرجت حصة الورثة» فإن أوصئل بالثئلث كانت حخصة 


الورثة الثلثين» » وإن أوصئ بالربع كانت حصة الورثة ثلاثة أرباع. وإن أوصئل بالعشر 
كانت حصة الورثة تسعة أعشار. 


فإذا كانت الوصية بالثلث أضفنا ثلاثئة علئ أصل المسألة فصارت من تسعةء والثلاثة 
نصف الستة. 

وإذا كانت الوصية بالربع أضفنا اثنين على أصل المسألة فصارت ثمانية» والاثنين ثلث 
الستة . 

وإذا كانت الوصية بالعُشر ضربنا أصل المسألة بتسعة فكانت 205 ثم نضيف تُسْعها 
وهو ستة فيصبح أصل المسألة من ستين» وهذا حلّها: 


نف 


والثاني: أن تنظر مقامَ الجزء الموصّئ بهء فتعطي للموصّئل له وصيّته 
منهء وتَقِسِمٌ الباقي علئ فريضة الوَرّئة» فإن انقسم صحّت الفريضة والوصية 
من المّقام؛ وذلك في الممائلة والمداخلة. وإن لم تنقسم ضربتٌ بالمباينة 
عدد الفريضة في مَقام الوصيّة» وصَحّتا من المجموع. وضربْتَ في الموافقة 
راجمَ أحدهما في كل الآخرء وصَّحَتا من المجموع . 

مثال:ذلك: تَرْكَتٌ زوجاً وثلاثة بين" : :وأوضت بالحَميِن + فالفريضة 
من أربعة. فعلئ الوجه الأول تزيد عليها واحداً وهو ربُعُها فتصحّحان من 
خمسة. وعلئ الوجه الثاني تأحذُ مقام الحُمُس (وهو خمسة) فتعطي الموصّئ 
له واحدآء وتقسم الأربعة على الفريضةء فتبقى كما كانت للتّماثل. 

قلق أوهكة بالثت خداقة اللوحنة الزن تيد قلعي تفيف القويفة 
(وهو اثنان) فتصحّان من سِنَةِء وعلئ الثاني تنظر مقامً الدُلث (وهو ثلاثةٌ) 
فتعطئ الموصّئ له واحداء ويبقى اثنان لا تنقسم علئ الفريضة» وتُوافقها 
بالنصف. فتضرب اثنين (وهو راجمٌ الفريضة) في مَُقام الدّلث (وهو ثلاثة): 


بسنّة» ومنها تصحّان. ولولا الموافقة لضربْتَ الفريضة كلها في مُقام الثُلث: 

تكميل: إذا تعدّدت أجزاءً الوصيّة أحذْتٌ مُقام كل منها فضربئّه في 
مَقام الآخر إن تبايناء أو في وَفقه إن توافقا؛ ويكون المجموع مَقامأ 

مثل ما لو أوصى بِدُّلثْ ورُبع : ضربت ثلاثة في أربعة: باثني عشر. 

أن يخم وسُّدس: صَربْتَ خمسة في سنَّة: بثلاثين. 

أو بسدس ونُسُع (وهما متفقان في الثلث)» فتضرب اثنين في تسعة 
(وهو مقام النّسع): بثمانية عشر؛ فكذلك مقام الوصايا. 

ثم يُتصوّر في ذلك خمس صور: 

الأولئ: إن أجاز جميعٌ الورثة جميعَ الوصايا عَمِلْتَ على ما تقدّم 
وذلك أن تقيمها من مقام واحدٍء ثم تعطيّ الموصّئ لهم جميعٌ الوصاياء 
وتَقسِمٌ بقيّةَ المقام علئ الفريضة . 

الثانية: إن مَنَعَ جميعُهم جميعّها لَرْمَهِم الثلث. فإن كان لواحدٍ أذ 
وإن كان لأكثر من واحدٍ قُسم بينهم علئ المُحاصّة. 

الثالثة: إن أجاز جميعُهم بعضّها ورَدُوا بعضّها فلمن أجازوا له وصيّنه 
كاملة. ولمن لم يُجيزوا له نصيبّه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم 
يجيزواء ولا يمنعونه من ذلك . 

الرّابعة: إن أجاز بعضّهم جميعها ورَدّ بعضهم جميعها: لَزِم من أجازه 
ما ينؤْبّه مِن جميعهاء ولزم من لم يُجز مَنَابَهِ من الثلث. 


نكن 


الخامسة : إن أخاذ بعضهم لبعض وبعضهم لحري : لَزِم كل وارث 
تعن لجاز له كمال وصكقهه ولمن لم يُجز له ما ينوبه من الحصّاص في 
الثّلث . 
التماثئل والتداخل والتباين والتوافق. ٠‏ ثم إِنّه تختص كُ صورة منها 55 من 
العمل تركناه مخافة التطويل. 

تنبيه : بعض الئاس يذكرٌ أحكامً المدبّر في كتاب الفرائض. وقد قدّمنا 
حكمه فى بابه من «كتاب العتق»)ء فأغنول ذلك عن إعادته هنا. 


ل لا لا نا لا لا 
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كتاب الجامع 


وهو الضابط لما:شذ عن الكتب» المتقدمة. 


وهو يشتمل على علم وعمل. 

ثم إِنّ العمل منه ما يتعلّق بالألسنة (وهي الأقوال)» وما يتعلق 
بالأبدان» وبالقلوب» وبالأموال. 

وفي كل قسم مأموراتٌ ومنهيّات. 

ومنها ما هو في خاصّة الإنسان. 

وآمنها] فيما بينه وبين الناس. 


وفى هذا الكتاب عشرون باباً: 


الباب الأول 
في سيرة رسول الله كله 
وبارك وترخخم وشرّف وكزم 


ِكْرُ نُسبه و2ه: 

هود أبو القاسم محمد بن عبدالله. بن عبدالمطلب» بن هاشمء بن 
عبد مناف» بن قُصيّ» بن كلاب» بن مر “0000 ا 
بن فهرء بن مالكء بن النُضرء بن كنانة» بن خزيمة» بن مدركة» بن 
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إلياس . بن مَضَرّ بن نزارء بن معلء بن عدنان. إلول هنا انتهئل النست 
الذي أجمع النَاسٌ عليه 

وأجمعوا على أنّ عدنان من ذريّة إستماعيل النْبيَ ابن إبراهيم م الخليلٍ 
عليهما الصلاة والسلام. واختلفوا 0 عذدد الآباء الذين بين عدنانٌ 
وإسماعيل . 

تكميل: العرب كلهم راجعون إلئن أصلين: أحدهما: قحطان (وهم 
أصل اليمن). والآخر: عدنان (وهم قريش» وسائر العرب). وإنَّما يقال: 
«قريش» لمن كان من ذَرَيّة النْضر بن كنانة دونَ غيرهم. 

وكانت قريش متفرّقةَ في البلدان» فَجَمَعَهم بمكة قُصَيَء ولذلك قيل 
له: المجمّع)» وهو كان سيّدهم المطاعء وكان له أرتعة أولاد: عبد مناف» 
وعبد العُزّىء وعبدٌ الذّار» وعبد. 

وكات تجرف كاف اوبفة أولاؤ: ناش » والمطلث»«وعبد شمن 
ونوفل . 

وكان لهاشم أربعة أولاد : عبدالمطلب» واس 0 نضلة» وصيفى . 
وانقرض نسله إلا من عبدالمطلب. 

وكان لعبدالمطلب عشرةٌ أولاد ذكور: عبدالله والد النَّىَ َل وعمومئه 
النّسعة. وأدرك الإسلام منهم أويعة : حمزة» والعباس رضي أللّه عنهما» وأبو 
طالب» وأبو لهب. ومات قبل البعثة خمسة: الحارثء والرّبير» وحَججلء» 
وضرار» والمقوم. 

وكات !لست بنات: أميمة» وأمٌّ حكيم (وهي البيضاء)»؛ وبرّة. 
وعاتكة, وصفية» وأروى؛ وهن عماته علد . 

وأمّه التى ولدكة كله آمنة دَنت وهب» بن عبد منافي» بن زهرةً. بن 
كلاات. 


كلع جد 
لزي قرا ١#‏ 
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ذِكُرُ مولده ومَنشيّه ومبعثه وهجرته ووفاته كَله: 
وُلِد عليه الصّلاة والسَّلامُ ب بمكة لبلة:الاثنين: لعمان.خلون من ربع 
الأول» وقيل: لاثنتي عشرة ة ليله اد عام م الفيل. وظهرت عند مولده عد 
4 
عجائب : ا وارتجّ إيوان ا 


وحدمدات ثار قارمن'.وكانت 


وأرضعته حليمةٌ بنت أبي ذؤيب السّعدية» من بني سعد بن بكر. 
وعندها كان حين شق جبريل عليه الصلاة والسّلام ب بطئّه بطئه وغَسَلَ قلْبّه. 


50 أبوه وهو فى بطن مه وقيل : بعك ولادته. وماتت آَم وهو 
١‏ لضفه ا 


وكيلة ده عبدالمطلب» ثم مالك قلق وهو انث كمانة أعوامء فكفّله فكمله 

غمه أبو ظالتة كتقيق ‏ أبيةة وكان شفيقاً عليه وناصراً له» د د 

إل الشّام فعَرّفه يَحيرًا الرَّاهب بصفات التُبِوّةء» فأشار علل عمّه أن يرجع به 
امن التقوده وكات تسكن كن لزيد «الأمية؟ : 


وبعثه الله وهو ابن أربعين سنةٌء وقيل: ابن ثلاث وأربعين. وأوّل ما 
جاءه جبريل وهو يتعبّد بغار حراءء فأنزل الله عليه سورة: #أأثرا أن رَيْكَ» 
[العلق: .]١‏ وآمن به قوم من قريش2 وكفر أكثرُهم . 


3 
5 


رج جفنامة من المؤمنين إلى أرض التجاشيٌ ّ مَلِكَ الحبشة ٠‏ فأسلم 
وأكرمّهم . ولمًا مات أخبر لني كله بموته -000 


وكتبت قريش صحيفة بينهم وبين بني هاشم وبني المطلب بان لا 


إدلق4 وهو أ لمشهور. 
؟) وهو صُمَّة لها سقف يُجلس فيها كبار القوم. 
(0) بل ست سنين. 


1/4 


الأرّضة قد أكلت الصحيفةًء فوجدوها كذلكء. فنقضوا أمرّها. 


وأسئوق ابرسول اله كه يرن كه الزن سيت المقدس :د وإلزة الشماوات 
السبع . 

وكان علي عرض نفسه علل قبائل العرب ويدعوهم إلى اللّهم» فاستجاب 
له الأوس والخررج (وهم الأنصار) علئ أن يحملوه إلى بلادهم وينصروه. 
فأقام يل بمكة بعد البعث عشرٌ سنين» وقيل: ثلاث عشرة بتو لل 3-5 


اجر إلى المدينة» فوصلها يوم م الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول ”تيبو 
وَل عام من تاريخ المسلمين. 


وهاجر إليه أصححابه؛ واجتمع المهاجرون والأنقان نواعم الله 
الإسلام . فبقي 5ه بعد الهجرة ا ل ار وأكمل الله 
ديته» فقبضه اللّهُ إليه» بعد أن خيّره بين الموت والعيش فاختار لقاءً الله 
فمرض كَل اثني عشر يوماء ومات يوم الاثنين الثاني عشر”" من ربيع الأوّل 
عام أحد عشرء ودُفِن ليلةً الأربعاء. وقيل: يوم الثّلاثاء» ببيت عائشة 


1 9 1 9 ء را 0000 5: (غ2)©6 
رضي الله عنها وهو ابن ستين سن وقيل : ابن ثلاث وستين 3 
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ذكر خَلَقِه وخُلقِه عليه الصّلاة والسَّلام: 


آنا :كلقّه : “فكان أحَسَق التاس :وجهاء أزهة” اللون مشوباً تحمرة 


)١(‏ وهو الصواب. 

(؟) بل الثاني من ربيع الأول علئ التحقيق. 
(6) بل الثالث عشر. 

(5) وهو الصواب. 

(©) أبيض. 
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رَجْلُ الع حسنٌ الى أكحل”" اشن ليس بالجعد دين 
ولا بالسّبْط. ربعةً (ليس بالطويل ولا بالقصير)ء أقنى الأنف”. أدعج 
الع 3 حَسَنٌ المّعْر وا سع الفمء حسنّ العنق. ذ ضحم اليدين» واضح 
الصّدره كتٌّ اللحية واسعّهاء بين كتفيه حاتم التُبوءة. 


وآنا خلثة يكله: فجمع أكرمَ الشّمائل وأعظمَ الفضائل. فمنها: شرفٌ 
النُسبء وَحُسْنُ الصُورة» وقَوَّةُ الحواسٌء ووفورٌ العقل» ودقَةٌ الفهم. وكثرةٌ 
العلم. وفصاحةٌ اللسان, والتْطقُ بالحكمة» وكثرةٌ العبادة» والزُهِدُء والصّبرء 
والشكر ‏ زؤالينةة» والعدل والحياته والآماكة» والعروةة :ولعي 
والاحتمال» والشّفقة. والرّحمة» والكرم» والشّجاعة» والوقار» والصضّمتء 
والمودة» والتواضعء والأقصاد» والجلمء وطيبٌ النّفس» وسماحة الوجه» 
وَحَسّنٌ المعاشرة» من اللسساة والوفاءٌ بالعهود. وَبَدَّل المجهود في 
رضئ المعبود» والتزام آداب العبوديّة. والقيام بحقوق الرُبوبيّة. ينال 
المشمّات في جنب الله تعالى» وارتكابُ الأهوال العظام في دعاء الخلق 
إلى الله تعالى» وشذةٌ الخوف منهء والرّجاءٌ فيه» والمراقبة له» والتوكل 
عليه» والانقطاعٌ بِالكُلْيّة إليه» إلى غير ذلك مما تَكلْ عنه الأقلامُ وتعجز 
دونه الأفهام . 


ذكر بعض معجزاته وَلة: 
فمئلها: القرآن العظيم» وانشق له القمر» ونبَع الماع من بين أصابعه» 


)١(‏ ليس شديد الجعودة ولا سَبطاً. 

(؟) وهى ما نزل من الشعر إلئن المنكبين. 

إفرف 00 

(4) وهو الباق في المجتودة ريحت ملفل 

4 طويله مع رقة أرنبته, وحذب قليل في وسطه. 
0ن الدُغجة : اشتداد السواد والبياض مع الانساع . 
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وف الياء في عين تبوك"'' وبئر الحديبية» وأشبع الجمعّ الكثير من الطعام 
القليل مراراً» وحَنّ إليه الجذعء وانقاد إليه الشَّجِرُء وسلّم عليه الحَجَرٌ 
ومَسَحَ ضَرعَ شاةٍ ةِ حائل'") فدرم وسقطات هي اعفن أمرمواق 7 
فكانت أحسنّ عينيه» وتمّل في عين علي رضي الله عنه يوم خيبر وهو أرمدٌ 
فبرئ مِن جينهء وأخبر بكثير من الغيوب فوقعت على حسّب ما قال. 


فردّها 


وهذا الباب واسمعٌ جدَّاء وظهرت إجابة دعائه في أمور لا تُحصئ. 
والبنا ساد مع دنا نول بالتؤافر اذى شتات فج 
ومعجزاثه كك ألث معجرة ظاهرة» وغيرٌ ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالول . 


25 36 


ذِكُر أزواجه عَلِل: 

أوْل ما تزوج خديجةٌ بنثُ خويلدٍ بن أسدٍ بن عبد العزئء وقوااين 
خمسة وعشرين سنة. وبعث وهي معه.» فسارعت إلول تصديقه» ولم يتروّج 
غليها خيرها -حَتّخ مانت بمكة قبل الهجرة بثلاثك منين. 

وتزوّج بعدها عشرّ نسوةٍ ودخل بهِنّ: 

أوَلهِنَ سودة ينث زوعة افر ةر بنيى عامر. 

ثم عائشة يع رقي اند جنا نان براك نراقي لان ولم 
يتزوّج بكرا غيرّهاء كرو جه بمكةا روعي تبنت ميق وبنل بها في 
المدينة وهي بنت تسع سنين. 


وزينب بنت خزيمة الهلالية . 
فق ممنوعة من الصرف علئ المشهور 2 للعلّمية والتأنيث. 


0) لم تحمل. 
(9) وهو قتادة بن النعمان. 
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وا سلفة ينك أن انارق الفقرة الفرقية رومن تخزرم: 
وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب القرشية من بنى ميو 

وزينب بنت جحش . 

وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء من بني المصطلق من خزاعة. 
وصفيّة بنت حبيّ بن أخطب من بني إسرائيل. 

ؤميمونة ينث الحارك ين خرن الهلالية . 


فماتت قبله ري بنت خزيمة» وماتت المميْعة بعده عل . وتزوج نسوةٌ 


و 


أَخَرَ طلقَّهنَ'"©. واحتُّلف فى أسمائهنّ وعددهنٌ. 


00 


ذِكُنٌ أولاده كَلله: 

ولكف اله خديجة رضي الله عنها: القاسمّ الذي كان بكدن به 
7 والطاهة (وقيل : اسم أحدهما عبذالشه)20© وزينت» ورُقيَّةَ آم 
كُلثوم» وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين . 

ووّلدت ماري سُرْيتُه كَل إبراهيم» ولم يولد له من غيرهما”“. 

فأما الذكون فماكوا ضغارا. وأمّا الإناث فتزوّجن كلهن: تزوّج زينب 


() وترتيبها: بعد صفية» وقبل ميمونة. 

(0) قبل الدخول وهما: أسماء بنت النعمان (تزوّجها فوجد فيها بياضاً ‏ برّصاً - فردّها إلى 
أهلها). وعَمُْرة بنت يزيد (وكانت حديثة عهد بكفرء فلما قَيِمت علئ الرسول يلل 
استعاذت منه. فردّها إلئن أهلها). 

(*) بل عبدالله هو الملقّب بالطيّب والطاهر. 

() وكانت ولادتهم علل الترتيب: القاسم» ثم زينب» ثم رقَيَة ثم فاطمة» ثم أم كلثوم » 
ثم عبدالله» ثم إبراهيم. 

"1 


وتزوّج أمَّ كلثوم ورقيّةَ عثمانُ بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. 


الحسن» واللحهيدة 0 ل و 


وماتت بنائه كل فى حياته؛ إلا فاطمة ماتت بعده بسنّة أشهر. 
6 25 236 


ذِكُرُ غزواته كك وحجّه وعُمرَتِه: 

عنا ملتتسةه يها وعشرين غزوةً: أوّلها: عرو ودّان (وهي 
الأبواء». ثم غزوةٌ بواطء ثم غزوةٌ العُشّيرة» ثم غزوةٌ بدر الأولى» ثم 
غزوةٌ بدر الثانية؛ وهي يوم الفرقان يوم التقئى الجمعان. فنَصَرَ 1 
الإسلام وقتِل مق امسر قي “عون وار شهوة لاملل الله فهها 
صناديد الكفّار. 


ثم غزوة بني سُليمء ثم غزوةٌ السّويق» ثم غزوةٌ غَطَفان (وهي غزوة 
ذي أمَر)ء ثم غزوةٌ بَحران» ثم غزوةٌ بني قيئقاع”'2» ثم غزوةٌ أخد؛ استُشهد 
فيها حمزة وجماعة من المسلمين. 
ثم غزوةٌ حمراء الأسدء ثم غزوة بعي النضير (وهم يهود) فمْتّح 
3 غزوةُ ذات الرقاع”"» ثم غزوةٌ بدر الثّالثة» ثم غزوةٌ دُومة الجندل» 
ثم غزوةٌ الخندق» ثم غزوة بني فُرَيظة (وهم يهودٌ) ففتحَ حصلهم » وقتل 
رجالهم وسبئل نساءهم ودُريتَهم . 


دلق بل كانت بعل غزوة السّويق. 
زفق بل كانت بعل غزوة خيبر 
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ل م . 3 ل 2 0 اه - 2600 

ثم غزوة بني لحيان» ثم غزوة ذي قرّد» ثم غزوة بني المصطلق 1 
2 .9 3 الكرق4 5 ٠ 5 2 ٠ 35 55 ٠‏ هه 
دم عزوة الحديبيّة ٠»‏ نم غزوة خيبر؛ فتحها وأقرّ اليهود فيها يعملون نخلها 
مساقاةً . 


ثم غزوةٌ الفتح فتح مكة. واختُلف: هل دخلها عَنوةً؟ أو صلحا؟ 
وأسلم يومئذٍ كاقةٌ أهلها. ' 

ثم غزوةٌ حنين» وفيها رمى الكفارٌ بقبضةٍ من التراب فانهزمواء وغنم 

ثم غُرّوة الطائف». حصرها ناف ثم رحل عنهاء وأسلم أهلها بعل 
ذلك. 

ثم غزوةٌ تبوك إلى أرض الروم. وهي آخر غزواته. 

وبَعَتَ يله أصحابّه إلى الغزو ثمانياً وثلاثين مره" 


وحج ِل حَِة الوداع بعد الهجرة عام عشّرة» واعتمر عمرتين: عمرة 
ال سد سبع ) وعهرة من الجغْرّانة!*) 70 تمان" . 


00 دادو 
في سراياء يؤمر 


26 356 6 


)١(‏ بل كانت بعد دُومة الجندل. 

(؟) أهل الإتقان والأدب يشدّدون الياء»ء وأهل الحديث يخففونها. 

(9) بل سبعاً وستين. انظرها في نور اليقين للخضري» بتحقيقي وتعليقي. 

(4:) سمّيت بذلك لأن الرسول كدٍ قاضئ فيها قريشاً (أي: صالّحهم). 

(5) أهل الإتقان والأدب يسكئون العين ويخفّفون الراء» وأهل الحديث يكسرون العين 
ويشددون الراء. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(5) وغمرة مع حَبجه سنة عشرء وصَدٌ عن غُمرة الحديبيّة سنة ستّ. 


5/6 


الباب الثاني 
ذكر خلفاء الضدر الأول 
إلى آخر دولة بنيى أمَيّةَ بالمشرق 


أبو بكر الصدذيق رضي الله عنه 2 واسمه عبدالله » وفيل : عتيق بن ا 
حاف القرشي ء من بي تميم رضي الله عنه) أفضلٌ الثاس بعل رسول اللّه عله 
وثاني اثنين إذ هما في الغار. بويع يوم مَ مات النبي عد وسمّي: «خليفة 
رسول الله ئها . وكانت خلافته عامين وثلائة هن وتمانية يام . 
«بالفاروق»» وأعرَّ الله به الإسلام» ونَرّل بتصديقه القرآنُ» وكان هو وأبو بكر 
الصديق وزيرَيْن للنَبِي كَلِِ في حياته» وضجيعين له في مماته. عَهِدَ إليه أبو 
بكر بالخلافة» وهو أوّل من ذُعى ب (أ مير المؤمنين؟, وكَثّرت الفتوحات في 
لقف ا 0 أشهُر ونصف شهر. وقتله أبو لؤلؤة 

١ 0‏ .2 
- العلج لنصرانيٌ - وهو يصلَّي بالنّاس ة في فى المحراب. 

عثمان بن عفان رضي الله عنه القرشيّ من بني أميّة سمي ذا الُوويق 
لتزوجه التي الي 2 دجم ار في المصاحف» وجهز 00 لمر 
ظُلْماء وقد كان التبِيُ ص وَعَدّه بالجئّة علئ ذلك . وكانت خلافتّه اثني 
عشرَ عاماً غيرَ عشرة أيَام . 

علق بن ابي ظالت التراقتي :عن يني اميق وإطني )اللا متها دهز 
رسولٍ الله عبد ونسيبه وأخوه وابنٌ عمّه» وأفد الحروب» وبحر رُ العلوم. 


وطق لدعا بويع يوم م فيل عثمان» فانتقل إلول سكنل الكوفة» وكان 


(*) لما استأذن بالدخول علئ النبي كَل فقال: «اتذن له وبشّره بالجنة علئ بلوق ستصيبه». 
رواه البخاري (960 7 ). 


"1 


الخلفاء قَبْلّه بالمدينة» وقّتّله عبدُ الرّحمن بن مُلْجَم الخارجيٌ الشَّقَىُ ظلماً. 
وكانت خلافتّه أربعَ سنين وتسعة أشهر وعشرةً يام . 

الحسنُ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سبط رسول الله 6 
روعاف بن لديا بويع يوم مماتٍ أبيه» فبقى سنّة أشهر هلم الأمر إلول 
معاوية تورُعاً وإشفاقاً من سفك الدماء» وقد كان مول الله كلنِِ قال: (إِنَّ 
ابني هذا سَيْدٌه ولعل الله أن يُصلِح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»"" . 

معاوية بن أبي سفيان القرشي. من بني أميّة» كان أبوه سيد قريش» 
وأسلم هو وأبوه يوم الفتح. وكان كاتباً للنّبيٌ علطي ولاه 0 الشَّامَء فبقي 
عليها إلئ أن قُتِل عثمان» ثم بايعه الحَسَّنُ في ربيع الأوّل عام واحدٍ 
وأربعين» وسُّمّيَ «عامَ الجماعة»» استوطن دمشقّ هو وسائرٌ خلفاء بني أميّة. 

يزيدٌ بن معاوية هو أوَّلُ من عَهِدَ إليه أبوه بالخلافة» وفي أيامه قُتِل 
الحسين بن على رضى الله عنه ) وكانت (وقعة الحرّة) بالمدينة . 

معاوية بن يزيد بن معاوية. ولى بعل أبيه » فبقى أربعين ا ثم 0 
الأمز تورٌعأء ومات بإثر ذلك. 

عبدالله بن الربِير بن المؤام القرشي» من بني أسدء أمّه أسماء بنت أبن 
بكر الصّديق» وجدَنه صَفية بنت عبدالمطلب» وهو وَل مولود في الإسلام» 
قام ا اول د يزيد» فملك الحجارٌ والعراق وغيرّهما إلى أن حاصره 
الحجاح وقَتَله وصَلبّه . 

مروان بن الحكم القرشى» من بنى أميّة» ولد فى حياة رسول الله عله 
قام بعد معاوية بن يزيد. 

عبدالملك بن مروان: تمهّدت له الدنياه وقَتّل كل من نازعه» ملك 
بلاد الإسلام شوق وغرباًء وأورث الخلفاءً أهل بيته» وهم: الوليد بن 
عبدالملك» ثم سليمان بن عبدالملك» ثم عمرٌ بن عبدالعزيز بن مروان 


69 روآه البخاري (١٠/ا؟).‏ 


ل 


الإمام العادل ذو الفضائل المشهورة» ثم يزيد بن عبدالملك» ثم هشام بن 
عبدالملك. ثم الوليد بن يزيد”'"» ثم يزيدٌ بن الوليد. ثم إبراهيم بن الوليدء 
ثم مروان بن محمد بن مروان وهو آخرهم. قتل في ربيع عام اثنين وثلاثين 
ومئة. 

فحيللة دولة بنى اهن تسعون كاك وأحد عشي هرا وسبعة عشر 
7 


26 35 


قاموا بخراسان» واستوطنوا بغدادٌ» ا بلادٌ الإسلام كنا وغرباً؛ 

إلا الأندلس وإفريقية ومصرٌ في دولة بني عبيد الله . 
أوّل من ولي منهم أبو العبّاسٍ السّفاح» واسمه عبدالله بن محمد بن 
عار بر اعيلاقة بن عابس برو عببالمطاي » بويع بعد قتل مروان بن محمد» 
ثم أخوه أبو جعفر المنصور. ثم محمد المهدي بن المنصور. ثم 
الأمين بن الرشيد (وهو المخلوع). ثم عبدالله المأمون بن الرشيد (وكان 
ل فاضلا). ُ أبو ا اا بن 000 0 الوائق بى بن المعتصم . 
0 اه 
0 : وه صالحاً عادلا) . ا 2 


)١(‏ ابن عبدالملك. 

00( في العراق» وآخرهم المستعصم» أما خلفاء بني العباس فى مصر فعددهم خمس 
عشرةء ومدة خلافتهم من سنة 09 - 477ه. 

زفرق ابن المعتصم . 

(4) ابن المتوكل. 

(5) ابن المعتصم . 


584 


ب 


)0( 
زفق 


ف 


هق 
)2 
زقف 
زف4 
20 
)5( 


1 5 ا 3 | تكفي 3 9 | 5 0 ّ م الطائع'") مالم ل" 


آجرهم , قتل ببغداد عام سنّةٍ وخمسين وست مئة. 


فعددُ خلفائهم: سبعة وثلاثون. ومذتهم: خمس مئة وأربعة وعشرون 


أبن محمد بن القائم . 


)9١(‏ ابن المقتدي. 

)١1(‏ ابن المستظهر. 

)١7(‏ ابن المسترشد. 

(18) ابن المستظهر. 

. ابن المقتفى‎ )١5( 

)١16(‏ ابن ا ب 
(0)ابن المستضىء. 
(10) يل الظاهر بن الناصر. 
(18) ابن الظاهر. 

(0 ابن المستنصر. 
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ذكرٌ فتح الأندلسء وذكرٌ مَن مَلكها: 

ليجع عام :اين اوشيتن 1 011 انها مويك ١‏ مين عاتن ليق 
في خلافة الوليد بن عبدالملك مولاه طارقا''. ففتحهاء ووّجَد فيها مائدةً 
سليمان عليه الصلاة والسَّلام وغيرّها من الدّخائر. 


وليه جماعة من الولاة إلن أن انقرضت ذوؤلةٌ بني أمبّة بالمشرق» 
فخرج رجل منهم فارًا بنفسه. وهو عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبدالملك بن مروان» فدخل الاتدلين ومَلَّكَها عام ثمانية وثلاثين ومئة. 
ولذلك سمي ب «الدذاخل»» واستوطن قرطبةٌء وأقام بها مُلكاً. 


ثم ملكها بعده ابئه هشامٌ بن عبدالرحمن. ثم الحَكمُ بن هشام. ٠‏ ثم 
عبدالرحمن بن الحَكم . ثم محمد بِنُ عبدالرحمن. ثم المنذرٌ بِنْ محمّد. ثم 
عبدالله بن محمد م عبد الركس بن معتداين عنداة ع وهو الناصن» وهو 
أوّل من دُعي بالأندلس ت #أمير النؤمتين»1 وكان عديشة عفة ألفي+ .وكان 
يعطيهم ثُلتُ جبايته» ويختزن ثُلتَهاء ويتصرّف في ثلثهاء وكانت خلافته 


9 خمسير 1 ف 


5 7 ل اله زفق 
ثم الحكم المسصوين الام وكان محبا في العلماء والعلم. 
واقتنئ من الكتب ما لم يجمعه أحدٌ قط. 


ثم هشامٌ المؤيّدذ بن الحكمء بويع وهو صغيزرء فاستولل علل الأمر 
حاجبنه المنصور محمد بن أبى عامرء وضعف أمرٌ بني أميّة إلى أن انقرضت 
دولئهم في محرّم عام سبعة وأربع مئة . 

وكانت دولتهم بالأندلس مئتى سئة» وتسعة وستين سنةً» وعشرين 


0-4 


وم 


لق ابن زياد. 
زفق الأولئ : للعلماء. 


ود 


ثم ظهر الشرفاء بنو حمُودٍ»ء وهم: 0 ثم القاسم» ثم يحيئ. 


ثمّ قام التُوّار بالبلاد»ء فقام بإشبيليّة بنو عبّادء ويقرطبةَ بنو جَهْوَرء 
وبطليطلة بنو ذي النون» وبعّرناطة بنو صنهاجة» وبالمَرية زهيرٌ وخيران 
ثم ابن صمادح» وبسَرَقسطة بنو هود» وببطليوس ابن مُسلمة» وبدانية 


ثم جاز إلئ الأندلس أميرُ المؤمنين يوسفُ بن تاشفِين اللمتوني 
صاحب المّغرب» وقومُّه المسمّون ب «المرابطين»» فقتل المتوكل بن مُسلمة 
وأولاده» وخلع المعتمدّ بن المعتضد بن عبّاد وعبدالله حفيدَ باديس بِنٍ 
حبّوس صاحبّ غَرناطة وغيرهما عامً أربعة ولجانين وأربع مئة» ومَلك 
الأندلي مع العدوّة» ثم ملكلها تعده املة علي بن تر وقام ببلاد 
الأندلس قضائها على اتفاقٍ منهم نظراً للمسلمين» فقام طة ابن حمديس» 
ويعرناطة ابنُ أضحئ» وبِجَيّانَ أبو بكر ابنُ عبدالرحمن بن جُرّي (وهو جد 
جد :والق: المؤلفي" لهذا الكهات)» بوبمالقة إن حون ؟- وذلك هام أربحين 
وخمس مئة. 


ذِكُر الخلفاء الموحُدين: 

ظهر المهديُ محمدٌ بن عبدالله الحَسّني بالمغرب عام خمسة عشْرّ 
وخمس مئةء واجتمع عليه قوم يسمّون بالموحٌدين» فجرى بينه وبين 
المرابطين حرث إلى أن توفي عام أربعة وغشرين وخمس مئة. فقام خليفته 
عبدالمؤمن بن علي القيسي» » فملك المغرب كله وإفريقيّة والآندلسّ» وتسم 
(أميرٌ المؤمنين»» وعظم مُلكه وساعدثه دولته. 


م ابنه أبو يعقوب يوسف. ثم ابنه المنصور أبو يوسف يعقوب» وكان 
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الها جنا الف كتاب «الترغيب في الصّلاة». وحَمّل النّاس علل 
الظاهريّة وأحرق كب المالكيّة . 


ا ل لد تّ ع اسار الى عوت رو 
الناصنى: 1 عبدّالواحد بن أ يعقوت بن عبدالمؤمن (وهو المخاو !0 
العادل عبثالله بِنُ المنصور. ثم المأمون أبو العلاء إدريسٌ بن المنصور. 
يحيئ بِنْ التاصر. ثم الرَسيدُ عبدالواحد بن المأمون. ثم السعيد 0 بن 
المنصور. م المر كي عم ير براض بن إسيحاف بن أبي يعقوب بن 
عبد المؤمن. ٠‏ ثم م الواثقّ المعروف بأبي 0 وهو إدريس بن أ عبدالله بن 
أبي حفص بن عبد المؤمن؛ وهو آخرهم. تل في مُحَرّم سنةً سبع وسئّين 


وست مئة. 


فعدد خلفائهم بعد المهدي: ثلاثة عشرّء دهدة خلافتهم: ميق مئلة 
واثنان وخمسون فمنة:. 


وكانت دولتههم بالأندلس قد انقرضت بقيام أمير المؤمنين المتوكلٍ 
محمد بن يوسف بن هود داعياً لبني العباس عام أربعة وعشرين وسنت “كه : 


ثم ظهر أمير المسلمين الغالبٌ بالله محمدٌ بن يوسفٌ بنٍ نصرٍ 
عام تسعةٍ وعشرين وستٌّ مئة»ء وملك حضرة غرناطة واستوطنها عام 
خمسة وثلاثين.» وملك ما بقي للمسلمين من بلاد الأندلس» وأورثها 
اهل بيته . 

'الفرصية اذراة المو كين يبب عبد المؤش يقبام بلي حفص عابيع 
بتونس ح وقيام بني عبد الواد بتلمسان» ام بني مُرِين بالمغرب. ولله الأمر 


من قبل ومن بعد. 
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الباب الثاللث 
في العلم 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في فضله: 


ومنه فرض عين» وفرض كفا 

ففرض العين: ما يَلَرَمٍ الحكلفت من معرفة أصول الدين وفروعه. فإذا 
بلغ : وحت عليه أوَلاً معترقة الطهارة والصّلاة» فإذا دخل رمضان: وجب 
عليه معرفة الصّيام. فإن كان مال : وجب عليه معرفة الرّكاة. فإذا باع 
واشترم: وجب عليه معرفة البيوع» وكذلك سائرٌ أبواب الفقه. 

وأمًا فرض الكفاية'2: فهو ما زاد علئ ذلك. 

والاشتغال به" أفضلٌ من العبادات» لثلاثة أوجّه: 

أحدها: النُصوص الواردة في تفضيل العالِم علئ العابد. 

التاتي: أنَّ منفعة العبادة لصاحبها خاصّة» ومنفعة العلم له ولغيره. 

١‏ الالث: أن أجر العبادة ينقطع بالموت» وأجرّ العلم يبقئ أبداً لمن 
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الفصل الثاني: في شروطه: 
فمنها: ما يُشترك فيه العالم والمتعلّم» وهما شرطان: 
أحدهما: إخلاص النيّة فيه لله تعالئ. 


)01 وهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلّفين بحيث إذا فعله بعضهم فقد أذ 


زفة أي : بالعلم . 
وذ 


والآخْرد: العمل به. 

ومنها: ما يختص به العالم» وهما شرطان: 

أجدهها: يدل العلم لطالبه والسَّائلٍ عنه بجدّ ونصيحة. 

والكة + اموي في التعليم بين الأغنياء والفقراء؛ فلقد كان الأغنياء 
في مجلس سفيان الثوري يَوَدُونَ أن يكونوا فقراء9 . 

ومنها: ما يختصٌ به المتعلّم» وهما شرطان: 

أحدهما: أن يبدأ بتعليه”) المهمٌ فالأهمٌ؛ لأنَ العلم كثير والعُمْرَ 

والآخَرُ: توقيرُ معلّمه ظاهراً وباطناً. فقد قال بعض العلماء: «من قال 


لشيخه: لِم؟ لم يُفلع». 
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وهي علىل الجملة ثلاقة انوع : علوم شرعيّة وعلومٌ هي آلات 
للشَّرعيّةَ وعلوم لنسيت بشرعيّة ولا آلات للشّرعيّة . 


- فأمَا العلوم الشّرعيّة: فأصلّها الكتاب والسّنّة. ويتعلّق بالكتاب 
علمان: القراءات» والتّفسير. ويتعلّق بالسّئة علمان: م الخنيت ودر 
وجالة. ويشزع :من الكنابع والنكةعلنان أضوك: الذي كي دفروع الفقه. 
وينخرط التَّصِوّف في سلك الفقهء لأنّه في الحقيقة فقه الباطن». كه أن الفقة 
أحكامٌ الظاهر. 


6 وذلك لتفضيل سفيان الفقراء عل الأغنياء . 
(9): الأول" تعلم: 
فرق أي : العقائد. 
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النّحوء واللّغةء» والأدب» والبيان). 
“ - وأمًا التى ليست بشرعيّة ولا آلاتِ للشرعيّة : فتنقسم إلى أربعة 
الأوّل: ما ينفع ويح مالكل تعبات ارفل يغن العمناتقة 
آلات الشَّرع للاحتياج إليه في الفرائفض وغيرها. 
الذاتي: ما يضر ولا 5 2 الفلسفة 0 0 (أعني : 


00 فهو مبتدعٌ» وكذلك كل من يروم م بأيٌّ وجه 
كان) . 


الغثالثك: ما يضرٌ وينفع (كالمنطق)؛ فإنّه ينفع من حيث إصلاخه 
للمعاني كإصلاح النّحو للألفاظ . ويقدة من تضق هو مجل الفلسفة. 


0000 8 ان ينفع (كعلم الأنساب)؛ إلا ما فيه اغتبارٌ أو 
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الباب الرابع 
في التوبة وما يتعلق بها 
مكلف في كل عبن وهي أو مقامات السالكين:؛ 


وفرائضها ثلامة : النّدم علئ الذنب من حيث عْصِي به ذو الجلال لا 


من حيث ضر بِيدلٍ أو مال. والإقلاع عن الذنت في أوّل أوقات الإمكان 
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من غير تراخ ولا تَوَانِ. والعزم علئ أن لا يعود إليه أبداً. ومهما قضئ عليه 


وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنوب بين يدي الله تعالى مقروناً بالانكسار. 
والإكثار من الاستغفار. والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدّم من السَيّتات . 


والبواعث عليها سبعة: خوفٌ العقاب» ورجاء النُّواب». والخجلٌ من 
الحساب» وفيدة ] 1 لحبيب » ومراقبة الزّقيب القريب» وتعظيم المقامء وشكر 
الونعام . 


ومراتبها سبع : فتوبة الكفار من الإشراك. وتاي المخلطين من الذنوت 
والكبائر. وتوبة الغدول من الصّغائر. وتوبةٌ السّالكين مما يخامر القلوب من 
العلل والآفات المفسدات . و العابدين من القَتّرات. وتوبةٌ أهل الورع من 
الشّبهات . ا أهل المشاهدة من الغفلات . 


وأما التقوى: فهي فعلٌ ما أمر اللّهُ بهء وتَرْكُ ما نهئ اللّهُ عنه. 


وثوابها على ما ورد في الكتاب العزيز عشرة أشياء: ولاية الله تعالئ» 
ومحبّتُهء ونصرتهء وغفرانُ الذنوب» وتفريجٌ الكروبء والرّزقٌ من حيث لا 
يحتسب » والفرقٌ بين الحق والباطل. والبشرئى في الدنيا والآخرة» وول 
الجنّة» والنّجاةٌ من النّار. 


وأمّا الاستقامة: فهي الثبات علئ التقوى إلن الممات. وإنّما تحصل 
بعد القدّر الأزلي والتّوفيقٍ الربّاني بمجاهدة التعمن بالمعاهدة والمرابطة» ثم 
المراقبة والمحاسية. ثم المعاتبة للئٌمس والمعاقبة 
وجماعٌ الخير كله في ثلاثة اشنا وهي ٠‏ أن يُطاع الله فلا يُعصول» 
وأن يُذكر فلا يُنسئ». وأن يُشكر فلا يُكمّر. 
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للح 


الذنوب التى تجب التّوبةٌ منها نوعان: كبائر وصغائر. وتَعْمّر الصّغائر 
باجتناب الكبائر. وقد اختلف الناس ف فى الفرق بينهما اختلافاً كبيرأ» والأقرب 
إلى الصّواب أن الكبائر هي ما ورد في النَصٌّ علئ أنها كبائرء أو ورد عليها 
وعيدٌ فى القرآن أو فى الحديث. 

وقال بعضهم: الكبائر سبع عشرة: 

أربعٌ في القلب. وهي: الإشراك» والإصرارٌ علئ الذنوب» والأمنُ من 
عذاب الله. واليأسٌ من رحمة الله. 

وار فوح اللمناقة وهى: السحر» والقذف» واليمين الغموس» 
وشهادة الزور. 

ثلاثها"2 في البطن» وهي: شرب احور ٠‏ وأكل الرّباء ومالٍ اليتيم. 

واثنان فى اليدين» وهما: القتلء وأخذ المال بغير حقٌ. 

وو حل في الرُجلين» وهو. الفرار من القتال. 

000 في جميع الجسد» وهو: عقوق الوالدين. 

مسألة: الترد حرامٌ بإجماع . وأمّا الشّطرنج: فإن كان بقمار فهو حرامٌ 
بإجماع. وإن كان دونه فمكروة وفاقاً للشافعيّ. وقيل : حرام وفاقاً دض 
عي 7 وقيل: يَحْرْمُ إن أَدْمَنَ عليه أو شَّعَلّه عن أوقات الصّلاة أو غيرها 


4. 


من أمور الذّين» أو فعِل علول وجه يقدح في المروءة (كلّعبه مع الأوباش 04 
أو علئ الطريق) بخلاف ما سوى ذلك. 


. الصواب: وأربع‎ )١( 

زفق الصواب: وثلاث . 

زفرف وأحمد» وهو المعتمد عند مالك. 
(4) وهم الأخلاط من الناس. 
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وتنقسم الذنوب أيضاً قسمين: 
طتوش اق +أنلةتعالع تنخ العيقغة فإذاكابته :ننه قر «صصسيكة عدوها :الله 


تت 


وذنوبٌ بين العبد وبين النّاس؛ فلا بُدَ فيها مع التّوبة من إنصاف 
المظلوم وإرضاء الخصومء وهى فى أريعة شاف فى الدماعء والأبدان» 
والآموال. والأعراض . 

وتنقسم أيضا قسمين: وقوعٌ في المحرّمات» وتفريط في الواجبات 
(ولا بد فى هذا من القضاء والاستدراك لما فات). 


9 9 0 
د 4 6 


في المأمورات المتعلقة باللسان 


وهي أربعة: تلاوةٌ القرآن» وذْكْرٌ الله. والدّعاك» والأمرُ بالمعروف 
وَالنّهيٌ عن. المنكر. 


ففى الباب أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: [في] التّلاوة: 


وكل حرفٍ بعشر حسنات . 
وآدابها سبعة: الوضوء. وإتقانٌ القراءة. وترتيبُها. والتَّدبُرُ في 
الجعانى ٠"‏ «وكوقنه تحن كن 2١‏ علي مكلبق بها (نيسال ضنه 4 كحي 
ويتعوّذ عند آبة العذاب» ويعزم عل الماطلة في آبة 3 والنواهي» ويتّعظ 
عند المواعظ). . وتعظيمٌ الكلام لعظمة المتكلّم به محترا كانه يستجعة: ورؤد 


و" 


)١(‏ الأولئ: وتديّر المعاني. 
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المئّةَ عليه في بلوغ كلام الحق إليه؛ فيجد له حلاوةً وطلاوة» ويزداد به 
شغنا وولوعا. 

ودرجات علوم القرآن أربعة: حفظه. ثم معرفة قراءته”"". ثم معرفة 
تفسيره. ثم ما يفتح الله تعالئ فيه من الفهم والعلم لمن يشاء؛ وإِنّما يحصل 
هذا بعد تحصيل الأدوات» وملازمة الخلوات» وتطهير القلوب من الآفات. 


8 
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الفصل الثاني: في الذكر: 


وهو ثلاثة أنواع : ذكة بالقلب وَاللسَيات (وهو أعلاها). وذكد بالقلب 
بخان بودكة بوالليان حكاة "روهز اما 

وَالذَّكْدُ على نوعين : واجتٌ» وفضيلة . 

فالواجب: التَلفْظ بالشّهادتينء والصّلاةٌ على رسول الله كَل مَرَهَ في 
العمر؛ وقيل: متل ما ذكر. 

والفضيلةٌ: ما عدا ذلك. وهي أنواعٌ كثيرةٌ: كالتهليل» والتكبير» 
والُسبيح» والتحييلة والحوقلة» والحَسبلة» والبسملة» وأستماء الله تعالول 
كلها والصَّلاةٍ عل رسول الله عَلِل. 

ولكلٌ ذِكْرِ معنى وفائدة سمو تُؤْصل إلول ونام ميخصوض») 
والمنتهيل إليل الذكر الفرد» وهو قولك: «لله». وقد قيل” إِنّه اسم الله 
الأعظم . 

وللئاس في الذكْر مقصدان : 

فمقصد العامّة: اكتساب الأجور. 


ومقصد الخاصّة: التَرفئ بالحمفون: 


)١(‏ الأولئ: قراءاته. 
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وكُلاً وَعَدَ اللّهُ الخسنئ» وبينهما ما بين السّماء والأرضء» فَقَرْقٌ نين 
مع اللي تحط يا وبين مخ يطلتن مُجالسَة رث: العالمين» تقوله جل 
وغ أنا جلِيسٌ من ذَكَرَني) 201 . على أنه يحصل في ضمن ذلك اكتسابُ 
الأجورء نك عامولق» والأم بن 4 سدور وردللك كاذ الذُكر أت 
الطرق الموصلة إلئ الله تعالئ. قال بعضهم: «من أعطاه الله الذكْرَ فقد 
أعطاه منشورَ الولاية». 


وينبغي ملازمته لأربعة أَوجْه: 

أحدها: أمر به في الكتاب والسئة. 

الئّاني: أنّه سبب السّعادة» لقوله جل وعر: «#وَلَمْ أَحكُنْ يدعايلك رب 

التاليك لريعاء لعا ف الول 

الرَابع : لإظهار ْلَه افتقار العبوديّة. وعرَّة قدرة الرّبوبيّة . 

ا الدّعاء يفا الوضووة: ل 00 ذكر الله الفا عن 
ل إل لمضطة أو بقاع والتْضاعٌ حين الشؤال. وقصد الأوقات 


التي 00 فيها الإجابة (كساعة الجمعة» وليلة القدر. والسحودةء وبين 
الآأذان والإقامة» وعنلد قيام الصلاة وحضور الجهاد» وَالثْلث الأخير من 


الليل» ودُبْرَ الصّلوات) . 
2 02 78 ردة و 
ومكروهاته سبعة: أن يقول: «اللهمّ افعل لي كذا إن شئتَ». وتكلف 


)غ0 حديث قدسي رواه البيهقي في شعب الإيمان. 
(؟) الأولئ: لرجاء إجابة المسؤول. 


السّجع فيه. والامكججال في الإجابة (وهو أن يعو دعوتٌ 0 يُستَجَب 
لي). ورفعٌ م البضر إل المماء كين الدعاء. والذعاة عل تفشه أو ماله أو 
ولده. والدعاءًٌ عل أحد ل من المسلمين. وتخصيص نفسه بالدّعاء دون 
المسلمين؛ وكراهية هذا في حق الإمام أشد 

فوائد: أفضلٌ الدّعاء ما ورد فى القرآن والحديث. وقد استوفينا في 
كتاب «الدّعوات والأذكار» ما ورد ل الله كلل ففى الكتب ال د 
الك وا عاونا سان ريما دكن اا حرا اق ذلك 


فمن دعاء رسول الله َل : «اللْهُمَ أضلخ لي ديني الذي هُوَ عِصْمَةُ 
أَمْرِي وأَصْلِح لِي لى دُنْيَاي الْتِي فِيهَا مَعَاشِيء وأضلخ لي آخر تي الْتِي لها 
معادقة وَاجعل الْحَيَاة زِيَادَة لي في كل خَيْرٍ واجعلٍ الْمَؤْتَ 5 لي مِنْ 


ومنه : «اللّهُمَ إِنى أَسْأَلُكَ الْهْكَى والتَقَىء وَالْعَمَافَ وَالْغْئّن) . 


ومله: «للْهُمٌ إني أَسْأَنْكَ خبّك وَحَبّ من يُحِبِّكَ والْعَمَلَ الْذِي 


بلْمْنِي حُبّكَ. اللّهُمّ ْمَل حُبّكَ أَحَبّ إِلَيَ من نَفْسِي وأهلي ومن الْمَاءِ 
الْيَارد) . 


ومنه : «اللّهُ إني أُسْأنكَ العَاِيَةَ والمُعَافَاةَ في الدُنْيَا والآخرّة» . 


ومنه: : الهم عانفني في بَدَنِيء اللْهُمَ عَافِنِي في سَمْعِي) اللَهُمَ عَافِنِي 
في بَصَري . ٠‏ الهم إني أُسْألْكَ الْعَافِيَةَ في ديني ودَنْيَاي وأهلي ومَالي . اللَّهُمَ 
سد عَوْرَاتَي؛ وآمن رَوْعَاتِي وَأْجِبْ دَعْوَتِي) . 


ومنه: : «اللَهُمّ بِعلَمِكَ الْمَيبَ وقُرَتِكَ على الخَلقٍ : أخينِي ما عَلِمْتَ 


الْحَياةً خَبْراً لي وتَوَفْنِي إذا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيراً لي . اللْهُمَ إنْي أُسْأَلُكَ 
خَشْيَئَكَ في الْمَببِ والشَّهادَة وأُسْأَنكَ كَلِمَةَ الحقّ في الرّضًا والْعَضَبٍء 
وأَسَأَنْكَ الْمَضْدَ في الْمَفْر وَالْغِنَى» وأَسْأَنْكَ نينا لو يبيد وأَسْأَنْكَ قَرَة عَئْنِ 


070٠١١ 


لا تَنْقطِعُ وآشالك يزه امش 1 الْمَوْتِ: وَأَسْأَلْكَ لَذَهَ النَظَر إلى وَجْْهِكٌء 


والشَّوْقَ إلى لقَائك. في غْيْرِ ضَرَاءَ مَضِرَة ولا فثنة ميل لهم رَيُنَا بزيئة 
الإيمَان. وَاخغلتا هُدَاةٌ مَهَْدِين) . 


ومنه. لهم الفَغنِي بما عَلْمْتتِي ٠‏ وَعَلَمْنِي ما يَنْمَعْنِي ٠‏ وزِذْنِي عِلْماً. 
الحَمْدُ لِلَّه 4 على كَُ حَالٍ. وأَعُودٌ بالل من حَالٍ أَهْلٍ النّار) . 


ومنه: 00 إنِي أَسْأنُك النّبّات ف الأمْر وَالْعَزِيمَة على الرّشْدِء 
وأَسْأَلكَ شك تمك وحُْسْنَ عِبَادَتتكَ. وأَسْألُكَ لِسَاناً صَادِقاً وقَلْبَاً سَلِيماً. 
وأَسألّكَ خَيرَ ما تَغلم. وأَعُودْ بك مِنْ شَرْ ما تَعْلَم وأَسْتَغْفِرَكَ مما تَعْلَم 
إِنَّكَ أنْتَ علامُ اْغْيُوب» . 


ومنه : : الهم لف بَيْنَ ُلُوبنَاء وأضلخ ذَاتَ بَيِْتَاء وافدنًا سبل السّلام 
ونَحُنَا من الظَلَّمَاتَ إلى النُورء وجنْبْا الْمَوَاجِشَ ما ظهَرَ مِنْهَا وما بَطن. 
وبَارِك لنا في أَسْمَاعِنًا وأَبْصَارِنًا وقُلُوبئَا ا ودُريَاتئَاء ونُْبْ عَلَيْنَا إِنََّ 
أَنْتَ النَّوَابُ الوجيم: وَاجِعَلا شَاكرِين لِتِعْمَتِكَء مُثْنِينَ بها قَابلِيهاء وأَتَمّها 
عَلَبْنَا بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ م الرّاحمِينَ) . 


ومله: : الله اغْسِل خَطايَايَ بِالْمَاءِ والتلج وَالْبَرَدِ وَنَقَ تَلْبِي من 
الْخَطَايَا كما َقَبِتَ النَّوْبَ الأَنِيض من دنَس ويَاعدٌ بيني وبَئِنَ خَطَايَايَ كما 


بَاعَدتَ بَئْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرب). 
ومنه: «اللمَ ألهنني رُشْدِي وأجزني بن شَرْ تفبي». 


ومنه: : "الهم إْي أسألكَ مِن حَبرِ ما سَأَلكَ منه مُحَمْدَ َبِفِكَ كل 
ونَعُوذْ بك م من شر ما اسْتَعَادْك منه مُحمّدٌ نَبئِكَ كلل وأنتَ المسْبَعَانُ وَعَلَيِْكَ 


البلا ولا 00 ولا قو ة إلا باللّه الْعَلِيَ الْعَظِيم». 


ومن استعاذاته عَكَلِه : «للْه إِنْي أعودٌ بك من جَهْد البلا ودَرْك 
الشَّقَاء وسوء الْقَضَاءئ وشْمَاتَة الأغدّاء» . 
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وملها: «اللّهُمَ إن أعوذ بك من الْهَمْ وَالْحَرّن”'', وَالْعَجْرِ والكسّلء 
والْبْخْل والْحَبْنء وَضْلَعْ الدَيْنَء وعَلَبَة الرّجَالٍ) . 
ومنها: «اللْهُمّ إني أعودُ بك من الكَسَلٍ والْهَرّمء والْمَأنم والْمغْرّمء ومنْ 


فتَنَةِ الْقَبْرٍ وعَذَابِ الْقَبِْ ومن فنْنَةِ النَار وعَذَابِ النَّارء ومن 00 فدَنَة الْغِئل» 
ومِن شر فِثْئََ المَفْرا. 

ومنها: «اللَّفْ إِنِي أعودٌ بك مِن عِلْم لا يَنْمَعُ ومِن قَلْبٍ لا يَخْشَعْ) 
ومن نفس لا تَشْبَع ومن عَيْن لا تَدْمَعْ» ومن دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ لها». 

ومنها : «اللّهُمَ ني أَعُودٌ بك من الْمَفْر َالْقِلّة وَالذَلّهَء وَأَعُودُ بك مِن أ 
أظلم أو أظلَّم». 

ومنها: «اللّهُمَ إني أَعُودُ بك من 0 لقا وسُوءٍ الأخلاق». 

ومنها: «اللّهمَ إنِي أعودٌ بك من زَوَالِ نء نعمتك» وتَحَوُلٍ عافيتك» وفَجْأةٍ 
نِقْمَتِكَ وجَمِيع سَخَطك) . 


وممًا يُقال عند الصّباح والمساء : ع الاستغفار: «اللَّهُم أَنْتَ رَبْي ) لا 
إِله إل أن خَلَفْتتي وأنا عَبْدُكَ وأنا علئ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتٌ» أعودٌ 
بك مِنْ شَرٌ ما صَتَفْتُ 1 و”" لَك يبنميك علو وأَبُوءُ بِذَنْبِي ؛ فَاغْفِرُ لِي» 
فإِنّه لا ١‏ يغْفِر لدوب 0 أَنْتَ). 5 يمن قالها حين يُمْسِى فمات دخل الجنَّة 

وعند الصّباح: «اللَّهُمّ بك أَصْبَحْنَاء وبك أُمْسَيْنَاء وبك نَخياء وبك 
نَمُوتٌء وإليك النشورٌ؛». 

وعنة المماء: «للّهُمَ بك أَنْسَيئَاء وبك أَصْبَحْنَاء وبك تَحْيَاء وبك 
نَمُوتٌ وإليك الْمَصِيرً) . 
)١(‏ أو الحُزنء وهما: ضد السرور. أما الحَزن: فما غلظ من الأرض 


0) أعترف وأقر. 
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ومن قال حين د : يُصبح: «اللَّهُم | ني أَشْهئكَ وأشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ 
تاكتك ممع خلفك أن اك الله 9ه إل آل وخ لا شرا 
لك وأنّ محمد عَبْدُّكُ ورَسُولُكَ» أَعْتقّ اللَّهُ رُيُعَه ذلك اليومّ من الثّارء فإن 
قالها أربعَ مَرَات أعتقه اللَّهُ من الثار. 


ومن قال حبن يصمح : «اللّهُمّ ما أَصْبَّحَ بي مِن نِْمَةٍ أو بأَحَدٍ مِنْ 
خَلْقِكَ كَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَء فَلَكَ الْحَمْدُ ولك الشكر» فقد أدَئ شُكْرَ 


ذلك اليوم . 


ومن قال في صباح كل يوم وساف كن اليلدة «بسم الله الذي لا يَضْرٌ 
مع اسمه شَيْءٌ في الأزض ولا في السَّمَاءِ وهو السَّمِيعُ العَلِيم) ثَلآتَ مَوَّاتِ : 
لم يضره شيءٌ إن شاء الله تعالل . 

ويُقال عند أخذ المضجع : «للّهُمَ |: سلف وَجْهِي ليك وفَوَضْتٌ 
أْمْرِي ِلَيكَء وأَلْجَأتُ ظهْرِي إِلْيِك رَعْبَةَ ل لَك لا مَلْجا ولا مَنْجَى 
مِنْك إلا إِلَيكَء آمَنْتُ بكتابك الذي أَنْوَلْتَ وبِنبِيِك الذي أَرْسَلْتَ». 


ويقال أنفا : امك اللْهُمَ وَضْعْتُ جَنْبِي) ٠‏ وباسْمِك اللْهُمَ أزقمه 


اللّهُمّ إن أَنْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَنْهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بمَا تَحْمَظُ به 
الصَّالِحِينَ) . 

وعند الانتباه من التوم: «الحمدٌ لِلّه الذي أخيَانِي بَعْدَمَا أَمَائَنِيء وإليه 
النُشُورً) . 

1 وعند القيام إلى الصّلاة باللّيل: «للْهُم لك الْحَمْدُ أنتَ نُورُ السَّماوَاتِ 
والأض ومَنْ فِيهنَ» ولك الْحَمْدُ أنتَ قَيُومُ السَّماواتِ والأض ومن فِيهنّ 
ولك اله أنت 7- السَماواتٍ والأرض ومن فيهن) أنت الْحَقُّ ووَعْدّكُ 
حَقَّء وقَوْلْكَ حَقٌ ولِقَاؤْكَ حَقْء والّارُ حَقٌ» والجَلّة حَقَّ والسَّاعَةٌ حَقٌ» 
وسَيَدْنا مُحَمَّدُ يل حَق. الهم لك أسْلَمْتُ. وعليك تَوَكُلْتُ) وإليك َنَنِتُ 
وبك حَاصَمْتٌء وإليك حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لي عدم وما الخوت: ونا 
أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنتُ» أَنتَ المُقَدُمُ والْمُوَخَرُ لا إله إل أنتَ2. 


7*5 


وعند نزول المنزل: «أَعُودٌ بِكَلِمَاتَ اللّه النَامّات مِنْ شَرٌ ما خَلَقَ)؛ مَنْ 
قالها لم يضره شيءٌ حت يرتحل منه. 

وعند الخروج من المنزل: : «باسم اللّه» تَوَكَلْتُ على الله لا حول ولا 
قُوَة إل بالله» . 


١‏ ص2 


عه 


وكقارة المحلس : «سُبْحَائَكَ اللَّهُم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لد إله إلا أنت» 
سْتَغْفِردْكَ راوث إِلَيك) . 
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وعند الكرب: «لآ إِلْهَ إلا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمْ ٠‏ لآ إلة إلا اللَّهُ رَتُ 
السَّمَاوَاتِ السَبْع والأرّض ورَبُ الْعَرش الْعَظيم». 

وعند رؤية المبتلّى: «الحمدٌ لِلّهِ الذى عَانَانِى مما ابْتَلآكَ به. وفضّلَنِي 
على كثير مِمّنْ خَلقَ تفضيلا»» من قالها غوفي من ذلك البلاء ما عاش . 

وعند الرّعد والصّواعق: «اللَّهُمَ لا تَقُْلْنَا بِعَضَبكء ولا تُهْلِكْنا بِعَذَابك 
وعَافنا قَبْلَ ذلك». 

وعند الريج : ١‏ «للَهُم إنِي أُسْأنْكَ خَيْرَها وخَيْرَ ما أَزَيِلت به وأَعُودُ بك 
منْ شر شَرّها وشر ما أرَعَلت به) . 

وعند المطر: «اللَّهُمّ اجِعَلَهُ سَبَبَ رَحْمَة ولا نَجْعَلَهُ سَبَبَ عَذَاب). 


الفصل الرّابع: في الأمر بالمعروف والنَّهِي عن المذكر: 
وهو الاحتساب. وأركانه ادف المختّسيسب» والمختّسَّب فيه» 
والمحْتّسَّب عليه» والاحتساب. 


فأمًا المحتيب: فله شروطء وهي: أن يكون عاقلاء بالغا. مسلماًء 
قادرا علي الاسعداب» عالما يما يتكية فيد وان يامن أن يؤذق: ركاذ 
المنكرٌ إلى منكرٍ أكبر منه (مثل أن ينهئ عن شرب حمر فيؤول نهِيْهِ إلى قتل 
نفس)ء وأن حت أو يغلب عنلين ظنّه أن إتكاره ا لةه أن أمدة 
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بالمعروف نافعٌ. وفقدٌ هذا الشّرط الأخير يُسْقِط الوجوبء فيبقى الجواز 
والندب» وفقد ما قبله يُسقِط الجوارٌ. 
واختّلِف: هل يجوز للفاسق الأمرُ بالمعروف والئَّهِىُ عن المنكر؟ أم لا؟ 
وأمَا المحتّسّب عليه: فكلّ إنسانء سواءٌ كان مكلّفاً أو غير مكلّفٍ. 
وأنا التحهتي فيه كله شروط» وهل أنديكون :كرا لسك قن 


(فلا يحتسِب فيما هو في محل الاجتهاد والعلاف). وأنث يكون موجودا 3 
الحال (فلا يحتسب فيما مضئ لكن يقيم فيه الحدود أهل الأمرء وكين 
يستقبل إلا بالوعظ). وأن يكون معلوماً بغير تجسّس (فكلٌ من ستر على 
نفسه وأغلق بابه لا يجوز أن يتجسس عليه). 

وأما الاحتساب: فله مراتب: أعلاها التّغيير باليد» فإن لم يقدِر على 
ذلك انتقّل إلى اللسان» فإن لم يقدِر على ذلك أو خاف عاقبته انتقل إلى 
الثالثة (وهي التّغيير بالقلب). 


والُغيير باللسان مراتب» وهي : النهي والوعظ برفق وذلك أولن» ثم 


التَعنيف» ثم التشديد. 
الباب السادس 
فى المنهيّات المتعلقة باللسان 
وهي عشرون: 


الأؤّل: الغيبة: وهي ذِكْرُ المسلهم'" بما يَكْرّهُ وإن كان ذلك حمّاء؛ 
متواة كان ذللك: فى ديهم أو نمياو حلفهة أو حلتة أو فال أن كله أل قوله 
أو غير ذلك. وهي حرام إلا في عشرة مواضع : 


0د المدن 


أحدها : التُظلّم . ومن أن شك ينه أظلفة 

الاق + الاستعانة علي تقيير المتكن: 

الررابع : التّحذير من أهل الشرٌ (كأرباب البدع» والنّصانيف المُضِلّة). 

الخامس: أن يكون الإنسان معروفاً بما يُعْربُ عَن غَيْبه (كالأعمش» 

السّادس: أن يكون مجاهراً بالفسق. 

السّابع : التصيحة لمن شاوره في نكاح أو شبهه”" . 

الّامن: المجَرْح والتّعديل في الشّهود والرُواة. 

التاسع: الإمام الجائر”" . 

العاشر: زاد بعضهم: إذا كان القائل والمقول له عالِمَيُْن بما وقعت فيه 

وكما تَحْرُم الْعَيِية باللساة تَحْرُم بالقلب (وهو در الظَنّ)» ويحرم 
الهمر واللمد. فالهمز: عيبا الإنسان في حضوره» واللّمز: في غَيْبَته ؛ 
.ويل - بالعكس . 

الثاني: البُهتان: وهو ذِكْرُ المسلم بما يكرهه وهو كاذبٌ أو غيرٌ 
م مُتَحقّق ' وع و أَشَدٌ من الغيبة . ومنة : القذف (وقد تقدّم فى بابه) . 

وكقارة الغِيبَة والبهتان: الاستحلال من المذكور. وقال الحسن: يكفي 
الْيّوبة المتقدمة . 
)0غ( للحاكم . 


(0) بذكر مساويه له إن وَجِدَتُ. 


() يرفع أمره لمن له عليه ولاية ليولَيَ غيرّه. 
(5) أي: يكون معلوماً عند المخاطب. ولو لم يذكر المغتابُ اسمّه. 


0 


الثالث: الكذب: وهو حرام إل في أربعة مواضع : 

أحدها: في الإصلاح بين الئاس إن اضطرٌ للكذب فيه. 

وثالثها: كزب الوّجَل لو وقيل : الما يجور فيه التتعريض له 

ورابعها: دَفْعٌ المظالم (كمن اختفئ عنده رجل ممَّن يريد قَبْلْه 
0 

والتّعريض جائرٌ» وفيه مندوحة عن الكذب”©. 

الرَابع : اليمين الغموس: وهو أشدٌ أنواع الكذب. 

ولا ينبغى كثرةٌ الحلف وإن كان عل حق. 

الخامس : شهادة الزور. 

النادس: التّميمة وإن كانت حمًا. فإن كانت باطلاًء فقد جمع بين 
الكلف: والتميعة , 

السَّابع: الاستهزاء (وهو السّخرية) وهو حرامٌ؛ سواءً كان بقولٍ أو 
بفعل (كالمحاكاة) أو بإشارة. 

الامن: إطلاق ما لا يحل إطلاقّه على الله تعالئ» أو عل رسولهء أو 
علئ الملائكة. أو الأنبياء» أو الصّحابة . 

التاسع: كلام العَوَامَ في دقائق علم الكلام مما لا يعلمون؛ فربّما 
)١(‏ وذلك في إظهار الودّ» والوعد بما لا يلزم. ونحو ذلك. 
(؟) والكذب هنا واجب. ومن مرخصات الكذب: إنكار سرّ أخيه. 
(6) كما إذا سألته: هل رأيتَ فلاناً؟ (وقد رآه ويكره أن يكذب) فيقول: وهل يُرىئ فلان؟ 

وكقول من دعي لطعام : أكلتٌ (ويعني : أمس) . 


وكقوله: اشتريت هذا بخمسة مثلاء والحال أنه اشتراه بسئّة. لأن القليل موجود في 


الكثير . 
افك 


يؤدٌيهم ذلك إلى الرّندقة» أو الشَّكُء أو البدعة. 
العاشر: السّحر: وقد تقدّم ما يُفْعَل بالسّاحر في «باب الحدود' . 
الحادي عشّرٌ: الفحش من الكلام (وهو الرّفث). 
القاني عشّرّ: الشّعر والغناء'2: وليس مذموماً علئ الإطلاق. قال 


الشّافعىَ: الشّعرُ كلام فمنه حَسَّنٌ ومنه قبيح. واذللف أن اشع أزنعة 
أصناف : 

أحدها: حَسَنّ. وهو الجدٌ والجكمة. 

الثاني : ممنوعٌ مُطلقاً. وهو الهجو. 

القالث: المدح والدّثاء. فإن كان حقًّا فهو مكروءٌ؛ وإن كان باطلاً فهو 

الرَابع : التَعدّل. فإن كان فيمن لا يحل له فهو حرام؛ وإلآ فلا. 

وأمّا الغناء: فروي منْعُه عن مالك والشّافعيَ وأبي حنيفة”". ومَنَعَ 
مالك شراء الجارية المُعّيّة ورأئ أنَّ الغناء فيها عيب تُرَدْ به. وأجازه قوم 
مُطْلّقاه وهو مذهب أكثر المتصوّفة. وقال بعضهم: إِنْما يَحْرُمُ منه أربعة 
أشياء: 

أوّلّها : غناء امرأة لا 06 سماعٌ صوتها. 

الثانى: إن اقترن به آله لهو (كالمزامير والأوتار). واختلف النّاس في 
الا 

الرّابع: إذا كان الغناء يُحَرّكَ قلبَ السّامع إلى ما لا ينبغي. 
دلق وهو سماع الشّعر بصوت حسن . 
(*) أي: المزمار. والمذاهب الأربعة على تحريمها. 
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الثالت عشَّرً: المدحٌ وإن كان حماء لا سِيّما بحضرة الممدوحء فإنه 
يهيّج في القلب الكبْرَ والعجبّ. 

الرابعَ عشّرٌ: كلامُ”'' ذي الوجهين وذي اللّسانين (وهو الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه). 

الخامس عشّرٌَ: تزكية الإنسان لنفسه وإن كانت بحقٌ. 

السادس 0 إفشاء السَر لأنْه 1 وقد جاء في الآأثر : «إذا دزرف 
الرّجل بحديث ثم التفت”" فهي أمانة» . 

السابعَ عشَّرَ: الكذب في الوعد: وهو من أخلاق المنافقي.0© 

الثامن عشر: الحدال والخصام (وهو المراء) سواعٌ كان في المناظرة 
العليئة أو في الأمور الذنيويّة» فإِن سببّه خط النقش) وهو ين في الحقد 
والعداوة. ويجور إذا كان القصدٌ إظهارَ الحق: 

التاسعَ عشّرٌ: ذم الأشياء (كالأطعمة وغيرها)ء ولعنُ الإنسان وغيره9©). 

العشرون: الكلام فيما لا يعنى وإن كان مباحً . 

تنبيه: وَرَدَ النَّهيُ عن بعض الأسماء. 

ا بأبي 0 هي 00 الله 2 


000( أي : تَكَلُم . 

(؟) يخشئ أن يسمعه أحد. 

(*) وهو حرام إن كان الوعد بنيّة الحُلفء وأما بنيّة الوفاء به فجائز. ثم الوفاء بالوعد 
مستحب » وَالْخلت به مكروه. وعند أحمد: الوفاء بالوعد واجب» ات حرام 
مطلقاًء نوى الخلف أم لم ينوهء إلا أن يتعذر الوفاء. 

(؛) كحيوان وجماد. ولا يجوز لعن شخص بعينه إلا أن يثبت موثه علئ الكفر. وأجاز 
ابن العربي لعنّ الكافر المعّن لظاهر حاله» ولجواز قتله وقتاله. 

(5) كحكاية أسفاره وما رأئ فيهاء ما لم يترتب علئ ذلك عبرةٌ أو نصيحة. ومن الكلام 
فيما لا يعني: : الزيادةٌ على قدر حاجة المخاطب للفهم. ومنه : : السؤال عما لا يهُم. 


ال٠‎ 


كل واحدٍ منهما ولد "«أنا القاسم» بعل ل" 
ومنها: أن يسمّئ الغلامُ: نجاحاء أو أفلح. أو شبة ذلك”'".. وقال 
الراوي: تُهينا عن ذلك ولم يُعرَّم علينا. 


ومنها: 07 تسمية | لعنب بالكرْم له تي ولكنه نَهْيُ تأديب لد نهي 


تحريم. 
6 36 36 
الباب السابيع 
في المأمورات المتعلّقة بالقلوب 
وهي عشرون: 


الأوؤل: الخوف من الله تعالئ: وهو اللجام القامع عن المعاصي. 
وسببه معرفة شذة عذاب الله. ويسمّى: «خشية» و(رهبة» و«تقوى2. 

والناس فيه علئ ثلاث مراتب: فخوف العامّة: من الذنوب. وخوف 
التقافة: امن ,التعائية .وخر ف خاطة الخاضة» من الشايقة ٠‏ 

والفرق بين الخوف والحُخزن: أنْ الخوف مما يستقبل» والخزن على ما 
تقدّم . وكلاهما يثير البكاء والانكسارء ويبعث العبدَ على الرُجوع إلى الله 
الو 


)١(‏ خلافاً للشافعي الذي أطلق المنع» في حياته وبعد وفاته. 

مها لسار ميقم عونا سام الات تهنا 

إفرف في قوله عله : دلا نموا العنبت العرمء: فإن الكرم المسلم» رواه البخاري 1ك 
ومسلم (/27831). وكان العرب يسمونها كرّماً لما يدّعون أنها تُحدث الكرّم في 
قلوب شاربيهاء فتهي عن تسميتها بما تُمدّح به لتأكيد ذمّهاء والمؤمن أولن بذلك 
الاسم. ْ 

2 وهي ما سُطر للعبد في علم الله. 


ال1١‎ 


الثاني: الرجاء: وسببه معرفة سعة رحمة الله. ويُسمّى «طمّعاً) 
و«رغبة». وينبغي أن يكون الرجاء والخوف معتدلَّيْن؛ فَإنَّ الخوف إذا قَرَط 
قد يعود إلى اليأس (وهو حرامٌ). والرّجاء إذا فرط قد يعود إل الأمن (وهو 
حرامٌ) . 

الثالث: الصّبر: وأجره بغير حساب؛ بخلاف سائر الأعمالء فإنَّ 
أجورها بمقدار. 

وهو أربعة أنواع: صبرٌ علئ بلاء الله (وهو المقصود بالذُكر). وصب 
على نِعَم الله أن لا يطغئ بها. وصبرٌ علئ طاعة الله. وصبرٌ عن معاصي الله. 

الوايع: الشكر: وهو والعلي واللّسان ب(الجوارع: فشُكر اللُسان: 

لنَّناءٌ. كه القلب: معرقة المنَّة وَقَدْرِ التّعمة. ك1 الجوارح: بطاعة 
0 
الخامس: التّوكُل: وهو الاعتماد علئ الله تعالى في دفع المكاره 
والمخاوف. وتيسيرٍ المطالب والمنافع؛ وخصوصاً في شأن الرّزق. 

وسببة ثلاثة ألا المعرفة بأنّ الأمور كلها بيد اللّه تعالل» وأنّ الخلقّ 
ا وأنه لا يضيع مَن توكل عليه. 
إلئ ما يختاره الله له. وسببه: المعرفة بأنَّ اختيار الله خيرٌ من اختيار العبد 
لنفسه. لأنّ الله تعالى يعلم عواقبَ الأمورء والعبدٌُ لا يعلمها. 

السّابع : حُسْنُ الظَنٌ بالله: فإِنْ الله يقول: «أنا عند ظن عبدي بي» 
وسببه: المعرفة بفضل الله وكرَمِه وسعة رَحْمَتِه. 


الثامن: التسليم لأمر الله تبارك وتعالى بِتَرْكِ الاعتراض ظاهراًء وتَدكِ 
الكراهة ناطنا: 


زق4 


.) 3 حديث قدسي رواه البخاري (7/160ع). ومسلم‎ )١( 


ا07 


التاسع: الرّضا بالقضاء: وهو سرور النّفس بفعل الله زيادةة على 
اللي 

وتينينا"“اثلاقة أشياء :> مضكة اله تعانن:(نإن بغر التحيوت 
محبوبٌ)» ومعرفةٌ حكمته في كل ما يفعل» وأنّ المالك يفعل في مُلكه ما 
ياف 
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العاشر: الإخلاص لله تعالئ: ويسمّى انِيّةَه و«قصداً». وهو إرادة 
ونه الله تعالى بالأقوال والأفعال.. وضده الرناء. 


وسببه : المخرقه أن الله لا يَقْبَلَ إلا الخالص» وأنّه يطلع على النّيّات 
والضّمائر كما يطلع على الظّواهر. 

الحادي عشّرَّ: المراقبة: : وهي معرفة العبد باطلاع الله عليه على 
الذوامء فيثمر ذلك الحياءَ والهيبة والتّقوى. 

الثاني عشَرٌ: المشاهدة: وهي دوام الظر ؛ بالقلب إلئ الله تعاليئ» 
واستغراق الفكر في صفاته وأفعاله. وذلك مقام الإحسان الذي أشار. إليه 
رسول الله كله في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الإحسانٌ أن تَعْبَدَ الله 
كك ايام كان إلى مقام المراقبة بقوله َك : «فإِنْ لم تَكَنْ تراه فإنّه 
يراك»”''». وبين المقامين فؤقٌ9 . 


الثالت عشّرّ: التفكر: وهو ينبو كل حالٍ ومقام. فمَن تفكر في 
عظمة الله اكتسب التّعظيم. ومن تفكر في قُدْرّته استفاد التُوكل . ومن تفكر 
في عذابه استفاد الخوف. ومن تفكر في رحمته استفاد الرَّجاءًَ . ومن تفكر 

في الموت وما بعده استفاد قِصَرَ الأمل. ومّن تفكر في ذنوبه كل عدوقه 
وصَعْرَت عنده نفسه. 


)١(‏ أي: التسليم والرضا. 
(١‏ روآاه البخاري (١ه).‏ ومسلم (ه/ة). 
(*) فالمشاهدة أعلئ من المراقبة. 


ال 


الرَابِعَ عشَرٌ: معرفة الله تعالى: وهي نوعان: خاصّةٌ وعامّة. 

والخاصّة: هي التي ينفرد بها الأنبياءً والأولياء؛ وهو البجن الأعظم 
الذي لا ساحل له. ولا يَعْرف الله عل الحقيقة ]لآ الله -ولذلك” قال أبؤ 
بكر الصديق رضي الله عنه: «العجرٌ عن درك الإدراك إدراك)9" . 

الخامسّ عشّرٌ: التوحيد: وهو نوعان: عامٌ» وخاص. 

فالعامٌ: هو عدم الإشراك الجَليّء وذلك حاصلٌ لجميع المسلمين. 

والخاص: : عدم الإشراك الخفيّ ‏ وهو مقام العارفين. وكلاهما داخلٌ 
تحت قولنا: «لا له إل اللّه» . 

فسبب التوحيد الجَلِىٌ: البراهين القائمة عليهء وقد تضمّنها القرآن 
المبين» وبسطناها فى كتاب «التّور المبين» . 


وسبب التُوحيد الخْفِي : معرفة قيوهية الله تعاليول علل كل شيءٍ »ع 
وإحاطة عِلْمه ة وقَهْرِه بكلّ شيء » وأنَّ كل شيءِ إنْما رحد بإيجاده له 
وبَقِي بإمساكه له؛ فلا موجدَ في الحقيقة إلا هو: كل سَىْءِ مَالِكُ إل 
يده [القصص: 488]. 

السَادسَ عشرّ: اليقين: وهو صَدق الإيمان حنّ يطمئنّ به القلبٌّ 
بحيث لا يتطرّق إليه شك ولا احتمال. وسببه شيئان: 

احدهياة كوه الكدلة كرتي 


السَابعَ عشَّرّ: محبة الله تعالى: وهي نوعان: عامَّةٌ» وخاصّة. 


() قال تعالى: طلا مُرْرِكُهُ الأبصّد وَمْرَ يَدَركُ الأبصر وَهُوَ ألليليث لير ©4 
[الأنعام : ؟٠].‏ 


,7”2 


فالعامّة: لجميع المسلمينء» ولا يصحٌُ الإيمان إلا بهاء وهو مقامُ 


والخاصّة: مقام المقرّبين. وهى أعلئ المقامات وأرفعٌ الدّرجات» 
ولا سيّما المُحِبٌ المحبوب. 


وسمها :© التدوفة يفتكي اونا الجمال الاجم إن ل 
الس" أ والشوق والأنس» ا ” وهذه وال ذوقيّةٌ 


الثامئ عشّرٌ: التواضع: وهو ضدٌ التُكبر. 
وسببه شيئان: التُحقق بمقام العبوديّة» ومعرفة الإنسان بعيوب نفسه. 


00 0 السام ا نوعان: حياءٌ من أللّه » وحياة من الناس . 


العشرون: 55 لشن لماي" وهو يُثمر طِيبَ النّفس» وسماحة 
الوجدء وإرادةً الخير لكل أحدء والَّفْقَةَ والمودَّة؛ وحُسْنَ ال , 
ويُذهب الشّخناء» والبغضاءء والحقلي :و لحي تلك ال ريارة انهه 
ما لا يُنال بالصّيام والقيام . 
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)١(‏ بمعنل الإحسان. 

(؟) هما حالتان بعد ترقّي العبد عن حالة الخوف والرجاءء فالقبض للعارف كالخوف 
للمستأمن» والفرق بينهما: أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقل مكروه أو محبوب» 
والقبض والبسط بأمر حاضر ذ في الوقت يغلب على قلب العارف عن وارد غيبي. 

(9) وهو رجوع العارف إلى الأحناس بعد غيبته وزوال إحساسه. 

(5) وهو عَيبَةٌ بوارد قوي. وهو يعطي الطرب والالتذاذء وهو أقوئ من العّيبة» وأتمٌ منها. 

(6) بالناس. 


7” 


الباب الثامن 
في المنهيّات المتعلقةٍ بالقلوب 


وهي عشرون: 

الأوّل: الرّياء في العبادات: وهو الشّركٌ الأصغرء وهو ضدٌ 
الإخلاص. ولهما مراتب متفاوتة في قبول العمل وإحباطه. وفي استحقاقٍ 
العقاب على الرّياء : 

فقد يكون العمل أوَّلاً خالصاً ثم يَحْدُثُ الرّياء في أثنائه فيفسده إن 
تمادى 6 أو هدك بعد الفراغ منه فلا يضرٌ. وقد يكون أوَلا علئ الرّياء ثم 
يَحْدْثْ الإخلاصٌ في أثنائه أو بعد الفراغ منه فينبغي استئنافه. وقد يبدأه 
ممت جا فيُنظر أيهما أغلب؟ فيناط به الحكم. وقال بعضهم: «العمل لأجل 
التاس 5 وَتَدكُ العمل لأجل الئاس رياءٌ». 

وممًا يتعلق بالرّياء: تسميعٌ الئاس بالعمل» والتَّرِيّن للناس بإظهار الخير 
في القول أو في الفعل ب في تار أو غير ذلكء والمداهنةٌء والئّفاق 
(وهو إظهارٌ ضدٌ ما في قلبه). 

التَاني: العُجب: وهو مُفْسِد للعمل. ومعناه: استعظامٌ العبد لما يَعْمّل 
من العمل الصّالحء ونسيان مِنَّة الله به. 

القاللف: الخرؤرة وغو غلطة التشين. :وحتققنة< ]عات ينا لخر 
لهء وق ركون إلى ما لا ينفع. والمغترّون أصئاف كثيرةً من م العلماء والعبّاد 
والمتصوفة وأهل الدنيا وغيرهم . 

الرَابع : الكبْر: وهو من المهلكات. ومعناه: تعاظم الإنسانٍ في نفسهء 
وتحقيره لغيره. 

ثم إِنَ التّكبّر له أسبابٌ فمنها: العلمء والعبادة» والحَسَبء 
واد والقُوَّق والجمال» والمالء والجاه. 


وهو درجاتٌء فأشده: التُكبّر علئ الله ورسولهء وهو الذي حمل أكثر 


كلا 


الكمّار على الكفْر. ثم التّكبّرُ على أهل الدذين من العلماء والصلحاء وغيرهم 
بالازدراء بهم وعدم القبول لمناصحتهم. ثم التكبّرُ على سائر الناس. 

الخامس: الحسد: وهو حرامٌ. ومعناه: أل القلب بنعمة الله عل 
عباده» وتمئّي زوالها عن المنعم عليه.. فإن تمئّى مثلها لنفسه ولم يتَمَنْ 
زوالّها عن غيره فذلك غبطةٌ جائزةٌ. 

السَادس: الحقد: وهو خُلُْقُ مذمومٌ يثير العداوةً والبغضاءً والإضرار 
بالتاش. 

السابع : الغضب: وهو مَنْهِنْ عنه.. فينبغى كَظَمُه لثلاً يعود إل منكرات 
الأقوال أو الأفعال. 

القامن: النَسَخُْط من الأقدار: وهو ضدٌ النُسليم والرّضئ . 

النّاسع : خوف الفقر: وهو من الشيطان. 

العاشر : حب المال: وششكلم عليه فى بابه. 

الحادئ عشر: حب الجاه: وهو يقود إلول ارتكاب الأخطارء وَالتَعرُْضِ 
للمهالك في الذثنا والدية: 

الثاني عشّرَ: حب المدح: وهو أقوى أسباب الرّياء. 

الَالتَ عشَّرٌ: كراهةٌ الذَّمّ: وهو أقوئ أسباب الغضب والحقد. 

الرَابِعَ عشَرٌ: طول الأمل: وح نان السرك» وهم تنه يدا 
الحرص عل الدنياء والنَّهاونَ بالآخرة. 

الخامس علي كراهة الموت: فمن أحبّ لقاءَ الله أحبٌ اللَّهُ لقَاءَم» 
ومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءَه . 

السَادسَ عشّرٌ: تعظيمم الأغنياء لأجل غناهم»ء واحتقارٌ الفقراء لأجل 
فقرهم . وسببه: عظمة الدّنيا في القلوب. 

السَابِعَ عشرٌ: نسيانُ العبدٍ عيوب نفسهء لا سِيما إن اشتغل مع ذلك 
بعيوب النّاس . 


اام 


الثاضق عسية» خوفٌ غير الل ووساة غتين اللهد: وطو يد التّوكل. 
وسببه: عدم اليقين. 

التاسعَ عشي : الإصرار على الذنوب. ومعناه : العزم على الدّوام عليها. 
وهو ضَدٌ التّوبة. 


العشرون: الغفلة : وهي شيف كل شر وضذها: التفك والتيّقظ . 
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الباب التاسع 
في المأمورات والمنهيّات المتعلّقة بالأموال 


أمَا المأموراتٌ: فهي ثلاثة: الزُهدء والوَرّع» والإنفاق. 

وأمَا المنهيّات: فهي ثلاثة: أضداد هذه الثلاثة. فضدٌ الرُهد: 
الحؤص » وضدٌ الوَرَع : كَسَتُ المال من غير وَجَهه شيل الإنفاق : البخل . 
وبُجْمَعُ كل واحدٍ مع ضدًّه في فصولٍ: 


36 36 


الفصل الأوّل: في الزّهد: 
ومعناه: قِلَّهُ الرّغبة في المال أو عدمهاء وخروجٌ حب الدُنيا من 
القلي وال فد الكامل هو الزُهد في جميع الحظوظ الدّنيويّة: من الجاه. 
ا 00 000 وَشَيرة 0 العم بطيب المأكل والملّس 
ل الزُهد بتك الحلال ولا إضاعة المال. فقد يكون الغنيٌ زاهداً 
إذا كان قلبه را عن الدنياء وقد يكون الفقيدُ دُنْيَويا إذا اشتد حرصه وكان 
مسألة: اختلف الئاس في المفاضّلة بين الفقر والغنئ: فذهب أكثر 


7,8 


الفقهاد إزين أن الفتن: انسل -واسعدلوا :باذ الكية انفش علخ اعمال ميالحة لا 
يقدر عليها الفقير» كالكيدقة والحقة ويناء المساحد):. ودهت أكثر 
الصُوفيّة إلى أنَّ المَفْر أفضلُ» واستدلّوا بنصوص في هذا المعنى. 

ولا د يصحٌ التّفضيل إلا بعد تفصيل : وهو أن مَن كان يقوم بحقوق الله في 
الختين ولا يقوم في الفقر فالفنى أفضل له اتّفاقاً؛ ومن كان بالعكس فالفقر أفضل 
له اتفاقاً . وإنّما مَحَلَّ الخلاف فيمن كان يقوم بحقوق الله في الحالتين. 

والحقوق في الغنى هي : أداء الواجبات» والتَطوعٌ بالمندوبات» 
والشّكد للّه » وعدم الطغيان بالمال. 

والحقوق فى الفقر هى: الصّبر عليهء والقناعة» وعدم التَّسُوْفٍ 
للريادة» واليأسٌ مما فى أيدي الناس. ولله دَرُ غَنِيّ شاكر أو فقير صابرء 
وقليل ما هم 


916 96 2 


وهو علل ثلاث درجات : وَدَعْ عن الحرام» وهو واجبٌ. ووَدَعٌ عن 
الحرام» وهو فضيلةٌ وهو رك ما لا تأمن به خارا فم به لبأ : 

والأصل في هذا الباب: قوله عليه : «الحلال بين والحرام بين ) 
وبينهما أمورٌ مُتَشَابِهاتٌ7) لا يَعْلَمُهِنُ كثيرٌ من الئاس . فمَن انقَى الشْبْهاتِ. 
فقّد اسْتَْوَاً لدينه وعِرضه. ومن وَقَعَ في الشُبّهات وَقَعَ في الْحَرَام كالرّاعي 
خَؤل الْحِمَىئ ُوشك أن يَقَه2") فيه». (إلين آخر الحديث"”". ولذلك قيل: 
إِنَّ هذا الحديث ربع مم العلم» وقيل : له , 


. الصواب: مشتبهات أو مشبّهات‎ )١( 
الصواب: يرتع.‎ )0( 
.)1699/6١( رواه البخاري (05), ومسلم‎ )*( 


على 


مسألة: في معاملة أصحاب الحرام: 


وتنقسم حالهم قسمين : 

أحدهما: أن ايكون الحرام قائماً بعينه عند الغاصب أو السّارق» أو 
شبة ذلك. فلا 0 شُراؤه منهء ولا البيع به إن كان ا ولا أكله إن 
كان طغاها: ولا لبسه إن كان توناء ولا فون شيءِ من ذلك هبه ولا 5 
في ذَيْنِ. . ومّن فَعَلَ شيئاً من ذلك فهو كالغاصب. 

والقسم الثاني: أن يكون الحرام قد فات مِن يده لم ذِمّتَهه فله ثلاثةٌ 
أحوال : 

الحالة الأولئ: أن يكون الغالبَ علئ ماله الحلالٌ: فأجاز ابن القاسم 
معاملته» وحرّمها أصبغ . 

والثانية: أن يكون الغالبَ على ماله الحرامٌ: فتُّمْئَع معاملته علئ وجه 
الكراهة عند ابن القاسمء والتّحريم عند أصبغ . 

والثالثئة : أن يكون ماله كله حراماً. .فإن لم يكن له قَطْ مال حلال 
حرمت معاملئه. وإن كان له مال حلالَ إلا أنه اكتسب من الحرام ما أرب 
علن ماله واستغرّق ذمّتَّه فاختّلف في جواز معاملته: بالجواز» والشدم ؟ 
والتفرقةٍ بين معاملته بعوّض فيجوز (كالبيع)» وبين هِبّتته ونحوها فلا يجوز. 


96 26 


الفصل الثالث: في الإنفاق: 


وهما قسمان : 


الأوّل: واجبٌ. فالبخل به حرام (كالزكاة» والتفقات الواجبة» وعلفي 
الذوات» وأداء الديون). 


)0غ( أي : نقداً. 


ديف 


والثّاني: مندوبٌ (كإطعام الجائع» وكسرة العُريان» وعِتقٍ الرّقاب» 
وبناء المساجد والقناطرء والوقب على سبيل الخير» وإعانة المذيان» والتّفقة 
في الجهادء وغير ذلك). وأفْضَلُه صلةٌ الرّحمء ويقدّم منها الأقربُ 
فالأقرب. ويقدّم من التّفقات الأهمٌ فالأهمُ. 


6 عد 


الباب العاشر 
في الأكل والشرب 


وآدايهما عشّرة : 

الأوؤل: تسمية الله عند الابتداء» وحمذه عند الفراغ. 

الثاني: التقليل من الأكل: فَيَجِعَلُ ثُلئاً للطّعام» وثُلئاً للشَّرابِء وثُلئا 
لئس . 
الثالث: الأكل والشرب باليمين. 
الرابع : الأكل مما يَلِيه إل أن يكون ألواناً مختلفةً. ورخخص ابنُ رشد 
أن يأكل من غير ما يليه مع أهله وولده. 

الخامس: أن لا يأكل مُتَكنا. 

السّادس: أن لا ينفخ في الطعام ولا في الشّراب» ولا يتنفّس في 
الإناء . 

السّابع: أن يوافق من يأكل معه في تصغير اللَّقّمء وإطالةٍ المضغ» 
َالتّمَهْلِ في الأكل. 

القامن: أن يغسل يَدَه وفَمّه من الدّسمء وكّره مالك تَعَمُدُ غسل اليد 
للذكل”1' . 
)١(‏ أي: قبل الأكل» إلا أن يكون بها أذى. 


07“ 


التاسع : أن ربمن قم السّقاء . 

العاشر: أن لا يقرّن الثّمْر. 

وتخوة ارك فاقيا كلد انر 210 :بوذا كان تجماعة اديز مليوس :ما 
يشربون؟ فيأخذ بعد الأوّلٍ الأيمنٌ فالأيمنُ. 
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الباب الحادي عشّر 
في الأباس 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأوّل: في أنواع اللباس: 

وهو ينقسم إلئ أقسام الشّريعة الخمسة. 

١‏ فالواجب: ما يستر العورةً» وما يقي الحَرّ والبرْدَء وما يُسْتَذْفَع به 
الضرِّرٌُ في الحرب وغيرها. 

9ت :والمفدوب:” كالزداء فى الصلاة» والتجمّل بالثياب في الجمعة 
والعيدين . 

”“ - وأمَا الحرام: فلباس الحرير وكين للرجال» واشتمال 
الصّمّاء”")» والاحتباء على غير ثوب بسكن العورة"" ...كل .افيه سَرَفَ أو 
يخرج إله ‏ النطر بوالكياكق ويفية النجاك بالنساء والنساء بالرّجال في اللبائع 
وغيره. 


)١(‏ قال الشافعي: يكره الشرب قائماً. 

(0) وهو: أن يشتمل الرجل بثوب واحدء ويتغطئ بهء ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبيه فيضعه علئ منكبيه. نهي عن ذلك لتعسّر إخراج يده؛ أو خوفٍ انكشاف 
عوريه. 

() أي: الاحتباء في ثوب واحد ليس عل فرجه منه شيء. 


ضف 


؛ - وأمًا المكروه: فالئَّلُم وتغطيةٌ الأنف في الصّلاة» ولباسٌ زِيٌّ 
العجم» والتَّعَمُمُ بغير قناع'''» ولباس ما فيه شُهْرَةٌ (كلباس الصَّالحين 
الصُوفَ). 

6 - والمباح : ما عدا ذلك. 
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الفصل الثاني: في أنواع الملبوسات: 


ويجوز جميعُها للنّساء. وأمًا الرّجال فيحرم عليهم الحريرٌ والذُهبُ 
علل الجملة. 


عه +052 5 
ثم إنه ' على انواع 


يلتحف بهء ولا يفترشه””» ولا يصلّى عليه ويُكرّه للصّبيان2»©9. 


وأا ما 0600 حريرٌ 5 ل من غيره : ٠‏ 4 وم وأجازه قوة”", 
وحرّمه قوم" “ولايد فيجوز إحاعا السلف: 


ا 0000 


)١(‏ أي: بغير قَلَْسُوَة توضع عليها العمامة. 

0) أي: الحرير. 

8" وأجان' ابو حيعة افتراشه لأنه: لبين ليسا . 

(4) والكراهة للتحريم عند أبي حنيفة. 

(©) أصل نسيجه. 

() ظاهره. 

0) وعليه أبو حنيفة . 

(8) وعليه الشافعي بشرط كون الحرير غالباً. 

(9) الذي وبره أكثر من حريره. ولعل الصواب: إلا الخرّر: يفوجله الاري ومنه اشتق 
الخَرّ (وهو الحرير)ء لأنه يشبه جلد الأرنب في نعومته. 


يفف 


واختُلف في العَلّم'' في النّوبء وفي اتخاذ الرُّرُ والطوق من حرير. فال 
ابن سبيت لا يُستعمل ما بُطَن بحرير أو حُشِيَ به أو رُقِمَ به”©. قال 
الباجي: يريد إذا كان الحريرٌ فيه كثيراً. 

ولا بأس أن يُخاط النَّوبُ بالحرير. وأجاز ابن القاسم أن يُتَخَذَّ منه 
رايةٌ في أرض العدرٌ. وأجاز ابنُ الماجشون لباسّه في الجهاد والصلاةً به 
للترهيب به علئ العدؤ. خلافاً لمالك. ويجوز لباسه لِحِكَةٍ وشبههاء وكرقة 
مالك. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يُعَلّْقَ سِئْرٌ من حريرء ويُكرٌ ه سثّر 
الجدران [به] إلا الكعبة. 


0 
بخلاف الفضّة . 

والأفضل النّحَتّم باليسار”"”. وكره مالك التحَتُم .في البمين 2" . 

ولا بأس أن يُنْقَس في الخاتم اسم الله. 
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الفصل الرّابع: في الانتعال: 


وَيُسْتَخت الأيتداء باليمين .في اللش + وبالساز:في الخلم ...ولا يمشي 
أحدٌ فى نعل واحدةء ولا يقفٌ فيها؛ إلا أن يكون الشيء الخفيف في حال 


)١(‏ وهو التطريز. 

زفق أي : قش به. 

(8) خلافاً للشافعي. 

(5) ويسن أن يكون التختّم في الخِنصّر. 


7" 


كونه متشاغلاً بإصلاح الأخرى. وللشهنا ماه أل الكلكييًا يها : 
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الباب الثاني عشر 
في دخول الحَمّام 


وهو للرجال دون النّساء بعشرة شروط: 

الأوّل : أن يدخل وحذه أو مع قوم يستترول» ويتعمدٌ أوقاتَ الخلوة 
و الناس . 

الثاني : أن يستر عورتّه بإزار صَفيق. 

الغالث: أن يستقبل الحاتط» لعلا يقع بصره علول محظور. 

الرابع : أن يُعَيْرَ ما يرئ برفتي. 

الخاهئن* أن لذ يفكن الدلأشدون مورت من الشؤه إلن الذكية 4 إلا 

السادس : أن تدبحلة بِنيّة التّداوي وَالتّطْهْرِ من الوسخ. 

السَابع : أن يَدخُلَه بأجرةٍ معلومة بشرطٍ أو عادةٍ. 

النّامن: أن يَصْبّ الماء علئ قَذّْر حاجته. 

العاشر: إن لم يَقْدِر على دخوله وخذه أنْ يكتريّه مع قوم يحفظون 
ضرورة (كالمرض: أو : شدَّةٍ البَؤْده وشبه ذلك) 0 نما مُنْعْنَ حين : 
يكن لهُنَّ حمّاماتٌ منفردةٌ؛ فأمًا مع انفرادهنَ دون الرّجال فلا بأس. 


نف 


لي ا حو ا وقال ابن رشد: لا يَلْرَمُها 


من السّتر مع النّساء إلا ما يَلرَمُ الوَجَلَ سَنَرُه من الرجال» فَإِنْ النّساء مع 
النّساء كالرّجال مع الرّجال. 


فرع: لا امن أن يتدلّك في الحمّام اللي والقو "بوبنا ما أشبه 
ذلك من الطعاء”” 0 ويَدهنَ بعض جسله الريك والسمن. 
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الباب الثالت عشر 
كلظ لسكا 
بهلت الألفاظ لي عن الساني م 0 
وهي خمسة أقسام: أربعةً منها لا تُعبّره وهي: ها يكون مترلدا غم 
أحد الأخلاط الأربعة”*؛ وعن حديث النّفس, والأحلام» والمختلطة بحيث 
لا تُعقّل. وواحدةٌ تُعَبّرء وهي . : ما سوى ذلك. فإن كانت خيراً فليستبشر بها 
ولا يُخْبِرْ بها أحداً إلا من يُحِبُ. وإن كانت شرًا فلا يخبز بها أحداًء 
ولينفث عن يساره ثلاث مَرَاتِ ويقول: «أعوذ بكلمات الله النّامّات من شد 
ما رأيتُ». فإذا فَعَلَ ذلك موقناً به لم يضره. 
ولا ينبغي أن يُعبْرَ الرؤيا إل عارف يهاه «وغبارعها خلا وجوه معلفة: 
فمنها: تود من اشتقاق الّفظء ومن قَلْبهء ومن تصحيقه, ومن القرآنء 
ومن الحديث» ومن الشعواة » ومن الأمثال» ومن ٠‏ التشايه في المعنول» ومن 


(1) وهو عشب معروف تؤكل بذوره. 

(0) أي: بدقيقهما. 

(9) والمعتمد: الكراهة. لما فيه من إهانة الطعام . 

(54) وهي أمزجة الإنسان في الطب القديم: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليُبوسة. 


اضف 


غير ذلك. وقد تُعَبّرُ الرُؤيا الواحدةٌ لإنسان بوجه ولآحَرَ بوجه آخر حسبما 
يقتضيه حالها. 

تنبيه: قال ككلِِ: «من رآني في المنام فقد رآني» فإنَّ الشّيطان لا يتمئّل 
0 وقال العلماء : لا تصحٌ رؤية النّبىَ كلل قطعاً إلا لصحابيٌ رآه أو 
لحافظٍ لصفاتهء حتّى يكون المثال الذي رآه في المنام مطابقاً لخلقته لهو" . 


3 0 
26 جد 


الباب الرابع عشرر 
في الي 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في أنواعه: 


وهو ضربان: هَرَتٌء وطلّب. 


فأمًا الهرب: فهو الخروج من دار الحرب إلى دار السّلام» والخروج 
من دار البدعة» والخروجٌ من أرض غلب عليها الحرامٌ» والفِرارٌ من الإذاية 
فى البدن أو الأهل أو المال. 


وأمَا الطلب: فسفر العمرة (وهو ندبٌ)» وسفر الحجٌ (وهو فرض). 
وسنة السلواق رز لي جدكه الأودفى المعانن: اللنكانة: لو قرعا + بوالطتر قد 
البقاع الكريمة (وهي إِمّا أحدُ المساجد الثلائة» وإما مواضمٌ الرباط). والسّفر 
لطلب العلمء وزيارة الإخوان» ولقاء الصالحين. 


.)1777/٠١( ومسلم‎ »)١١١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) وقال ابن حجر في فتح الباري: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن‎ 
رؤيته في كل حالة ليست باطلة» ولا أضغاثاً. بل هي حق في نفسهاء ولو رئي على‎ 

غير صورته» وتكون ثمرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالاات. 


يفف 


وهي سبعة : 
الأؤّل: تقديم الاستخارة. 


والثاني: أن يقول عند خروجه: «باسم اللهء اللّهُمّ أنتَ الصَّاحِبُ في 
السّفَرِ والخَليفَةٌ في الأهل. اللّهُمَ ازُو''' لنا الأرضء وهَوَّنْ علينا السَّفرء 
اللّْهُمَ ف أعودٌ بك من وَعْمَاءِ السفن: وكابة المنقلب» ومن سُوء المَنظر في 
الأغل والْمّالٍ). 


الثالك 1 ' أت :ينظر 'الوفيق:: :وحفية الوفقاع أريعة: 


وإن كانت امرأةٌ فلا تسافر رف أو ذي مر . فإن عدمتهما 
واضطكنت إلول الخروج سافرت مع نساء ء عومناتة: ويجور أن تسافر 
ال (التي انقطعت ا النّاس منها) يع غير ذي رم 


. تكله وده زقرف ا 54 2 ئ 5 ١‏ 


السّادس: أن يُعَجَل الرُجوعَ إلئ أهله إذا قضئ مهمّته من سفره. 


السابع : أن يدخل في صدر النّههارء ولا ار أهله 0 
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)١(‏ اطو. 
(؟) المْسِئّة. 
(9) التعريس: النزول في آخر الليل للاستراحة. 
(5) ليلاً. 


8ك 


الباب الخامس عشر 
في آداب الصحبة 


اختلفت مذاهبُ التاس في صحبة الئاس: فمنهم من اختار الصٌحبة 
لقصد النّفع والانتفاع ولفضل الأخوّة في الله تعاليل. ومتهيم من اختار 
الانقباض والعغزلة أنه أقربٌ إلى السلامة ولأنْ قدروط الصٌّحبة قل مأ 
توجد. 

والئّاس ثلاثة أصنافٍ: أصدقاء (وقليلُ ما هم)؛ ومعارف (وهم أضرٌ 

فأمَا الصَّديق فشروطه سبعةٌ: 

الأوّل: أن يكون سُنَيّا فى اعتقاده. 

القانى: أن يكون تَقِيّا فى دينه. فإِنّه إن كان بِدْعِيّا أو فاسقاً ربّما جَرّ 
صاحبّه إلى مذهبه أو ظنّ الناسٌ فيه ذلك» فإنَ المرء علئ دين خليله. 

الّالث: أن يكون عاقلاً. فصحبة الأحمق بلاءٌ. 

الرَابع : أن يكود حَسَن الجلن: فإن "كان سيوء الاق لم تؤ 
عذاوته, وتختبره بن تُعْضبّه » فإن غضب فاترك صَحبتّه . 

الخامس: أن يكون سليم الصّدر فى الحضور والعَيْبة» لا حقوداًء ولا 
حسوداً ولا ينا للش ولا ذا وجهين ٠.‏ 

السّادس: أن يكون ثابت العهد. غير مَلولٍ ولا متلونٍ. 
لا يرئ لك من الح مثل الذي ترى له. 

وحقوق الصديق سبعة: 

الأوّل: المشاركة فى المال. حبّئ لا يختصٌ أحذهما بشيءٍ دون 
الآخر. 


حرف 


الثاني: الإعانة بالنٌفس في قضاء الحاجات» وتقديمٌ حاجّته على 
حاجتك . 

التالث: الموافقةٌ له علئ أقواله» والمساعدةٌ له علئ أغراضه» من غير 
مخالفة ولا منارّعةٍ؛ فإنْ المخالفة توجب البغضاء. 

الرَابع : العفو عن هفوات الصّديق» والإغضاءً عن عيوبه. فمن طلب 
صديقاً بلا عيب بَقِيَ بلا صديق. 

الخامس : التّصيحة له فى دينه ودنياه. 

التادس؟ الخلوص فى موذتة :ظاهرا وناظاً) خاضرا وغاتا :: والانتضاة 
له في غَييته. 

السَابع : الدّعاء له بظهر الغيب. 

وأمَا سائر الناس: فحقوق الععام عاك ليدم عد أن يسلّم عليه 
إذا لقّيه» ويعودّه إذا عرصن؟ ويجيبّه إذا دعاه» وَيسْمَتّه إذا عطس» » وَيَشْهَدَ 
جنازته إذا مات» ويَبَرّ فَسَمه إذا أقسم ء وينصح له إذا استنصحهء ويَحِبٌ له 


من الخير ما يحبّ لنفسه. ويكفٌ عنه شرّه ما استطاع (فالمسلم من سَلِم 
المسلمون من يذه ولسانه)» دل له من خيره مأ استطاع فى ديله ودنياه 
فإن لم يَقْدِر على شيءٍ فكلمةٌ طيّبة. 
فإن كان من القرابة فيزيد علئ ذلك: حقٌّ صِلَّة الرّحِم بالإاحسان 
والزيارة» وَحَسَنٌ الكلام» واحتمال الجفاء . 
وإن كان جاراً أو ضيفاً: فله حقٌ الضّيافة والجوار. 
وطعامه. 
وموجبات المّودّة ثلاثة: أن تبدأ أخاك بالسّلام» وتوسمَ له المَجلسّء» 
وتدعوه بأحبٌ أسمائه إليه . 
وجماغٌ + خُسْن الخُلّق ثلاثة كت الأذئ» وادكتوال الأذئ» وَعَدل 
المعروف. 
حرف 


وجماع ذلك كله: أن تكون لأخيك كما تُحِبُ أن يكون هو لك. 


وأفضَلٌ الفضائل: أن تَصِل مَن قَطْعَكَء وتُعطيّ من حَرَمك» وتعفو 
عَمّن ظَلَّمَك. 


ولا يحل لمسلم أن يَهْجُر أخاه فوقٌ ثلاث ليالٍ. والسّلام يُُخْرِجٍ عن 
الهجران» وحيرهما الذي يبدأ بالسّلام . 


الأبعالة 


مسألة* لا يتناجل اثنان دون واحد لأنْ ذلك يحزنه» لا في سَمَرِ ولا 
خحضر. وكذلك لا يتناجى ثلاثةٌ دون واحد» وَكلما ا الجماعة اشتدّ 


حزنه» فيجب المنع . 
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الباب السادس عشَرَ 
في السلام» والاستئذان» 
والغطاس والتثئاؤب» وما يتعلّق بذلك 


وفيه ثلاثة فصول: 


الفصل الأوّل: في السَّلام: 


والابتداء به س1 عل الكفاية» 0 واجتٌ على الكفاية» ولذلك 
يُجزي الواحدٌ عن الجماعة فى الابتداء والرّدٌ. ولا يُزَاد فيه علئ البركة'"' . 


)١(‏ أي علئ قوله: وبركاته. 


أفرفى 


وَيْسَلمْ الرّاكتٌ علل الماشي», والصَّغيرٌ علا الكبير» والقليل علىل 
الكثير . فأمّا الدّاخل على شخص أو المارٌ عليه فيُسَلّم عليه مُطلَقاً. 


يستقيلهم» خلافاً لابن عمر. وإذا بدؤوا ردَّ عليهم: «عليكم» بغير «واوا, 
وقيل: «وعليكم» بإثباتها. 


ولكرسل عن المراه الذانة بخاف الل الاسم على أهل 
البدع (كالخوارج"") وَالمَدَرِية””" وغيرهم). ولا على أهل الهو كال تَلْبُسهمٍ 


به . 
لسن السَّلامُ على المصليء ويُكرّه على من يقضئ حاجته. 


ومّن دَخَلَ منزله فَلْيْسَلْم على أهله. وإن دخل منزلاً ليس فيه أحدٌ 
فليقل: «السّلام على وعلئ عباد الله الصّالحينَ». 


وأما الها : فجائزة . وقيل : مكزوفة: وقيل : ا 


كا ال ل وتقبيل الْيَْدِ في السّلام ولو من العبد» وينبغعي لسَيّده 
أن يزجره عن ذلك إل أن يكون غير مسيم" . 
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)1١(‏ وهي: المِسِئّة. 

(0) الذين خرجوا علئ عليّ بعد التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما في صِفْين 
وقالوا بكفره. 

(6) وهم الذين ينفون عن الله تعالئ علمّه بالأشياء قبل وقوعها. 

(4؟) وعليه الأئمة الأربعة. 

(5) عند مالك. وتكره عند الشافعي إلا لقادم من سفرء أو تباعْدٍ لقاء فسّئّة. وعند 
أبي حنيفة وأحمد: مباحة . 

030 والتضيل مكروه عند مالك إذا كان علئ وجه التعظيم والتكبّرء وأما إذا كان علول وجه 
القربة إلئ الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائزء وعليه البقية. 


غرف 


الفصل الذّاني: في الاستكذا 
وصِنَتُهِ أن يقول: «السّلام عليكمء أأدخُل؟» 0 فإن أذن له وإلاآً 
الصرف. 
والاستئذان واجبٌ. فلا يجوز الأحد أن يدخل علل أحد بيتّه حتّول 


يستاةن عليه اجنئا كان أو قريب ويستاذن عل أنه علي كل "فين لا يحل 
له النُظر إلى عورتها. 


وإذا استأذن فقيل له: «مَن أن نتَ؟2 فَليْسَمٌ نفسّه باسمه أو بما يُعرَف به 
ولا يقل: «أنا». 
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الفصل الثالث: في العْطاس والتّثاؤب: 


يتبغي للعاظين, أن تقول «الحمد لله» ولمن سمفه أن يُشَمْتْه وهو أن 
يقول له: «يرحمك الله)» فيجيبه العاطسٌ بقوله: «يغفر الله لنا ولكم» أو 
«يهديكم الله ويصلح بالكم". 

والتقيييك”" لابالشين)؟ المعجية -و«بالشيج» الميملة :وهو مستحت» 
وكذلك جوابه. وقيل: هو واجبٌ عل الكفاية؛ فيجزي واحدٌ عن الجماعة. 
وقيل : على العين ؛ فلا يَجزي أحد عن غيره. 

ولا يُشَّمّت من لم يحمد الله وليرفع صوتّه بالحمد ليُسْمَع فيْشَمُت. 

ومن توالئ عُطاسّه شْمّتَ إلى الثلاث» ولم يُسَمَّت فيما بعدها. 


ومن تثاءب فليجعل يدّه علئ فمه ويكظمه ما استطاع؛ فإِنّه من 
الشيطان. 


)١(‏ مشتقٌ من الشوامت» وهي: قوائم الدابّة» كأنه دعاء للعاطس بالثبات علئ الطاعة. 
وقيل: معناه: أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك. 


تضرف 


الباب السابع عشر 
فيما يفعله الإنسان في بدنه 


وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : في خصال الفطرة: وهي عشرة: 


خمسٌ في الرّأس» وهي: السّواك» والمضمضة. والاستنشاق» وقصٌّ 
الشارب لا خلقهء وإعفاء اللحية لا أن تطول جدًا فله الأخذ منها. 


وخمسٌ في الجسد: الاستنجاءء والختان» ونتف الإبُطين» وحَلق 
العانة» وتقليم الأظفار. وعد بعضّهم فيها فزق الشَّعر بَدَلا من ذِْكْرٍ السّواك. 

فرع: مذهب مالك أن الشَّاربٍ يُقَضٌُ'' ولا يُخْلّق0". وحَمّل على 
ذلك الإحفاءً الماموق به في الحديث 00 وقال: من حل شاربه يوجع 
قنوياً: وأجاذ الشافعيّ وابن حنبل ل وَحَمّلا عل ذلك الإحفاء . 


فرع: ل 0 في زمان فعلٍ هذه الخصال» فإذا احتاج إليها الإنسان 


فَعَلّها. وقد جاء الحديث: «أربعون يوماً فى قصّ الأظفار وحلق العانة»©؟ . 


المسألة الثانية : في حَلق الشّعر: 


قال ابن خودي رحمه الله : الشعره علي" الرامن ل وكلقه بدعة. 
ويجوز أن يَتََحْذْ جمّةَ (وهو ما أحاط يمنانت 'التتعر )ء ووفرة (وهونا زاد 
علئ ذلك إلئ شحمة الأذنين)» وأن يكون أطوّل من ذلك. ولكرة القَرَعٌ 
(وهو أن يحلق البعض ويترك البتعض). 


)١(‏ حتل تبدو حمرةٌ الشّعَة. 

(؟) وفاقاً للشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الحلق أحسن. 

() وهو: «خالفوا المشركين» ووفروا اللحئء وأَحَفوا الشّوارب» رواه البخاري (0897). 
(5) رواه مسلم (١1/؟55).‏ 


تغرف 


المسألة الثالثة : 


يجوز صَبْعّ اشع بأ بالصّفرة والحنّاء 0 اتفاقاً. و 2 ختّلف: هل 
الأفضل الصَّبغْ؟ أو تؤكه؟ وكان من السلف من يفعله ومن يتركه . واختّلف 
في جواز الصَّبِغْ بالسّواد وكراهته: فقال 0 سوس اه ا وغيره 
أحبٌ إلي. وكرهه قوه”" لحديث أبي فحافة"" . 


ويكزة لثف الشنيه وإن قصد به التلبيس عل النّساء فهو أشل ف 
المنع . 
ْ المسألة الرّابعة: 
لا يَحلُ للمرأة التلبيس بتغيير خَلّق. الله تعالئ. ومنه: أن تَصِل شَعْرَها 
القصيرٌ بشعر آخرٌ طويل» وأن تَشِمَ وجهّها وبدَئّهاء وأن تنشر أسنانهاء وأن 
فالوشم: غرزٌ إبرة أو مِشْرَّط أودغين ذللكن ثم يحشّئ يُحشَّل موضعه بالكخل 


واه 


والتشر: نحتٌ الأسنان حتّئ تتفلج؟2 وتتحدّد أطرافها. 
مه ليث 0ع )2 
والتنمص: نهف ا الشعر من وجهها” 8 
ويجوز لها أن تخضب يديها ورجليها بالحجئاء"2. وأجاز مالك 


)1١(‏ وهو نبات جَبَلي ورقه كورق الآسء يُخْضَبٍ به مدقوقاً. 

(؟) وفاقاً لأبي حنيفة وأحمدء وذهب أبو يوسف إلى جوازه»ء وحرمه الشافعي. 

(0) لما جيء به عام الفتح ورأسه يشتعل شيباًء فقال له رسول الله ككِ: «اذهبوا به إلى 
بعض نسائه فلتغتّره.» وجتبوه السواد» رواه ابن ماجه (51115). 0 

(4) تتفرّق. 

(6) ومنه شعّر الحاجبين» ويجوز التنمّص للمزوجة خلافاً لأحمد. 

(5) تعميماً لا تطريفاً ولا نقشاًء وذلك للمزوّجة» ويجوز لها بإذن زوجها تحمير الوجّنة 
(الخَدٌ) وتطريف الأصابع . أما غير المزوّجة فيكره اختضابها في كفيها وقدميها عند 
الثلاثة» وقال أحمد: يجوز اختضاب الأيّم (من لا زوج لها) لخطب وتتروؤج. 


نارف 


التُطريف''' (وهو صَبْعُ أطراف الأصابع)» ونهئ عنه عمر. 
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الباب الثامن عشر 
في أحكام الذوابٌ» والتصوير 


وفيه خمس مسائل: 

المسألة 0 0 لاك 
الوجه لاه مل ٠‏ ونُوسَم الغنم في آذانهاء لتَعَذّره في 0 لأنَّه يَغيب 
بالصّوف. ومن له “سمه قديمة فأراد غيره أن يُحْدِثْ مثلها مُنِعَ خوفٌ اللبس. 

المسألة القانية: فى الخصاء: 

ويجوز خخصاءً الغنم وسائر الدّوابٌ إلا الخيلّ. لأنَّ الغنم تراد للأكل 
وخصاؤها يزيد في سمنها؛ والخيل ثُرَاد للرُكوب وخصاؤها يُنققِص من قُوّتها 
ويَمْطعٌ نَسْلْها. وإذا كلب القَرَسُ وحَبّتٌ فلا بأس أن يُخصئ. ويجوز أن 
يُنزى حمارٌ على فُرَس عربيّة . 

المسألة الثّالثة : 

اعرد ةا لالوناز ا الا ولا تعليقُ الأجراس عليها للنّهي 
عن ذلك في الحديث””". وهي الجلاجل الكبارء بخلاف الصّغار. وكلّما 
عَظُمّ الجَرَسُ كان أشدٌ في المنع لشَبّهه بالنّاقوس. وقيل : لأنّه يُعْلِمُ العدوٌ بنا 


فيقصدنا إن كان طالياء 3 إن كان انا 


)١(‏ للمزوّجة وفاقاً لهم. 
(؟) لما كان يزعم أهل الجاهلية أنها ترُدَ العين. 
إفرفق وهو. «لا تصحبٌ الملائكةٌ رفقة فيها كلب أو جرس » رواه مسلم 115 . 


ضف 


المسألة الرّابعة: فى قتل الدَّوابٌ المؤذية: 

أمَا الحيّات التي في البيوت فتؤدَنُ ثلاثة أيّام. فإن بَدَا بعد ذلك قُتِل. 
واختُّلف: هل ذلك عام في 0 البيوت”''؟ أم خاصٌ بالمدينة”"؟ ولا 
يُؤْذْنْ ما يوجد من الحيّات في غير البيوت 900 والأودية) بل تُقْتّل. 


وأما الوزغ: فيُقثَّل حيث ما وجد. وكذلك الحدأةق. والخوات” 
والفأرة. والكلب العقور؛ نه الفواسق التي م بقتلها في الحل والحَرّم» 
وكذلك ال وأمًا النمل والتّحل فلا يُفْكَل إلا أن يؤذي. ولا يُفَتَل شيء 
من الحيوان بالئّار. 


المسألة الخامسة : 

ا وين الإنسان أو شيءٍ من 5 من الحيوان» ولا 
والششط والوسائت قفيه أربعة أقؤال: المنم: والضوات: تا 3 
واختصاص الجواز بما يُمْتَهِنُ (كالبُسُّط) بخلاف السّتور المعلّقة©؟. 
تُرسَم فيها وجوةٌ)””. وقال أصبغ: الذي يُباح ما يُسرع إليه البلئ. 
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)١(‏ وعليه الثلاثة. 
(9) وعليه مالك. 
فو وهووا لمعتمد. 


(5) فإنها تَحرّم وفاقاً لهم. 
(6) وعليه أحمد» ولم يشترط غيرّه ذلك . 


يضف 


الباب التاسع عشر 
في مخالطة الرّجال للنّساء 


وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: في حكم النظر: 

وهو أربعة أقسام : 

الأول تالكا مرا 

فإن كانت زوجتّه أو مملوكتّه جاز له أن ينظر إلى جميع جسدها حتّى 
فرجها. 

وإن كانت ذات مَحْرَّم جاز له رؤيةٌ وجهها ويديها"'" دون سائر جسدها 

ٍ 0 

وإن كانت سيِّدَته جاز له أن يرى منها ما يرئ ذو المحرم؛ إلا أن 
يكون له مَنظر» فتكرّه أن ير ها عدا وجهها ولا يدخل الخصنئ.غلئ 
المرأة إلا إن كان عبدّها أو عبدَ زوجها. 

ون كائنكه أجيكة تحال أن نوق التععل :من المكتعالة”"© الربحة والكنيوة 
ولا يجوز أن يرى ذلك من الجابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة . 

القانى : نَظَرُ المرأة إلى الرّجل : 

فإن كان زوجّها أو سيّدَها جاز أن ترى منه ما يرئى منها. 
)١(‏ ورأسها ورجليها. 
(؟) وعليه مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: عورتها ما بين سرّتها إلن ركبتهاء وكذا ظهرها 


وبطنها. وقال الشافعي: عورتها ما بين سرّتها وركبتها. 
(*) المْسِنّة. 


7/0 


وإن كانت ذاتَ مَحْرّم أو سيِّدَئّه جاز أن ترئ منه جسده كلّه إلآ 
عورنه. 

وذ كات اجحيكة قبل يا حُكُمُْ الرّجُْل مع ذوات محارمه. 
وقيل: كنظر الرّجُل إلئ الأجنبيّة'"“. 

الثالث: نَظرُ الرّجُل إلى الؤجل . 

الرَابع : نَظَرُ المرأة إلى المرأة. 

فيِمْنَع النْظر إلى العورة ويجوز ما سواها في الوجهين”" 
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١‏ أمَا الخلوة: فلا يجوز أن يخلى :وجل بامرأة ليست زوجته ولا 
ذات مَحرَّم منة . 

١‏ - وأمًا المجالسة والمؤاكلة: فلا تجوز مع من يُمْنَع النّظرُ إليه إلا 
لضرورة . ولا يجوز أن تؤاكل المرأةٌ عبدّها إلا إذا كان وغداً دَنِيّا يُؤْمَنَ منه 
التَلذّذ بالنُساء؛ بخلاف من لا يُؤْمَنَ ذلك منه. 


”" - وأمًا المضاجّعة: فلا يجوز أن يجتمع رجلّ وامرأةٌ (غير زوجته أو 
مملوكته) في مضجع واحدٍء لا متجردّين ولا غيرَ متجردّين. ولا يجوز أن 
يجتمع رجلان ولا امرأتان في مضجع واحدٍ متجردّين. وقد تُهي عن 
المعاكمة (ومعناها: المضاجّعة) ويُفَرّق بين الصّبيان في المضاجع لسبع» 
وقيل: لعَشد”*'. 


)١(‏ في النظر إليه. 

(؟) وعليه الشافعي. وقال البقية: يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما سوى ما 
بين سورّته وركبته. 

(0) أي: في نظر الرجُل إلى الرّجْلء ونظر المرأة إلى المرأة. 

(5) وهو المعتمدء وفاقاً لهم. 


خرف 


الباب الموفي عشرين 
فى الطبّ والرُقى وما أشبه ذلك 

وفيه ثمانى مسائل : 

© المسألة الأولى: في حكم علاج المريض: 

وهو علئ ثلاثة أنواع : 

الأوّل: ممنوعٌ: وهو التّداوي بشرب الخمر وبولٍ الإنسان. 

الَاني: مختلّفٌ فيه: وهو استعمال الخمر والبولٍ من غير شرب 
(كتنتل «الفرضكة بيجا واتفعيال غدرهها شن التحايات أحت”, واحثلت 
في الكيّ؛ والصّحيحٌ جوارُه. 

التالث: جائرٌ. كشرب الدّواءء أو الحمْية» أو فصدٍ العروق» أو غير 
ذلك. 

المسألة الثانية: من التاس من اختار التداوي» لقول رسول الله يَلِ: 
«تذَاوَواء فإِنْ الذي أَنْوَلَ الدّاء أَنْوَلَ الدّواء»7"؟, ومنهم من اختار تَرْكّه توكلا 
على الله وتفويضا إليه وتسليماً لأمره تبارك وتعالئى. وروي ذلك عن أبي بكر 
الصَّدَيقٍ رضي الله عنهء وبه أَخَلَّ أكثرُ المتصوّفة. 

المسألة الثالئة: فى حقوق المريض فى العيادة والتمريض: 

فالعيادة مستحيَّةٌ فيها ثوابٌ. والتّمريض فرضٌ كفاية» فيقومٌ به القريبُ» 
ثم الصاحب» ثم الجار. ثم سائر الثناس. 

المسألة الرّابعة: فى العين: 

ومن أصاب أحذاً بالعين أمر أن قَوضا له فى إناءء» ويَصبّ الماءً علل 
)١(‏ فحرّمه المالكية والحنابلة» واستثئنل الحنابلة أبوال الإبل» وأجازه الشافعية. وللحنفية فيه 

قولان كالمذهبين. 
0( روآاه البخاري (ملاكة). 


ذو 


المأخوذ بالعين. وصفته: أن يغسل العائنٌ وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطرافق رجليه وداخلة إزاره (وهي الطرف الأيسر من طرفيه اللذين يُسْد 
بهما). ويُذْكّر أن ممًا ينفع من العين قراءةً قولهِ تعالى: #وَإن يكذ ألِينَ كتروأ 
أمرلفوتكَ صر [القلم : ١‏ الآية. 

المسألة الخامسة: 


يجوز تعليق النّمائم. وهي العُوذة التي تُعلّق علئ المريض والصبيان» 
وفيها القَرآنُ وذكُرُ اللّه تعاليل إذا خُرز عليها جِلْدٌ. ولا خير في ربطها 
بالخيوطء هكذا نقل القرافي. 

256 ا تم 

وأمّا الحُروز التي تُكتّب بخواتمٌ وكتابةٍ غير عربيّة: فلا تجوز لمريض 
ولا لصحيح.ء لأنْ ذلك الذي فيها يُحتمّل أن يكون كفراً أو سحراً. 

المسألة السّادسة: في الطاعون» (وهو الوباء): 

وإذا وقع بأرض فلا يُخرج منها من كان فيها فراراً منهء ولا يقدّم 
عي من كان في عر علئ ما ورد في الحديث ل قال أبن 
وتأديب» ا 

المسألة السابعة: فى العدوئ: 

وقد نفاها رسول الله كل في الحديث الصحيح وقال: «لا عددئ”) 
ولا طيرة»”": وذلك تحقيقٌ للقَّدّر ونفيٌ لما كان أهلٌ الجاهلية يعتقدون. 

فالعدوئ : تَعَدَي المرضٌ من إنسان إلى آخَرء ومن بهيمة إلى أخرى. 


)0( الذي رواه البخاري ف ومسلم (18/40؟5). 
0) أي: مؤثّرة بطبعهاء لأن التأثير بيد الله تعالل. 
إفرة رواه البخاري (اءلاه). ومسلم (؟ 5770/١‏ 


و7 


إلا أنه قال ككلِِ: «لا يَحْلُ الممرض على الصّحيحء ولا يَحُل الصَّحِيحُ على 
الممرض». وذلك لثلاً يقع في التفس شي:"") 

وأمًا ال فهي الكلام المكرو؛ ار به. وكان رسول الله عد 
ع الطبْرة ويعجيه الفأل الي 7 

المسألة الثّامنة : في الرّقى والدّعاء للمريض : 

وَرَد في الحديث الصّحيح رُقِيَهُ قِيَهُ الديغ بأم القرآن وأنَّه بَرى”*. 

وقال ككِ: «من عاد مريضاً لم تخضره أجله فقال عنده سبعٌ مرّاتٍ: 
أسأل الله الكريمَ ربّ العرش العظيم أن يشفيك: عافاه الله من ذلك 
المرض»””'. 

وكان كك إذا عاد مريضاً قال: «أذْهِب الباس رب الئّاس» واشْفٍ فأنت 
الشَافِيء شفاءً لا يغادر سقمأ»” . 


وأحَبَرَ ككل أنَّ جبريل عليه الصلاة 0 رَقاه بهذه الرّقية : (باسم الله 
أرقيك, والله يتشفيك من كل داء فيك. ومن شِرٌ النقّائات فى العْقّد ومن 


0 حاسد إذا ل ا 


وكان يك يُعَوّذْ الحسن والحسين رضى الله عنهما فيقول: «أعيذكما 


)١(‏ فيعتقد أن العدوى تؤثّر بطبعها. 

(؟) وأصل التسمية: مِن زججر الطير» وكانت العرب إذا أرادت المضيّ لأمر مرّت بمجائم 
الطير وأثارتهاء فإن طارت إلئ جهة اليمين تفاءلت؛ وإن طارت إلن جهة اليسار 
تشاءمت . 

(6) وكان يخ يعجبه إذا خرج لحاجة أن يَسمّع: يا راشدء يا تجيح. وهنا أت 
رسول الله كل الفأل لأن فيه رجاء تحقّقه من الله تعالى» وإنعا ذيية: عن الطدرة لأن 
فيها كما عن العمل غالباً وقطمَّ رجاء من الله تعالئ. 

فق انظر قصة ذلك في البخاري (0001). 

(5) رواه أبو داود .)7"٠١١5(‏ والترمذي )5١84(‏ وقال: حديث حسن. 

() رواه البخاري (2)05176, ومسلم (5191/5). 

0) رواه أحمد (555/9). 


؟*ى؛آ”7, 


بكلمات الله التَامَةَ من شِرٌ كل شيطانٍ رجيم وهائّة' 3 ومن شّر كل عين 
لامّة)2"0 ويقول: «هكذا كان أبي إبراهيم يُعُوذْ ذ إسحاقٌ وإسماعيل 57 
الصلاة والسّلام)”" : 

وروينا حديثاً مسلسلاً في قراءة آخر سورة الحشر مع وضع اليد علل 
الرّأس أنْها شفاءًٌ من كل داءِ إلا السام (والسَامَ: هو الموت)» وقد جرّبناه 
ننراراً عديدةً فوجدناه 15 

وهاهنا انتهى «الكتاب الخات © ولي الله علل سيّدنا ومولانا محمد 
وعلل آله وصحية وَسَلمٍ تيهنا ككيراً إلى يوم الدّين» والحمد لله رب 
العا فده 


لا لا نا نا نالا 


إفة اللّمَم : الى لي يَقَدُب منه ويعتريه. 
فرق رواه البخاري 5١‏ 


07 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق اج ل اا و مسال ا لين خسو تسا ماله امف انان ٠‏ - ك8 
ترجمة ابن جُرَّيَ الكلبي اج ع ا ا ل ليون اا لير لاط ا ل 
صورة المخطوط ما اشم لج الوا لو الو اس طني اك لص ل ا 11 
مقدّمة المؤلف و ل ا و اذ 

بيان اصطلاح الكتاب ا 120000 ذ0111 ا ا 

الفاتحة 

ما يجب في الاعتقادات من أصول الديانات 1 
الباب الأوّل: وجود الباري جَلَّ جلاله - كك الك قحب م 1 
الباب الثانى: صفات الله تعالى ا ين 
الباب الثالث: أسماء الله الحسنئ ا م اسع الست أ 
الباب الرابع : توحيد الله تعالى 5 
الباب الخامس : تنزيه الله تعالى و0101 0 ا 
الباب السادس: الإيمان بملائكة الله وكتبه» ورسله 0 
الباب السابع : الإيمان بالدار الآخرة م اجنو ا ا و م 5 
الباب الثامن: الإمامة م مدو سخا سد ا ا م 
الباب التاسع: الإيمان والإسلام رفن وك ار سه سس ات 0 
الباب العاشر: الاعتصام بالسَئّة م اج ا ا ا 0 


الموضوع الصفحة 
القسمٌ الأول 
العبادات :1 
الكتاب الأول: الطهارة و4 
المقدمة ل وما او ل ا الح رك قلا مور ما اق ل م و لياع 
الباب الأول: الوضوء ضور وكام د عو باورا تدا وز ماقي او و ا 1 11 
الفصل الأول: أنواع الوضوء امار مالسا اتور عفريو اام أ ت واطم اع 11 لق 
الفصل الثاني : فراتض الوضوء ب و وا لوه لماك لط ف مقرم لقم اال للع 
الفصل الثّالث: سّئّن الوضوء الفا ا ب نيه الضف الوا رو او كو له 
الفصل الرابع: فضائل الوضوء ومكروهاته موه أل لانو دا الامو و ده 
الباب الثانى: نواقض الوضوء 100 
الباب الثالث: الاغتسال 000 5 5 0001 00 
الفصل الأوّل: أنواع الغسل 0 
الفصل الثاني : فرائقض الغسل ا 0 0 
الفصل الثالث: سئن الغسل . مم لكو 1 امه ماسة ل اسك ملا - ,لقم 
الفصل الرّابع : فضائل الغسل حو اصام مو 1ع مو ووو الج وه 
الباب الرابع : موجبات الغسل عأ واد مط تسن مك 1 جرم تدر اناو عت له 
الباب الخامس : المياه 000 اا 00 
الفصل الأوّل: أقسام المياه ب 0 
الفصل الثانى: الأسار 4 ظ تسا واد ع روه لخي تحورار 1 وانوي - لك 
الفصل الثالث : الأواني ا 
الباب السادس: التجاسات خخ قاد توخي ارا ونعرو والاه لن قضة اطتم و ا قا رنيوا ع مقة 
الفصل الأول: تمييز النجاسات لوقح و وما مق ماني الس نقه 
الفصل الثاني : أحكام النجاسات ل سيا 
الفصل الثالث: الرُعاف ا 00 
الباب السابع: الاستنجاء ا 0 
الفصل الأول: آداب الإحداث واو عم و اق ماري ا ال ما ا 9750 
الفصل الثاني: الاستنجاء بالماءء والاستجمار بالأحجار عم لها 


الى 


الموضوع الصفحة 
الباب الثامن: التَيمم عا عدم لوو وا اج ب ام ار جلا مسال العا مو الوا و 8/1/7 
الفصل الأول: شروط جوازه اا ااا 000101 
الفصل الثاني : فرائضه وسننه وفضائله وكيفيته او ا ا ا 
الفصل الثالث: نواقضه او ا ال ابم ل ل 0 
الفصل الرابع: ما يستباح به الا ا وا ورت د لما لا عد 4 
الباب التاسع: المسح علئ الحُمَيِن والجبائر ماين اورت امو قلخام الوشية 21 
الباب العاشر: الحيضء» والتفاس» والطهرء والاستحاضة و 1م 
الكتاب الثاني: الصّلاة هم 

الباب الأول: أنواع الصلوات ا شك جخدف امعد مج ةملاق مامد ليم 
الباب الثانى : أوقات الصلاة ل سات واو اا ل ل ا ا ل ليام 
الفصل الأوّل: وقت الاختيار 00012111111 ا 0 
الفصل الثاني: وقت الضرورة لا اام الس قو امعطم بسك اقيق 
الفصل الثالث: أوقات التهي عن الصلاة .. ا 
الباب الثالث: الأذان والإقامة أ امام وا ا ل نا كه الع و 31 
الباب الرابع : المساجد ومواضع الصلاة دو ور ا للد اق ل فق لي ٠‏ 317 
الباب الخامس: خصال الصلاة 0 ااا ا 
الباب السادس: اللباس في الصلاة ا 0 
الباب السابع: استقبال القببلة ف ا تس ا ةد لوو اال 1 
فصل: سئرة المصلي ا ا 1 0 
الباب الثامن : النْتّة وتكبيرة الإحرام اسع مال الا م 1 
الباب التاسع: القيام في الصلاة و و اللا 
الباب العاشر: القراءة فى الصلاة لووط ا مف ل الم ل ا 
الباب الحادي عشر: القنوت ا ل 0 
الباب الثاني عشر: الركوع ل 00 0 
الباب الثالث عشر: السّجود جسن مرج اج لو وخا تومام ومو ا 
الباب الرابع عشر: الجلوس ا 0 
الباب الخامس عشر: التَشهّد الو م ا لتو أو ا 1 


الموضوع الصفحة 
الباب السادس عشر: السّلام حرس انها وي وو ول خا 
الباب السابع عشر: الإمامة والجماعة لوو واه الا وول الأب م 1 
الباب الثامن عشر: إرقاع الصلاة ا 0 00 
الباب التاسع عشر: قضاء الفوائت ماو وساف مجو مواد وو ا احم نا 
الباب الموفي عشرين: سجود السّهو نمم جع نس دو سو طسو ا 
الباب الحادي والعشرون: صلاة الجمعة مع ع الب اف ال وال م ل و 128 
الباب الثاني والعشرون: جَمْع الصلاة الاب تاوداو و شي رقا 
الباب الثالث والعشرون: صلاة الخوف ا ا 61 
الباب الرابع والعشرون: قصر الصلاة لافقا اران اا فم او ل ا أرما 
الباب الخامس والعشرون: صلاة العيدين اموا ماسجا اا ا ل و الخ ا فآ 
الباب السادس والعشرون: صلاة الاستسقاء ا لمكتو وو ا 13 
الباب السابع والعشرون: صلاة الكسوف والخسوف مان صن ا ك1 
الباب الثامن والعشرون: صلاة الوتر اومن 7ع ب ود متو تود ممما ا “ا 
الباب التاسع والعشرون: صلاة النوافل انو بالاو افر لم اا ل مك 
الباب الموفي ثلاثين: سجود التلاوة 0 اذ[ ذ [ 00001 

الكتاب الثالث: الجنائز 5 
الباب الأول: غسل الميت واه طعا بوه 1 ورجلا ويك امون الو لا 
الباب الثاني : تكفينه ع اوه مكمه سرام ونه اسار قو افج ارا لوا ا ا اماك ل اانا 
الباب الثالث: الصلاة عليه ستحد سو وخ سوسس برط 6ل 
الباب الرابع : حمله ودفتنه اسك رفس نبب الل ااام واس كين وساميد نذا 
الباب الخامس: صفة القبور فين سج بجوبانه وكحج اجون ود ار ا ا 

الكتاب الرّابع: الزكاة 18١‏ 
الباب الأوّل: شروط وجوب الزكاة م ا ا ال ا ا كن لسو لكر 
الباب الثاني : خصال الزكاة (شروطها وآدبها) او 1 
الباب الثالث: زكاة العين (الذهب والفضة) بس لل راوشس عوقو و لكا 
الباب الرابع: الرّكاز والمعادن اق عس عط دا ولبلا و اونا اجا اا و فو برو ارا 


الموضوع الصفحة 
الباب الخامس : زكاة التجارة وام لقعا او نم ااا ا م ا 14 
الباب السادس: زكاة الدّيون ا ال ااا و السو و دي 5517 
الباب السابع : زكاة الحرث ا ارا سوس و لو 10 
الباب الثامن: زكاة المواشي 0008 ا ا 
الباب التاسع: قسمة الزكاة على المستحقي 000000108 00 ال 
الباب العاشر: زكاة الفطر اوم قو م ووه لوو ل 701 
الكتاب الخامس: الصيام والاعتكاف /” 

الباب الأوّل: شروط الصيام انيدي مب نو وال الوم ا اما ا ل لل 
الباب الثاني : أنواع الصيام سحل اماو ان امع ا اس وا 54 
الباب الثالث: خصال الصوم (فروضه وسننه وفضائله ومفسداته ومكروهاته) .. 5٠١‏ 
الباب الرابع : رؤية الهلال ا 0 
الباب الخامس : نيّةَ الصوم كم اا لع اا و ا 5117 
الباب السادس: الإمساك عن المفطرات ا ل مور د 11 
الباب السابع : مبيحات الإفطار ماك انوا امسج ع لاله ما م او ا 50 
الباب الثامن: لوازم الإفطار ل او ا الم الما 1 53017 
الباب التاسع: الاعتكاف بلاطا واج و و امام اقا أخام سا و ف 11 
الباب العاشر: ليلة القذر مان اا ناس ل د قد الخ لا ل 51 
الكتاب السادس: الح ضف 

الباب الأوّل: المقدّمات (حكمه وشروطه والنيابة فيه) ا ل ل 111 
الباب الثاني: خصال الحج (فرائضه وسننه وفضائله) ما ا ل ا 
الباب الثالث: مواقيت الحج الزمانية والمكانية ل رف 
الباب الرابع : أعمال الحجج ل م ا 0 يي 0 
الباب الخامس: أنواع الحج (الإفراد والقران والتمتع) كن 
الباب السادس: ممنوعات الحجٌ (وهي ما يَحْرْمُْ علئ المخرم) و 727 
الباب السابع : الفدية» والنسكء والهَدذي 000 0 
الباب الثامن: موانع الحج لطبا اك تتم سبا اجساك ا طفنو مر 5917 


الموضوع الصفحة 
الباب التاسع: العمرة اا 0 
الباب العاشر: زيارة قبر اللي لل وذِكرٌ الحَرّم والمواضع المقدّسة ا ا -قه؟ 
الكتاب السابع: الجهاد /اه ”7 

الباب الأوّل: المقذمات (حكمه وشروط وجوبه. وما يمنعهء وفرائضه) لل الاه” 
الباب الثانى: القتال #ااتكوقي كار دارط اللاي ادو ووو الف 
الباب الثالث: المغانم 000 000 
الباب الرابع : قسمة الغنيمة والحُخمس والفيء 7ب ا 
الباب الخامس: ما حازه الكفّار من أموال المسلمين ا 0 ان 
اناك السااس :: اسار المسلمين 6 0 11100110 1 
الباب السابع: الأمان 0 اا 00 
الباب الثامن: الصّلح مع الحربئين ممه انلا مالعالل كو فااو و لفحو ا م 0 
الباب التاسع: أخذ الجزية من أهل الذَّمَة ا ل 
الباب العاشر: المسابقة والرّمي ااال 
الكتاب الثامن: الأيمان والنذور غف 

الباب الأوّل: أنواع اليمين #ائمه وام كو سق اوم اسه سونيف ال 
الباب الثانىي: ما يقتضى البىّ والحمْكٌ ل 
الباب الثالث : الكقارة 5 الاستثناء ااه ل مأ روبك 1 اسار ل ا ماق كم رارك لخر 
الباب الرابع : أركان التذر اا 0 
الباب الخامس: أحكام النذر عون امو لواحا اباقارو ةوفه ما ا اال لقم 
الكتاب التاسع: الأطعمة والأشربة, والصيد والذبائح 1" 

الباب الأول: الأطعمة في حال الاختيار ع انو وو ور عدم الكو و في 
الباب الثاني : الأطعمة حال الاضطرار ا 
الباب الثالث: الأشربة 000101 ا 0 
الباب الرابع : الصّيد ا 00 
الباب الخامس : الباق 00101 ا 0 
الفصل الأوّل: المُذَّكّي عد و ادا ونور 1 لم واوا لا 7 قو وي ١‏ راف 


الموضوع 


الفصل الثاني : المُذَّكَى 0000101 ا 0 
الفصل القالث : الآلة التي يذكئ بها مح اشام ا مظعو ب 
الفصل الرّابع: صفة الذّكاة ون عامتسا ا سا 
الكتاب العاشر: الضحاياء والعقيقة: والختان 
الباب الأول: الأضحيّة (حكمهاء ووقتهاء ومن يتولاها) 08 52077700 
الباب الثانى : الأضْحِيَة (جنسهاء وسنهاء وصفاتها) ”غ2 
الباب الثالث : الأضحيّة (أحكامها) سس امس ماش ان وي 
الباب الرَابع : العقيقة مس عه لام لل عو لم و وا بها دي لجو لم لوا هارو و 01ج 2 
الباب الخامس: الختان و0 
القفسم الثانى 
المعاملات 


الكتاب الأول: الكاح 

الباب الأول : المقدمات (حكم النكاح ؛ الخطبة» الوليمة؛ الشهادة عليه كتابة الصداق) . 
الباب الثاني: أركان النكاح مجو اناك لاوقا امجح ا م را 
الباب الثالث: الولي ا م ان اا و مه 
الباب الرابع : الصَداق د ا ف اناما ا امدق و ا 
الباب الخامس : الأنكحة المحَرّمة مس امن أ اس م ا 
الفصل الأول: التحريم المؤبّد ب 0 
الفصل الثاني : التحريم غير المؤيّد 1 مب اه امج ال اس امو ات 


الباب السادس: حقوق الرّوجة ا و ل ا 


الباب السابع: أسباب الخيار في التكاح مانام ع قا ك7 ايه 1 


الفصل الأوّل: عيوب التكاج ........2....ي.ييلاالثاييية 0 
الفصل الثّانى: الغرر فيه الجن جيه 1 سيد مكو اد ا كمد رمد خا م 100 
الفصل الثالث: الإعسار بالصّداق والتفقة ل 
الفصل الرّابع : الزوج المفقود نخ ع فاو اه لعف الحم إكاص كيه يوار وأو ام ماعل ولاه 
الفصل الخامس: عتق الأمَةَ اط ا لصي عم كد اتا م 


سس م م000 


7 للم لس لضي 


الموضوع الصفحة 
الباب الثامن: شروط النككاح لع بع لدو اف اواو ا ويم 
الباب التاسع : النفقات (الزوجات, الأولاد. الأبوان» العبيد) لض 
الباب العاشر: الحضانة اقول لاوطا ام و يواج ]مهاستو :3غ ساود اتوي ارما 
الكتاب الثاني: الطلاق وما يتّصل به مم 

الباب الأوّل: الطلاق 000 1 001 
الفصل الأوّل: طلاق السّئّةَ وطلاق البدعة حو سج واد لع ا و وو قم 
الفصل الثاني: الطلاق الرّجعيٌ والبائن أ ا ووو اس ان م 
الفصل الثّالث: عدد الطلاق 0011 ا 
الباب الثاني : أركان الطلاق ا كو ا لبر 
الباب الثالث: تعليق الطّلاق 00000101011 000000 
الباب الرابع : الخلع كيد قنع عابط رما ال بولج اوباب اما ا كلع 
الباب الخامس : التوكيل والتّمليك والتخيير اد فس راج ما مال كو ممت الام 
الباب السادس : الرّجعة موا شاه اموه دمو مجو با ال لوو الم 
الباب السَابع : العِدّة والاستبراء ويد ووو ونان ممتي مسا جو سه د 
الفصل الأوّل: عِدَّة الطلاق رسن و امج اراس ود وكين حتت دوك 8ه 
الفصل الثّانى: عِدَّة الوفاة امو مماد ووو لولم عرو كو ان 1 
الفصل الال : الإحداد ماكح ع ف لازو جع ادلي اف ل امتقو تس قاو لشواية ا وال ل 6308 
الفصل الرّابع : ما يجب للمرأة في عِدَّتها من النّفقة والسَكنى 0 اد 
الفصل الخامس : متعة المطلّقات القع للدت رمه بسي ل اود او سو اله 
الفصل السّادس: الاستبراء الابما جه سسا ال كد وك 10 
الباب الثامن: الإيلاء اواعترة العا انف اماو خاو جيه ونيا امو م ل 
الباب التاسع : الظهار 1 1 ز 1 0 
الباب العاشر : اللعان مع وو م ماروا لمرو 6ل ولاح “مك 
الكتاب الثالث: البيوع يلك 

الباب الأوّل: أركان البيع سسا و واس ا الك 
الباب الثاني: أنواع المكاسب والبيوع 11 ز[ز 1 0 


الموضوع الصفحة 
الباب الثالث: الرّبا فى التّقدين ان طن اوم فا ال ووه اوالدو م الع حي 51016 
الباب الرابع: الرّبا في الطعام 0 سوواط ام اساي 1 
الباب الخامس: بيع الغَرر ا ا ا 
الباب السادس: البيوعات الفاسدة 0 000 ا 
الباب السابع: بيع الئّمارٍ والرْروعَ “4 
الباب الثامن: بيع المرابّحة والمساوّمة والمزايّدةٍ والاستنابة 12 
الباب التاسع: العيوب والعَبّن مم اسك الفقري ايك ماكيته اموا ا 5581 
الباب العاشر: السَّلم متاق واس لاس ا نا موت للدي او ا 5617 
الباب الحادي عشر: بيوع الآجال ا لجع ا اي وي 4618 
الباب الثاني عشر: بيع الخيار ا ا امي 1 تون لامو مقلم لطا 1 5668 

الكتاب الرابع: العقود المشاكلة للبيوع 164 
الباب الأول: الإجارة» والجُغْلء والكراء 2 مقع سسوعو و ع 10 
الباب الثاني : المساقاة عد نجه ستاو بو امامو ا ا 1 
الباب الثالث: المُرَارّعةء والمُغارَسَة نك هئ مود ا ا 1 
الباب الرابع: القراض (المضاربة) جر الو م وا د ا 1 
الباب الخامس : الشركة كح لجو جتج ازا باق طبع هو لسسع 1 
الباب السادس : القسمة م مك نط ا ان تم ما جا جم اموا جو 0 
الباب السابع : الشفْعة 11 1 1 0 1 1 اا 
الباب الثامن: السّلف «(القرض) 0 
الباب التاسع : القضاء والاقتضاء 0100-1 0 ا ا اا 
الباب العاشر: العبد المأذون له في المعاملة 526 
الباب الحادي عشر: التُجارة إلى أرض الحرب, ومعاملة الكفار اك 
الباب الثاني عشر: المُقاصّة في الدّيون الج ب ل ا ا 

الكتاب الخامس: الأقضية والشهاداتِ 1ط 
الباب الأول: حُكم القضاء وفيما ينظر فيه القاضي 11 
الباب الثاني: صفات القاضي» وآدابه اسه ا ألم اج 1577 


الموضوع الصفحة 
الباب الثالث: خطاب القضاة بعضهم بعضاًء والحكم علئ الغائب 2010 
الباب الرابع: الحكم بين المدَّعي والمذَّعَئ عليه الس به باط الامشسا ‏ اووامي ل ١‏ لقا 
الباب الخامس : الحُكم في التداعي والححوز ار وس ا اه 
الباب السادس: اليمين في الأحكام خط و اماو تقبو اام كد و فده 
الباب السابع: شروط الشهود جه لومب ف :تكب ونون فندقه اال 1 الاق 
الباب الثامن: مراتب الشّهادات والشهود 0 ز ز[ ز[ز[ ز [ز ز ز ز 000000 
الباب التاسع : تحمل الشهادة وأداؤها از 1 7 
الباب العاشر: رجوع الشاهد عن شهادته 0 

الكتاب السادس: الأبواب المشاكلة للأقضية 4ه 
الباب الأوّل: الإقرار 14 و عا رادل مون قفن انا كامة لمكاو ال د تقلة 
الباب الثاني : الحكم علئ المذيان (وهو الغريم) باونل جو ار ل ا 45م 
الباب الثالث: التّفليس #وج ست وك خا اتوي سسا اا م ا قله 
الباب الرابع: الجر 000 ا 00 
الباب الخامس: الرُهون عاط مو ادس الا السام امم فاه ااي ا حواو طم الوماق 
الباب السادس : الحَمّالة (الكفالة أو الضمان) 00000 
الباب السابع: الحوّالة ا ا 0 0 
الباب الثامن: الوكالة بامادة عه اسع ترخة انار واه ام ل عد ايه عو و روه 
الباب التاسع : الغصب امامو ا و رطام الب امن تاس سام ا موف فا خلااه 
الباب العاشر: التَعدَّي علئ الأموال والفروج 1 1 0 
الباب الحادي عشر: الاستحقاق حال و ل ا ا لاس ل لل و ع لات (لؤمة 
الباب الثاني عشر: موجبات الضّمان 0000 000000 
الباب الثّالث عشر: الصّلح 00 
الباب الرابع عشر: أحكام الأرَضين (إحياء الموات) مف ووس روي لوقه 
الباب الخامس عشر: المّرافق ومنعُ الضّرر عنها توج اسه انو ةرت كوه 
الباب السادس عشر : اللّقَطَةَ واللّقيط قو باجو سحو الوا الحاو - فده 


المقدمة 


: السادس : حد السّرقة حا ا قد أي هزر أن لز زعا نض م و هه زه قد دوه أ اهل مارفا لني 7 كانت مك 


5 السابع : حذ شرب الخمر ا لع رج سال ون 17 د اللو امو ل ات 41 
. الثامن : حدّ الحرابة ا لا ف من و ون و و للق و امي ولاس ود وت 11 


ب التاسع : حدّ البغي (الحرابة) 00 
العاشر: حد المرتدٌ»ء والرّنديق» والسّابٌء والسّاحر 110000 


الكتاب الثامن: الهبات والأحباس (الأوقاف) 


ب الثانى: الوقف ااففي اخقاو ماف اجن كوو اسار ام وك لام 1ه 
. الثالثك: العمرئ. والرّقب» والمنحة. والعَرِيّة 1 1 1 200 
:. الرابع : العارتة م 0 كوف ماب مو أ لين ا ات ا لو را ا ا 
ب الخامس : الوديعة وماس من اداه ان لط وق ا ا و 


ب الرابع : التّدبير ا ا ا و اا شاه لظ ا 


"26 


هله ها واه وا ودود وا هد ود و واوا و وه اه فاع ود وا وقا.د .دود واوا و وا عا هاما واوا مد عمد ود م6 6 060060 066 066 ٠6‏ 


الموضوع 


الباب الثانى : الحخب» والسهام 


هافاع د هد واوا واو و .د دواع وا عفاود وه قا واو واو و واود د همد هد .د .د قا 6ه 


الباب الثالث: تسط الفرائلض وترتيبها على الوارث 10[ 1 5211111 


الباب الرابع : موانع الميراث ... 


.فاو هد واوا .د و .ا .د مد وق دود ود ود .اها .د ما وامد .د .د مد مامد مد .امد مد ه.ا ٠.6‏ 


الباب الخامس: أصول الفرائض وعَوْلُها اتوي للد ور وان ا 
الباب السادس : الانكسار والتصحيح ا ع و وك ون 14 الا او ا ا نا 


الباب السابع: قسمة مال التّركة 

الباب الثامن : المناسخات 0 
الباب التاسع: الإقرارء والإنكارء 
الباب العاشر: الوصايا 5 


6 صَيَزْاقَ 
بسية علد فاأفاعد ةد قواة. م وامد م هافن 


غزواته وَلِلْةٌ وحجه وعمرَتّه .. 


خلفاء بني العبّاس مل طاح وتوران 


الباب الثالث : العلم 4 
الباب الرابع : التّوبة 00000 


هله اه قاواه وهاه فاه هد واو هد ع هد وه ها هاه .د ها.د هد واو وا ما مد هد م ٠.‏ 
ا امم وا م مل مالك ان انا نا الا الا ال ا ا ا ا ا ا ا 00 


8 
الس 
والصلح فأقافا. وا واو ود واه وقوه ود واه دن وايواوانا و .ا لم 


».ا اقافا هد وهاه واود عفاود و ود ود وهاه واوا ود وقد هاه وا واواو وافاة ها .د عا مه 


والأقاهاهاواه ودفا.د هد هد هد واو ده .ا و واوا قد فاو واوا ود واوا مد .د مد .د مه 


فا .ا واوا عادو و و .ا واه ه واوا واو وا وا .د ود وا .اع معاد ماه .د م وها و و . 
«اواوا مده واو و .. .افد وقد وه ود ود و ود وا و . دواع هد مد .د ماه وا واو و و 
والقافاد قاع ع عاو وا واو وا واو واوا واو واوا و وه ماواه معد اعدو وا فهو 
«اقاأفاها. هه ها قاهاه .دافاو و و و قفاوا وداه واه ود واءا هد م .د.ا ما .اث .ل 


ا ل ل ا ا لا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا 00 


فاأعافةا عه هد واو . وقا هد واو .د .اواو ود واو ود وقا فاو ود وا مارا مد وان فد مان 

عاها فا هد واه ها وا ودا فاو واهاو .واوا وده ود واو هد فاوام وا يارد مده 
.اأعاه اه واه ه اهاوه واو .د وهاو هد واوا .د فد واو هد هاو و م م ما ماهد هه 
وهاه واة ه عفاودو و .د وا.د ود ودود ودود وا هد .د ماماءد مد .نامدا .اود .و وام 


هاأوا و .د واه واو و هد واوادود ود واوا و .د ود ودود ود ودود هد فاه وام .ا وا ماهم 


الباب الخامس: المأمورات المتعلّقة باللسان ا ا 


الفصل الأوّل: الثتلاوة 5-0 
الفصل الثّانى: الذكر 506 


هواأقا. ه» وا واوا ود واه وه ود واواو ودود .دهده ودا فاو ود ود .د اناعد م هاو 6ه 


»ما هده .د هد وده واو واو ده وافدوه د ود ود و .د .ا مده .د معد م واوا ود وا نان 


الموضوع 


الفصل الثالث: الدّعاء 00 
الفصل الرّابع : الأمر بالمعروف والئَّهي عن المنكر 0 
السادس : المنهيّات المتعلقة باللسان او ده ااي و عم 
السابع: المأمورات المتعلّقةٍ بالقلوب 1200001 
الثامن : المنهيّات المتعلّقة بالقلوب 00000 
التاسع : المأمورات والمنهيّات المتعلّقة بالأموال 0 
العاشر: الأكل والشرب ا ا اماس 
الحادي عشّرٌ: الأباس ماما اام هاءا ماه ها ةا مم ناما مام م مام ها 6ه 
الثاني عشَّرٌ: دخول الحَمّام ا 
الثالتَ عشَرٌَ: الرّؤيا فى المنام اما مر ل ب نم ا لاط ا مااي بر + 
الرابع عشَّرٌ: السّمْر اسار اماق توا وح ال ب فو م 
الخامسّ عشّرٌ: آداب الصّحبة 10001070700 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الياب 


السادس عشّرّ: السلام» والاستئذان» والغعطاس والتثاؤب 


السابع عشر: ما يفعله الإنسان في بدنه 20000 


الثامنن عشّرّ: أحكام الدّواتٌ» والتتصوير او ا ا 6 16م 
التاسعَ عشّرَ: مخالطة الرّجال للنُّساء 11000 


الموفي عشرين: الطب والرقَى ا 


واو و واو واوا واوا ها هد واه .د ها م ماع هد .اماه واوا ود وا هد واوا .ا م م6 .م6 م 06م 


ل لا نا لا نالا 


/اه /ا 


هاها ها فا ود فد ود ود واوا و و ماود و وا عد هقاما. د مام امام 6د 6م 


522 7 0 07 0 07 7 7 0 3 


.الى و و مث 6ا ماهم 6ه 


واأقاوا مد هام 6 و66 ٠.6‏ 


واأواءد هد ماود وا .ا م6 ٠6‏ 


اوقا هد وا مد واوا .د 6 6ن 


هاما .ا .ا وا قدا ود عد ةا 6ه 


.وم مد وا واو مه م2066 6ه 


.ا .ا واو و ماه 6806 060ث. 


1١ 


متن الغاية والتقريب (أبو شجاع) ‏ ابن حزم - بيروت. 

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية (أبو بكر شطا). 
المقدمة الحضرمية في فقه الشافعية (بافضل الحضرمي) ‏ مؤسسة الرسالة . 
تنوير القلوب (محمد الكردي) ‏ ابن حزم - بيروت. 

بداية المجتهد (ابن رشد) 5 مجلدات ‏ ابن حزم بيروت. 


نور اليقين في سيرة سيد المرسلين (محمد الخضري) ‏ ابن حزم 


بيروت . 
بغية الطالبين شرح رياض الصالحين (النووي») ‏ الجفان والجابي -. 
عمدة السالك (ابن النقيب) - ابن حزم بيروت. 
الدرر المباحة في الحظر والإباحة (النحلاوي) ‏ ابن حزم بيروت. 
الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية (يوسف النبهاني) - ابن حزم - 
بيروت. 

مؤلفات للمحقق 
دليل الحاج والمعتمر والزائر - اليمامة - دمشق. 
دعوة لإعادة النظر في تجزئة القرآن الكريم وتحزيبه بشكل لا يخل 
بالمعنق - اقرأ - دمشق . 


* - فقه المرأة المسلمة علئ طريقة السؤال والجواب ‏ ابن حزم 
بيروت . 
5 - الخلاصة الوافية فى العقيدة الصافية ‏ الريان - بيروت. 


لا لا لا نا نالا 
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